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كقتات البيع * 


وهو : مبادلة المال بالمال لغرض :الماك . 1 ا عام 
'الايحاب والقبول» فقول البائُع بعتك أو ملكتك ونح وهماء وبقول المئترى 
ابتعت أو قبلت أو ما فى معناهماء فان تقدم القبول الايحاب جاز فى إحدى 
الروايتين 29 , وإن تراخى القبول عن الايحاب صح مادام ف امجاس و 
يتشاغلا با يقطعه 20 والا فلا 29 . والثانية المعاطاة (© مثل أن يقول 


عع 


)01 قله« د فان تقدم القبول الج وفى المذهب لان المعتى حاضل به» 
.وهذا إذا وجد مابدل على البيع » فلو قال قبلت ابتداء ثم قال بعتك لم يتعقد 

)؟) وله وم يتشاغلا با يقطعه ا ا 
يدليل أنه يكتنى بالقيض فيه لما إشترط قبضه ْ 

6 قلْهِ ٠‏ دالا فلا » أى فلا يصح فها إذا تراخى عن الاجمساب حى 
#انقضى المجلس , لآن المقد إتما تم بالقبول ف وتم مع تباعده عنه كالاستثناء » 
.وكذا إذا تشاغلا بما يقطعه لتنا صارا معرضين عن البيغ م 

(4) قلْه « د المعاطاة الخ نص علية وهو الصحيخ من المذهب ومو 
الممصمول به لعمووم الأدلة » ولآن البيع موجود قبل الشرع .وإنما علق : 
“الشرع عليه أحككاما ىس بعين له لفظا فوجب رده الى العرف كالقبض 
والحرذ وم بزل المسلاون فى | سواقيم وبياءاتهم غلى ذلك » وم ينقل عنه له 
ولا أحد من أحابه استهال إيحاب وقبول فى بيعبم » قال الشيخ تق 9 
.رحمه الله تعالى : عبارة أصحابنا وغيدهم تقتضى أن المعاطاة ليست من الإيحاب 
,والقيول » وهو تخصيص عرف » قال : والصواب أن الايحاب والقبول اسم سكل 
:تعاقد “فكل م أنعقد به البيع من الطرفين يسمى اثباتة إيجحابا والتزامه قبولا.» 
-وظاهر كلام المصنف أنه لايصح البيع بغير الايحاب'والقبول بالاآلفاظ المتقدمة 

بشرطبا والمعاطاة وهو صحيج ودو المذهب » واختار الشيخ اتقى. الدين رحمه 
الله صمة البيع بكل ماعده الناس بيعا من متعاقب ٠‏ ومتراخ ‏ من قول أو فل 
انتهى.» وحكم الحبة والهدية والصدقة كبلك 1 ٠‏ فتجويد .. بلته يحباذ ا :فوج 
تمليك فى الأصم 


سداراع -_- 


أعطنى بهذا الدينار خيزا فيعطيه ما يرضيه , أو [يقول البائع خذ هذا بددمم 
فيأخذه . و قال القاضى لايس هذا إلا فى الثى: اليسير 
فصل 
ولا يصم ألا بشروط سبعة 500 تأنيا: 
بة اختمارا » فان كان أحدصا مكرها لم يصح ”© إلا أن كره >ق كالذى. 
يكرهه الحا عل بيع ماله لوفاء دينه ظ 
فمصل 
(الثانى ) أن يكون العاقد جائر التصرف»ء وهو المكلف الرشيد 09 
إلا الم ل عت م0 
إذنه إلا فى الثى” اليسير ٠‏ 


)١(‏ قله « د أحدها التراذى الم وذلك للاية » ولقوله عليه الصلاة 
0 د إتما البيع عن عراض » رواه ابن حبان, ويسلثتى منه ما إذا كان بيع 

تلجئة وأمانة أو من هازل 

(؟) قله هقان كان أحدهما ال » هذا المذهب شرطه ؛ وقال فى اأفائق. 
قلت ويحتمل الصحة وثبوت الخيار عند زوال [ كراهه 

(؟) وله هوهو المكلف الرشيد » والمراد به العاقل البالخ الرشيد ». 
فلا يصح بيع طفل ولا مجنون ولا سكران ولا نام دلارسم ولاشراذه سوآء. 
أذن له وليه أم لا 

(:) وَلِهُ د إلا الصى الخ» وهى المذهب وعليه أكثر الاصماب لقوله. 
مال لا وابارا البتلى ) أى اختيروهم » و[ءا يتحقق بتفويض البيع والشراء. 
إليه فصح تصرفه باذن وليه , ويستدى من محل الخلاف عدم وقف تصرف. 
السفيه » وظاهر كلام المصنف عدم صمة تصرف غير الميز مطاقا ٠‏ أما فى الكثير 
فلا يصح قولا واحدا واو أذن فيه الولى » وأما فى اليسير فالصحيح من المذهب 
صحة تصرفه وهو الصواب قطع به فى المغنى والشرح » ويصح تصرف العبد. 
والآمة بغيد إذن السيد فيا يصح فيه تصرف الصغير بخير إذن و ليه قاله الآسحاب. 


0 أن يكون المبيع مالا » وهو مافيه منفعة مباخسة لغير 
ضرورة *"©» فيجوز بيع البغل واخار ودود القر وبزره والنحل منفردط. 
.وف كزاراته » ويحوز ببع الهر والفيل وسباع البهائم التى تصلح للصيد فى 
إحدى الروايتين 29 الا الكلب اختارها الخرق 22 , والاخرى لا بجوز. 
اختارها أبو بكر © . ويحوز ببع العبد المرتد والمريض » وف بيع الجاى 
والقائل فى امحاربة ولبن الآدميات وجهان © » وفى جواز يبع المصحف 


على قله « فاه يصح تصرفهما باذن وليهما ء ه وهو قول أى حنيفة 

)١(‏ قوله د وهو مافيه منفعة الح أخرج بالأول مالا نفع فيه كالحشرات 
ا ار 0 منفعة.مياحة 
للضرورة كالكلب ٠‏ 


6 قوأه « ويحوذ بيع الهر الخ وهو المذهب ش 
(؟) قوله « إلا الكلبء أى لايجوز يعه دواية واحدة » وكذا آل مر 
ولحو ولو كانا ذهمين 


. (4) قله « والأخرى لايحوذ الحء وابن أبى مومى 5 صاحب 
المدى + اما لمر فليا دوى عن جابر رض الله عنه أنه ه سئل عن ثمنه قال ذجر 
لد ى يلع عنه » رواه مسل .وعنه قال د نمى رسول الله يه عن : من السئورء» 
واه أبو داود . وأما الفمل وسباع البباكم فلانها >س ةكالكلب 5 وأجيب بالفرق 
يأنه يحوز اقتناؤها مطلقا مخلاف الكلب 'ولايحوز ببع فرد لآجل اللعب على 
الصحيح من المذهب وان كان لجل حفظ المتاع ونحوه فقيل يصم اختازه ابن 
عقيل » ويصح بع طير لجل صوته كالهزار والبلبل والببغاء » وقال الشيخ تق الدين 
ري رحمه الله تعالى : جوز 5 

(0) قولهه وف بع الجانى الح ييا ومو للتسوض زد وهو لماه » 
فعل المذهب لوكانت الجناية عمد! أو خطأ على النفس وما دوتها م ثم ينظى فان كانه 
البائع معسرا بأرش الجنانة فسخ البيع وقدم حق الجنى عليه لتعلقه به »وان حت 


كح 1ج 


وكراهة شرائه وإبداله روايتان 9 ولا يحوز بيع الحشرات والميتة ولاثى" 
منهما ولا سباع البهائم النى لا تصلح للصيد ولا الكلب © ولا السرجين 
النجس ولا الادهان النجسمة 9؟ , وعنه يجوز بيعها لسكافر يعم تبجاستها » 


كان موسر بالآرش لرمه وكان البيع حاله لانه بالخبار بين أن يفديه أو يسامه» . 
فاذا باعه فقد اختار فداءه . وأما المشترى إذا لم يعم فله الخيار بين أخذ الارش 
أو الرد » فان عفا عن الجناءة قبل طلبها سقط الرد والآرش » وإذا قتل ولم يعم 
المشترى بأن دمه مستحق تعين الأآرش لاغير » وهو من المفردات » ويأى هذا 
بعينه فى كلام المصنف في آخر خيار العيب . ولا يصح ببع من نذر عتقه على. 
الصحيح من المذهب قال في الفروع : الأشهر منعه : 

10 قوله ه وف جواز بع المسحف دوايتان» احداهما لاوز ولا يصح. 
وهو المذهب على ما اصطلجناه » قال أحمد رحمه الله تعالى : لا نعل فى بيع المصحف. 
رخصة ,ء قال ابن عمر رضى الله عنهما : وددت أن الأيدى تقطع فى ببعبا . والثانية- 
يحوز روى عن الحسن والحمك لآآنه يتتفع به أشبه كتب العل » وفى ثالثة يكره لآن. 
إن عس وابن عباس وأبا مومى رضى الله عنهم كرهوا ببعه ولم يعرف لم عخالف 
فى عصره , وعلى الآولى لايقطع بسرقته ولا يباع فى دين ولو وصى بديعه نص. 
عليه ء ويكره شراؤه وابداله فى روابة لآنه وسيلة إلى البيع المتضمن إذلال. 
المصحف »ء ولا يكره فى أخرى وهى المذهب قدمبا فى الحرر وجزم با ف الوجيز. 

(؟) قوله « وبع الكلب» وذلك لما روى أبو مسعود الاثصارى رضى. 
الله عنه « أن رسول ايه م بمى عن ثمن الكلب وبر البغى وحلوان البكاهن ». 
متفق عليه . وعن أل الز بير ال د سألت جابرا عن من الكلب والسئور فقال : 
زجر النى يتم عن ذلك » رواه مسل » وعنه عن الثى يلع « انه نمى عن أعن. 
السئور والكلب إلا كلب صيد » رواه النناى وقال : لبس هو بصحيح 

() قله «ولا الادهان النجسة » وذلك ا روى جابر بن عبد الله رضى الله. 
عئهما أنه سمع رسول الله يليم يقول عام الفتح وهو 4 ه أن الله ورسوله حرم. 
بيع الخر والمبتة والخنزير والاصئام . فقيل يا رسول الله أرأيت ييجوم الميتة فانه 
يطل مها السفن و يدهن ما الجاود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ء هو حرام » ثم 
قال رسول الله يلير عند ذلك » قاتل الله الجود » ان الله للا حرم علبهم شحومبا ع 


وفى جواز الاستصباح روايتان 29 وبخرج على ذلك جواز يعما 
فصل 


( الرابع ) أن يسكون ملوكا له أو مأذونا له فى بيعه 29 » فان باع ملك 


د أجلوه ثم باعوه فا كلوا أمنه» متفق عليه واللفظ لم » وعن ميمونة رضى الله 
عنبا ,إن خأرة وقعت فى ممن فاتت فيه » فسثل النى طلم عنها فقال : أ لقوها وما 
حولها وكلوه رواه البخارى . وعند ألى داود الظيالبى وأحد والنسائى ١‏ فى 
سمن جايد » وى هذه الؤزيادة نظر » وعن أنى هريرة رضى اله عنه قال : قال 
رسول الله يليم ه إذا وقعت الفأرة فى السمن فان كان جامد! فألقوها وما حولما 
وان كان مائعا فلا :قربو ه رواه أحمد وأبوداود» وقال البخارى هوخطأ » وقال 
الترمذى هو حديث غير محفوظ » وقال أبوحاتم دو وثم 

قوله « ولا الادهان النجسة » أى ف ظاهص كلام أخى_د لامر ياراقته < 
وقال ابن المنذر ىكتاب الاشراف : واختلف أهل العم فى السمن المائع الذي 
سققطت فيه الفأرة فقالت طائفة : ينتفع به ولا يؤكل روى ذلك عن ابن تمر 
وأنى سعيل وعلى واين مسغود رضى ألله عنيم » وبه قال عطاء والليث وسفيان. 
الثورى والشافعى , وقال أحد بن حنيل رحه الله تعالى : يطلى به السفن وكذلك 
قال إمبحاق وأداب الرأى . وكرهت طائفة بيعه والانتفاع به » هذا قولء 
عكرمة ومالك قال أبو بحكر : وهذا أقول؛ والنى يله الحجة على الأو لين 
والأخرين » ولا يحوز بيع شى* من ذلك والانتفاع به استدلالا بالأخبار الثابتة 
عن رسول الله يليه . انتبى 1 

)١(‏ قوله د وفى جواز ال » إحداهما وهى المذهب يجوز روى عن أبن عبر 
واختاره الخرق والشيخ تق الدبن ' ولا يجوز الاستصباح بشحوم الميّة ولا 
بشح الكلب والختزير ولا الاتتفاع بثى” من ذلك قولا واحدا عند الأصحاب 
ونص عليه , واختارالشيم تق الدين رحمه الله تعالى جوازالا نتفاع با لنجاسات قال : 
سواء فى ذلك شحمالميتة وغيره وهوقولالشافعى وأومأ إليهفى رواة ابن منصور 

(؟) قوله ١‏ الرابع أن يكون الخ ء لقوله عليه الصلاة والببلام لحسكم بن 
حزام ١‏ لانبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذى وصححهء فبذا يدل 
على اشتراط كون المبيع لوكا لبائعه خترك العمل به فى المأذون لقيامه مقام مالكه 


١‏ للك 


غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصم (2© , وعنه 
يصح ويقف على إجازة امالك , وإن اشترى له فى ذمته بغير إذنه صم 29 , 
فان أجازه من اشترى له ملكه وإلا لزم مرس" اشتراء 9" » ولا جوز 
أن يشيع مالا يلك أضى ويشتريه ويسلده 4 , ولا يصح بيع مافتهم عنوة 
ولم يقسم 27 كارض الثدام والعراق ومصر وتحوها إلا المساكن وأرضا 


١) 1‏ قوله « فان باع ملك غيره الح » وهو المذهمب لعدم وجود شرطه ء وإذا 
ببع ملك وهو سساكت فبو كا لو باعه بغير إذنه خلافا لابن أنى ليل لآن سكوته 
إقراد يدل على الرضا كالبكر فى النكاح ٠‏ وأجيب بالفرق فان سكوتها دليل على 
الحياء المانع فى حقبا مخلافه هنا ش 

على قوله « وعنه يصح ويقف على إجازة المالك . ه أى فان أجازه نفذ 
وازم الببع » وهو قول مالك واسحاق و به قال أبو حتيفة فى البيع » فأما الشراء 
فيقع عنده للمشرى | : 

(؟) قوله « وان اشترى له ال . أى على الآصم لأآانه متصرف ف ذمته وهى 
قابلة التصرف ٠‏ وظاهره سواء سماه فى العقد أو لا والأشهر أنه يصح إذا لم يسمه 
وهو الصحيح من المذهب ء فان سماه فى المقد لم يصح على الصحيح] 

(؟ ) قوله « فان أجازه الخ هذا المذهب وعليه الأصحاب , وعنه لا ملك 
من اشترى له ولو أجازه 0 

[ فائدة ] حيث قلنا بلك بالإجازة فانه يدخل فى ملك من حين العقد على 
الصحيح من المذهب جزم به القاضى فى الجامع والمصنف فى المغنى وقدمه فى الفروع 
وفيل من حين الاجازة ٠‏ 

٠‏ ( تنبيه ) : لايصح شراؤه إعين ماله ما بملكه غيره ذكره القاضى » واختار 
المؤاف وقوفه على الإجازة » ومثله شراؤه لنفسه عمال غيره 00 

( ؛ ) قوله « ولا بحوذ أن يبيع الخء بغير خلاف نعلبه لحديث حكيم 

(ه) قوله « ولا يصح بيع مافتح عنوة الع هذا المذهب بلا ريب ؛ وهو 
قول جمر وعلى وابن عباس وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم » قال الاوزاعى لم 
يذل أنمة المسلمين ينهون عن شراء الجزيرة ويكره علا م؛ وعنه يصح, ذكرها بس 


حت اديت 


هن العراق فتتحت صلحا وهى الخيرة وألليس وبائقيا وأرض بى صلوياء 
لان عمر رضن الله عنه وقفبا على المسلمين وأقرها فى أيدى أربابها 
بالخراج الذى ضربه لما أجرة فى كل عام ول يقدر مدتها لعموم المصلحة 
فها ويجوز اجارتها 29 , وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه حكره ببعبا 
وأجاز شراءهاء ولا يحوز بيع رباع مك ولا إجارتها © , وعنه يحوز 


الللواتى واختارها الشيخ تق الدين وذكرها قولا عندنا »قات والعمل عليه فى 
زمئنا » وقد جوز الامام أحمد رحمه الله تعالى إصداقفبا قاله الجد:, وعنه يصح 
الشراء دون البيع » وعنه يصمح لناجة 

[ فائدة ] لو حكم بصحة البيع 00 صح . لانه مختلف فيه , وكذا لو رأى 
الإمام المصلحة فى البيع » قاله المصنف والشارح 

على قوله « و ألليس» ٠‏ مدينة بالجربرة 

على قوله « وبانقيا». من تحت ناحية بالنجف دون الكوفة 

)١(‏ قوله « وم يدر مدتها ال » هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره 
أن المأخوذ منهم أجرة فيجب تقدير مدتها كسائر الإجارات , فأجاب بالفرق 
من حيث أن عموم الاصلحة موجود هنا تخلاف ما إذا آجر ماك لانبان » فان 
قمل لو كانت أجرة لم يؤخذ عن النخل والكرم لعدم صحة إجارة ذلك ؛ فالجواب 
أن المأخوذ هناك عن الآرض ء إلا أن الاجرة اختلفت لاختلاف المنفعة فالمنفعة 
بالارض الى فا النخل أ كثر 

(؟١)‏ قوله دولا جوز بيع دباع 7 الج بكس الراء جمع ربع وهو المبزل 
ودار الافامة» هذا المذهب المنصوص لما روى سعيد بن منصور عن يججاهد 
مرفوعا و مكة حرام بيعبا حرام إجارتها » وعنتمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا أنه قال د مكة لانباع رباعها ولا تكرى بيوتما , روآه الآثرم ؛ 
وهذا مبنى على أن مك2فتحت عنوة وهو الصحيح بدليل أنه عليه الصلاة والسلام 
5 بقل أدبعة فقتل منهم ابن خطل ومقيس بن كن 
يحر قتل أهلم! ول تقسم بين الغامين 

على وَولِهِ « ولا يحوز ببع رباع مكة دا إعايعا »وهر تقول أبى حضسفة 
ومالك والثورى وأ عبيد 


ساء أ سد 


ذلك "2 , ولا يحوز بيعكل ماء عد كياه العيون ونقع البثر ”'ولا ما فى. 
المعادن الجارية كالقار والمللم والنفط ولاما يفنت فى أرضه من الكلا” 
والشوك ء ومن أخذ منه شيئا ملك إلا أنه لاوز له دخول ملك غيره 
بغير إذنه » وعنه بجحوز بيع ذلك 0© 


-83 فصل :8ه ( الخامس ) أن يكون مقدورا على تسليمه» غلا 
يحوز بيع الآبق ولا الشارد ولا الطير فى الواء © ولا السمك فى 


» قوله « وعنه بحوز ذلك ء اختاره المؤلف بناء على أنها فتحت صلحا‎ )١( 
واخّار الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى جواز بيعبا فقط واختاره فى الهدى لآن‎ 
عمر رضى الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا باربعة آ لاف درم » واشترى.‎ 
معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة إحداهما بستين ألنا والأخرى باريمين ألفاء‎ 
وجوابه ان ذلك كان على سبيل الاستنقاذ ء مع أن عمر رضى الله عنه اشترى ذلك‎ 
لللصلحة وجعله سجنا ء يؤيده فمله ذلك فى أرض السواد ء وعلى الجنع إن سكن.‎ 
بأجرة معيئة لايأم يدفعها , وعنه بلى , قال الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى : هى.‎ 
والحرم كنكة نص عليه‎ ٠ ساقطة يحرم يذلا‎ 

(؟) قوله « ولا بحوز ببع الح» هذا مبنى على أصل وهو أن الماء العد 
والمعادن الجارية والكلا* النابت فى أرضه هل لك بلك الارض قبل حيانتما 
أم لا لك ؟ وفيه روايتان : إحداهها لابملك قبل حيازها ما تراد له 
وهو المذهب 

(؟) قوله « وعنه بحوز الء لأنه خارج من ملكه ء وعلى الأول المنع 
فيه قبل حيازته , فأما بعدها فلا ريب أنه مملك لما روى ١‏ أنه يم نبى من بيع 
الماء إلا ماحمل منهء رواه أبو عبيد فى الأموال ‏ وعلى ذلك مضت العادة 
فى الأمصار 

عل قَوَلْهِ « فلا يجوز بيع الآبق » ٠‏ وعنه يضح بيع أبق لقادر علل. 
نحصيله ذكره فى المغنى والشرح » فان عجز عن استنقاذه فله الفسخ لآنه إما صح. 
لظن القدرة 

( 4 ) قوله « فلا يبحوذ ببع البق الح » لما روى مس من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه مرفوعا أنه نبى عن ببع الغرر » وفسره القاضى وجماعة ماتردذ بس 


سي 11 مع 


اماه ”2 ولا المغصوب إلا من غاصبه أو من يقدر على أخايه 
ئ فصل 
(السادس ) أرى. يكون معلوما (© برؤية أو صفة تحصل هي 
معرفته © » فان اشترى مالم بره ول يوصف له أو رآهوم يعهلماهى ‏ 
أوذكر له من صفته مالا يكنى فى السلم يصح الببع 7؟, وعنه 
يصح ولللشترى خيار الرؤية © , وإن ذكر له من صفته ما يك فى 


ع بين موي ليس أحن هما أظبر 2 والآبق كذ لك أنه تردد ين اللأصول وقدمه 


مع أن فيه مهيا عاصا رواه أحمد عن ألى سعيد رضى ألله عله د أن ردول ألله 
له نبى عن شراء العبد وهو آبق » وظاهره لافرق بين أن يعلم خيره أم لا 

(١ )‏ قوله « والسملكُ الج لما روى أحمد عن اين. مسعودٍ رض الله ءنه 
مرذوما « لالشترو! السمك ف الماء فانه غرر » قال البوقي فيه ١‏ نقطاع 

(؟) قوله « أن يكون مولوما ء أى عند المتعاقد ين برؤية مهار نةله أو لبعضه. 
إن دلت على بقيته نص عليه » فرؤية أحد وجهى ثوب خام حكن لامنقوش. 
وككذا رؤية وجه الرقيق وظاهر الصبرة المتساوية الاجزاء من جب وأمر وهوهها 
وما فى الظروف من مائع متساوى الاجزاء وما فى الأعدال من جنس واحد ؛ 
ولايصح بيع الاموذج بأن بريه صاءا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه على. 
الصحيح من المذهب » وقيل ضبط الآآتموذج كذكر الصفات » نقل جعفر فيمن 
يفتح جرايا ويقول : الباق بصفته , إذا جاء على صفته ليس له رده » قلت وهو 
الصواب » قال ف الفروع : قال القاضى وغيره وما عرف بلسبه أو ثمه أو ذوقه. 

(؟) قوله « أو صفة الح. على الاصح كالصفة إلتى تكون فى الل لآنها' 
تقوم مقام الرؤية ؛ والمبيع تميز م يصفه العاقد ‏ والشرع قاض بالاعتهاد على. 
قوله بدليل قبول قوله إنه ملك ولانه هبيع معلوم التماقدين مقدور على تسليمه- 
فصم كالحاضر , وظاهره أن الببع بالصفة عنصوص يا يجوز السم فيه لا غيرم. 
صرح به فى انحر والشرج ء فعلى هذا يصبح ببع أعى وشمراؤه كتوكيله 

(4:) قوله « فان اشبترى الح»فى قول اجهود لعددم العم بالمببع 

(ه) قوله « وعنه يصح اج اختاره لاشيخ تقى الدين إعموم قوله تعالى سس 


لاس 


السل © أو رآه ثم عقد على ذلك بزمن لا تغير فيه ظاهرا صح فى أصح 
الروايتين 9؟ . ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له » وإن وجده متغيرا فله 
الفسخ 7" , والقول فى ذلك قول للشترى مع ينه . ولا يحوز بيع المل فى 
1 حل وأحل الله الببع ) ولآن عثهان وطلحة رضى الله عنبما تبايعا دارا باللكوفة 
وبالمديئة فتحا يا إلى جبير فجعل الخيار لطلحة » وهذا اتفاق منهم على صمة العقد » 
وهذا إذا ذكر جذسه وإلا لم يصح روابة واحدة » فملى هذا لمشترى خيار الرؤية 
على الآصح لآنه روى غنه يكم أنه قال , من اشترى مالم يره فهو بالخبار إذا 
رآه » والخبار لايكون إلانى بسع ييح وهو على الفور للخبر » وقيل يتقيد بالجلس 
كخياره » و للشترى فسخ العقد قبل الرؤية » وقال ابن الجوزى لاء والمذمب 
الآول لان الخبر من رواية عمر بن [براههم الكردى وهو متروك ؛ ويمكن حمله 
عل ما إذا أشترأة بالصفة ثم وجده متغير| » والآءة مخصوصة م ذكرناه »ولا 
ببطل العقد بموت أو جئون ْ ا 

)١(‏ قوله « وإن ذكر له من صفته الح » صح الببع فى ظاهر المذهب لما 
-قلنا والثانية لايصح إلا بالرؤية لان الصفة لا محصل العلم من كل وجه. 

(؟) قوله « أو دآه الخ » وهو قول الأ كثر لآن المببع معاوم عندهما أشبه 
م لو شاهداه حال العقد . واثثانية لايصح حتى براها حال العقد روى عن لحك 
-وحاد ء وظاهره أنه إذا كان الزمن غير فيه المبيع أنه لاإيصح صرح به فى المغنى 
والشرح » فان كان يحتملهما و ليس الظاهر تغيره صح لان الأصل السلامة 

(؟) قله « وان وجده متغيدا ال, لآنه بمنزلة العيب وهو علٍ التراخى 
:إلا مايدل على الرضى من سوم ونحوه لاركوبه الدابة فى طريق الرذء وغنه على 
الفور » وإن أسقط حقه من الرد فلا أرش . والبيع بالصفة نوعان : بيع عين 
معينة كيعتك عبدى الترى وذكر صفاته فيا فسخ العقد برده على البائع و تلفه 
-قبل قبضه » وبع موصوف غير مءين كبعتك عيدا تركيا ويستقصنى صفات الس 
فيصح البيع فى وجه اعتبارا بلفظه وفى آخر لا وفى ثالث إصيح ان كان ملك » 
فملى الآول حكله حم الس يعتير قبضه أو منه فى الجاس فى وجه , وقال القاضى 
بحوز النفرق:فيه قبل القبض لآانه بيع حال أشبه بيع المعين فظاهره لايعتير تعيين 
ثمنه » وظاهر المستوعب وغيره يعتير وهو أولى ليخرج عن ببع دين بدين » 
-وجوذ الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى بيع الصفة والسم الا © ' 


البطن ”© واللين فى الضرع © والمسك فى الفأر 9© والنوى فى المر (4» 
ولا الصوف على الظبر 2 ؛ وعنه بجوز بشرط جزه فى الخال » ولا يوذ 
يبع الملامسة » وهو أن يقول بعتنك ثوبى هذا على أنك. مت لمسته فهو 
عليك بكذا ‏ أو يقول أى ثوب مسته فبو لك بكذا , ولا بيع المنابذة©© , 


١0)‏ قوله « ولا يحوز بيع امل الخ » لما روى سعيد بن المسيب عن ألى 
هريرة رض الله عنه مرفوعا أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ‏ قال أبو عبيد 
المضامين ما فى أصلاب الفحول » والملاقيح مافى البطون وهى الآجنة » وعل منه. 
أن بيع حبل الحبلة غير بح 

)١‏ قوله « واللين لح روغ ا غنائن رط اماعنينا أن النى يللم 

نبى أن يباع لين فى ضرع » رواه ابن ماجه و الدار قطنى . وقال الشيخ 3-0 
رحمه الله تعالى إن باعه موصوط فى الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة 
جاز يا لو قال أسلبت اليك فى عشرة أوسق من مر هذا الخائط ا 

() قوله ه والمسك الجء وهو الوعاء الذى يكو فيه » وللانه بحبو فل 
يصح بيعه مستورا كالدرفى الصدفء قال فى الفروع ويتوجه مخريح بحو زلانه. 
وعاء له يصونه ويحفظه , واختاره فى الهدى , وعلى الآول إن فتح وشاهد ما فيه. 


جاذ يبعه ءْ 
)) ون البيض فى الدجاج » قال فى الشرح لانمل 


آء 5200 الح لتديث ابن عباس ا 
د تهى أن يباع صوف على ظبر أو سمن أو لين » . ولا يحوز ببع عسب الفحل. 
لحديث ابن عمر رطى الله عنبما د اله يل : نببى عن عسب الفحل » رواه البخارى 
وهو ضرابه وكذا إجارئة - 


)50 قوله « د الملامسة ال »لما روى أبو هريرة رضى الله عنه « أنه وَل 
نجى عن بيع الملامبة والمنابذة » متفق عليه . وفى الصحيح عن أبى 0 
الله عنه « أن النى يتم نبى عن اللامسة والمنابذة فى البيع , والملامسة لمس. 
الرجل ثوب الآأخر بيده ولا يقليه . والمنابذة أن ينيذ كل رجل منبما ثوبه إلى سب ٠‏ 


ل 


وهو أن يقول أى توب ته إلى" فبز على" بكذا . ولا:سع الخصاة”2 , 
وهز أن يقول ارم هذهالحضاة فل أنى ثوب وقعت فبولك بكذاء أو يقول 
بتك هن هذه الآارض بقدر «اتبلغ هذه الخصاأة إذا رميتها بكذا . ولايجوذ 
أن يبيع عيدا من عنبيده ولا شاة هن قطيع ولا ججرة من بستان "ولا هؤلاء 
٠‏ العييد إلا واحد! غير معين ولاهذا القطيع آلا شأة ,» وأن استاتى معينا هن 
ذلك جاز0), وان بأعه قفيزا من هذه الصبرة صح ” 2 ؟“ءوان بأعه الصيرة( 9 
بس الآخر وبكون ذلك يعبما من غين نظر ولا #قليب » فتفسير أنى سعيد رضى 
الله عنه للمنابذة نظر! إلى اللفظ ولذلك جعل النبذ من الطرفين ‏ فى رواية أخرى 
المنابذة طرح الرجل ثوب با ببح إلى الرجل قبل أن يقلبه أو نظن اليه واللامة 
.لأس الثوب لاينظر [ليه 0 

)١(‏ قوله « ولا ببع الحصاة » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه « أنه يبيد 
نهى عن بيع الحصأة وعن , بيع الغرر ء رواه مسل »ولا يحوز بع ال معدن وحجارته 
.والسلف قنه نض عليه » ولا يضح بيبخ المخزوس فى الأرض الى يظرر ورقه 
كاللغت والفجل والجزر والقلقاش والبصل وااثوم » وقيل يصح واختاره الشيخ 
“نقى الدين رحمة الله تعالى » وهو مذهب مالك ش 

(؟) قوله « ولا عبدا من عبيده الم » نص عليه وهو قول أكثر العلياء لآن 
ذلك قرز ويفضى إل التفازع » وكا لو قال بعتك شاة من هذا ااتطيع تختارها » 
.وضابطه أن كل ما لا صمح يميه مفردا لاريصح استثناؤه » وسلثق مله ببع 
“السواقط لللاحر 000 | 

(؟) قوله « وان:استثنى ال ركقره إلاهذا اقنبد وما يعرفانه , لآنه عليه 
“الصلاة والسلام:, توئ عن الثنيا إلا أن. قط قال الترهذى صحيح 

(4؛) قوله « وان باعه قفيزا ال هو مقيد بأن تنكون الصيرة أ كش من 
قفي , وقيد أيضازبأن تكون أجراؤها متساؤية فلق اختلغفتك أغزاوهالم يسم 
البيع. على. الصديح من المذهب كصيرة بةال القرية. لكو : نه جمع.ما يديع من لبن 
عثلا أو الصير الختافه الأوضاف» وقيل يطح ويحتملهة كلام المضزف > 

63 قولف« ؤان بأعه الصيرة ل يضم . ول! اذهب وعمه يضح :ايت وهو سد 


ده[ سد 
إلا قفيزا أو ثمرة الشجر إلا ضاعا لم يصيم 90 وغلة يصح ذأن باعه أرضا 
إلا جريبا أو جريما هن أرض يعلمان جر بانها صح وكان مشاعا فبا 0" وإلا 
٠‏ الم يصمح 9 وان باعه حيواذا مأك ولا إلا وأسه وجلده وأطرافه صم 9©؟ » 


ح قوى , وحمل الخلاف إذالم يعلما قفزانهاء فأما إن علءا قفزامما فيصح بلا نزاع » 
وإذا استئنى من الحائط شجرة معينة صح فى الاضح لآنه مغلوم 
)١(‏ قوله ١‏ أو ثمرة الء فى هذه المسسألة طريقان : أحدهما أن حك استثناء 

صاع من شجرة كاستثناء قفيز من صبرة وهى طبريقة المصنف والشارح » والطريق 
الثاى صحة استئناء صاع من شجرة ولو منمذا من صحته فى الصبرة وهى طريقة 
القاضى فى شرحه وقدمها فى الفروع فبذا المذهب على ما اصطلحناه فى الخطية 

عل قولْهِ « وعنه يصح عه للآانه عليه السلام « مبى عن الثننا إلا أن تغلر» 
وهذه معاومة » وذكره أبو الوفا المذهب فى رطل من اللحم 

(؟) قوله دوان باعه أرضا إلا جر يبا الم , أى لآن الارض إذا كانت 
غشرة أجرربة فى صورة الاسقثنا كأ ته قال بعتك تسعة أعشار هذه الأرضن وهو 
معلوم بالمشاهدة , وف الثانية كأنه قال بعتك عشرها 


0 قوله « والالم يصح ء أى إذالم يعلنا جر بان الأرض ء لآن أجزاء 
الارض تختلف ذاذا لم يتعين لم يصمملجبالنه » وذكره بعضيم اتفاق الآمة لانه 
لامعينا ولا ماع وى بيع خشية من سقف وفص من خاتم الحلاف:, وحم 
الثوب كالار ض فيا ذكز نا » وقال القاضى : ان نقضه القطع فلا لآنه غير قادر على 
التسلم إلا بضرر ؛ وجوايه أنه قادر على تسليمه مع الرضا ء « إذا قال بمتك 
من الآرض من هبنا إلى هبئا جازلائه معلوم » فاو قال بعتك عشرة أذرع.متما 
وعين: الابتداء دون. الانتهاء لم يصح نص عليه ؛ ومثله بعتك تصفف هته الدار 
الذئ بين قاله إنمجد » وان قال بمتكه نصيى أو سممى من هذه الدار وهما يعلمانة 
صم وإلا فلا ا ل ا ا 

(؛) قوله ه وان باعه خيوانا الح » هذا المذهب نص عليه لاله علية الملاة 
والسلام دلا خرج من مكنا إلى المدة ومعه أبو بكر وعاقر بن فجهزبة/فرزو ابراعي 
عَم فاشتريا منه شاة وشرطا له سلهاء رواه أبو الخطاب“؛فان امتيع جى 


للكت 5 --_ 
وإن استثى حمله أو شحمه لم يصم 27 ويصيم ببع مامأ كوله فى جوفه وببع 
الباقلاء والجوز واللوز فى قشريه والحب المشتد فى خيله ١‏ 
58 8 1 « ل 
( السابع ) أن يكون امن معلوما » فان باعه السلعة برقمها © أو يالف 
ذهبا وفضة 7" أو بما ينقطع به السعر © أو بما باع به فلان أو بدينار 


سح المشترى من ذبحها لم يحبر على الصحبح من المذهب نص عليه وعليه الاكار 
ويازمه قيمته غلى التقريب » ومحله إذا لم يشترط الذبح فان اشبرطه أزومه ودفع 
المستثى لانه إنما دخل على ذلك ٠‏ وللشترى الفسين بعيب مختص هذا الم.تثنى 
ذكره فى ألفنون » قال فى الفروع ويتوجه لا ء وأنه ان لم يذحه للشترى الفسخ 
والا فقيمته ما دوى عن على و لله مرادهم » ولو استثنى جزء! معلوما مشاءا من 
شاة صح على الصحيح قاله الفروع ونصره المصنف والشارح » ولو استثنى مشماءا 
من صيزة أو حائط كثلث أو دبع أو جزءا كثلاثة أثمانه صح البيع والاستثناء 
على الصحيح من المذهب قال المصنف والشارح ذكره أصحاينا وقال أبو بكر وابن 

(1) قولِه « وان استثتى حمله الح هذا المذهب سواء كان الجل من أمة 
أو ممن حيوان لان ذلك بحهبول وقد نهى عن اثْنيا إلا أن تعل . ولو استثنى 
رطل لم أو شم فهو كاستاناء المل على الصحيح من المذهب جزم به فى الحرد 
وغيده وقدمه فىالفروع . وقال أبو الوفاء : المذهب صحة استئناء رطل من لم 

(؟) قوله « فان باعه السلعة بزقها » هو عمنى المرقوم. أى المكتوب علبها 
وهما يجبلانه أو أحدهما يصم الجبالة 0" 1 

(؟) قوله « أو بألف الخ ء أى لان مقدار كل واحد من الالف مجبول 
أشبه ما لو قال بمائة بعضبا ذهب ؛ و بناه القاضنى وغيره على اسلام تمن فى جنسين » 
وصحح أبن عقيل اقراره بذلك مناصفة , قال فى الفروع ويتوجه هنا مثله » وقال 
أبو حنيفة يصح ويكون أصفين لان الاطلاق يقتضى النسوية. ظ 

( 4 ) “قوله « أو بما ينقطع الل , هذا المذهب » وعنه يصح واختاره الشيخ 


نق الدين رحمه الله 


0-7 ل 


مطلق وق اليلد قود لم يصمح 2" , وأن كان فيه تقد واحد انضرف اليه » 
وان قال بعتك بعشرة اا أو إحدى عشرة محكدرة ‏ أو بعشرة نقدأ 
أو عشرين نسيئة لم يصمح 27 , ويحتمل أن يدح 8 . وان باعه الصبرة كل 
قفيز بدرمم والقطيع كل شاة بدرمم لم يصح » والثوب كل ذراع بدرمم 
صح 242 . وان باعه من الصيرة كل قفيز بدرهم لم إصح 92 , وان باعه عاة 


)١(‏ قوله ٠‏ أو با باع الخ . وهو المذهب » وعنه يصح واختاره الشيخ 
تق الدين رحه الله 
)١(‏ قوله « دان قال بتك بعشرة الح, لما روى أو هريرة رضى الله عنه 
قال م عبى وسول الله له عن ببعتين فى بيعة » رواه أحد واانساق والترمذى 
وصححة . ولانى داود « من باع ببعتين فى بيعة فله أو كسهما أو الربا » وما قبره 
المؤلف هو قول أكثر العللاء ‏ وقد جاء مفسرا فى حديث أبن مسعود » ولان 
ان غير معلوم وبحله مالم يفترقا على أحدهما ذكره فى الفروع 

(؟) قوله « وحتمل أن يصح , هذا تخرج لابى الخطاب من رواية ان خطت 
هذ الثوب اليوم فلك درهم وان خطته غدا فلك نصف در وفرق دمض 
الاصماب بأن ذلك جعالة وهذا ببع » ويغفضر فى الجعالة ما لا يغتفرف ابيع 

( 4 ) قوله « وان باعه الصبرة الح هذا المذهب لآن البيع معلوم بالمداهدة 
والقّن معلوم: » وظاهره وإن لم يعلما قدر الصيرة والقطيع والثوب , وهذا الحكم 
نما هو فى بيع الصبرة جزافا على ما يأتى فلعل فى النسخ غلطا » ويصح بيع اأصبرة 
جرافا إذا جبلبا البائع والمشترى نص عليه , ولو عل قدرها البائع وده حرم 
بيعبا على الصحيح من المذهب فص عليه » وعلى القول بالتحريم لايبطل العقد وله 
الرد على الصحيح من المذهب قدمه ف الفروع والمغنى والشرح, فلو عل المشترى 
وحده فيو كعل البائع وحده ش 

( ه ) قوله « وان باعه من الصبرة الح وكذا معطوفيه وهو الصحيح من 
المذهب وقدمه فى المغنى والشرح والفروع ؛ لآن من للتبعيض وكل العدد فيكون 
بحبولا خلاف ماسبق لآن المبيع الكل لا البهض ؛ والثانى يصمح قال ابن عقيل : 
هو الآشيه كا إذا آجره كل شهر يدرهم واختاره فى الفائق ,و إذا اشترى سمنا أو 
زيتا فى ظرف فوجد فيه ربا صح ف الباق بقسطه من القن وله الخيار ولم يلومه مس 

مس ؟#اج #5 المفنم 


دم _ 
ددم إلا دارا يضح ذكره القاضى 7" » ويحن. على قول ارق 
)ب وهو أن يمع بين.ما بحوز ببع4 وما لاجوز لمعه 6 وله ثلاث ضور : 
فيصح قَْ نصيبه بقسطه ف الصحييم من المذهب» وللمشترى الخيار إذا م يكن : 
عام © الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير إذاء أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا 


س بدل الرب وألزمه شرع بقدره سمنا ظ 
١ )‏ ) قوله 0 وان باعه بمائة درهم الح ومثله بدينار إلا درهما ثقله أبو طالب 
لآن قبمة المستثتى مجبولة ويلزم من الجبل ا الجبل بالأن والعم بدشرط ١‏ 

٠‏ )6 ( َلْهِ «ديجىء ال يمنى إذا أقر واستثنى عينا من ورق أو ورقا من عيبن 
على ماذكره المصنف عنه فى حكتاب الإقرار , فءلى هذا تحذف قيمة المستثنى , 
وصمحه ابن عقيل بالمسقثى منه كله فلو قال يولك عاه رع إلا فلات خط ل برج 
وجبا واحدا لآنه استثناء من غير الجنس . وإذا أسرا ثمنا بلاعقد ثم عقداه بآخر 
<الآول هو الدُّن » ولو عقداه سرا يشمن وعلانية بأكبر فكتكاح ذكره جاعة 

) ( وَلْه د تفربق الصفقة « الصفقة المرة من صفق له بالبيعة والبيع ضرب 
بيده على يده » وهى عقد الببع » لآن المتبايعين يفعلان ذلك » ومعنى تفزيقها. أى 
تفريق ما اشتراه في عقد. واحد ش مضي 

( 4 ) قوله د إحداماأ 35 ين يتعذر عله فلا يصح بغير: خلاف نعلبه . لآن 
ما بءضه بحبول بكون كله. كذلك:فلو قا لكل منهما بكذا فوجهان بناء على أن علة 
المنع اتحاد الصفقة أو جبالة الآن فى الحال ٠ . ١‏ ا 

( ) قله « الثانية الح , وهو المذهب كا قال لكون المّن معلوها و به نظهر' 
الفرق بينهسا وبين الصورة الآولى » والثانية لايصمم لآن الضفقة جعت" خراها 


ا اخي 0 


خفيه روايتان : أولاهما لايصم ” '© » واللاخرى صم فى عيده وفى الخل 
بقسطه 0 »وأن باع عبده وعبد غيره بأذنه يشمن وأحد فبل ؛ يصح ؟ على 


ل م 
عليهما فى أحد الوجبين 0 بين كتاية وبيع فكاتب عبده وباعه 


شيثا صفقة ة واحدة بطل أيه يع 60 وق الكتابة بة وجبان 29. 


(رحاقتله لثالثة او». جزم به ف الوجبن د وار »لآ 


الصفقة جمعت حلالا وحراما فغلب . 

- ها والأخترئ اخ ومن الذهب :ف “وم ني ضم ابيع كان رن 
الخيار ولا خيار للبامغ على الصحيح من المذهب: - وقال الع تا ينه :أيه 
.قءالى يلمت له ماد أيضاً 

(؟) قوله « وإن باع عبده الح 200 اخ كن 
على قدر. قيمتهما » وهو قؤل مالك وأفى <نيفة وأجد قولى الشاففى ء لآن جملة 
لون ن معلومة فصج كأ لو كانا لواحد . ومثله بيع عبديه لاثثين شمن واحده لكل 
.متهما . ولو كان لاثئين عبدان مفردان لكل واحد مئهما عبد فناعهما لرجاين 
-صفقة واخدة لكل واحد عيدا معيئا بثمن.واحد فق صمة البيع وجبان أحدهيا 
ا ل ا عو لاض وني 
:العيدين.على الصحييح 

)تك داعو لمع فيا عليه وهو الذهب لانهما 37 
يجوز أخل العموض عنهمأ منفردإن كار أخداء عنينا مجتمعين كالعيد ين ٠‏ واختلاف 
5 بها لا منع الصحة كا لو جمع بين ما فمه شفعة وما لا شفءة فيه . قال الشيخ : لق 
'الدين رحمه الله تعالى : جوز اججمع بين ابيع والاجارة فى عقد واحسد ف أظور 

تقوم » ولو جمع اين مب ونكاح بعوضن واحد فقال : ذوجتك 5 وَبمتك 
ا ععاثة صح فى ايك على "١‏ الصحييم هن احم د ول لكان و «الغفنى 
.والشرح وانحرر 2 

٠‏ (6) وله وان جمع بين ل ب اغ» وعر لصي . من الدسب يم بد 
اللذي والشراح, لأانه باع ماله الحيّده القن 6: لو جاعه من غيل المكتاية” ١‏ 
إل الذميا ‏ 


... (0.) كوأ دوا الدكتابة وجبان ‏ أحدافنا التصمتوهاوا 2516 


مالا لب 
0 اقصكق0 
لاضع في ديه ليد افر ال راق 
العقود ف أصح الوجبين.ولا يصمح بيع العصير من بتخذء خمرأ ولا يع 
السلاح ف الفتئة ولاالآهل الحرب ٠‏ ويحتمل أن يصح مع التحر مم . ولا يصح: 
بيع عبد مسل لكافر '' إلا أن يكون من يعت عليه فوصح فى ا-دى الروابتين. 
وإن أسلم عبد الذى أجبر عل إزالة ملكه عنه ©» وليس لهكتابته » وقال 


بس صححه فى المغنى والحاويين واختاده ابن عبدوس لآن البطلان وجد ف البيع 
فاختص به » وقيل وعنه صمة البيع والكنّابة ويقسط العوض على قيماهما 

١(‏ ) قوله « من تازمه اجمعة الح, لقوله تعالى ١‏ إذا نودى للصلاة ) الآيته 
فنهى عن البيع بعد النداء وهو ظاهن فى التحريم لانه يشغل عن. الصلاة ويكون 
ذريعة إلى. فوتها أو بعضبا » وحينئذ لم ينعقد. والمراد به الذنى بين بدى المتعن 
لآنه كان غلى عيده يلي فتعلق الحم به , وقيل يصح مع التحريم . وحل الخلافه 
إذا م تكن حاجة » فان كان ثم حاجة صح البيع جزم به فى الفروع والحاجة هنذا 
كالمضطر الى الطعام والشراب إذا واجذه سباع والهريان إذا وج ىل اأسارة تباع 
وكذا كفن الميت ومؤنة تجبيزه. إذا ميف عليه الفساد بالتأخر , وظاه ركلام. 
المصئف أنه لو كان أحد المتعاقدين تازمه المعة أن البيع لايصح وهو المذهمب 

(؟) قوله ه ويصح النكاح الح وهو المذهب ء وكالاجازة والصلح واختيار 
إمضاء البيع لان ذلك يقل وقوعه ش | 

(؟) قوله « ولا يصح ببع عبد الج, هذا المذهب نس عله لآنه منوع من. 
استدامة ملك عليه لآن فيه صغارا فمنع | بتداؤه كالنكاح » وذكر بعض الأصحاب. 
فى طريقته رواية إصحة بيعه لكافر كذهب أن حنيفة و يؤر ببيعه أو كتابته. 

عل فول ه فى احدى الروايتين ٠»‏ وهو المذهب 

عل قولْهِ د:وان أسل عيد الذى .ه سواه كان ببذه. أو يد مشار رهد فرده إعبيه 
٠‏ (4 ) قوله دوان أسل عبد الذى الح لقونه تعالى (إو ان حمل الله للكافر ين 
الآمة؛ ولآن ف [بقا» فى ملدكد صغارا للنسل, و ليس له كتابته على المذهب لآن سب 


البق اسه 


للقاضى له ذلك . ولا يحو بيع الرجل على بيع أخيه 2١‏ وهو أن يقول لمن 
اشترى سلعة بعشرة أنا أغطيك مثلها بتدعة » ولا شعراؤه على شعراء أخيه» 
.وهو أن يقول لمن باعه سلعة بنسغة عندى فيها عشرة ليفسخ البيع :فان فعل 
هل يصم الببع ؟ على وجهين 9" . وفى بيع الحاضر لابادى روايتان 47 : 
س الكتابة لاتزيل ملك اليد عنه بل ببق الى الآداء وهو غير جائز 
ْ عل قو : أجير على إزالة ملك عنه » ه بببع أو عية خين .“1 
(١)قوله‏ « ويحرم ببع الرجل الح لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان 
"النى علا قال : لايبع الرجل على بع أخية , ولا مخطب على خطبة أبتحيه » إلاأن 
)١(‏ قوله , ولاشراؤه الخ: أى لانه فى معنى المنبئ عنه :وهو أيضا فى 
سمعتى الخاطب ٠‏ والبيغ يقع على الششراء. ويسمى الباقع والمشترى بيعين ش 
() قوله « فان فعل الح أى الببع الثانى أ<دها لايضح وهو المذهب . 
وقال الشيخ تق الدين رحه الله تمالي بحرم الشراء على شراء أخيه فان فمل كان 
اللشترى الآول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضبا » ودليل بطلانٍ 
:ليبح فوأ لت , أا رجل اع بيعا من رجاين فهو للآول .نهما » روام المسة » 
وهو عام فى مدة الخيار ويعده , وبحرم سومه على سوم أخيهبما روى أبو هريرة 
حرضى إلقه غذه أن رسبول الله يلي قال , لاييم المسلم على سوم الم » رواه مس 
مع الرضى صريحاء وقيل أو ظاهرا وقيل أ وتساوى الآمران وقيل لايصح » فعلى 
اذهب يصح الببع على الصحبح من المذهب وقيل لايصح وإن حصل الرضى 
ظاهرا لم حرم السوم على الصجيح .من المذهب ء وسوم الاجارة كالبيع ذكره في 
“الانتصار : قات وكذا استتجاره عل إجارة أخيه حيث قلذا مخيار مجلس فيباء وقال 
الشبيح :تق الدين.رحه القه تعالى فى شرح الحرر : قلت واستئجاره على استئجار أخيه 
واقتراضه على اقتراض أيه واتهابه على انهاب أخيه مثل شرائه علىشراء أخيه أو 
شرائه :أو مرزائه على اتها به أو شرائه إصداقه ونحو ذلك ,ميث تختلف جبة الملك 
(4) قوله دف ينع. ا حاضز الخ الاازيب: أنه ببع منهى. عنه لول َه 
الايبيغ حا طبر لباد ودعو الثامنن:يرزق اللهيمضهم من عض وزو أه. عمسم » وعن منت 


#م ل 


إحداجما يضم ٠‏ والاخرى لايصم بشروط خمسة : أن يحض البادى الببع, 
سلعته 7" , بسن :يؤعر 990:1 » جاهلا سعرها 9؟ » ويقصده الخاضر (6, 


ب أن رض المت ل ينا أن بيع ساضر لبد وان أحار لايد وأمه. متفق 

عليه , والمعنى فيه أنه لو ترك القادم يبيع سلعته اشتراها الناس منه ترخص » فاذ1 
تولى الحاضر بها فلا يبيعها إلا بغلاء فيحصل الضرر على .أهل المددن 

(١)قوله‏ د أن يحضى اليادى اخ . هزرا المذهب لا مى لم يقدم إلى, موضح 
آخر لم يكن باديا 

(؟ ) قوله « إسعر ا أى 3 إذا قصد يا بسعر معلؤم كان امنع مق 
جبته لا من جبة الحاضر ء زاد بعضيم أن يقصد بيعبا بسعن يوهها حالا لانسيئه ٠‏ 

( ؟) يِه ه جاهلا الح , أى لآانه إذا عرفه لم يزده الحاضر على ا عئده 

وس و يا 
أثر فى عدم التوسعة ْ ٠ ٠‏ 

[قائدة ]حرم التسعيز وبكره الشراء به على الصحيح من اللذهب ء قأل ان 
القم رحمه الله تعالى فى الطرق : وأما التسعير فمئة ماهو ظل يحرم » ومله ماهو 
عدل جائز . فاذا تضمن ظل الناس و[ كراههم على الببع بغير حق 'بتعق. لأرضو نه 
9-0 م ع ل 0 
غلى مايحب علهم من المماوضة امن المشل وهنمهم ما حرم عليهم من 
الزياده على عوض المثل فهو جائؤ بل واجب ء ظما القسم الاول م 
أفس رضى الله عنه قال : ه غلا السعر على عبد التى بكي فقالوَا : يازسول الله 
لو شغرت لنا . فقال : آن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وا لادجو أن أَلْقى 
لله ولا بطل أخحد بمظلة ظلتها إياء فى دم ؤلا مال ازواة أبو داؤؤد والترمذى 
وححصده : ؤاذا كان النائن بسعون سله بع على الوجه المعرؤف «ق: غير ظل منهم, 
وقد :ارتقح السعر ما لقلة الثى. “ زإنا كير الخاق فنا إك القه تغالى فالرام 00 
أو اسعوآ بقمة بعنتها [كزاء قن حي :دايا الاق :فمثل أن عتم زاب 
للع نمى بيغا مع :ضروزة الناس لبا إلا تؤيافة عل للقيمة: المسمزؤوفة :فهنا بحبه” 
علهم: بيعها.يقيمة المثل .»:واللسعين:عيناإلوام يالمنال الذى ألوميم الله الي عست 


ب ## لد 


وبالتابى حاجة إلهاء فان.اختل شرط مها صح الببع وأما شراز هله 


قال شيخنا . وأما إذا امتنع الناس من ببع ما يحب علهم ببعه فبنا بؤمرفن 
بالواجب و يعاقبون على تركة » وكذلك كل من وجب عليه أن يديع بثمن المثل 
فامتشع » ومن احتج على ملع التييغير مظاقا بقول الذي 21 انال هو المتعر ٍ! 
القأابض الباسط »واق لارجو أن ألقى الله وايس- اد تطلبيق عظلية ىُْ دم 
ولا مال »:قيل له هذه ,قضية معينة ليندت لفظا عاما وليسن فنها أن أحدا امتنع من 
بيع بها الناس محتاجون إليه » ومعاوم. أن الثى” إذا قل رغب الناس فى المزايدة 
فيه . فاذا يذله صاحبه كا جرت. به العادة و لكن الئاس تزايدوا فيه فهئا لا يسعر » 
وقد ثبت فى الصحيحين ‏ ان النى يلم مبع من الزيادة على “من المثل فى عق الحصة 
من الميد المشترك فقال : من أعتق شركا له فى عيد وكان له ما يبلغ من العبد قوم 
عليه قبمة عبدل لاوكس ولا شطط , فأعطى شركاءه حصتهم وعتق عليه العيد 
فر يمكن المالك أن يساوم المعتق بالذى بريد , فانه لما وجب أن ملك شربكه 
المعتق لصيبه الذى م بيعتتقه كيل الحرية فى العيد قدر عوضه بأن يقوم جميع 
العيد. قسمة عدل يو يعطية قطه من القيمة فان دق الشريك فى نصف القيمة لاق 
القيمة عند الجبور وصار هذا الحديث أصلا فى أن مالا مكن قسمة عينه قانه يباج 
وبقسم شمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك وين الممتنع على البيع » وحى - 
المالكية ذلك إجماءا وصار أصلا فى أن من وجيت عليه المماؤضة أجبر على أن 
يعاوض يمن المثل لا بما يزيد من الأن , وأصلا فى جواز إخراج الثى' هن 
ملك صاحيه قبرا بثمنه للمصلحة الراجحة ؟! فى ااشفعة » وأصلا فى وجوب تكيل 
العتق بالسراية مهما أمكن . والمقصود أنه إذا كان الشارع بوجب [خراج الثى* 
من ملك مالكد بعوض الل لمصلحة نكيل العتق ولم يمكن امالك من المطالبة 
بالزيادة على القيمة فكيف إذا كانت الحاجة إلى القلك أعظم وهم [لمها أضر مثل 
حاجة المضطر إلى الطعام والاراب واللياس وغيرهء وهذا الذى أمر به النى جَلِ 
من تقو يم الجميع قيمة المثل هاو حقيقة التسمير » وكذلك تساط الشريك على 
امزاع العقص المشفوع من يد المشترى بثمنه الذى أبتاعهربه لابزنادة عليه لاجل 
مصلحة الذكبيل اؤاحد فكيف ما هو أعظ من ذلك ؟ فاذ! جوف له | نمزاعه منه 
بان النى وقع عليه المقد لا بما شاء المدترى من لين لجل هذه المصطلحة عت 


ع# سد 


فيصح' رواية واحدة ٠‏ ومن باع سلعة نسيئة لل يحر أن يشتريها بأقل بما 

كاج ا و واس ا و 01 
ح الجزرئية فكيف اذا اضطر إلى ما عنده من طعام وشراب ولباس وآلة حرب 
وكذلك إذا اضطر الحاج إلى ما عند الئاس من آلات السسفر وغيرها فعلى ولى 
الآمز أن حيدم عل ذلك بمن المثل لا با بريدونه من الثمن. ؛ وجديث العتق 
أصل فى ذلك كله انتهى . وقد تنازع .العلماء فى التسعير فقال مالك اذا كان الناس 
بنص غالب فأراد بعضهم أن يبنع. بأعلى من ذلك فانه بملع ؛واحتج مالك عارواه 
فى موطإه عن يونس بن سيف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه مر حاطب إن أبن بلتعسة وهو يبيع زيييا له بالسؤق فقال له عمر رضى الله 
عنه إما "مزيد فى السعر وإما ان ترفع من سوقنا . قال مالك : لو أن رجلا أراد 
[فساد السؤق فحط من سعرٌ النناسلرأيت أن يقالله : ما الحقت بسعر الئاس 
وإما رفنت : وأما أن يقول للناس يعنى كلهم لاتبيموا [لابسعر كذا فليس بصواب 
وُذكر خديث عم بن عبد المزيز رحمه الله تعالى فى أهل الآبلة حين حط سعرهم 
نع البحز فكب : خل بينهم وبين ذلك فاما السعر بيد الله ٠‏ وأما الثدافعى فانه 
عارض ذلك يما رواه عن الدراوردى عن داود بن صالم القار عن القاسم بن 
مد عن عر رضى عله أنه مر حاطب بن أنى بلئعة بسوق المصلى و بين يديه 
غرابتان فيهما ذبيب فسأله غن سعرها فقال له ميق لكل ددم فقال له عمر رضى 
الله عنه حدلت بعير من الطائف تحمل ذييبا وهم يفترون بسعرك فاما أن ترفع 
فى السعر واما أن تدخل زبببك البيت. فتييمه كيف شئت . فلا رجمع عمر وض 
الله عنه حاسب نفسه ثم أنى حاطيا فى داره فقال : ان الذى قلت ليس عزمة منى 
دلا قتضاء » ولنما هر ثى" أردت به الخير لآهل البلد » أفحيث شت فبع وكيف 
شأت أصنع .+ قال الشافعى .: وهذا الحديث ليس منتقضا وليس يخلاف لما 
نزول مالك . و لكنة: روى بعض الحديث أو رواه. عنه من رواهء وهذا أى 
بأو الحديث ب وآخره ويه أقول .لآن الناس مسلطون على أموالم ليس لاحد أن 
بأخذها أو شيمًا منها: بغين طيب أنفسيم إلا فى المواضع ,الى تلومهم وهذا اوس 
منها . انتهى ملخصا من الطرق , والصحنح من مذهب أحمد رمه إلله عند أصصابه 
أنه يحرم قوله بع كالمناض وزقيه وجه لاحخرم : ْ ا 6 


#60 م 


باعها نقّدا 29 الا أن نكون قد تغيرت صفتها .وان اشتراها أبوه أو انه 
جاز . وان. باع مابحرى فيه الربا نسيئة “م اشترى منه بثمنه قبل قبضه 


١ (‏ ) قوله « ومن باع ساعة الل هذه مسألة العينة وفملها حرم غلى الصحيح 
من المذهب وهو قول جماءة من الصحابة ومن بعدهم منهم نهم أبن عباس وعائشة رضئن 
الله عنهم .و به قال مالك واسنحاق وأصحاب الرأى 0 الشافى ره عن_ل. 
يحون بيعبا به من. غير بائْعها كا لو باعها بثمن مثلها . وانا ماروى غندر عن 
شعبة عن أبى اسحاق السييمى عن امرأته العالية تالت , دخات أنا وأم ولد زيد 
بن أدقم على عائشة رضى الله عنها فقالت أم ولدزيد : إتى بعت غلاما من زيد 
يياتماثة درهم إلى الغطا ال ٠‏ فقالت لا : بنّس ما اشتريت 
أبلغى زيد بن أرقم أن جباده ه مع رسول الله : يلك بطل إلا أن يوب . روآأه 
أحد وسعيد . ولا .يقال مثل ذلك.إلا توقيفا وله كريعة إلى الربا أليستبيح ببع 
الإلف مخسمائة إلى أجل ء والذرائع معتيرة فى شرع وظاهره ولو 1 
أجله نقله ابن القاسم ؛.فدل على أنه إذا اشتراها بعرض أو كان بيعبا الآول 
بعرض فاشتراها ينقد جاز بغير خلاف تعلبه آنه لاريا بين الأمان والمروض »ء 
وظاهره أنه لا يجوز إذا اختلف النقد صححه المؤاف لآنما كالثى“ الواحدى 
ععى المْنية » وقال الاصحاب : : يجوز وهو المذهب لانهما جذسان لا بحرم التنفاضل 
بونهماء وكذا لو اشتراها من غير مشتريه وظاهره الانع | كتوكيله ؛ وسميت عينة 
أن مشترى السلعة إلى أجل يأخذ يدلها عينا أى نقدا ا | من فورها لفق 
عسائل العينة لو باعه شي ١‏ شيدًا بثمن لم يقبضه اغر تراه يأقل ما باعه به نقدا أو غير 
نقد ذكره الأكثر » ذإذا باع ساعة ينقد ثم آم تراها بأكثر منه فببيئة فهى عكس | 
العيئة وهى مثلبا نقله حرب إلا أن تثغير صفتها ؛ ونقل أبو داود يوز بلا حيلة 
فلو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوى ماثة عا نين (» فلا بس قص عليه وهى 
التورق » وعنه بكره » وحرمه الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى » ؛ نقل أبو داود 
أن كأن لابريد بع انقتاع الذى بشترى منك هو أهون نان كان يريد بيعه فبى العينة 
و 21ج | عر وى اليا لشن عل 


( » ) كنا :الاضل كا اليد 556 3 


تنه كسد ب 0 


زه عريان : ( يع ) وهو ثلا أنواع م 
العقد » كالتقابض وحلول امن ونحوه فلا يؤثر فيه . وااثاق شرط من 
مصلحة العقد » كاشتراط صفة فى الّن كتأجله أو الرهن أو اأضمين به 
أو صفة فى البيع نحوكون العبد كاتيا أو خضيا أو صانعا أو مسلنا والامة 


على قله « وان باع ما يحرى فيه الربا نسيئةء ٠‏ كالمبكيل وال موزون والمطموم 
. عل قوله ا و الت ل ات 
مائة درم فلا حل اشترى بها غرارة قيم ١‏ ْ 
عل قوله « وما لاحوز ببعه نسيثة » ٠‏ الو اشدرى شمن القمح غرارة شعير 
١‏ (١)قوله‏ وان باع مايجرى فيه الربا نسيئة الح ,قال فى الانصاف واختار 
بخ تقى الدين رحمه الله تعالى الصحة إذا كان ثم حاجة والا فلا اتهى . قلت وقد 
قرر فى ابطال التحليل أنه لابحوز الشراء قبل الفابض: م مطلةا ولم يقيده حاجة 
ولا غيرها: ' 
(؟) قوله لم يحزء » هذا المذهب روى عن ابن عبر رغ الله عنهمأ وسعيد 
ابن المسيب وطاوس وبه قال مالك وأجازه جار بن زيد وسعيد بن جبير وعللى 
ابن حسين والشافعمى وآبن المنذر وأصحاب الر ا »قال على بن حسين اذا لم يكن. 
اك ذلك رأى . ولنا أن بيع ذلك ذريعة إلى ببع الربوى بالربوى نسيئة ويكون المن 
المعوض عله بينهما كالمعدوم للآنه لا أثر له , وعلله أحمد رحمه الله تعالى بأنه ببع 
دين بدين » وجوذه الشبخ تقى الدين رحمه اله تعالى لحاجة, قال فى المغنى والذى 
يقوى عندى جوازه اذا لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك فى ابتداء العقد لقول على - 
الحسين : فظاهره إذا اشترى من المشترى طعاما بدراهم و سلما ا 57 
وفاء أولم يسم اليه لكن قاصه جاذ صرح ب فى الى “ ه: 


على قوله « أو الرهن أو الضمين بهء 52000 أن كونا . معسينه 


أى الرهن أو الضمين » فان لم بعيتهما لم يضح و ليس له طلهما بعمالجقيم . . ) 


جدي/8) سس 


بكر والداية هملاجة. والفيد صودا فيصح » فان وق به وإلا. . فلصاحبه. 
الفسخ » وان شرطها ثيباكافرة فيإنت بحكرا مسلية فلا فسخ له ؛ ويحتمل. 
أن له الفسخ لان له فيه قصدا © , وان شرط الطائر مصونا أو أنه يحى. من 
مسافة. معلومة ضح ء وقال القاضى : لا يصح . الثالك أن يشترط البائع نفعا. 
امعلؤما ف لبي كمكنى الدار شهرا وحهللان اليعير الى فوضع معأوم عد أو 
يشترط المثنترى نفع !! باع فى المنيع كحمل الخطب وتكسيره وخياطة 
ثوب وتفصيه نيصح" » وذكر الخو فى جز الرعبة إن شر عل باقع 


على قَولِه « أو خصياءء أو خلا 

عل قله « والآمة بكرأ . أ و نحيض 

على قوله د والدابة مملاجة , ٠‏ أو لبون ٠‏ 

على قوله ه وإلا فلصاحبه الفسخ  ,‏ أى إذا لم يتعذر الرد » فاما وى تعدو 
الرد تعين له الآرش ؛ وأن لم يتعذر فظاهر كلامه أنه ليس له إلا الفسخ لاغير 
وهو أحد الوجبين وهو ظاهر دم الاسم الع أن له 
الفسخ أو أرش فقد الصفة 

(1) قوله « ويحتمل الم , [ذ المشترى قد لايطيق وطء البحكر , وطالب 
اللكافرة أكثر لصلاحيتها لومت ين تكليفها بالعبادات , وإذا" 
شرطبا جعدة فبانتِ سبطة فله الخيار . ْ 

عل قو وا خوط لطر ممرة» أ بي ْ 
ال ار و 0 
سينا لم يس مثله » ا و ا 
عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنيا إلا أن تع ع 0 
شْ '(*) قوله «١‏ أو ب يشترط المشترى ال أى يشترط 'أن :يكون معلما لآق جد إن. 
مسللة رضى ته عنه اشترى من نبطى جرزة حطب وشرط عليه حملبا + ؤغابته أن 
جمع يبعا و إجازة هريح والمراد أحدهما لاهما فتكون الواى مم أي «وإذا س. 


3-0-3 


0 8 بين عبرت 0 
56 آثانى (ناسسد) وهو ثلاثة أنواع : “احنذها أن 0 

ارما مز ناه عقداآخر كسلف أو قر ضٍ أو ب ببع أو إجارة 

أو صرف للثمن أو غيره فبذا يطل البيع ” 6 وعتمل أن بطل الشرط 


نساتراضيا بموض النفع جاز فى الأشبر وهو كاجنى مشترك ؛ ؛ فان مات أو تاف 
أو استحق فللشترى عوض ذلك نص عليه ٠‏ , 
عل قله ٠‏ كسل الملل ردكي وما فرن وديف , أرحطاء 
ذى أو هذاد عرة و تسريه حديد مبيع سيفا أو سكينا بشرط عليه بان بعلم 
تراش كو عر الك أل اع لق بادتي سر الجر 
بالعه إلى ملدفه وهو الاايمله لم يح الخرط ٠‏ 


علقوله « أن شرطه على البائع لم يصح ‏ ه والمذهب يصح 

)١(‏ قوله « وان جمع بين شرطين الح » » هذا المذهب لما روى عبد الله بن 
عمر رضى اقه عنهما أن النى يلع قال « لاحل سلف و بع » ولاشرطان فى بيع » 
ولا بيع مالس عندك, روآه "١‏ أبو داود واللرمنئ وصحه . وظاهره كا قال 
القاضى فى الجرد سؤاء كانا مضيحين أو فاسدبن زاعيا أنه ظاهر كلام أحد ومعتمدا 
.إطلاق الخير , و بعد فى الششرح كلامه » والأشبرعن أحمد رحمه الله تعالى أنه فسرها 
إشرطين صحبحين ليسا من: مضلحة العقد بأن يشترى خزمة خطب ؤيشترط على 
“البائع: حملها وتسكسيرها:. لاما كان من مصلحته كالرهن والضمين فان اشتراط مثل 
00 .ولا ما كأن. :من ن مقتضاه ولا الشرطين الفاسدين. إذ الواحد كاف 
نفى: بطلا .زهذا. ا 0 
خلا يؤثر فمه بغير لاف 


0 6 تس 0 اف تنب دجا تعالى 


١ 1‏ 50 يطل ابيم: "هذا: اين ) هذه اناق ءا . 0077 
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وحده 27 . والثاق شرط ما ينافى ابيع نحو أن يشترط أن لاخسارةةه 
عليه » أومتى نفق المبيع والا رده » أوأن لايع ولا .بب ولا يعتق »أو إن 
أعتق فالولاء لهء أويشتزّط أن يفعل ذلك فبذا باطل فى نفسه . وهل بيبطل . 
البيع ؟ على روايتين الا إذا شرط العتق فق ته روابتان 29 [حداهما يصح 


س ببعتين فى بيعة المنهبى عنها قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى » ونةل أبو داود 
إذا اشترى بكذا إلى شبر كل جمعة درهمان قال هذا بيعئان فى بيعة » وكذلك كل مافى 
معتى ذلك مثل أن يقول على أن تزوجنى ابنتك أو على أن أزوجك ابنتى قال. 
ابن مسعود رضى الله عنه : صفقتان فصفقة ربا . وهذا قول أبىحنيفة وااشافعى. 
وجمبور العلماء ْ ش 
(١)قوله‏ د وحتمل ال , هذا رواية لآن عائشة رضى اقه ءنها أرادت أن. 

تشترى بريرة للعتق فاشترط أهلها ولاءها فذ كرت ذلك للثى ملم فقال « اشير نها؛ 
واشترعلى لهم الولاء فاتما الولاء لمن أعتق » متفق عليه » فصحح الشراء مع [بطال. 
الشرط ؛ وجوزه مالك وجعل ااعوض المذكورف الشرط #فاسدا وقال لا ألتفت الى. 
اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا ء فكأ نه باع السلعة بالدراهم التى ذكر أنه 
بأخذها بالدنا نير. ٠‏ 

( ؟ ) قوله « الثانى الح أما الشرط فباطل فى نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام. 
فى حديث بريرة ه من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فبو باطل وان كان مائة. 
شرط ء متفق عليه » وأما البيع ففيه روايتان إحداهما لايبطل وهو المذهب 
اختازه فى المغنى و نضره فى الشرح وجزم به فى الوجيز وقدمه فى الفروع لخديث. 
بريرة قال ابن المنذر : هو ثابت لا نعل شيئا يءارضه فالقول به يبحب » وبه قال. 
الحسن والشعى والنخمى والحكم وابن أبى ليل وأبو ثور ؛ والثانية يبطل وهو 
قوله أبى حنيفة والشافعى لآنه شرط فاسد فأفسد البيع ا لو اشترط فيه عقدا 
أضر ء وإذا حككنا بصحة البيع فللبائع الرجوع بما نقصه الثرط مر# العن. 
و للشترى الرجوع ,زيادة الثمن إن كان هو المشعرط : 

(6) قوله « الا اذا شرط العّق الح, وهو المذهمب وهو مذهب مالك وظاهر 

مذهب الشافعى لز عائشة رضى اله عنهااشترت بربرة وشرط علما أهلبا عتقبا سب 


2: 


نوجير عليه إن لأباه : وعنه فيمن باع بجار نة وشرط على اللنترى إنباءعهبا 
فيو أحق ببا بان أن البينع جائز 37 وماد واقه عر أنه جائر مع فسناد 
ريا وإن شرطة رقنا فالندا وتوه فبل بيغا ؟ على وجبين لكان 


ع وولاءها انكر لني شرط الولاء دون الت + واثانية شرك 00 
:مذهب ألى حنيفة لأنه شط ينافى 'مقتضى العقد أشسبه مالو شرّط أن بسعه وليس 
فى حديث عائشة رضى الله عننا أنبها شرطت 0 لها أخيرتيم أنها تريد 
ذلك من غير شَرط فاشيرطاوا ولاءفا : 


١ )‏ ) قوله < وعنه فيمن , باع جارية ال » ودوى لمروذى عنه أنه قال هو 
.فى معنى حديث النى َل « لاشرطان فى بيع » يعنى أنه فاسد لانه شرط أن يبيعه 
.لياه وشرط أن ,يببعة بالمّن الآول » ونقل الشيخ .تق الدين رحمه الله تعالى قل 
على بن سعيد فيتق باع شيا وشرط عليه إن باعه فهو أحق به باقن جؤاذ البيع 
والشرط ء وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى ما لا للخدمة قال 
'لا باس به قال الشيخ تقى الدين رحمه الله تقال وروى عنه مو عغرين تضاعل 
حدة هذا الشرط :قال هذا ف يد يقتضى أنه إذا شرط على الباائع فعلا أو تركا 
فى المببع ما هو مقصود البائع أو للمبيع نفسه صح الببع والشرط كاشتراط العتق 
واختار الشيخ تقى الدين. رحمه اه تعالى صمة هذا الشرط بل اختار مة المقد 
والشر ط فى كل عقد وكل شرط لم يخااف الشرع , لآن إطلاق الاسم ينتاول الماجر 
والمعلق والصريح والكناية كالنذر وم تثارلة بالعزية والبسة انق 4و 
ع الاو دن 
ميد ى الببع وحل هذه الشروط أن نقع «قارنة للعتقد 0 
ا ٠-١‏ على قولة « ؤانء :شرط وهنا فانندا »ع م :فسد لان. الرهل وثيقة بالحق 5 
إليه عند الاستنقاء “اذا رركن عن غيزم ؤامل. منوج| من ببعه | 0 

على قوله ٠‏ ونحوه ء ٠‏ كياد أجل بجبؤكين تفع با بائع ومبيع بع افلم يميا 
أونتأخيرة»نسليمه بلا متتفاعء وكدذ! فناء. الداى لاق يقرا فول) يال ابيع 
وا تامتوصي: ممحتيلعا تقيم مع وطلان ارط 7ك قو لخاود وام وها 


يشترط: شزطا يعلق الببع كقوله بعتك ان جتفق بكذا أو:ان زضئ:فلان0©, 
أو بقوله المرتين ان جتنك يخقك فى له إلا فالرهن لك فلا يضم الببع 9©, 
إلا. بنع العربون وهو أنيشترى شيا ويعطى البائع درهما ويقول إن أخذته 
وألا فالدرتم لك 2 فقال أحمد رضى الله عنه يصم لآن عمر رضى الله عنه 


١)‏ ) قوله « ان جتتنى بكذا اج » فلا يصم البيع وهو المذهب لان مقتضى 
البيع نقل الملك حال التبايع والشرط هنا بمنعه وعنه صحة عقد لما تقدم وعنه حتهما 
اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى فى كل العقود التي لم تخالف الشرع 

١)‏ ) قوله < أو يقول المرتهن. الخ » يعنى مبيعا 3 لك عندى من الحق, وهو. 
الأذهب جزم به فى المغنى والشرح لقوله عليه الصلاة ؤالسلام « لايغلق .الزهن من 
صاحبه , رؤاه الآثرم وفسره أحمد رحمه الله تعاللى ذلك وحكاء ابن المنذر عن 
جماعة من العلماء , لآنه علقه على شرط مستقبل كالأولى . وقال الشيض تقى الدين 
رحمه آلله تعالى : لابيبطل الثانى وان لم يأته صار له 0 0 

[فائدة ].ولو قبل المرتهن ذلك فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ثم يصير 
مضمو نا لآن قيضه صار بعقد فامرد » وقال فى القواعد الفقبية والمنصوص عن أجد 
. فى دواية مد بن الحسن أنه لايضمنه بحال لآن الشرط يفسد فيصير وجوده 
كمديمة » وبصح شرط رهن المبيع على تمنه على الصحيح من المذهب نص عليه 
سن ) وله < إلا بيع العربون ال » الصحمح مق المذهب صحته لما زوورئ نافع 
ان عيد الحارت أنه اشبرى لعمر رضى الله عنه دار السجن من ضفوان بن أمية 
فان رضى عمر والاله كنذا وكذاء وعند أبى الخطاب الايصح ونه قال مالك 
والشافعى وأصحاب الرأى لأنه ياه نمبى عن بيع العر بون رواه ابن ماجه ولاانه 
شرط للبائع شيا بغير عوض . وحم الإجارة كالبيع ذكره فى الوجيز والفروع , 
وإذا صححنا العقب دون الشرط فلين فات غرضه مهما .وقيل للجاهل بفساد الشرط 
الفسيخ لآنه لم يسلم له ما عقد عليه...أو أرش نقص الأن بالغائه كالميب م وقيل 
0 أرش . وذكره الشيخ تقى الدين رحمه ألله تعالي ظاهر لني ظ ظ 

على قوله ه وقول إن. أخنيذته: وإلا فالدرم لك . .م وشاؤاء-وفت أوْم 
يوقت جرم يهف المغتى والثيرج ١‏ , . الوم عي 


لاجم 


ثلاث وإلا فلا بيع بيننا فاليمع صحيح نص عليه » وان باعه وشرط البراءة 
من كل عيب لم يبرأ 99 » وعنه 'يبرأ إلا أن يحكون البائع عل العيب 
فكتيه 9) | : ا 
َه ل 
وان باعه دارا على أنبا عشرة أذرع فبانت أحد عشر 
فالبيع باطل » وعنه انه صحيح والوائد لابائع ولكل واحدد همأ 


١ (‏ ) قوله ه وان باعه وشرط ال , وكذا او باعه وشرط البراءة من عيب 
كذا وهذا المذهب فى ذلك لآنه خمار ينبت بعد العقد فلا يسةط قبله كالشفءة 

على قوله « وان شرط البراءة الح قال الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى 
والصحيح فى مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب الذى قضى به الصحابة 
رض اله عنهم وأ كثر آهل العم أزنف ‏ البائع إذا لم يكن عم يذلك العيب فلا رد 
للشترى لكن إن ادعى أن البائع عل بذلك فانكر البائع حاف أنه لم يعلم فان 
نكل قضى عليه . اتهىن 0 0 00 

على قوله « شرط البرءاة من كل عيب م يبرأ »ه أو من عيب كذا إن كان نه 
لم يبرأ بائع بذلك فللشتر الفسخ بعيب لم يعلبه وإن سماه أو أبرأه مشتر من عيب 
كذا أو من كل عيب بعد العقد برى' البائع لاسقاطه بعد ثبوته لهكالعفعة ' 

(؟ ) قوله « وعنه يبرأ الخ, ومعنأه أنه يبرأ مع الجبل لا المل به اختازه 
الشين تقى الدين رحمه الله تعالى لان عيد الله بن عمر رضى الله عنهها باع عيدا 
من زيد بن ثابت رضى الله عنه بامائة درم بشرط البراءة فأصاب به زيد عيبا 
قأراد رده على ابن ع رضى الله عنهما قل يقبله فترافها إلى عثمان رضى الله عنه 
فقال عثيان لابن عمر : أتحلف أنك لم تعلم بهذ! العيب ؟ فقال : لا . فرده عليه ثم 
باعه اين عمر رضى الله عنهً! بألف درم رواء أحمد» وهذه قضية اشتهرت وام 
تتكر فكانت كالاجاع » و نقل ابن هاتى” إن عينه صصح شْ 

على قله « وعنه أنه صحيح » ٠‏ وهو المذهب 


1 م 
الفسخ ”2 فان اتفقا على أمضائه جاز وان بانت تسعة فهو باطل , وعنه أنه 
صحبح والنقص على البائع وللشترى الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه 
من الكن فان اتفقا على تعويضه عنه جاز 1 

باب الخيار فى البيع 


وهو على سبعة أقسام : ( أحدها خيار امجلس ) وبثيت فى البيع©© 
و الص كح ععذاه 0 دو الإجارة 29 و يبت ف الصرف 


حي مه 
)١(‏ قوله « وعنه أنه صحيح المء»وهذا هو الصحيح وقدمه فى الحرر 


وجزم به فى الوجيز » وقوله , ولكل وأحد منهما الفسخ » مله مالم يعط الزائد 
مجانا لآنه زاده خيراً» وإن أنى ثبت للشترى الخبار بين الفسخ والآخذ يجميع 
القن وقسط الزائد , وإذا باعه صيرة على أنها خمسة أقفزة فبان ستئة رد الزائد 
ولا خيار للمشترى ؛ وان بانت أقل أخذها بقسطرا ولا خيار له لان نقصان القدر 
ليس بعيب فى الباق من المكيل : 

(؟ ) قوله « ويثبت فى البيع » فى قول أكر العلياء لما روى أبن عر 
رضى الله عنهما أن رسول الله يَلِتمٍ قال « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 
بالخبار مالم يتفرقا وكانا جميعا . أو خير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر 
فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » متفق عليه » وعن عمرو بن شعيب عن أببه 
عن جده رضى الله عنه أن الثى يِب قال « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقاء رواه 
أحل وأبو داود والرفدى, عيينة وقد انكر كين من العلماء على مالك عذا لفته 
للحديث مع روايته له عن نافع عن ابن عهر رضى الله عنهما . قال الشافعى لا أدرى 
هل مالك اتهم نفسه أو نافما , وأعظظ أن أقول عبد الله بن عمر , وقال ابن أبى 
ذئب يسقتاب مالك . ويستئنى من عموم قوله أحدهما خيار امجلس ال الكتابة . 
فنها بببع ولا يبت فيها خيار مجلس على الصحنيح من المذهب » ويستثنى أيضآ 
لو تول طرف العقد فانه لايئبت فيه خيار الجلس على الصحيح من المذهب ' 

(؟ ) قوله « والصلح بمعناه » أى بعنى البيع كا إذا أقر له بدين أو عين ثم 
صالحه عنه بعوض لآانه بيع فيدخل فى العموم 

( 4 ) قوله « والاجادة » أى لآنها عقد معاوضة فيثبت فيا كالبيع ش 

م ؟ ج ؟'* القتم 


#4 لس 


والسل 0©: وعئه لايثبت فهما ولا يدبت فى سائر العقود2" إلا فى المساقاة 
والحوالة والسبق فى أحد الوجبين ©». و لكل واحد من المتبايعين الخيار 40) 
مالم يتفر قا فى أبداتهما إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما * أو يسقطا 
الخيار بعده فيسقط فى اجدى الروايتين» وأن اسقطه أحدها بق خيار صاحبه 


)١(‏ قوله « و يبت فى الصرف والسام »أى على الأصح وهو المذهب لأنه 
يشترط لصحته القبض وهو بيع فى الحقيقة 

)1 ) قوله < ولا يبت فى سائر الحم سواء كان لازما من الطرفين كالنسكاح 
والخلع لانه يقصد منه الفرقة كالطلاق » وكذا القرض والوقف والضمان واهبة 
الخالية عن عوض لآن فاعل ذلك دخل فيه على أرس الحظ لغيره أو من أحد 
الطرفين كالرمن , لأنه لو جاز فيه لبقى الحق بلا رهن فيضر بالمرتين » أو جائزا 
من الطرفين كالوكالة والشركة والجعالة ش 

(؟) قوله د الافى المساقاة الح . إذ السبق والمساقاة إجارة فى وجه والموالة 
وبع والمذهب أنه لايبت فى ذلك ء لان المساقاة عمد جائز والحوالة إما إسقاط 
أو عقد مستقل » والسيق جعالة, وكذا الخلاف ف المزارعة والاخذ بالشفعة 

( 4 ) قوله « دلكل واحد الح أى عرفا ولو طال اجاس ينوم أو نساوا 
5 أو فى سفينة . وهو شامل إذا حصلت الفرقة هرب كمفعل ابن عهر رضى الله 
عنهما . والاصح أنه تحرم الفرقة خشية الاستقالة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رضى الله عله مرفوعا وفيه « ولا حل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» 
رواء أحمد و بو داود والنسا وااثرمذى وحسته وكذا باكرا فى وجه اذ الرضا 
فى الفرقة غير معتبر جر | 

على قوله د ما لم يتفرقا بابدائهما ء م فملى المذهب يبق خيارهما إن تفرقا مع 
]كراء لما أو احدهما أو تفرقا مع فزع من خوف أو تفرقا مع الجاء لتفرق بسيل أو 
نار ونحوهما أو تفرقا مع حل ليا لآن فءل المكره والماجأ كعدمه فيسّمر خيارهما »: 
وإن أكره أحدها بق خياره إلى ذلك وبطل خيار صاحيه . ١‏ ه شرح منتهى 

(ه ) قوله ١‏ إلا أن يتبايعا الح» وهو المذهب. وصمحما فى المفنى والشرح 
لقولك عليه الصلاة والسلام «فان خير أحدهما صاحبه فتيا بعا على ذلك فقد وجبحت 


5 0 


5 

(الثانى خيار أله شرط ) وهر أن يشترطا ا خارهدة معلومة 
فيثْبت فيها وان طالت 22 , ولا يوز مجبولا *" فى ظاهر المذهب » وعنه 
يحوز ٠‏ وسما على خيارهما الى أن يقطعاه أو تنهوى مدته » ولا ينبت إلا فى 


ح البيع » أى ار م. :ور قآل لمناعية اع يتل خياره على السحيح من المذهب 
بوعلمه الاب » وعنه لاسقط ا 

1 رات 

على قوله < وان أسقظه أحدهها وداه ه وينقطع خيار مجلس 
عوت أحدصا لا بحنو نه 

١)‏ اكول ٠‏ ساون الها زف جمع من العلياء اقول تال ( أونوا 
بالعقود )نو لقوله علسه:الصثلاة والس.لام « المسابون على شرو طم » و لانه حق 
عقدر معتمد الشرظط فيرجع فى تقديره إلى شرطه كالاجسل 3 دل أبو حدفة 
والشافى لاجوز أ كير من ثلاث : 

)١(‏ قوله «وإن طالك. هذا اختيار الشيخ تق ق الدين رحه الله ال قال فان 
أطلتا الخبار ولم يوقتاه مدة توجه أرن. ينبت ثلاث لبر حبان بن منقذ قال : 
وللبائع الفسخ فى مدة 41 يار إذا رد انون والا فلا نقله أ, بو طالب عن أحمد رحه 
الله تعالى » قال وإن عاق عق عبده ببيعه وكان قصده ما لتعايق العين دون اللبعرد 
.بعّقه أجنر أ ه«كغارة مين » وأن قصد 7 به التقرب صار عتقه مستحقا كالنذر فلا يضح 
بيعة و يكو ن العتق معلةا غلى صمة البيع . انتهى ٠‏ 
ش (؟) ) قوله « ولا جوز جبولا » أى كقدوم زيد وبجى * المطر أو الأبد وهو 
المذهب ؛ وظاهر كلام المصنف هنا أنه لو شرطه الى الحصاد أو ال+ذاة ]نه لاوز 
لآنه بجرؤل ٠‏ وهو [حدى الروايتين» والثاية بحوز ز هنا وان منعاه ابول لانه 
معروف فق الفادة واختاره ابن عبدوس فى تذكرته وقدمه فى الغا ئق + قات وهو 
الصواب . ولو شرظط خبيار الشرط حملة: ليربج فيا أقرضهم بجر نص غليهه وعليه 
الأعوان وله يأسق خوار شرط فى مبع قيض عو ضشّه شرط فجة اماد من 
صرف وسلم وربوى بربوى لآن وضعهما عن أن يبق علقة 2 


البيع والصلح بمعدأه والاجارة فى الذمة 1 أو على مدة لا تلى العقد »© :: 
وان شرطاه الى الغد لم يدخل فى المدة 9" » وعنه يدخلى » وان شرطاه مدقة 
فابتداوٌها من حين العقد 0 وتحتمل 3 بحكون من حدين التفرق 5 وأن 
شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلا له فيه »وان شرطا الخيار لاددهها 

لل ير ا مد 

عل قله دولا ينبت إلا فى الببع » ه ويسكثنى منه ما يشترط فيه القبض لصحته 
كالصرف والسل 

١ )‏ ) قوله والاجارة الح » كةوله استاجر تك لتخيط لى هذا الثوب وكوه. 
فيئبت فيه خيار الشرط لأنه استدراك للغذن فوجب ثبوتهكخيار المجلس 

(؟) قوله « أو على مدة الخء كا لو أجره سئة خمس فى سئة أربع فدل على. 
أنها إذاكانت تلى العقد لايثبت فها خيار الشرط وهو المذهب لأأنه يفضى إلى 
فوات بعض المنافع المعقود غلا أو الى استيفائها فى مدة الخيار وكلاهما غير 
جائ » وفيه وجه أنه يصح يتصرف المستأجر فان فسخ العقد رجع بقيمة ال منافع. 
المستوفاة وظاهره أنه لايثبت فى غير ماذكره وهو البيع والصلح معناه والاجارة . 
وهو المذهب إلا فى القسمة فانه يبت فبها على الصحيح من المذهب . وقال الشيخ 
تقى الدين رحمه الله تعالى : يحوز خيار الشرط فى كل العقود 

(؟) قوله « إلى الغد الخ وهو المذهب لان ١‏ الى » لاتهاء الغاية » وما 
بعدها نخالف ماقباما لقوله تعالى ل( واكوا الصيام الى الليل )» وكنظائره فى الطلاق. 
والاقرار شْ . 

على قله ه فابتداؤها إمن'حين العقد» ه وهو امذهب 

| (4)قوله دوأن شرطاه 24 بجوز أن يشترطا الخيار ما ولاحدهها. 

ولغيرها سكن إذا شرطه لغيره فتارة يقول له الخيار دونى وتارة يقول ااخيار لى. 
وله وثارة بجعل الخيار له ويطلق » ان قال له الخيار دو فالصحم من المذهب 
أنه لايصم لآن الخيار شرع اتحصيل الحظ لكل من الاعاقدين بنظره فلا يكون. 
إن لاحظ له » وإن جعل الخيار له وأطلق صم على الصحيح اختاره المصنفه 
والشارج ش 


دوت صاحيه جاز وان له الخيار الفسخ هن غير حضور صاحيه ولارضاء(0» 
:وإن دضت آجحدة وم بسحا بطل خارضا 3 وينتقل املك الى المشترى نفس 
العقد فى أظور الروابتين9 © فا حصل من كسب أو نما ه:فصل فهو له أمضيا 


عل قُولِهِ ه وكان توكيلا فيه ٠‏ أى حرث لطا بكرن خمار افع له 
الوك ار هر به الوكيل 1 1 

1١‏ الفارين ع سار ماف أن 3 عقد بعل إلهء ونقل 
أبو طااب برد الى ن اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله ا ضاد 
عن أطاق لازالة الضرر 

(؟) وله ٠‏ ويتقل ا 02 لقولة عليه الصلاة والسلام 
من باع عبدا وله مال فاله للبائع إلا أن إشترطه المبتاع » متفق عليه » ووجره 
أنه جعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام فىكل ببع فيدخل فيه بيع الخيار ' 

وله فوائد : منها لو اشترى من يمدق عليه أو زوجته فعلى المذهب يعتق 
وينفسخ نكاحبا » وعل الثانية لايقبت ذلك . ومنها لو باع أخد الشزيكين شقصا 
شر ط الخيار فباع الشنميع حصته في مدة الخيار فعلى المذهب يستحق' الآول انتزاع 

شقص الشفيع من بد مشتريه لآآنه ششرريك الشفيع حالة بيعه , وعلى الثانية ستحق 
البائع الأول لأآن الملك باق له . ومتها لو باع عبدا بشرط الخيار وأهل هلال 
الفط ودر فى مدة الخيار فعلى المذهب الفطرة على المشتّرى وعلى الثانية على 
البائع ٠‏ ومنها لو باع نصايا من الما شية بشرط الخمار حولا فعلى المذهب زكاته على 
اللشترى.وعلى الثانية على البائع . ومنها الكسب والقاء المنفصل فى مدته فعلى 
المذهب هو للمشترى أمضيا العقد لو فسخاه » وعنه إن فسخ أحدما فالثاء المنفصل 
اللبائع » وغئه وكسبه. وعلى الثانية للبائع » وستأئى هذه فى كلام المصئف . ومنها 
مؤنة الببع من الحيوان والعبد فعلى المذهب على المثاترى وعلى الثانية على البائع . 
-.ومنها لو نلف المبيع فى مدة الخيار فان كان بعد القبض أو لم يكن فبنا فن مال 
'المشترى على المذهب ومن هال البائع على الثانية على ما يأى فى كلام المصنف. ومنبا 
الو تعيب فى مدة الخيار فعلى المذهب لايرد بذلك إلا أن يكون غير مضمون على 
«المشترى لانتفاء القبض » وعلى الثاانية له الرد بكل حال . متها لو باع أمة بشرط يس 


ال كك 
العتسيد أو فسخاء (0, وليس لواحد. منهما التصرف فى المبيع 3 
مدة الخيار إلا بما بحصل به تجربة المبيع .وان تصرفا بيع أو هبة 
ونحوصمال ينف .ف تصرفهما © ويحكون تصرف البائع فسخا 


لا لبقاء الملك . ومتها لو اشترى أمة بشرط الخيار واستيرأها فى مدته فان قلنا 
الملك لم ينتقل إليهلم يكفه ذلك الاستيراء , وإن قلنا بائتقاله فقال فى الحدابة والمخفى 
وغيرها يكنى ْ ش 

)١(‏ قله فاحصل المع هذا مبنى على المذهب وهو أنه ينتقل الماك الى 
الممشترى لأانه نما ملك الداخ_ل فى ضماته بقوله بلق , الخراج بالضمان » قاله 
الترمذى حديث صفح . واحبرز بالافصل عن القاء الماتصل فانه بع العين مع 
الفسخ لتعذير اتفصاله 

(؟ )قله ه وليس لواحد منهما ‏ الى قوله - آم باهذ تصرفهما . . اعل أنه 
والمخصوص عن أحمد رحمه الله فى رواية ألى طالب أن للمثترى التصرف فيه 
بالاستغلال على القول بأن للك ينتقل اليه وهو المذهب ء وعلى الرواية الثانية 
يحوز النصرف للبائع وحده لآنه مالك » قعل الأول إن "صرف المشترى فتادة 
يكون الخيار له وحده وتارة يكون غير ذلك » فان كان له وسده فالصحيح هن 
المذهب نفوذ تصرفه » وعنه لاينفذ ,» وان م يكن الخبار له وحده فالصحيح من 
المذهب أنه لاينفذ قدمه فى المغنى والشرح والفروع » وعنه ينفذ » ومحل هذا 
الخلاف اذاكان تصرفه مع غير البائع » فأما ان تصرف معه فالصحيح أنه ينف » 
ول الخلاف فى تصرفهما اذا أم محصل لاحدها افق عق الآخر ظ ْ 
التصرف فى العوض صرح به فى الوجي والرعاية.والزركثى 20 

عل قولْهِ « الابما محصل به تجرية المبيع » كركوب الدابة لينظر سيرها » 
وخَلب الشاة ليعلم قدراليما ع : 


لبيع "© ؛ وتصرف المشترى اسقاط خياره فى أحد الوجبين » وفى الآخر 
ابببع واخيار حالما ء وان استخدم المبيع لم ببطل خياره فى أصم الروايتين » 
وكذلك أن قبلته الجارية وبحتمل أن بطل أن لم يمنعباء وأن أعتقه المشقرى 
نفذ عتقه وبطل خمارهها 0000| وكذلك أن تاف المبيع 7 » وعنه لاعبطل 
خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة”*».وحك الوقف حك البيع فى أحد 

)١(‏ قله ٠‏ ويكون تصرف البائع الج أى لآن ذلك تحصل بالتصريح 
صل بالدلالة عليه كااعتقة فان خسارها سقط بلمكدنها الزوج من وطبا والمذهب 
أن تصرف المشبرى وسومه ووطءئه ولمسه بشهوة [مضاء ٠و‏ إذا تصرف البائع فيه 


لم يكن فاخا على الصحيح من المذهب نص عليه وهو هن مفردات المذهب» وعنه 
يكون فخا جزم به القاضى وابن عيد وس فى تذكرته وصاحب الوجيز ورجحه 
ابن عقيل واللصئف ف المغنى وقد مه ف الشرح 
على قوله » فى اصح الروايتين » ه وهو المذهب 
عل قوله < وكذا ان قيلته الجارية 26 وأو لم _يمنعبا وهو المذهب 
٠‏ على قوله ء وتحثمل أن يطل إن لم بمنعبا , ه قدمها فى الفروع وجزم مما فى 
٠‏ (؟) قوله د دان أعتقه الحء هذا المذهب لأنه عتق من مالك جائز التصرف ‏ . 
نام الملك وقوله عليه 'الصلاة والسلام , لاعتق فيا لابملك ابن آدم . دال على نفوذه 
فى الملك , وملك البائع الفسخ لا منع صمته ما لو وهب ابنه عبدا فأعتقه فانه ينفذ 
مع ملك الاب استرجاغه . وظاهره أن عتق البائع لاينفذ وهو ظاهر المذهب» 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافى نفد 
(؟) قوله «وكذا إن تلف المبيع » أى بعد قبضه فبو من ضمان المشدترى 
وييطل خياره 0 ٠‏ 
(؛ ) قوله « وعنه لايبطل ال » أما فى العتق فلآنه لم يوجد منه مابدل على 
الرضا . وأما فى الثلف فقيل مى أنصبما لعموم ٠‏ البيعان بالخيار » وله الرجوع 
بالقيمة وقت التلف على الصحيح من المذهب وقيل وقت القبض-. ْ 


دامع له 


الوجهين » وفى الآخر حكمه حك العتق. وان وطىء المشترى الجارية فأحبلبا 
صارت أم ولده وولده حر ثابت النسب ”© » وان وطمها البائع فكذلك 
ان قلنا الببع ينفسخ بوطه , وان قلنا لاينفسخ فعليه المهر وولده رقيق إلا 
إذا قلنا الملك له 9 : ولا حد فيه على كل حال 20 , وقال أصحابنا عليه 
الحد إذا عم زوال مله وان الببع لايتفسخ بالوطء وهو المنصوص » 
: ومن مات منهما بطل خياره ولم يورث » ويتخرج أن بوردث كالاجل 


على قوله د فى أحد الوجبين » ه وهو المذهب ومعناه لايئفذ 

)١(‏ قوله « وإن وطىء المشترى الجء هذا مبنى عن أن الملك ينتقل إليه ى 
مدة الخيار وهو المذهب ووطؤها حرام عليه سواءكان الخيار لما أو للبائع لتعلق 
حق الباائع بها قال فى الشرح لا نعل فيه خلانا , ولا حد عليه لآنه ,درأ بشمة 
الملك . ولا مبر لما لآنها مماوكته ْ 


على قَولْهِ ه وولده حر ثابت النسب ء ء لانه من ماوكته ؛ وظاهره أنه لايلزمه 
قيمته لآنه حدث فى ملك , فان.فسخ البائع رجع بقيمتها » وعلى الثائية عليه المهى 
وقيمة الولد » وان كان عالما بالتحرجم وأن ملك غير ثابت فولده رقيق قاله 
ف الشرح 

( ؟) قوله ٠‏ إلا إذا قلنا الملك لهء على رواية فلا يترتب_ماذكره وحينئذ 
ولده حر ثابت النسب لايازمه قيمته ولا مبر وتصير أم ولده . ولكن قال أصابنا 
إن عل التحريم فولده رقيق لايلحقه نسبه وإن لم يعم لحقه نيه وولده حر وعليه 
قيمته بوم الولادة وعليه المهر ولا تصير أم ولده لآنه وها فى غيد ملكه ذكرمه 
فى الشرح 

( ؟) قوله ه ولا حد عليه الع اختاره ابن عقيل وصححه فى المغنى والشرح 
لأن وطته إما أن يصادف ملكا أو شبة فان العلماء اختلفوا فى ثبوت ملكه 
واباحة وطئه 1 ارا 

على قَولِهِ ه وهو الملصوص »ء ه وهو المذهب وهو من مفرداته » ولا باس 
بنقد القن وقبض المبيع فى مدة الخيار وهو قول أنى حثيفة والشافى وكرهه بس 


الثالثك خيار 0 فى ثلاث صور : إحداها إذا تلق الركيان 
خاشترى منهم و باع لحر فلهم الخيار اذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غينوا .. 
غبنا مخرج عن العادة ”© . والثانية فى النجش وهو أن يزيد فى السلعة من 
لايريد شراءها ليغر المشترى فله الخدار إذا غبن 0 . والثالثة المسترسل 09) 
إذا غين الغين الاذكور , وعنه أن النجش وتلق الركيان باطلان 


مالك قال لانه معنى بيع وساف إذا قبضه الأن ثم تفاسخا الب بيع صار كأنه 
أقرضه إياه» ولنا أن هذا[ 5-5 من أحكام البيع فجاز فى مدة الخيار كالإجارة ' 
وما ذكره ٠‏ لايصح لانا لايجيزله التصرف فيه 

على قله ٠‏ بطل خياره و ورت ود المذهب إلا أن يطالب به الميت 
ص عليه 

)١(‏ قله ٠‏ إذا تلق الركبان اله هذا بيع مكروه ححيح فى قول الماهير لم 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى يِل قال , لاتاقوا الجلب » فن تلقاء 
خاشترى منه فاذا أتى السوق فهو بالخيار» رواه مسلم . وئبوت الخيار لايكون إلا 
فى بح . وعنه باطل اخبتاره أبو بكر فعلى المذهب ينبت لهم الخيار سواء قصد 
تلقيهم أم لا بشرط الغبن والمرجع فيه إلى العر ف كالقيض , وظاهر الخرق يثبت 
أيه وإن قل , وقال أبو 05 وان ن ألى هومى ادر بالثلث وقيل بالسدس ٠‏ وعنه 
يليت لم الخيار مع عدمه وهو ظاهر الخبر ٠‏ 


(؟) قله « الثانية النجش الخ النجش حرا وخداع 6 قال اليخارى : 
الناجش آ كل ربا خائن لاحل لما روى ابن عمر رضى الله عنهمأ د أن الى يله 

نهى عن النجش » متفق عليه » ٠‏ فان اشترى مع النجش فالشى أه ه صحيم زهو المذهب 
وهوقرل أ كثر العلياء مهم الشافعى وأبو <ثيفة » وعنه باطل: وهو قول مالك 
لآن الهى يشتطى الفساد ولو أخير ا كين من الع وصدقه المشترى ثم بان كاذيا 
خيت العياز » ون ال رضاح يل مع عليه | 

(؟) قله « د الثالثة الممنترسل » وهو اسم فاعل انارسل إذا اطقوات 


7 ا 

فصز 
لاقع اك لشيس 01 )جارد افك رااان لتر 
وتحمير وجةه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند 
عرضبها فبذا ليمت للمشترى خيار الرد0) ويرد مع المصرأة عرض الاين صاعا 


وفسره أحمد رحمه الله تعالى بأنه لايحسن بماكس . وذكر الشيخان والجد(*) هو 
الجاهل بقيمة المبيع , زاد فى المننى والشرح ولا بحسن المبايعة » فتاخص أن 
المسترسل هو الجاهل يالقيمة سواء كات بائعا أو مشثريا » وعنه ويثبت أيضا 
لسيرسل إلى ألبا؛ تع لم : عا كيه اختاره الشيخ تق الدبن رحمه الله تعالى وذكره 
المذهب , وحكم ا كالبيع ذكره فى شرح الحداية فان فسخ فى أثنانما رجع 
عليه بالقسط من أجرة الثل لا من المسمى . وذكر الشيخ تقى الدين أنه إذا دلس 
مستأجر على مؤجر وغره حى استأجره ا 2 المثل ؛ قال ورم 
تغر بر مشثر بان يسومه كثيرا ليبذل قرييه 

ز لال ] جار لفن يه وعران اق التودية وعدمها مبنيان على الروايين فى 
خيار العيب 

(١)قوله‏ « الرابع الح » قال الجوهرى : التدليس كتهان العيب فى السلعة عن 
فى : واللراد جنا ررد ب اشن وان بك عيا 

على قوإه < د كتصربة اللبن الح ٠‏ وكذا نحسين وجه الصيرة ونحوها وصبغ 
النساج وجه الثوب ونحوه 

(؟) قوله ١‏ فهذا ينبت الشترى الم , أى أو الاماك فى قول أكث اللا 
ا روى أبو هرئرة رضى الله عنه أن رسول الله يع قال , لاتضروا الإبل 
والغنم ؛ فمن ابتاعها فبو مخير النظرين بعد أن تحلبا إن شاء أمسك وإن شا. رده 
وصاعا من تمر » متفق عليه . فعلى هذا يثبث الخيار ولو <صل التدليس بغير قصد 
على الأصم » وظاهره أنه لا أرش مع الامساك وهو المذهبء لآن الشارع ل 1 
يحعل له فيها أرشا بل خيره بين الإمساك والرد مع صاع مر ' ش 


المسكنا بالجد صاحب القروع - أى جد ااام ح لان الحنى قد تقل العبارة 


1 لا 


من مر فان ل يد العر و فقيمته فى موضحه سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة. 
فان كان اللينيحالهلم تغير رده وأجرأ "و يحتمل أن لاحر ئه الا الغر ؛ ومتى. 
عل التصربة فله الرد © » وقال القاضى ليس لهردها إلا بعدثلاث”؟" ولن 
صار انها عادة لم يكن له الرد فى قياس قوله 69 , وإذا اشترى أمة متزوجة 


على وله ه صاءا من مر «ولو ايك قدمته نصس عليه » وهذا إن حلما 

فلو عم أنها مصراة قبل الحاب ببينة أو إقرار فلا 

على قَولِهِ « فى موضمه , ه أى العقد 

١)‏ ) قوله د فان كان اللين ا » مفروم قو له «ل ينه رده أن إذا لكا 
البائع قبوله وهو المذهب 

على قله « دده وأجزأه , ه وهو المذهب 

( ؛ ) قو ه دق عل لتصري ف ارد » فظار» أن سوا كن بل منى منى ثلاثة- 
أيام أو بعدها ما لم برض كسائر التدليس . | | 

(؟) قله « وقال القاضى الح جاحطة يز كز اميه امه 
ظاهر كلام أحد لآن الأبن مختلف باختلاف المكان و تعر العاف فاذا «ضث». 
الثلاثة بانت التصرية فعلى هذا ليس 4 ره بل عضيا ولا سكي ينما ٠.‏ واعم. 
أن الصحيح من المذهب أنه مق عل التصر ية مخير ثلاثة يام منذ عل . 

على قله و ليس له ردها إلا بعد ثلاثء م لقوله يله ه من اشترى مصرأة. 
فبو 0 ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردهأ ورد معبا صاعا من : نر ». 
رواه مس 

( 4 ) قِلْه « وإن صار ابنها عادة الج » اعلم أنه ذا صار بنها عادة لم يكن له. 
الرد وأما إذا اشترى أمة مزوجة ‏ وهو الأصل المقيس عليه فطلقي! الزوج. 
عر و لله ان عقيل 000 
5 مروجة ندير بين الرد أو الاساك م الآرش 39 اا فلا خيار له 
وليس له منع زوجها من وطتها محال - 


له فى أحد الوجهين 22 , وف الآخر له الرد ولا يلزمه بدل اللين . ولا حل 
للرائع تدليس سلعته ولاككتهان عيبها فان فعل فالبيع يم (؟ . وقال أبو بكر 
أن داس العيب فالببع باطل ء قيل له فيا تقول فى النصرية ؟ فلم يذكر جو | با( 
٠‏ 00 ا قصل ٠‏ 

( الخامس خيار العيب) وهو النقص كالمرض وذهاب جارحة أو سن 

أو زيادتها ونتحو ذلك » وعيوب الرقيق من فعله كالدنا والسرقة والإباق 
والبول فى الفراش إذا كان من ميز ء فن اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين 
الرد والامساك مع الآرش©»وهو قسط مابينقسمة الصحيح والمعيبمن العن 


)١(‏ قولهِ « وإنكانت التصرية ال الصحيح من المذهب أن له الرد لعموم 
فاسبق » ولآن القن مختلف بذلك لآن المرأة براد لبنها للارتضاع وكذا لواشترط 
كثرة لبنها ملك الفسخ إذا بانت يخلافه ء و لين الآمان راد اولدها 

عل قوله د غير مهسمة الانعام ٠‏ ه كالامة والاتان 
1 ل ) قوله « فان فعل فالبيع صحيح » أى عل المذمب الحديثك المصراة فاه 
عليه الصلاة والسلام صححه ممع همه 
( ؟ ) قوله « وقال أبو بكر ال و نقله حنبل عن الإمام لأأنه منهى عنه والهى 
:يقتضى الفساد , وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر غشه ذكره الشييخ تقى الدين رحمه 
لله وأنه بحوز عقابه باتلافه والتصدق به وقال أفتى به طائفة من أصحاينا 0 

عل قوله « إذا كان من بز ء ٠»‏ والمذهب أنه يشترط أن يكون ذلك من ابن 
عشر فصاعدا نص عليه ا 0 
١ :‏ *) قوله «فمن اشترى معييأ الخ » هذا المذهب مطلقا أعنى منواء تعذر رده. 
أأم لا أما الزد فلا :زاع فيه وأما الامساك مع الآرش فلان المتبايعين تراضيا 
.على أن العوض فى مقا بلة ا مموض فكل جزء من العوض يقا بله جزء من المحوضء 
مومع العيب فات جزء منه فير جع ببدله وهو: الأآرش » وعنه ليس له أرش ست 


0غ سمه 


وم كسب فهو للءشترى وكذلك عاؤه المنفصل(1©وعنه لايزده إلا مع تمائه 7 
إلا إذا تعذر رده اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى وقال : وكذلك يقال 
فى نظائره كالصفقة إذا تفرقت قال الزركشى وهو الآصح , واختار شيخنا فى. 
حواثى الفروع أنه إن دلس العيب خير بين الرد والامساك مع الآرش ء وإن لم 
يدلس خير بين الرد والإمساك ولا أرش | 

على قله « فله الخيار بين الرد والإمساك مع الآرش » ه بحله مالم يفض أخق 
أرش الى ريا كشراء حلى فضة بزئته درام فضة وبحده معيبا أو شراء قنيز ما 
بحرى فيه ربا كبر وشعير ءثله جنسا وقدرا وبجده معييا. فيرد مشتر أو عسك. 
جانا بلا أرش لان أخذه يؤدى إلى ربا الفضل أو مسألة مد عجوة 

١(‏ ) قوله «وماكسب ال وحاصله أنه إذا أرادرد المعيب فلا يخلو إما أن. 
يكون حاله أو يزيد أو ينقص ء فانكان الآول رده وأخذ الأن » وإن كان الثاى 
فبو قسيان : أحدهما أن تسكون الزيادة متصلة كالسمن وتعل صنعة والحل والارة. 
قبل ظبورها فيردعا بنهائهاء الثاتى أن تكون منفصاة وهى نوعان أحدها أن تكون. 
فى غيد المببع كالكسب والآجرة وما بوهب له أو يوصى له به فهذا للشترى فى 
مقا بلة ضمانه لأنه لو هلك كان من مال المدترى و-كاه فى المغنى والشرح بغير خلاف 
نعلمه » وفيه روابة . الثاتى أن يحكون من عين المبيع كالولد والكرة اجذوذة. 
والان الحاوب فالمذهب المعمول به أنه للشترى أيضا وبرد الاصل بدوتما اقوله. 
0 الخراج بالضمان » 

على قله « وكذلك ماؤه المنفصل ء ه وقال ابن عقيل القاء المتصلكالمنفصل 
فكون لللشقرى قيمتها , وقال الشيرازى الفاء المتصل للمشترى واختاره الشيخ 
تق الدين رحمه الله قال فى القاعدة المانين نص عليه فى زواية ابن منصور فعلى هذا 
تقوم على البائع . 

(؟) وله » وعنه لابرده إلا مع ماله » أى المنفصل فلو صدر العقد وهى 
حامل فولدت عنده ثم ردها رد ولدها معرا لآنه من جلة المبيع والولادة هنا تماء. 
متصل لآنه يحرم التفريق بينهما » وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء فبو نماء منفصل. 
بلا نزاع ؛ وظاهركلام اللصئف هنا أنه برد أمه دونه وهو رواية » والمحيح من. 
المذهب أنه إذا ردها لايردها إلا بولدها فيتعين له الآرش جزم به فى الحرر وقدمه 
فى المغنى والشرح والفروع ‏ - ااا 00 


-ؤزوطهء الثيب لا يمنع الرد 69 ؛ وعنه بمنع . وان وطىء البسكر أو تعيبت 
عنده فلم الارش 2" , وعنه أنه مخير بين الآرش. وبين رده9؟ وأرش 
العيب الحادث عنده ويأخذ القن , قال الخرق إلا أن يكون البائع داس 
ألعيب فبلزمه زد الث ن كاملا © وقال القاضى ولو تلف المبيع عنده ثم علم أن 
البائع دلس العيب رجع بالمّن كله نص عليه فى رواية حنبل © ؛ وحتمل 


١(‏ )قوله ه ودطه الثيب الحء أى اذا اطلع على عيبها ولا بحسب عليه 
وطوها هذا المذهب لآنه لم يحصل نقص جزء ولا صفة ولم يتضمن الرضاء با لعيب 
فم منع الرد كالاستخدام .وعنسه وطؤها بشع ردها اختاره الشيخ تقى الدين 
رحيمة الله تعالى ذكره عنه فى الفائق وروى عن على رضى الله عله وغيره 

(؟) قوله « دان وطىء البكر ال, يمنى يتعين له الآرش: ولا لك الرد 
لآنه شرع لازالة الضرر وفى الرد ضرر على البائع والضرر لايزال بالضرر اذ 
ضرر المدترى ينجير بالأارش 0 

(؟) قله « وعنه أنه مخير ال, هذا اختيار الخرق والقاضى أفى المسين 
والمأؤلف لحديث المضرأة فانه جعل للغترى الرد مع ذهاب جزء من المبيع وهو 
اللبن وجعل الفر بدلا له ؛ وقد روى الخلال باسئاده عن ابن سيرين أن علْمان قال 
:فى رجل اشترى ثوبا ولبسه ثم اطلع على عيب فرده وما نقص فاجاز الرد مع 
النقصان وعليه اعتمد أحمد رحمه الله تعالى 1 

(4 ) قَولْهِ ‏ قال الخرق الج أى إذا دلس البائع العيب أى كتمه وأخفاه فان 
الدقرى يرد بلا أرش ويازم البائع رد القن بكاله وهمذا هو المنصوص وهو 
'المذهب . وقال الشيخ تقى الدين رحمه أله تعالى : برجع بالمن على الاصح 

( ه ) قإه.ه وقال: القاضى ال قال أحمد رحمه الله فى رجل اشترى عيدا 
فأبق من بده ورأقام بينة أن إبافه لما كان موجودا فى بد البائع برجع على البائع 
جميع القن الذى أخذه منه لأنه غره و يتبع:البائع عبده. حيث كان ويحى عن 
االحسكم ومالك .. قال فى الانصاف قلت وهو الضواب.الذى لايعدل عنه ؛ فمل:هذا. 
قال المصئفب والشارح سواء كان التلف من: فعل الل تغالى أو من:فمله أو فن فمل 
“أجنى أو من العبد ا 


أن نارمه عوض العين إذا تلفت وأرش البكر إذا وطنها لقوله عليه ااصلاة 
وان أعتق العيد أ لف المبييع رجع بأرشه(01) »وكذلك إن بأعه غير عالي 
بعيبه تصن عليه2'؟. وكذلك ان وهبه9©.و إن فعله عالما بعييه فلا ثى” له2*) 
وذكر أبو الخطاب رواية أخرى فيمن باعه ليس له شىئ” الا أن برد عليه 


سس 7 


على قله وحتمل أن يلؤمه عوض العين إذا تلفت وأرش البسكر إذا 
وطبها ء ه اختاره المصلف وأبو الخطاب فى الانتصار و إليه ميل الشارح » قال 
الزركثى وهو الصو اب وقدمه فى الى, رو وحكاه رواية 


على وله « د لقوله عليه الصلاة والسلام : الخراج بالضيان . دزواة الخخنة 
وححدسيه الترمذى 
١ ) 1‏ )قله 0 وإن أعتق العيد 4 « أى قول غلبه إعءمه 3 فاذا ظبر المشترى ْ 
على عيب ف السلعة المببعة بعد أن تلفت تلفا معنويا كالاعتاق ووه كالوقف 
والاستيلاد أو <سيا كالوت وتاف الثوب فله الارش روابة واحدة وبه 
قال مالك والشافعى وأبو حزيفة» إلا أن أيا حثيفة قال فى المقتول خاصة 
لا أرش له لآنه زال ملك بفعل مضمون أشبه البيع » ومتقضاه أن الآرش له 
ولا يازمه صرفه فى الرقاب وهو الآصح إذ العتق إما صادف الرقبة لا الجزء 
الفائت . والثانية بل 
0 ) قله «.وكذلك إن باعه الع لان البائع ل يعرف ما أوجب له العقد 
ول وول مذ4 الرضى 4 ناقصأ 
(») قله «وكذا إن وهبهء مذا المذهب - : 
(؛ ) قله « وان فمله الجء وكدذا لو تصرف فيه ما ندل على الرضى أو عرضه 
للبيع أو استذله, وهو المذهب فى ذلك كله ؛ وعنه له الارش فى ذلك كله قال فى 
الرعاية الكبررى والفروع وهو أظهر لآنه وان دل على الرضى فع الارش كإمسا كد 
قال المصنف قياس المذهب أن له الارش بكل حال لانالتصرف هنا مازلة الإمساك 
مع العم » إذ الآرش عوض الجوء الفائت , قال فى الآنصاف قلت وهو الدواب 


المبيع فييكون له حينئذ الرد أو الارش » وإن باع بءضه فله أرش 0 
وفى أرش المبيع الروايتان . وقال الخرق له رد ملك منه بقسطه مر 

المّن وأرش العيب بقدر ملك فيه . وان صبغه أو نسجه فله الارش - 
وعنه له الرد ويكون شريكا بصيغه ونسجه ء وان اشترى مامأ كوله فى 
جوفه فكسره فوجده فاسدا فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج 
رجع بان كله 9© وان كان له مكسو را قيمة كبيض النعام وجوز اطند فله 
أرشه؛ وعنه أنه مخير بين أرشه وبين رده ورد مانقصه وأخذ المّن"": وعنه 


ليس له رد ولا أرش فى ذلك كله . ومن علم العيب وأخر الردلم يبطل 


(١)قولهِ‏ «وان صبغه ال بءعى بتعين له الآرش » وهذ|ا المذهب لآنه 
شغل المبيع بلك فل يكن له رده لا فيه من سوء المشاركة ويا لو قصله 

على فول « فله الآرش , ء هذا المذهب وهو قول ألى حنيفة فيا إذا صبغه 
وقال الشافى ليس له الا الرد 
1 على قوله « ويكون شريكا بصبغه و ذدجه ... أى لابجب البائع على بذل عوض 
ذلك على الآصح ولا المشترى على قبوله فى الآصم . 

عل قوله د فان لم يكن له مكدورا قيمة كبيض الدجاج » ه والجوذ والرمان 
والطيخ 

( ؟ ) قله « رجع بالْن كله هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعى لآنا 
1 داع ل الا تفع فيه تيع المتراض مان كان 

م وهذا المذهب لحديث المصراة فانة جعل 
للمشترى الرد مع رد بدل المتلف بيده من المبيع وهو اللبن مع اد ليس البائع 
وغرره فبنا أولى 

على قَوِلهِ : وعنه ليس له رد.ولا أرش فى ذلك كله, م لأن البائع لم يوجد منه 
تدليس ولا تفر يط لعدم معر فته بعميه » زاد فى المحرر والفروع إلا مع شرط 
سلامته فا له سعين 


خباره 0 إلا أن يوجد منه مايدل على الرضاء من ااتصرف ووه ,وعنه 
. أنه على الفور ولا يفتقر الرد الى رضاء ولا قضاء ولا ضور صاحيه :وان 
اشترى اثنان شيدًا وشرطا الخيار أ وجداه معييا فرضى أحدهما فللااخر 
الفسخ قَْ تصييه م وعنه ليس له ذلك .وأن اشترى وأحد مسي صففة 

)١(‏ قوله « ومن عل العيب ال لانه خيار لدفع ضرر متحقق فل ببطل 
بالتأخير الالى عن الرضى به كخيار القصاص ٠‏ 
٠‏ (؟) قوله « إلا أن يوجد الء أىكالوطء والسوم والاستغلال؛ لآن دليل 
الرضى منزل منزلة التصرح به لكن او احتلب المبيع و تحوه لم ممنع الرد لآنه ملك 
فله أخذه » وعنه له الآرش قال فى الفروع وهو أظبر لان و إن دل على الرضى فمع 
الأرش كامسا كه وقال الشبيخ تق الدين رحمه الله تعالى ضخير المشترى على رده(ه) 
أو أرشه لتضرر البائع بالتأخير قال الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى فى شرح المحرر 
لو اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا ول يختر الفسخ ثم قال إتما أ بقبيته لانتى لم أعل 
أن الخيار لى ل يقبل منه ذكره القاضى أصلا فى المعتقة تحت عبد إذا قالت لم أعل 
أن لى الخبار ؛ وخالفه ابن عقيل فى المعتقه ووافقه فى الرد بألعيب 

على قوله « من التصرف ونحوه, ٠‏ ومقتضاه أنه يبطل مما ذحكر وأن 
لا أرش أيضأ وهو المذهمب 

على قَلْه « وعنه أنه على الفور ه وهو مذهب الشافعى » فمتى عل العيب 
وأخر الرد مع [مكانه بظل خياره لأنه يدل على الرضى فأسقط خماره كالتصرف 

( ؟) قوله « وان اشترى اثنان ال, هذا المذهب فهما , وعنه ليس له ذلك 
لآنه خرج من ملك البائع دفعة واحدة فإذا رد أحدهما نصيبه رده مشتركا مشقصا 
فلم كن له ذلك , وهذا ظاهر فى المعيب واقتصر ف امرر عليه , وأما فى خيار 
الشرط فلا ؛ فعلى هذا له الآرش » وقياس الآول للحاضر مئهما نقد نصف همه 
وقيض نصفه » وان نقد كله قيض نصفه . وفى رجوعه الروايتان؛ ولو اشترى واحد 
من ائنين شيا وظبر به عيب فله رده عايهما ورد نصيب أحدهما وإ[مساك تصيب 
الآخر لآنه برد على البائع جميع ما باعه ولم حصل رده تشقيص لانه مشقص 
قبل البيع » ولو ورث انان خيار عيب فرضى أحدهها سقط حق الآخر من الرد 


فى لعل صوابه يجبر المشترى على رده أو أخذ أرشه . 
م س 4ج 5 بلا المقنم 


واحدة فليس له إلا ردهما أو [مساكبما © وإن تلف أحدهما فله رد الباق 
بقسطه222: والقول فى قيمة التالف قوله بيمينه92؟ » وان كان احدهما معيبافله 
رده قسطه©) وعنه لبحو ز له إلا ردضا أو إمسا كبما 600 وان كان المبيع 
م تقصه التفر بق مصراعى باب وزوجى لكف نمق و التفر بق همأ 
كجارية وولدها فليس له رد أحدهما 9 : وان اختلفا فى العيب هل كان عند 


على قله د فللآخر الفسخ فى نصيبه » ٠‏ ويه قال ابن أنى ليلى والشافى 
وإحدى الروايتين عن مالك ْ 

على قو[ه « وعنه ليس له » ه وهو قو لألى حنيفة وأى ثور 

)١(‏ قوله ه وان اشترى واحد الء لآن فى رد أحدهما تفريقا للصفقة على 
البائع مع إمكان أن لايفرقها أشيه رد بعض المعيب الواحد ء فعلى هذا إذا أمسك 
فله الأرش ء وعئه له رد أحدصا بقسطه , ومثله لو اشترى طء اها فى وعاءين 
واقتصر عليه فى الفروع 

( ) قوله « وان تلف أحدما ال أى لأنه رد للبعيب على وجه لاضرر 
فيه على البائع 

( + ) قِوله ه والقول ال أى قول المشترى وهو المذهب لآنه متكر ا بدعيه 
البائع مق زيادة قيمته ولآنه بمنزلة الغارم » وحل الخلاف فى ذلك إذا كان المبيع 
ما لاينقصه التفر يق أو ما لاحرم التفريق بينهما يا صرح به المصنف بعد ذلك 

(؛ ) قِوله ه وإنكان أحدها الح يعنى إذا ألى أخذ الآرش . وقوله فلهدرده 
يمنى لاعلك إلا رده وحده 

(ه ) قوإه « وعنه لا بحوز الح , أى لآن فى رد المعيب وحده تبعيضا للصفةة 
على البائع فلم يكن له ذلك 
(1) قله دوانكن المبيع الح هذا المذهب بل يّعين إما ردها أو امسا كبما 
لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة وللنهى الخاص عن التفرقة بين الوالدة 
وولدها وكل ذى دحم حرم كذلك ؛ قال فى الفروع ومثله بيع جان له ولد صغير 
أعياعان وقبمة الولد لمولاه ْ 

عل ووه 2 وأن اختلفا فى العسب »ولا بيئة للأحدها 


ا 


#البائع أو حدث عند المشترى فق أمما بقبل قوله ؟ رؤايتان 20 . إلا أن 
لاحتمل إلا قول أحدها فالقول قوله بغير يمين ء وهر باع عبدا تازمه 
عقوية من قصاص أو غيره 3 المشترى “ذلك خلا شى” له 5 وإن على بعد 
'الببع فله الرد أو الارش ء فآن لم يعلم جتى قتل فله الارش © , وان كانت 
"الجزاية موجية لليال زفق والسيد فعدر قدم حق الغجى عليه ف وللشترى 


)١(‏ قله < دان اختافا فى العيب الخ , أى وكان محتملا لقول كل منهما 
الحداها يقبل قول المشترى مع بمينه وهى المذهب لآن الآصل عدم القرض ف الجزء 
الفائت ف_كان القول قول عن ينفيه .كا او اختلفا فى قبض المبيع و ينه على أأبت 
“فيحاف أنه اشتراه بوبه العيب أو أنه ماحدث عنده , وحمل الخلاف فى أصل المسألة 
نم تخرج عن ده » فأن' خرجت عن «ده إلى هد غيره لم بن له ردها نقابا مبنا 
الاحتهال حدوثه عند من انتقل إليه » وكذا لو وطىء مششتر أمة اشتراها على أتها 
.بكر وقال لم أصبها بكرا فالقول قوله.بيمينه وان اختّلفا قبل وطبّه أريت الثقات » 
ولو رد المشترى السلعة بعيب فانكر البائع أنهما سلعته فالقول قوله مع بمينه لأانه 
مذكر كون هذه الساعة ومنحكر استحقاق الفسخ والقول قول المنكر ؛ ولو رد 
.المشترى الساعة مخيار الشرط فأنكر البائع أنها سلعته فالقول قول المشترى لانهما 
“نفما على استحقاق فسخ العقد والرد بالعيب بخلافه » وهذان الفرعان نص عامهما 
«وجزم مما المصئف والشارح وصاحب انحرر والفروع وغيرهم ‏ - 
على قله ه دوايتان.» ه إحداها القول قول البائع مع ينه وهو مذهب 
“فى حنيفة والشافبى لان الاصل السلامة ظ ظ ظ 
(؟) َلْه 0 دانم يعلم ال هذا المذهب وعليه الاصواب وهو من «غرداته 
-.والارش قسط ما بين كونه جانيا أو غيد جان 'فيقال كمنه غير جان عامة وجان 
مخمسين فا بينهما النصف .فالارش إذا نصف الأُن فان قطع فبل ملع فقون 
“فيه روايتان . قال .فى الإخصاف:.قلت الذى يظبر أن ذلك أيس تحدوث عيب عند 
المشترى لانه مستحق قبل البيع ء غابته أنه استوفى ما كان مستحقا فلا يسقط ذلك 
-حق المشترى .من الرد ْ 
(؟) قله ١‏ وإن كانت الجناية' الم أى أو القصاص فعن عنه الى مال 
( 4 ) قله« قدم حق المجنى عليه, أى لانسحق الجناءة مدا بق على حق المشترى ‏ 


امه 
الخبار © 03 وان كأن السيد. موسرا تعلق الارث يمته والبيع لازم 25 

ظ هال 
ولايد فى جميعها من معرفة الاشنترى و أعن المال . ومعنى التو لمة الببع, 
برأس ال#ال فيقول :ولك أو يعتكه رأس ماله أو ا اشتريته أو 
برقّه (4) والشركة بجعم بعضه بقسطه من الكن ولج بقوله أشركتك فى 
تصفه أو ثلثه ©" والمرايحة أن بببعه بربح فيقول رأس مالى فيه ممه يعتكه. 


س فاذا تعذر [مضائها قدم حق السابق متهما 

)10 قوله د وللشترى الخيار ».أى لآن 'ممكن الى عليه من اننزاعه عيب 
فلك به الخيار كغيره فان فسخ رجع بالمّن وإن لم يفسخ وكانت الجناية مستوعية- 
لرقبة العبد وأخذ ما رجع المشترى بالآأن أيضا لآنه أرش مثل ذلك » وإن لم تكن 
مستوعبة رجع بقدو أرشه ش 

١ (‏ ) قوله « دان كان النسيد الم أى لآن الخيرة له من تنسليمه فى الجتاية- 
وفداثه فاذا باعه تعين عليه فداه لإخراج العيد عن ملكه 

() قوله « ينبت فى التوليه الح : هذه أنواع من أنواع البيع » وما 
اختصت باسماء كاتختصاص الس فت لللشترى الخبار ا لو أخيره بأنه كاقبء. 
أو صانع قبان خلافه » ولا بد فى جيع هذه الأنواع من معرفة المشتزى برأس.. 
المال فى فات : يصح البسع 

على قله ه خبار يثبت فى التولية. والشركة والمزايحة والمواضمة » ه أى قا 
أخير يخلاف الواقع » ويثبت الخبار فى البيع بتخبير المْنْ على قول ظ 

(؛ ) قو[هه وممنى التولية الح . رقه ممنه المكتوب عليه بشرط العم بالق . 
والرقم » وهذا قول عامةالعلياء ْ 

(ه ) قوله « والشركة الح يصح بقوله أشركتك فى نصفه أو ثلله بلا مزاع 
أعلمه قاله ق الإنصاف , لكن او قال أشركتك وسكت صح غلى الصحيح مق 
المذهب و بنصرف إلى النصفءلانه! تقنتضى الفسورية» فاو قال لواحد أشركتك ثم حب 


بها وريح عشرة أو على أن أريح فى كل عشرة درا ”" . والمواضعة أن 
يقول بعتكه .ما ووضيعة درمم من كل عشرة في لزم المشترى تسعون 
.حرسماء وان قال ووضيعة درم لكل عشرة ازمه تسعون وعشرة أجزاء 
من لأحد عشر ججزء! من دره 0 ٠.‏ ومتى أشيراه بشمن موؤجل م أو من 
لاتقبل شهادته له 29 أو بأحكثر من منه حيلة ”© أو باع بعض الصفقة 


ا ا ا ف ا ا لت م 
قاله لاخر عالم بشركة الآول له صف نصيبه وهو آأر بع لآن إشرام انما هو 
قا عله . وإن ل بع( مقول له بشركة الأول أخذ أصيبه كله لآنه إذا ل يعم فقد 
طلب منه نصف المبيع فأجابه إليه ؛ وان قال ثالث لا أشركاق فأشركاه معا أخذ 

“ثلث ء وإن أشركة واحد يمد واحد فله النصف 0 

)١(‏ قوله « والمرايحة الح , أما قوله, رأس مالى فيه ال فلا خلاف فى عته 
-ولاتعل أحدا كرهه قاله فى الشرح . والمسألة الثانية وهى قوله , على أن أربح الخ 
فى مكروهة نص عليه وهى من المفردات . واحتج بكراهة ابن عمر وابن عباس 
«رضى الله عنهم وكأته درام بدرام ' ش ش 

(؟) قَولهِ « المواضءة ال» وهى يبع يخسران » وقوله ء بعتكه ما المع أى 

كا لو كان ممنه الذنى اشترى بيه مائة ولا نضر الجهالة حين وقع العقد ازوالما بغد 
.بالحساب *اى. عن اي ْ 01 

(؟) قله « فمى اشتراه يشمن مؤجل , وم بين ذلك للمشترى فى مخبيره 
-يالقن فالشترى الخيار بين الإمساك والرد . هذا إحدى الروايات . وعنه يأخذه 
«مؤجلا ولا خيار له نص عليه وهذا المذهب . ولو ادعى. البائع غلطا وأن الدن 
أ كثر ما أخيره به لم يقبل قوله إلا ببيئة مطلقا » فلو ادعى عسللم «شتر بغاطه لم 

حلف مثبر ء ولو باعها بدون كمه عالما لزمه البيع قلا خيار له | 0 

(4 )قله « أو من لا تقبل الح كأحد عمودى نسبه أو زوجته لزمه أن 
-هبين سواء كانت شركة أو و لية أو مس ابحة أو مواضعة أو اشتراه منه بأ كثر من 
تمن مثله لزمه أن يبين » أو اشتراه لرغبة تخصه كدار بجوار منزله وأمة لرضاع 
-ولده لزمه أن يبين ء 0 اشتراه لموسم ذهب كالذى باع على العيد إذا اشتراه قريه 
يق عنده لأرمه أن بيبين ١‏ 0 الأو 6 , 1 


( ) قولوء أوبأكثر الجء وذلك مثل أن يشترى من غلام دكانه'الحر أو غيزه نس 


6ج اسم 


بقسطها من الععن ولم بين ذلك للمشترى فى تخبيره بالئن فللمشترى الخبار بينه 
الامساك والرد ”© وما يواد فى القن أو يحط مئه فى مدة الخبار أو ,وخق. 
أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس الال وضير به , وان جنى ففدام. 
المشترى أو زيد فى القن أو حط منه بعد لؤومه لم يلحق به » وان اشغرى 
ثوبا بعشرة وقضره بعشرة أخين به على وجبه © ؛ وان قال تحصل ذلك 


على وجه الحيلة لم يمن ببعه مرانحة.حتى يبين ».وان لم يكن حيلة فقال القاضى 

إذا باع غلام دكانه سلعة ثم اشترى مله أكتر هن ذلك لم بجز ببعه راحة د 
يبين أمره » وقال المصنف والشارح والصحيح جواز ذلك 

. قوله < أو باع بعض الصفقة الح » أى باع بعض المبيع بقسطه من القن‎ )١( 
وليس المبيع بعضه من المتائلات المنساوية كزيت ونحوه من مكيل أو موزون.‎ 
متساوى الاجزاء كالشاب ونحوها لومه أنف ببين ذلك اشير لأنه قد لا برضى.‎ 
.» إذا عليه ؛ فإن كنم بائع شيا ما إتقدم ذكره. خير مشثر بين ردو امساك كتد ليس‎ 
. وكذا ان نقص المبيع عرض أو ولادة أو عيب أو تاف بعضه أو أخذ مشر‎ 
صونا أو ليا ونحوره - ا‎ 

عل قوله < وما يزاد فى مقن أو بحط مله مدة الخارء ٠‏ طحق برأس. 
الخال ويخبر به وهو المذهب ء.لآن ذلك من القن فوجب إلحاقه برأس المال ‏ 
ومثله خمار وأجل » وإذا وهب مشتر لوكيل بأعه فهو كاازيادة ء ومثله عكده 6 
فان تغير سمر السلعة وهى بحالها فان غلت لم يلؤمه الإخبار بذلك» وكذا إرفب.. 
رخصت نص عليه 

على قله ه يلحق برأس المال وضبر به ,. فعلى هذا بحط أرش العيب من.. 
القن وضير به بالباق.» وقال القاضئ مخير به على وجبهء وكذا أرش الجناية. 
لآنه أخذ مهما فى مقا بلة. جزء من المبيع وإذا أخذماء أو وطى” أو استخدم لم 
يازمه بيانه ١‏ 

( ؟) قله « وان اشترى ثوبا الحء أى لآنه لو ضم ذلك إلى الن ثم أخير يه 
كان كذ با وتغر يرا بالمشقرى : 


على لعشرإن فول يحوز ؟ على وجبين2" ؛ وأن عمل فيه بنفسه عملا يساوى 
عشرة لم بز ذلك وجبا واحدا 5 وأن اشتراه بعشرة ثم باعه مخمسة 
عسر ثم اشترام بعشر 6 أخير بذلك على وجبه »وان قال اشتر بنّه بعشرة 
جاز2؟ , وقال أصحابنا حط الريح من العن الثاى وير أنه اشثراه خمسة 
فصل 
( السابع خيار يبت لاختلاف المتبايعين ) » ومتى اختلفا فى قدر امن 
ممالها2» : فبيدأ بسمين البائع فيحلف مابعته بكذا وإعا هما بحتكه بكذا ثم ياف 


١ (‏ ) قوله « فان قال الع أحخهما أنه لا بحوز لآن فيه تلبيسا ‏ والثانى بحوز 
لآنه صادق ٠‏ ومثله أجرة متّاعه وكيله ووزنه قاله فى الرعاية والفروع 

(؟ ) قوله « دان عمل فيه بنفسه ال أى لآ نه كاذب لآن عمله لم يغرم لسيبه 
شيئا يا لو عمل غيره له بغير أجرة . و حاصله أن من أراد البيع مراحة والساعة 
محاها أخير بئمنها » وإن تغيرت فعلى ضربين أحدهما أن تزيد لائها كالسمن وتعم 
مل أو يحدث فا مماء منفصل كالواد والثّرة فاذ! بأعبا مراحة أخير بالمّن من 
غير زيادة لآنه الذى ابتاغبا به ولو أخذ اازيادة المنفصلة » الثانى أن يعمل فا عملا 
كقصر الثوب ونحوه سواء قصر بنفسه أو استأجر من عبله فى ظاهر كلام أحد 
رحمه الله تعالى . الضرب الثاتى أن تتغير بنقص كالمرض والجناية عليه أو تاف 
بعضه أو استغلاله كأخذ لبئه أو صوفه فانه يخير بالحال قولا واحدا 

(؟ ) قوله « وان قال أشتريته بعشرة أل » صححه فى المفنى وأصره فى الشرح 
لآنه صادق فها أخير به و لهس فيه تهمة , قال فى الانصاف قلت وهو الصواب 

( ؛ ) قوله « ومتى اختّلفا فى قدر المن تحالفا , نقله الجماعة وهو المذهب » 
لما روى أبن عباس رضى الله عنهما مرفوءا د لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس 
دما قوم وأموالم »ولكن الدين على المدعى عليه » متفق عليه و لفظه لمسل والببيق 
و البيلة على المدعى والآين على من 3 رع وكذاحكم (ه) لسماع بينة كل منهماحت 


#١‏ كذا بالاصل والسارة منقولة «نْ المبدع وفيبا سقط وعبارة المبدع ( ولان كلا منهما 
مدع ومنحكر صورة وكذا حك الح ) 


1ق سه 
المشترى ما اشتريته بكذا و[ما اشتريته بكذا ء فان نكل أحدهما لزمه ماقال 
صاحيه ىو وان تحالها 8 ضى حدما بقول صاجيه أفر العقد 29 والا 
لكل واحد منهما الفسخ7". و إنكانت الساعة تالفة رجعا الى قيمة مثلها!8» ؛ 


ح قال فى عيون المسائل لا تسمع إلا بيئة المدعى باتفاقنا » ويؤكد ذلك حديث 
ابن مسعود رض الله عنه أن النى يك قال « إذا اختلف المثيا يعان والسلعة قامة 
ولا ببنة لأحدهما الفا , وعنه يقبل قول بائع مع بمينه ذكره فى الترغيب 
المخصوص لا روى ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا قال » اذا اختلف البائعان 
ويس بيتهما ببئة فا لقول قول صاحب السلعة أو يترادان, رواه أحمدء وكاختلافبما 
بعد قبضه » وجوابه بأنه منقطع قاله الشافعى لكن تعددت طرقه قال ابن عبد 
ابر هو فوظ مشبور قد اشتهر بالحجاز والعراق شبرة نستغتى عن الاسناد . وعنه 
قبل قول مشتر مع عينه لاتفاقبما على حصول الملك له ثم البائع يدعى عليه عوضا 
والمشترى يذ-كر بعضه والقول قول المدكر 

على قوله ٠‏ ومتى اختلا فى قدر الدّن تحالفا الح , وبه قال شريح وأبو حنيفة 
والشافعى وهو رواءة عن مالك وله رواية أخرى أن القول قول المشترى مع بمينه 
وبه قال أبو ثور وذفر 

)١(‏ قوله « فان نكل أحدهما الح , هذا المذهب لقضاء عثان على ابن عمر 
رضى الله عنم رواء أحمد 

5 قله : « أقر العقد ء أى لان الراضى إن كان البائع فلا خيار‎ )١( 
ْ لانه حصل له ما ادعاه وكذا إن كان المشترى‎ 


(؟) قولهه وإلا فلكل واحد الح هذا المذهب لانه عقد صمبح فر فح 
با خسّلافهما وتعارضرما فى الحجة ”ا لو أقام كل متهها بينة » وقيل بنفسخ بنفس 
التحالف , وزعم ابن الزاغوق أنه المنصوص ش 

لق ) قوله « وان كانت السلعة الخ » أى بعد التحالف وهو المذهب اعقوم 
ا ل ل ا 
ويقبل قول المشترى فها نقله عمد بن العياس ا 


3506 


سس ليام لد 


فان: اختلفا فى صفتها فالقول قول المشترى 20 , وعنه لا يتحالفان إذا 
عنزانهما . ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهر | و باطنا ؛وأن فسخ 
الظالم لم ينفسخ فى حقه باطنا وعليه ثم الغاصب » وان اختلفا فى صفة العن 
تحالها 9' إلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع اليه ©: وأن اختلفا فى 
أجل أو شرط فالةول قول من يفيه 29 , وعنه يتحالفان : إلا ان يكون 


على قَولْهِ « وان كانت السلعة تالفة الح فيه روايتان : إحداهما يتحالفان وهو 
قول الشافعى واحدى الروايتين عن مالك والآخرى القول قول المشعزى مع بمينه 
اختارها أبو بكر وهو قول النخعى والثورى والاوزاعى وأنى حنيفة 

)١(‏ قوله «فان اختلفاى صفتها الح أى لآنه غارم وسواء كانت الصفة 
عيبا كالبرص وخرق الثوب أولا كالسمن والكتابة . وقيل يقبل قول بائع ى 
ننى ألعيب. قدمه فى أخرر 

(؟) قله < وعنه لايتحا لفان الج لانهما اتفما على نقل ال-لعة إلى المشترى 
واختلفا فى قدر زائد يدعيه البائع وينكره المشترى والقو ل قول المشكر 

على قوله « وغنه لايتحا لفان إذا كانت تالفةء ه لمفبوم قوله عليه الصلاة 
.والسلام « والسامة قائمة فدل على أنه لايشرع عند عدمبا , والآول أولى » قال أحمد 
.رحمه الله تعالى لم يقل فيه والمبيع قانم إلا زيد بن هارون وقد أخطأ رواه الخلق 
عن المسعودى بغير هذه الزيادة ولم برجم فى الفروع شيعا . 

(؟ ) قوله « وان اختلفا فى صفة القن الفا ء أى إذا كان فى البلد نقوده. 

(4 )قوله ١‏ إلا أن يكون الح, نص عليه لان الظاهر وقوع العقد به , فان 

كان ثم قود واحدها غالب أخذ به فى ظاهر كلامه فان آساوت فأوسطبها » وعنه 
'الآقل : وقال القاضى بحا لفان ظ ٠‏ 0 

(ه) قله دوان اختلفا فى أجل الجء أى لآن الآصل عدمه ويحاف على 
ذلك لآن قول الاخر محتمل . وعنه يتحا لفان وهو المذهب .على ما اصطلحناه 
لانهما اختلها فى صفة العقد فوجب نحا لفهما كالاختلاف فى القن , وهذا الاختلاف 
جار فى الاختلاف فى الرهن والضمين وفى قدز ما وقعا به وفى قدر الأجل . 


ع هم 


شرطا فامندا فالقول قول من ينفيه7©»: فان قال بعتنى هذين قال بل أحدهما 
فالقول قول البائع 7" , فان قال بعتنى هذا قال بل هذا للف كل واحد 
على ما أنحكره ولم يبت ببع واحد منهما © ؛ وأن قال البائع لا أسلم 
المبيع حتى أقبض نه وقال المشترى لا أسلءه حتى أقبض المبيع والهن عين 
جعل بينهما عدل يفيض منهما ويسلم [ليهما » وان كان دينا أجبر البائع على 


على قوله « أو شرط ء ٠‏ أى صجيح 

على قوله « إلا أن يكون شرطا فأسداء ى كم لو قال أحدها وقع يخمر أو 
أجل مجبول . ! 

)١(‏ قله إلا أن يكون شرطا فاسدا الح , أى مع ينه وظاهره سواء كان 
الشرط الفاسد يبطل البيع أولا . واعل أنه إذا كان لايبطل العقد فالقول قول من. 
ينفيه على الصحيح من المذهب »ء و أن كان يبطل العقّد فا لقول قول من ينفيه وهذا 

على قَولْهِ « فان قال بعتنى هذين قال بل أحدهماء ٠‏ أو قال بمتك هذا العبد. 
بألف قال بل هو والعيد الآخر ش 

)١(‏ قله ١‏ فالقول قول البائع » أى مع ينه هذا المذهب نص عليه لان. 
البائع ينكر العقد الرائد فاختصت اندين به م لو اختّلفا فى أصل العقدء وعنه. 
يتحالفان محبا انن عقيل كشمئنه قدمها فى التبضرة وغيرها قال فى الشرح وهو 
أقيس وأولى 

( ؟) قوله ٠‏ فان قال بعتتى هذا الخ , هذا إحدى الطر يتين وهى طريقة 
المصنف هنا » والطريقة الثانية أن حك هذه الألة حك الى قبلبا وهى المنصوصة. 
عن أحمد رحه الله تعالى وهى طريقة صاحب لحر ء وإذا أقام كل منهما بينة 
بدعواه ثبت العقدان لعدم تنافهما وان أقام أحدهما بينة ثيت وحلف المنكر 
للآخر ويبطل حككه 

على قله « وأن كان دينا » ه يعتى فى الذمة حالا 


4ج سم 


النسلم ثم يحبر المشسترى على نسليم القن ان كان حاضر! (©2» وأن كان 
غائيا بعيدا أو المشترى معدس | فللبائع الفسيخ < 0 , وان كان فى اابلد حجر. 
على المشترى فى ماله كله حتى يسلمه » وان كأن غائيا عن ن ابه قرييا احتمل 


أن شت للبائع الفسخ واحتمل أن جر على المشير ى 3 2و رت الخيار 


اااااا تس يي 


)١(‏ قوله « د إنكان حاضرا » يعنى فى المجلس وهذا المذهب نص عليه وقيل له 
عليه حى بفيض منه الحال م لو خاف فوا له واذتاره المصنف » فعلى ما اختاره. 
المصاف لو سليه الياء الام و بعد ذلك استرجاعه ولا منع المشيرى. 
من التصرف فيه 

[فائدةع لوكان الخيار لهما أو لأحدهما لم علك البائع المطالبة بالنقد ولا 
يملك المشترى قيض المببع فى مدة الخيار بدون إذائت صريح من البائئع, 
نص عليه ء' ْ 

على قَوِلُهِ « وان كان غائيا 8 أى القن 

على قوله د بعيدا » + أو فى مسافة القصر 

على قله < د أو المشترى معسراً » ٠‏ قال الشيخ الدين ره الله تعالى : أو 
ماطلا والمذهب خلاقه 

(؟) قله « دانكان غائبا الخ , هذا الذعب لان عليه رداق تأخي ال 
فكان له الفسخ والرجوع فى عين ماله كفلس وكبيع 

[ تنبيه ] قد يقال ظاهر قوله والمشترى معسر أنه سواء كأن معسرا به كله 
أو ببعضه وهو أحد الوجبين » قال فى الإنصاف قلت وهو الصواب 

على قوله « وان كان  »‏ الآن 

على قله « قريباء ه أى دون مسافة القصر ' 

على قله « حرا ل م هم #11 اخوسرات 

(؟) قله ه واحتمل أن حجر على المشترى , أى يت ا 


الصحيح من المذهب 


[ فائدتان ] : [حداهما لوكان الثن وعد اسع م المذهب أن المبيع س. 


حمس وخ" لبد 


اللخلف فى الصفة وتغير ما تقدمت رؤبته © وقد ذكرناه 
فصل 

ومن اشترى مكيلا أو موزونالم بجر بيعه حتى يقبضه (© , وأن تلف. 
ح لابحبس عن المشترى فص عليه وقدمه فى الفروع » وقيل تحيسه الى أجله جزم 
إه فى الرعابة والوجيز قال فى الفروع اختاره الشيخ يعنى المصئف رحمه الله 

الثاننية : مثل البائع فى هذه الاحكام المؤجر بالنقد فى الحال 

على قله ه واحتمل أن بحجر على المشترى , ه وإذا أحضر المدترى أو وكيله 
أو وارثه نصف الآن فول يأخذ نصف المبيع أو كله أو لا يقبض شيئًا حتى يذن 
الباق أو يفسخ الببع وبرد ما أخذه ؟ فيه أوجه ‏ قال فى الانصاف قلت أما أخذ 
المبب ع كله ففيه ضرر على البائع وكذا أخذ نصفه للتشقيص فالاظهر أنه لا يأخذ 
شيا من المبيع حتى يأنى يجميع الأن , قال فى الفروع ومثله المؤجر بالنقدفى الحال 

)١(‏ قله « ويثبت الخدار الح » وفيه صورتان . [حداهما ينبت الخيار كا 
لو شرط كونه مسلما أو بكرا فبان تخلافه . الثانية أن يشترط الآدى فيظور الأعلى 
كالكفر والثيوبة ونحوها فإذا بان مخلافه فالآشبر أنه لاخيار له لانه زاده خيرا 

( ؟) قوله «ومن اشترى مكيلا الخ , لانه عليه الصلاة وااسلام « بى عن 
بمع الطعام قبل قبضه» متفق عليه , وقال ابن عمر رضى الله عنهما « رأيت الذين 
يشترون الطعام مجازفة يضر بون على عبد رسول الله يلِتَهٍ أن يديعوه حتى بؤووه الى 
رحالم » منفق عليه » وكان الطعام يومئذ مستعملا غالبا فما يكال ويوزن ؛ والإجاره 
.والهبة ولو بلا عوض والرهن ولو قبض تمنه والحوالة عليه كالبيع فلو قا بضاه 
جر اما لعلدهما قدره صح مطلقأ 6 وظاهر قوله دومن اشرى مكيلا أو موزونا « 
أنه سواء كان مطعو مأ أو غير مطعوم وهو يخ وهو المذهب ء وعنه محل ذلك 
نفى المطعوم سواء كان مكيلا أو موزوئا أو لاء وقوله « لم بحز ببعه حتى يقيضه » 
هذا المذهب مطلةا ؛ وعنه جوز ببعه ليأ ئْعه اخثاره القسء: تق الدين رحمه الله تعالى » 
وجوذ التولية فيه والشركة والمذهب خلاف ذلك 0 

[ فائدة ع المبيع برئرية أو صفة متقدمة (ه) هن ضمان البائع حق يقبضه سه 


(*) كذا بالأصل » وأْمل فيه تقدعا وتأخيرا صوابه : بصفة أو رؤءة متقدمة 


وك - 


قيل قيضه فهو من مال البائع (© إلا أن يتلفه آدى فيخير المشترى بين فسخ, 
العقد وبين [مضائه ومطالبة متلفه بمثله2"©: وعنه فى اأصبرة المتعينة أنه يجوز 
يعها قبل قبضها»: فان تلفت فبى من مالا شترىءوماعدا المكيل والموزون. 
يحوز التصرف فيه قبل قبضه ©»: وان لف فهو من مال المشترى » وذكر 
أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه كال مكيل والموزون فى ذلك . وعصل 


سالمدترى:ولا يوز الشترى التصرف فيه قبل قبضه مكيلا أو موزونا أو غيرها 
[ فائدتان ع : وإذا آجر المبيع قبل قبضه فالصحيح من المذهب أنها لا تصح 
مطامًا » وقيل يصح من بائع اختاره الشميخ تق الدين رحمه الله تعالى 

الثانية الوصية به والخلع عليه فجوزه أبو يعلى الصغير واختاره الشيخ تنى. 
الدين وفى طريقة بعض الأصماب يصم "تزويحه به واختار الشيخ تق الدين أيضا 
جواز التصرف فيه بغيد بسع ٠‏ 

)١(‏ قوله د وإن تاف اللج» اعل أنه إذا تلف كله وكان بآفة سماوية اتفسخ. 
العقد وكان من ضمان بائعه » وكذا إن تلف بعضه لكن هل خير المشترى فى باقيه 
أو يفسخ ؟ فيه روايتان» لآنه عليه الصلاة والسلام « تبى عن ريح مالم يضمن ». 
والمراد به ديح ماببيع قبل القبض لأآن ري ما بع بعده من ضمان المشترى و فاق 

(؟) قله د إلا أن يتلفه آدى الم , هذا المذهب مطلقاء وقو له بيدله أى عثله. 
إن كان مثليا والا بقيمته » ويسثتى من ذلك ما اذا أتلفه المدترى لآن ذلككالقيض 
ويستقر عليه القن فلوأ تاف بعضه قبل قبضه ا نفس فى قدره وخير المشغرى فى بأقيه. 

(؟) ولْهِ « وعنه فى الصبرة ال وفى انحرر هى المشبورة لقول ابن عمر 
رضى الله عنهما د مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا جموعا فبو من مال. 
المبتاع » رواه اليخازى تعليمًا 

على قله ه وما عدا المكيل والموزون »ه وكذا المعدود والمذدوع 

(4) قله « وما عدا المكيل والموزون الخ » أى كالعيد والدار لقول ابن. 
عمر رضى الله عنهماء كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدرام فتأخذعنها الدنائير و بالمكس 
فسأانا رسول الله يله فقال : لابأس ان تأخذ بسعر يوما مالم تتفرقا و بينم" 
شى* » رواه [لخنسة وهو من رواية عطاء بن السائب وسماك وفجما كلام » فيذا ح: 


عن 4# اعد 


القبض فيا بيع بالكيل والوزن بكيله ووزنه © ؛ وف اصبرة وفيا ينقل 
بالنقل"2.وفيم| يقناول بالتناول؛ وفيا عدا ذلك بالتخلية.وعنه أن قبض جميع 


ح تصرف فى القن قيل قبضه وهو أحد العوضين 5 وعن أحمد رحمه أللّه تعالى لاوز 
ببع شى” قبل القبض اختارها ابن عقيل وروى ذلك عن ابن عياس رضي الله عنهما 
وهو قول أبى حنيفة والشافعى إلا أن أبا <نيفة اخختار بيع العقار قبل قبضه » واذا 
قانا يحواز التصرف فيه فتلف فهو من ضمان المشترى وهذا المذهبءوقال أبوحزيفة 
كل مبيع. تلف قبل قبضه من ضبان البائع الا العقار » وقال الشافعى هو من ضمان 
“البائع ف ا جميع » واحتجوا بنهيه َلثم عن بسع الطعام قبل قبضه وما روى عن 
:ابن عباس رضى الله عنبما أنه قال : أرى أن كل شى” عنزلة الطعام » ويعا روى 
أبو داود ه أن النى يِتعْ اا بعث عتاب بن أسيد مهى أن تباع السلع حيث تبتاع 
.حتى حوزها التجار إلى رحام » ولنا قوله 2 0 الخراج بالضمان » وهذا المبيع 
اللشترى فضمانه عليه » وقول ابن عمر رضى الله غنهما « مضت السئة أن ما أدركته 
الصفقة حما جموعا قبو من مال المبتاع , وهذ! إذا لم بمنعه البائع نص غليه فان منعه 
.منه حتى ناف ضمنه ضمان غصب لاعقد » وليس اللزوم من أحكام القبض »؛ وسواء 
.كن من قيضه أو لاء وقال الشيخ تق الدين : إذا يكن من قيضه 

على قوله « وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه كالمكيل والموزون فى 
ذلك , ء أى فلا يحوز التصرف فيه مطلقا ولو ضمنه اختاره ابن عقيل والشيخ 
:تق الدين رحمه الله تعالى وقال : عليه تدل أصول أحمد رحمه الله تعالى 

)١(‏ وله « وحصل القيض ال ء لما روى عثْمان رضى الله عنه مرفوعا , اذا 
-بءت فكل » واذا ايتعت فا كتل » رواه أ<مد وهو للبخارى بغير إسناد » وعن 
ألى هريرة رضى الله عنه مرفوعا قال «من اشترى طعاما فلا ببعه حتى يكتاله» رواه 
.مل » وكذا المعدود بعناه وذرعه وهذا المذهب » لكن يشترط فى ذلك حضور 
المستحق أو نائيه ‏ وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع القييز 

[ فائدة ] الصحيمح من المذهب صحة اسستنابة من عليه الحق للمستحق فى القبض » 
عو نص أجمد غلى صحة قيض وكيل من نمسه لنفسه وهو المذهب 

)؟) قوله دوف الصنرة الم »كالثياب والحيوان لحدبث ابن عمر رضى الهس 


امم ا 


الاشياء بالتخلية مع التمييز . والاقالة فسخ © يجوز ف المبيع قبل قبضه » 


حدء هماد كنا نشترى الطعام من الركيان جزانا فنهانا النى يليه أن تبدعه حتّى تقله - 
رواه مسل . وعم منه أن المراد بالمكيل والموزون ما ببع ممما لاماكان مكيلا أو 
موزونا فى نفسه » وان كان حيوانا فقبضه عشيه من مكائه 

عل قله د وفيا يتنارل بالتناول . ٠‏ كالآثمان والجوهر » إذ العرف 
فيه ذلك 

على قله « فما عدا ذلك ء كالمقار والقرة على الشجر 

على قَولْهِ ‏ بالتخلية » » إذ القبض مطلق فى الشرع فيرجع فيه الى العرف 
كالحرز والتفرق قال الخرق من غير حائل » ومعناه أن يفتّح له باب الدار ويسلبه 
مفتاحها ونحره 

)١(‏ قله « والاقالة فسخ » إذهى عبارة عن الرفع والاذالة يقال أقالك الله 
عثرتك أى أزالحا , ة.كانت فسخا للعقد بدليل جوازها فى السل مع المنع من ببعه 
قبل قيضه » وهى مستحبة لما روى ابن ماجه عن ألى هريرة رضى الله عنه م ذوعا 
د من أقال مسلا أقال الله عثرته يوم القيامة » ورواه أبو داود وليس فيه « يوم 
القيامة » . وينينى على هذا الخلاف فوائد كثيرة . منها اذا تقأيلا قبل القيض فيا 
لاجوز بيعه قبل قبضه قيصح بيع على المذهب ولا يصح على الثانية . ومنها جوازها 
2 المكيل والموزون بغير كيل ولا وذن عل المذهب ولا يصح على الثانية . ومنها 
إذا تقايلا بزيادة على الن أو نقص منه أو بغير جنس الأ لم نصح الإقالة والملك 
باق المشترى على المذهب وعل الثانية فيه وجمان . ومنها كدته بعد يداء الجمعة على 
المذهب وعلى الثانبة لا . ومتها عازه المنفصضل فعلى الثانية لا يتبع وعلى المذهب قال 
القاضى هو للشترى . ومنها لو باعه خلا حائلا ثم تقايلا وقد أطلع فعلى المذهب 
يتبع الأاصل سواء كانت مؤيرة أو لا وعلى الثانية ان كانت مؤيرة فهبى للمشترى 
الأول وان يكن فبى للبائع الأول . ومنها خيار امجلس فلا ينبت فيها على المذهب 
وعلى الثانية قال فى التالخيص يت فا كسائر العقود . ومنها هل برد يا لعيب فعلى 
الثانية له الرد وعلى المذهب يحتمل أن لابرد به وحتمل أن برد به قاله فى القواعد. 
ومنها لو باعه جزءاً مشماءا من أرضه فعلى المذهب لا يستحق المشترى ولا من حدث 
له شركة فى الآرض قبل المقا يلة شيمًا من الشقص با لشفعة وعلى الثانية يبت لم ٠س‏ 


ولا يستحق بهاشفعة ‏ ولايحوز إلا مثل الن 29 , وعنه أنها بيع فلا 
يبت فا ذلك الا مثل اله فى أحد الوجبين 
باب الربا والصرف 
وهو نوعان :ربا الفضل ٠»‏ وربا النسيئة م2 3 فأما ربا الفضل فيحرم فى 
الجنس الواحد منكل مكيل أو موزون7"© وان كانيسيرا كتمرة بتمر تين وحبة 


وكذا لو باع أحد الشريكين حصته ثم عفا الآخر عن شفعته ثم تقابلا وأراد 
العافى أن يعود إلى الطلب فليس له ذلك على المذهب وعلى الثانية له ذلك 

)١(‏ قله مولا مجوذ الا مثل الح أى قدرا ونوا لآن المقد إذا ارتفع 
رجع كل منهما إلى ماكان له ولا حتاج إلى استيراء قبل القبض ولا بازم إعادة 
حكيل أو وزن 

(؟ ) قولهِ ه هو نوعان ربا الفضل ال , وكلاهما عحرم إن قبل الآية لا [جال 
فها إذ الإجماع منعقد على تحريم ربا النميئة وعاءتهم كذلك فى ربا الفضل ؛ لكن 
وقع فى الصدر الآول عن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن عباس وابن الزبيد 
رض الله عنهم لقول النى ل « لاربا إلافى النسيثة» رواه البخارى » وف روابة 
د إنما الربا فى النيئة » وعورض الفائل به ورجع إلى قول اجْماعة فصار إجاعا « 
لكن اختلف فى رجوع ابن عياس رضى الله ءنهما 

( ؟ ) قله «فأما ربا الفضل ال وذلك لما روى عبادة بن الصامت رضى 
الله عنه أن النى بم قال ر الذمب بالذهب والفضة بالفضة و ابر بالير والشعير 
بالشعير وائقر بالقر والملح بالملح مثلا مثل يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الاصئاف 
فبيمو! كيف شثْتم بدا بيد , رواء أحمد ومسل . وعن أبى سعيد رضى الله عنه مرفوءا 
نحوه متفق عليه » و أجمعوا على جريان الربا فى الأعيان الستة» ثم اختلفوا هل هو 
لمعنى فيها أو لأعيائها وهل عرف ذلك المعنى أو لاء وذهب جمبور العلماء إلى معرفة 
ذلك وتعدما إلى غير الستة , ثم اختلفوا , والآشبر عن إمامنا ويختار عامة 
الآصحاب أن علة الربا فى النقدين كو نه موزون جنس وف الاعيان الباقية كو نه مكيل 
جنس فعاا يحرى الربا فى كل مكيل أو موزون يحنسه مطءوماكانف أو غيره 
كالحبوب والآشنان والقطن والكتان والحديد والنحاس » ولا يحرى فى مطعوم 


ثم ج15 ده 
ينين وعنه لاحرم إلا فى الجنس ااواحد منالذهب والفضة وكلمطءوه”؟ 


وعنه لاحرم إلا فى ذلك إذا كان مكيلا أو هوزونا 9" . ولا بباع ما أصله 
الكيل بشى” من جنسه وزنا 9 ء ولا ما أصله الوزن كيلا ؛ فان اختلف 


لا يكال ولا يوزن كالعدودات » فعلى هذا تباع بيضة وخيارة و بطيخة مثلما(ه) 


ورمانة نص عليه . وعلى المذهب محوز إسلام أحد النقدين فى الموزون وبه أ بطلت 


العلة لآنكل شيئين ثملبما إحدى علتى ربا الفضل حرم النسأ فهما 


)١(‏ قوله ه وعنه لاحرم إلا فى الجنس الواحد الم » أى للآدى لما روى 
يعلى بن عيد الله م أن النى يلم مبى عن بع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل» رواه 
مس فعليبا وعلى الثا لثة العلة فى النقدين القنية وفى غيرها كونه مطعو م جنس فيختص 
بالمطعومات فعاءها تجرى فى كل مطعوم قوتا كان أو أدما أو فاكبة أو دواء . 
ويسقئنى منه الماء 00 

( ؟ ) قوله «وعنه لاحرم إلانى ذلك الح , ويروى ذلك عن سعيد بن المسيبه 
وهو فديم قولى الشافعى واختارها المصنف والشيخ تقى الدين وقواها الشارح 0 


روى سعيد بن المسيب مرفوعا دلاريا إلا فها كيل أى ودنع بوكل شرن 


رواه الدار قطنى وقال : الصحيح أنه هن قول سعيد »ومن رفعه فقد ومم » ولآن. 
فيه جمعا بين الأادلة قنبيه عن بسع الطعام 5 با لطعام #ول على مافيه معيأر د شرعى. 
وهو الكيل والوزن إذ الطعم »جرده لا يحقق الماثلة » ونهييه عن بيع الصاع 
بالصاعين مول على المطعوم فعاها لا مجرى فى مطعوم لايكال ولا يوزن كالرمان 
والسفرجل والأترج ولا فى غير مطعوم كالآشنان والحديد 

[فائدة] الذهب والفضة داخلان على الروا يات كابا فيحرم التفاضل فبما مطلقا 
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب إلا الشبيخ تقى الدين رحمه الله تعالى جوز 
بيع المصوغ المباح بقيمته حالا ء قلت وعمل الئاس عليه » وكذا جوذه نسأ مالم 
يتصدكونه تمناء وجوز الشيخ نقى الدين رمه الله تعالى أيضا بيع موزون 
ربوى بالتحرى للحاجة | 
(*)قولِه « ولا يباع ما أصله الما روى أبو هريرة رذى الله عنه أذنس 


(#) كذا بالاصل وصوايه :.مثليها مأ فى المبدع 
مح ه ج #5 القنم 


- 


الجنس جاز بيع بعضه ببء ضكيلا ووزنا وجزافا”؟. والجنس ماله اسم خاص 
يشمل أنواءا كالذهب والفضة والبر والشعير والمْر والملح :وفروع الآجناس 
أجناس كالأدفة والاخياز والادهان 0 واللحم أجناس باختللاف أصوله©©: 


بح النى ِل قال « الذهب بالذهب وزنا بوذن مثلا بمثل » فن زاد أو استزاد فهو 
رباء رواه مسل » وروى أبو داود من حديث عبادة رضى الله عنه مرفوعا « الى 
بالبر مدين بعدين والملح بالملم مدين عدين والشعير بالشعير مدين بمدين والمر باثمر 
مدين دين ففن زاد أو ازداد فقد أربىء فاعتير الشارح المساواة فى الموزونات 
بالوزن وف المكيلات بالكيل فن غااف ذلك خرج عن المشروع 

[ فائدة ] إذا باع صيرة بأخرى من جنسبا وقد علما كيلا أو تساوءهما صح 
الوجود القائل المشترط » فلو قال بعتك هذه .هذه مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء 
صح ذان زادت إحداههما فرضى صاحب الناقصة ها ورضى صاحب الزائدة برد 
الفضل جاز » فان ا متنعا فسخ البيع بينهما ذكره القاضى 

عل قوله دولا ما أعلد الوزن كيلا 2 أى بشى* من جنسه كيلا وهذا المذهب 
وعليه الأصمابءفال فى الفائق قال شيخنا و يعنى به الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى 
أن بسع المكيل بثى” من جنسه وزنا ساغ » وقال فى الفروع ويتوجه: من جواز 
ببع حب بدقيقه وسويقه جواز ببع مكيل وزنا وموزو ن كيلا اختاره شيخنا 

)١(‏ قوله «فان اختلف الجنس ال , رهو قول أكثر ااملياء لقوله عليه 
الصلاة والسلام « فاذا اختلفت الآاجناس فبيعوا كيف شلّتم بدا بيد ء ولانه وز 
التفاضل فنه فجاز جزافا » وشمل كلام المصنف مسأ لنين إ[حداهها باع مكيلا بموذون 
أو موزنا مكيل فهذا يحوذ ببع بعضه يبع ضكيلا وو زنا وجزافا إذا اختاف الجنس 
قولا واحدا ونص عليه , الثانية باع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون واختلف 
الجنس فعموم كلام المصدف هنا أنه يحوزوهو قول أكثر الأصماب واختاره 
المصئف , وعنه لا يحو ز ذلك جزافا اختاره جماءة من الاسماب وهو المنصوص 
عن أحمد قال فى الإنصاف قلت هذا المذهب لانه المنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى 

)١(‏ قوله ه واللحم الحْ, وهو المذهب . وعئه جنس واحد ويزْجحه نيه 
عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل وهى كلراطعام؛ليكن الحديشس 


0-7 


.وعنة جنس واحد وكذلك الان , وعنه فى اللحم أنه أرفة أجناس : 
لم الانعام ولحم الوحش » ولح الطير .و لم دواب ال#ل#لاء. 
.واللحم والشحم والحكيد أجناس .ولا يوز بيع لحم بحيوان من 
جنسه 20 2 وفى ببعه بغير جناسه وجبان . ولا يحوز ببع حب بدقيقه 
.ولا سؤيقه فى أصح الروايتين 9" , ولا يحوز ببع نيئه عطبوخه 00 


-_-ِ مول على 5 إذا اتفق الجنس 

على قوله « واللحم والشحم والكد أجتا ع ي.ؤهذا 'ظاهن ]ذه وهو 
:قول أبى حنيفة والشهافعى لانهما جذسان فجاز التفاضل فبما كالذهب والفضة 

1١)‏ ) قوله « ولا يوذ بيع لم الجء لايختلف المذهب فى ذلك وهو قول 
الفقباء السبعة لما روى مالك عن زيد بن أسل عن سعيد بن المسيب ان النى وَل 
2 ممهى عن 8 الا بالحجيوان 5 قال أبن عيك البر : هذا 6 أسانيده 4 وعن 
سعيد أن النى ييه ه نمى عن بيع الحى بالميت ذكره أحمد واحتج به 

على قوله ه لابحوذ بع لم بحيو ان من جنسه ه وهو مذهب مالك والشافعى » 
-ونصرأه 1 

١‏ ) قله« دلا يحوذ بيع حب الّ» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
واحد مهما مكيل ويشترط فى :بع المكيل سه التساوى وهو متعذر هنا لان 
الأجزاء الحب تنتشر بالطحن.والنار.قد أخذت من السويق : والانية الجواز لان 
الدقيق نفس الحب وإأما نكسرت أجزاؤه فعليها تعتير المساواة وزنا إذ التساوى 
#لاحصل . يالسكيل ٠‏ | 
.والنها ونحوها لآن النار تعقد أجزاء المطبوخ وتنفخها فلا حصل التساوى . 

عل قوله.« ولا خا لصه ممندوببه ٠»‏ وكذا لك وز ونه عسو به وهذا 


كك 


ولا أصله يعصيرء (© ولا خالصة مشويه 29 ولا رطيه اسه 7 4 
ويجحوز بع دقيقه بدقيقه إذا استوبافى النعوه-ة ومط.و#فه عطبوخه 
وخيزه غزه إذا اويا النشاف وعضيره '#تصيره ورطية يرطيب 4ه 
ولا يجوز بيع المحافلة وهو ببع الحب فى سنيله يحنسه 29 : وفى بيعه بغير 
جنسه وجهان . ولا المزابنة *“وهى بيع الرطب فى رءوس النخل ياممر'"؟ . 


١ (‏ ) قوله « ولا أصله بعصيرهء أى كزيتون يزيت وحصم بشيرج وسائر 
الآدهان بأصولما والعصير بأصله كمصير العنب والرمان به لانه مال بيع بأصله. 
الذى فيه منه فل جز كبيع الحم بالحدوان ش 
خالص مويه لانتفاء القساوى المشترط ء إلا ان يكون الخلط يسيرا كحبات. 
ويسير التراب 1 008 

(*) قله « ولا رطبه الج كبيع الرطب بالغر والعنب بالربييب ماروى. 
سعد بن أبى وقاص رطى الله عنه « ان الى ملع سل عن بيع الرطب بالثر فقال. 
أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نعم فى عن ذلك » رواه مالك وأبو داود وهو 
موجود فى كل رطب بمع بيأ بسه ٠‏ 0 

( 4 ) قوله « بع احافة الح لقول أنس رضى الله عنه ه نهى النى يََِم عن. 
بيع امحاقلة , رواه البخارى لآن الحب إذا بسع يحنسه لا يعم مقداره بالكيل ب 
والجبل بالتساوى كالمل بالتفاضل 

على قوله ه وجبان » ه أحدها يصح وهو الصحيح وجزم به فى المغنى لآن. 
النبى لوف التفاضل ا حرم وهو منتف فى الجنسين 

(ه ) قوله « ولا المزابة » لقول ابن عمر رضى الله عنهما د تهى النى وَلم. 
عن المزابئة » متفق عليه , وفى ييح مسل عن ابن عمر رضى الله عنيما مرفوعا أنه. 
نهى عن ااأزابئة يوالمزانة ببع أمر الاخل بالقر كيلا 

(5) قوله «١‏ ولا المزابئة الح, قلت قب اختلف العلياء فى معنى حديث جابر. 
رضى الله عله ولفظهرعن جابر رضى الله عنه أن أباه قثل بوم أحد شبيدا وعليهت 


سس لم 


0 تع ٠‏ اخاشية 


عب حب دين اح ٠ف‏ حقوةهم ٠‏ قال 50 ل الهم فسأهم أن يقياوا مرة. 
تطى وحللوا أنى فأبوا قم يعطهم النى ملق حاتطى وقال : سنغدو عليك . 

لخفدا عليدا حين خأ صبح:فطاف بالاخل ودعانى مرها بالبركة خددتما فقضيتهم وبق 
لنا من كرها ,» وفى 5 د ان أله تموفى وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من امبود 
-فاستنظره جار فأبى أن ينظره» فكلم جابر رضى الله عنه رسول اله لم شفع له 
إليه فجاء رسول الله يلك كلم الهودى ليأخذ ثمرة تخله بالذى له فانى فدخل الى 
مكلت النخل فمشى فبها ثم قال لجاير : جد له فأوف الذى له » فجده عنام 
.رسول. الله ماقم يله فأوناء ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر وسقاء دماها البخارى 
.قال بعض الال : فيه دليل على جوناز المصالحة باليجوول عن المعلوم » وذلك 5 
َليهِ سأل الغريم أن يأخذ ثمر الحائظ وهو محبول القدر فى الأوساق الى له دهى 
معلومة . قلت وقد ساق بعض العلناء هذا الحديث فى باب الصلح ء وقال المباب : 
الاوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دبن مر مرا مجازفة بدينه لما فيه من 
الجر والغررء» ولا بجوز اعت يأخذ مجازفة فى حقه اقل هن ديئه إذاء عم 
الاعين ذلك ورضى ا تتهى . وهكذا قال الدمياطى : وتعةهما ابن الماير فقال : بيع 
المعلوم بالمجوول مزا بنة فانكان تمر ! نحوه فمزابئة وربا لكن اغتفر ذلك فى الوفاء 5 
و عه الحانظ ابن حجر على ذلك فقال : إنه يغتفر فى القضاء من المعاوضة مالا 
يعتر ابتداء لان بيع الرطب ألم ر لا بحوز فى غير العرايا 5 .وبجوذ ف المعاوضة 
عند الوفاء . قال : وذلك بين فى حديث الباب . اتهى . والحاصل أن هذا الحديث 
خخصص للعهومات المتقدمة فى البيع القاضية بوجوب معرفة كل واحد من البدلين 
#المتسارءة جنسا و تقديرا فيجوز القضاء شيع الجبالة إذا وقع الرضا و يود هذا 
حديثك أم سلءة رضى الله عنها قاات ١‏ جا. رجلان مختصمان إلى سول الله ويه ف 
.مواريث بيثهما قد درست ليس بينهما بيئة فال رسول الله يله :إن : ختصهون 
إلى : واتما أنا بشر » و لعل بعضكم لمر ن حجته من بعض » و [نما أقضى بينام على 
نحو مما أسمع ٠‏ فمن قضيت له من حق أخيه شيا فلا يأخذه فا فانما أقطع له قطعة من 
النار يأنى ما اسظاما فى عنقه بوم القيامة . فبك الزجلان وقال كل واحد هنبما 
حق لاخى . فقال.ر سول الله يلقع : أما إذا قلنما فاذهباغاقتسما ثم توخيا الحق ثم 


سمه «#ؤا سدم 
إلا قُْ الءرايا وهس بع الرطب 00 قُْ رءوس النخل 02 خرصا عله من 


حك استهما ثم ليحال كل واحد منكم:صاحيه, رواه.أحمد وأبو داود .وف وواية لآي. 
داود ١‏ إما أقضى بيك برأبى فها لم ينرل على » وأخرجه أيضاً ابن هاجه وسكت. 
عنه أبو داود والمذذرى» فصرح الحديث يجواز المصالحة بالمعاوم عن الجبول » 
والمواريث الدارسة تطلق على الاجناس الربوية وغيرها فبو يقعنى بعمومه أنها 
تحوز المصالحة مع جهالة أحد الموضين وان كان المصالم به والمصالم عنه ربوبين». 
ولكن لابد من وقوع التحليل كا هو «صرح به فى الجديثين 

)١(‏ قله« إلا فق العراءاء فانها جائزة فى قول أكثر أهل العل لما روى. 
أبوهريرة رض الله عنه أنالنى يي رخص ف العراءا » وكذا رواه زيد بن ثأاوت. 
وسهل بن ألى حثمة منفق عليه . والقياس لا يعمل به مع وجود النص 

١)‏ ) قله « وهو بيع الرطب , مفبوم كلام المصئف وغيره أنه لابجوز فى. 
غير القْر قولا واحدا وهو كذلك إلا الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى جوز ذلك. 
قْ الزرع وخرج الشيخ تقى الدين رحه ألله-جراز ومع الذي األطرى بالياس فى 
برية الحجاز ونحوها ذحكره عنه فى الفائق والزركشى وزاد بيع الفضة الخالصة. 
بالمغشوشة نظارا للحاجة 

(؟)قوله ه دهو وبع ال, أى فلوكان على وجه الأرض لم جز للنبى عنه ». 
والرخصة وردت فى ببعه على صوله ء وقد روى عن #ود بن أبيد قال «وقلت لزيد 
ماعرايا كم هذه ؟ فسمى رجالا حتاجين من الانصار شكوا إلى رسول الله 2 ٠‏ 
أن الرطب يأق ولا نقد بايدجم يبتاعون به رطيا وءندثم فضول دن الآر فرخص. 
لم أنب يبتاعوا العرايا خرصبا. من امو الذى فى أبدهم بأكلوئة رطيا» 
متفق عليه ش 

على قله ه خرصاء ٠‏ أى لا أقل ولا أحكثر , لان الذارع أقام الخرص. 
مقام الكيل ٠‏ 

على قإه ه مثله من القر » » أى فلا يحوز ببعبا بخرصبا رطبا 

على قله «كيلاءه أى يكون الثن المشترى بهكيلالا جزانا 


الث ر كيلا فيها دون خمسة أوسق27 إن به حاجة الى أكل الرطب*"“ولا من. 
معه و يعطيه من الْعْر مل ما,أ ول إليه مافى التخل عند الجفاف . وعنه يعطيه 
مثل رطبه » ولا بحوز فى سائر العغار فى أحد الوجبين . ولا جوز بيع جنس. 
فيه الربا بعضه ببعض *© ؛ ومع أحدصا أو معبما من غير جنسبما كلد 


)١(‏ قله « فمادون الخ لما روى أبو هريرة رضى الله عنه ه أن رسول. 
الله يلم رخص ف العرايا أن تباع مخرصبا فما دون خمسة أوسق أوخمسة أوسق». 
متفق عليه ٠‏ شك داود بن الحصين أحد رواته » وهذا نخص ماسبق من الاخيار 
فعلى هذا لايحوز فى اذسة فى ظاهر ااذهب لوقوع الشك , وعنه بلى نظرا لعموم. 
أحاديك الرخصة 

(؟) قله « لمن به حاجة إلى أكل الرطب ء هذا بلا نزاع . ومفبوم كلام 
المصنف أن البائع لو احتاج الى أكل القر ولا من ممه إلا الرطب أنه لابجوذ 
ذلك وهو يح وهو المذهب وعليه أكير الاصحاب » وقيل يجوز ذلك وعالوه 
فقالوا جؤاز ذلك بطريق التنبيه لانه إذا جاز عخالفة الاصل لحاجة التف فاحاجة 
الاقتيات أولى » اختاره أبو بكر فى التذبيه وجزم به فى المهرر والوجيز والرعاية 
الصغرى والحاويين والنظل وتذكرة ابن عبدوس والفائق والماور ومتتخب الازجى. 

فائدة ] لابد فى العرايا من الحلول والقيض من الطرفين فى مجلس العقد نص, 
عليه . فق النخلة بالتخلية وفى القر بكيله فان سل أحدها ثم مثى الى الآخر فسابه 
جاز التباريع 

على قله د ولا شمن معه ‏ ه فعلى هذا إن كان معه من لم مجز لقوله ه ولا تنه 
بإيدهم » 

عل وله دفى أعدد الوجهين » ه وهو المذهب ء والوجه الثاق #وز وهو 
مقتضى اختيار ااشيخ تقى الدين . قات وهو الصواب قاله فى الإنضصاف 

( ؟) قله « ولا بحوز بيع جنس الخ وهو المذهب نص عليه فى مواضع 
كشيرة » وروى عن سالم بن عبد الله واالقاسم بن مد ومريح وان سير ين ؛ وقاله 
الشافعى واسحق وتسمى مسألة مدعجوة لما روى فضالة بن عبيد قال« أ النى 
وله بقلادة فها خرز وذهب ابتاعبا رجل بنسعة دنانير أو بسبءة فقال النى س 


عجوة وددثم مدين أو بدرهمين أو بمد ودرثم » وعنه يجوز نشرط أن 
يكون المفرد أكثر من الذى معه يرو 607 أو بكرن مع كل وأحد 
مهمأ من غير جدسه , وان باع أوعى جفس بنوع واحد منه كحدينار 


يلج : لاحتى ميز ما بينهما قال فردهء رواه أبو داود . وفى لفظ اسم « أن 
النى يلا أمى بالذمب الذى فى القلادة فتزع وحده ثم قال لهم : الذهب بالذهب 
وذنا بوزن » ولان الصفة إذا جمعت شيئين مختلنى القيمة انقسم الكن على قدر قيمتها 
كا لو اشترى شقصا وسيفا فان الشفيع يأخذ الشقص بقسطه منه وهذا يؤدى هنا 
إما إلى العم بالتفاضل أو الى الجبل بالتساوى وكلاها مبطل للعقد 

)١(‏ قله وعئه بجوز ال اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الت تعالى فى 
موضع من كلامه. فعاها يجوز ببع در مين عد ودرهم وهدين بدره, و مدودرهم ومد 
بدرهم ومد ومدين ودرضي يمل ودره وعكسه » ولا يحوز درهم يمد ودرهم ولا 
مد بدرهم ومد ونحوه ذك ء وعنه رواية ثالثة بحو إن لم يكن الذى معه مقصودا 
اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى وذكره ظاهر المذهمب ونصره صاحب 
الفائق . وقال مالك رحه ابه تعالى فى الموطأ فى باب المسافاة : وذلك أن من أمور 
الناس أن يباع المصحف أو السيف وفبما الحلية من الورق بالورق أو القلادة 
والخاتم فهما الفصوص و الذهب بالدذا نير ولم تزل هذه البيوع جائزة يدبا يعبأ الناس 
ويبتاءوتها ولم يأت فى ذلك ثى* ٠وصوف‏ موقوف عليه إذا هو بلذه كان حراما 
أو قصر عنه كان حلالا . والآمر فى ذلك عئدنا الذى عمل به الناس 50000 
بينهم أنه إذا كان الثى” من اأشى” من ذلك الورق أر الذهب تبعا لما هو فيه جاز 
ببعه وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر 
والحلية قممتها الثلث أو أقل انتهى » فأما إن كانت الحلية من غير جنس الثمن فانه 
يوذ على الصحيح من المذهب وعليه أ كثر الاصماب . وعئه لا ب#وز قال فى 
الارشاد وهى أظبرما لانه لو است<ق وتلف لم يدر بم رجع 
[فائدة ]لو دفع إليه درها وقال أعطنى بنصف هذا الدرهم نصف درهم 
و بنصفه فلوسا أو حاجة أخرى جاز 5 لو دفع إلمهدرهمين وقال أعطنى مهذأ الدرهم 
فلوسا وبالآخر نصفين , كذا لو قال أعطنى بهذا الدرهم نصغا وفلوسا جاز » ذكر 
ذلك المصنف. والشارح وغيرها . 


قراضة وميم إصحيحين جاز © أومأ إليه أحمد وذكره أبو بكر ٠‏ وعند ' 
القاضئ هى كااتى قيلها ‏ ولا يوذ بيع ع منزوح النوى با نواه فيه 29, 
وف بيع النوى بتمر فيه النوى واللبن بشاة ذات لبن والصوف بنعجة عليها 
صوف روايةان . والمرجع فى احكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز 
ىز من الى يه م ومالا عرف له به ففيه وجمان : أحده) يعتبر عرفه فى 
موضعه ء والآخر يرد إلى أقرب الاشياء شبها بالحجاز 


فمصل 


وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما نا " علة ربا الفضل فهما 


على قله < بشرط ان بحكون المفرد أكث من الذى معه غيره » ٠‏ كدن 
كل ودرهم 

)١(‏ قله موان باع نوعى جنس الخ» وكذ| عكسه جاز وكذا لو باع حنطة 
سمراء أو سمراء ببيضاء أو مرا برنيا ومعقلا باءراهيمى ونحوه هذا المذهب فى 
ذلك أو [ليه 05 رمه ألله تعالى واختاره أو بححكر والمصتف والشارح لان 
الشارع اعتبر المثلية فى ذلك فدل على الاباحة عندها وهى فى الموزون وزنا وقى 
المكيل كيلا والجودة سافطة هذا ! 

على وله « أو يسكون مع كل وا<د يما هن غين جنسه » ه كد ودرهم ١‏ 
ال ودرهم 1 

٠‏ عل وله «قراضة , » أى قطع الذهب 

(؟) قله « ولا يوز بيع تمر الخء أى لاشتهال احدها على ماليس من 
جنسه ء وكدذا لو انزع النوى ثم باع النوى والثر بنوى وأمر لان التبعية قد زالت 
فصا ركد عجوة 

(؟) قله د ليس أحدما نا » يرز به عما إذا كان أ<د العوضين من 
الأثمان والآخر من غيرها فانه >وز النسأ بينهما بغير خلاف لان الشارع أرخص 
فى السل والآصل فى رأس ماله النقدان فلو حرم النسأ فيه لانسد باب الس فى سس 


واحدةكالمكيل بالمكيل والموزن بالموزون لايجوز النسأ فيهما("©.وإن تفرقا 
قبل التقابض بطل العقد © » وإن باع محكيلا بموزون جاز التفرق قبل 
القيض* ‏ وفى النسأ روايتان2».ومالا بدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان 
يجوز النسأ فهما'».وعنه لابجحوزءوعنه لايجوز فى الجنس الواجدكالحيوان 


على الصحيح من المذهب وعليه أ كر الاصحاب » وعه لا اختاره ابن عقيل 
والشيخ تق الدين رحمه الله تعالى ش 

)١(‏ قله ه لايحوذ النسأ فجماء وذلك بغير خلاف نعلمه لقوله عليه الصلاة 
والسلام فى حديث أنى سعيد رضى الله عنه , لا تبيعوا منها غائيا بناجز , و لقوله 
عليه الصلاة والسلام « البر بالبر ربا !لاهاء وها. الح ء ومعناها على اختلاف لعغانهبا 
خذ وهات فى الخال كيدا بيد 

( ؟ ) قله « وان تفرقا الح » نص عليه لةوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت 
هذه الاصناف فبيءو| كيف شدّتم يدا بيد والمراد به القبض 

(*) قله ه وان باع مكيلا الح , هذا المذهب لآن علتهما عنتلفة فلم يشترط 
القبض قبل التفرق كلءٌن بالمثمن » وظاهر كلام الخرق وجوب التقابض وصرح 
به ابن عبدوس على رواءة منع النسأ وهو ظاهر حديث عبادة رضى ألله عنه 

( 4 ) وله « وف النسأ ال , إحداهما يبحوز وهى المذهب لانبما لم يتمعا فى 
أحد وصق علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان » والثانية لا يحوز لانهما من. 
أموال الربا ليس أحدها نقدا حرم النسأ فهما كالمكيل عثله 

| ( ه ) قِلِهِ « وما لا يدخله الخ, وهو من المذهب سواء بيع يحنسه أو بغير 
جنسه مكساويا أو متفاضلا لامر النى يدم عبد الله بن عمرو رطى الله عنهما أن. 
يأخذ على قلائص الصدقة , فكان يأخذ البعير ين إلى بل الصدقة رواء أحمد والدارقطنى 
وصححه , وإذا جاز فى الجنس الواحد فو الجنسين أولىء وعنه لا يجوز لما 
روى المسن عن سمرة رضى الله عنه مرفوعا قال « نهى عن بيع الحيوان بالميوان. 
نسيئه » رواه الخسة وصححه الرمذى ولم يفرق بين الجنس والجنسين حت 


نل/ة مه 


بالحيوان (© ويحوز فى الجنسين كالثياب بالحيوان » ولا موز بيع الكالىء. 
بالكالىء وهر بع الدين بالدين 3 


ميل 
ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض أو افترقا عن مجلس السل قبل 


سح وضعف ف المغق هذه الرواءة لآنه إثبات حم تخالف الأصل بغير دليل مع أن 
أحد لا يصحح سماع الحسن من معرة 

)١(‏ قله « وعنه لابجوز فى الجنس ال » لحديث سمرة انه يدل على الممع. 
فى الجنس الواحد مذطوقه وعلى الجواز فى الجنسين مشيوزية وقه وابئة أن لاضرم 
الافيا ببع >نسه متفاضلا اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى لما دوى. 
جابر رضى الله عنسه أن النى يَِلثَدٍ قال ١‏ لا يصلح الحيوان بالحيوان اثنان بواحد. 
نسيئة ولا بأس به بدا بيد» رواه الزمذى وحسنه.ومفبومه جواز الواحد بالواحد. 
لكنه من رواءة الحجاج بن أرطاة 


[فائدة ] حيث قانا حرم ان كان مع أحد العرضين نقد فأن كان و-حداه مؤجلا” 
جاز اذ لانساوى بين الدّن والمثمن ولو كان النقد حالا والعرضان أو احدها نسيئة. 
لم بحر نص عليه حذارا من النسيئة فى العمروض 

)١(‏ قله ولا يحوز بيع الح , وحكاه ابن المنذر اجماءا لقوله ممجى اأنى. 
يله عن بيع الكالى. بالكالىء رواه أبو عبيد فى الغريب وهو ببع مافى الذمة 
بشمن مؤجل لمن هو عليه وله صور : منما بيع مافى الذمة حالا من عروض أو 
أتمان بشمن الى اجل من هو عليه . ومنها جعل رأس مال السل دينا . ومنها لوكان 
لكل واحد من اثنين دين على صاحبه هن غير جنسه كالذهب والفضة وتصارنا ولم. 
يحضرا شيا فانه لاحوز سواء كانا حالين أو مؤجلين نص عليه فا اذا كانا نقدين. 
واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى الجواز ء فان أحضر أ<-دها جاز بسعر 
يومه وكان العين بالدين وهذا المذهب نص عليه ؛ فعلى المذهب لو كان مؤجلا ققد 
توقف أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك . وذكر الاح لومي م بحوذ. 
أيضاً اختاره المصنف والشارح ؛ والوجه الثانى لايحوز 


بض رأس ماله بطل العقد 0 وان قيض البعض ثم افترقا بطل فى ابجميع فى 
أحد الوجبين , وفى الآخر بيطل فيها لم يقبض © ٠‏ وان تقابضا ثم افترقا 
:فوجدأحدها ماقيضه رديئا فردهبطل العقّد فى [ حدى الروايتين2".والآخرى 
ان قبض عوطه فى مجلس الردلم يطل ”» , وأن رد بعضه وقلنا يبطل 


ف المردود فل بيبطل فى غخطليره؟ على وجبين ٠‏ والدرامم 
والدنانير تنعين بالتعيين فى العقد فى أظهر الروابتين 3» فلا يجوز 


١ )‏ ) وله « دمى افترق المتصارفان اح « الصرف بيع الاثمان عضرا بيءعض 
والقيض شرط أصحة العقد أص عليه وحكاه ابن المذر [جماع من حفظ عيه 


ولقوله عليه الصلاة والسلام د وبمعوأ الذهمب با لفضة كيف شم يدابيد» 


( ؟) قله « وان قبض البعض الح المذهب أنه يبطل فيالم يقبض لأآنهما 
-ميذيان عذد الاصحاب عل تفريق الصفقة فلو صارف رجلا ديئارا بعشرة دراثم 
-وليس معه إلا خمسة لم بحر تفرقبما قبل قبض العشرة فان قبض الادة ثم افترقا 
فعلى ما سبق فان أراد صحة العقد فخا الصرف ف النصف الذى ليس معه عوضه 
أو يفسخان العقد كله ثم يشترى منه نصف الديئار مخمسة ويدفعبا اليه ثم يأخذ 
«“الديذار كله فيسكو ن نصفه له والياق أمانة فى يده ثم يفترقان 


() قله « وان تقابضا الخ , اختاره الخرق وجمع لآن قبض مال الصرف 
فى الجلس شرط ولم بوجدد لتفرقهما قبل قبض المءقود عليه » وظاهر المأن أنه 
يشمل ما اذا كان العيب من جنس المعقود عليه كالسواد فى الفضة والوضوح فى 
: الذهب وما إذا كان من غير جنسه كال صاص ف الفضة ونحوه والمذهب فيه البطلان 
-وحمله فى الشرح على الاخير وشرط ف المغنى كون العيب من الجنس 

(؛ ) قله « والآخرى إن قبض ال أى لآن قبض عوضه فى مجاس الرد 
هوم مقام قبضه 2 بجلس العقد 

(ه ) قَوِلِه « والدرام والدنانير الخ هذا هو المعمول به عند الآسماب لآن 
.ذلك عوض مشار إليه فى المقد فوجب أن بتعين كسائر الأعواض ولانه أحد 
“العوضين فتعين بالتعينكالآخر ‏ 


-_- لاا ب 


إبدالهها © . وان وجدها معيرة خير بين الإمساك والفسخ ؛ ويتخرج أن. 
سك ويطالب بالآرش ”© , وان خرجت ٠خصوية‏ بظل العقد 9 . 
والاخرى لاتنعين فلا يثبت فها ذلك © . ويحرم الربا بين المسل والحربى 
وبين المسلمين فى دار الحرب م بحرم بين المسلمين فى دار الاسلام 


على قله ٠‏ تتعين بالتعيين » ه يعنى فى جميع عقود المعاوضات 

)١(‏ قلْهِ « فلا يجوز ابدالماء أى لآن العقد واقع على عينبا 

على « وَل وإن وجدها معيبة ,ه أى والعيب من جنسها » وأما إذاكان من. 
غير جنسما فالعقد باطل 

(؟) قله ه ويتخرج الجء أى لأآنه مبيع أشبه سائر المبيعات , هذا إذا كان. 
العيب من جنس النّْود قان كان من غير جذسبا بطل العقد إذا كان فى جميعها وإن- 
كان فى بعضبا بطل فيه وفى الباق قولا » وفى المثنى لا أرش مع الإمساك إذا 
وقع العقد على مثله كالدراهر عثلبا لآن أخذ الآرش يفضى إلى التفاضل التحرم > 
وخرج القاضى وجها جوازه فى المجلس لانها زيادة طر أت بعد المقد » ورده. 
المؤلف وآن وقع عل غير مثله كالدراهم والدنانير فله أخذ الآرش فى الجلس و 
حك فيه خلافا » وانكان بعد التفرق لم مجر لحصول الفرقة قبل القبض المعتبر 

(؟)قله و وان خرجت الخء أىكالمبيع إذا ظبى مستحقا , واذا تلف قبل. 

( 4 ) قله « فلا ينبت الح أى فله إبدالها مع عيب وغصبء وان تلفت 
قبل قبضها فبى من مال المشترى 


[ مسائل ] يحوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر على الأصح ان حضر أحدها: 
والاخر فى الذمة مستقر بسعر بومه نص عليه لبر ابن عمر رضى الله عنهما فى. 
بيع الإبل بالبقيع ويكون صرفا بعين وذمة ومنع منه ابن عباس رضى الله عنهما؛ 
وجمع . وهل يشترط حلوله ؟ فيه وجبان . وان كانا فى ذمتهما فاصطرقا قلصه- 
لايصح واختار الشيخ نقى الدين رحمه الله تعالى جوازه . ومنبا إذا كان سك 


باب بيع الاصول والثار 


ومن باع دارا تناول البيغ أرضها وبناءها وما يتصل بها لمصلحتها © 
كالسلالي والرفوف المسمرة والآبواب المنصوية والخوابى المدفونة والرحى 
المنصوبة , ولا يدخل ماهو مودع فيها من الكنز والاحجار المدفونة » ولا 
المنتفصل منها كالحبل والدلو والبكرة والقفل والفرشء الا ماكان من مصاحبا 
كالمفتاح » وحجر الرحى الفوقانى فعلى وجبين 2" . وان باع أرضا بحقوةها 


له على آخر دنانير فقضاه درام شيئا فشيمًا فان كان يعطيه كل درهم سأبه من 
الدينار صح نص عليه » فان ل يفعلا ذلك ثم تحاسيا بعد تصارفه مها (.) وقت 
امحاسية لم بحر نص عليه لانه يصير بيع دين دين » وان قبض أحدها من الآخر 
ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة صم , فلو أعطاءه الدراهم شيدًا بعد ثى” ولم يقضه 
أياها وقت دذعها اليه ثم أحضرها وقوماها فانه يحتسب ذلك منها يوم القضاء 
لابوم دفءها إليه لآنها وديمة فى يده فان تلفت أو نقصت كان من ضمان ما لكبا على 
المشبور . ومنها لوكان له عند صيرفى دنا نير فاخذ منه دراهر ادرارا لنكون هذه 
هذه لم جز ء فان أراد المصارفة أحضر أحدها واصطرفا بعين وذمة. ومتها المةردوض 
إعقد فاسد كالمقبوض لعقد صحيح فيا برجع الى الضمان وعدمه ش 

١ )‏ ) قله ٠‏ ومن باع دارأ الح » شمل قوله ‏ أرضباء المعدن الجامد وهو 
صيح ولا يشمل المعادن الجارية على الصحيح من المذهب , وعنه دخل ويدخل 
أيضاً الجر والنخل المغزوس فى الدار قولا واحدأ عند أكثر الأصواب 

[ فائدة ] مرافق الاملاك كالطرق والافئية ومسيل الماء ونحوها هل هى 
مملوكة أو ثبت فها حق الاختصاص ؟ فيه وجبان : أحدها ثبوت <ق الاختضاص 
مها من غير ملك ؛ والثانى الملك جزم به فى الكل صاحب المننى 

(؟) قله « إلا ماكان من مصالحرا الخ , أحدها لايدخل وهو المذهب » 

الوجه الثاى بدخل صححه فى التصحيح وجزم به فى الوجيز ورجحه فى المبدع 


ش (#) قوله «بعد تصارفه بهاء كذا بالاصل م فى المبدع . والصواب « فصارفه مها ٠م‏ فى 
التق والسرح * ااه ٠‏ 


5 0-3 


دخل غراسها وبناؤها فى البيعءوان لم يقل ه بحقوقهاء فعلى وجبين(" » وان 
كان فيها زرع بحر مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول أو تتسكرر ممرته كالقثاء 
والماذنجان: فالآصول للمشترى والجرة الظاهرة واللقطة الظاهرة من القثاء 
والباذنيجان للبائع إلا أن يشترطه المبتاع 0 : وان كان ففها زرع لاتحصد 
إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع مبق الى الحصاد إلا أن يشترطه المبتاع © 


الصحيح من المذهب 1 وان لم يتضرر مشثر ببقائه فى اجياره وجبان . قال ف 
الانضاف : قلت الاولى أن له إجباره 


)١(‏ قله «دأن ل يقل حقوقبا ال أحدها يدخل وهو المذهب 


زفوائك] (»ه ( حّ الارض اذا رهنها حكبا إذا بأعبا خلافا ومذهيا وتفصيلا 
على ماتقدم » وكذا الوصية 

( الثانية ) لو باعه شجرة فله تبقيتها فى أرض البائع كالثر على الشجر 

(؟) قله «وان كان فيها زرع ال هذا المذهب سواء كان ما ببق سئة 
كالمندنا أو أ كثر كالرطبة وعلى البائع قطع مااستدقه مزه فى الحال فانه ليس 
لذلك حد يأتهبى [ليه ولان ذلك يطول وتخرج غير ماكان ظاهرا والزيادة من 
الأصول الى فى ملك المشترى , وكذا الحكم لو كان ما يؤخذ زهره ويبق فى 
الأرضكالبنفسج والأزجس من الورد والياسمين » فأما زهره فان تفتح فبو للبائع 
ومالم يتفتح للمشبرى ش 

(؟) قله « وإن كان فها ذرع الح وكذلك القطنيات ونموها وهذا 
المذهب وعليه الأصحاب قال فى المغنى لا أعل فيه خلافا . وقوله , مبق إلى حت 


. ( *) كنا بالاصل ولم يذ كر الا اثنتين 


مدوم سدم 


فصل ظ 
وهن باع نخلا مؤيرا وهو ماتشةق طلعه فالغر للبائع مبروكا فى رءوس 
النخل الى الجذاذ إلا أن يشترطه المبتاع 20 » وكذلك الشجر إذا كان فيه 


س الحصاد ء يعنى بلا أجرة ويأخذه أول وفك اندو واد المصئف و تممه 
الشارح : ولو كان بقاؤه خيرا له 

ز فوائد ] لو اشترى أرضا قبا زرع للبائع أو عجرا فا مر للبائع وظن 

( الثانية ) لو كان فى الارض ,ذر فان كان أصله يبقى فى الآرض كا لنوى. 
وبذر الرطبة ونحوهما لحكه ححكم الشجر على ما تقدم . وانكان لاببقى أصله 
كالزرع ونحوه لفكه حك الررع البادى . هذا المذهمب 

( الثالثة ) لو باع الآرض 3 فجأ من البذر قفيه ثلائة أوجه : أحدها لصح 
اختاره القاضى فى الجرد قال ى الإنضاف وهو الصواب لانه دخل تبعا والثاق 
لايصح مطلقا اختاره ابن عقيل وهو مذهب الثافعى , والثالك إن ذكر قدره 
ووصفه صح والا فلا 

)١1(‏ قله « ومن باع نخلا الح لما روى ابن عبر رضى الله عنهما قال 
« سمعت رسول الله يق يقول : من باع خلا مؤبر! فثمرتها للبائع إلا أن يشترطبا 
المبتاع » منفق عليه » وأصل التأبير التلقيح وهو وضع الذكر فى الانثى » وليس. 
يمراد , ولهذا فسره بالتشقق اذ الحم منوط به وان لم يلقح اصيرورته فى حم 
عين أخرى ء وإنما نص على التأبير لملازمته التشقيق وهذا المذهب ء وعنه الحم 
منوط بالتأبير لا بالتشقيق وهو ظاهر الخبر ونصرها الشمخ تقى الدين رحمه الله 
تعالى وهو الختار » وطلع الفحال براد التلقيح كطلع الإناث على الصحيح من 
المذهب ولم يتعرض المؤلف لبيان تأبير البعض والنخلة الواحدة إذا أير بعضبة 
فان ابيع للبائع ١تفاقا‏ | ْ 

[ فائدة ] حك سائر العقود فى ذلك كالبيع فى أن القرة المؤيرة تكون من حب 


جم د 


باد(© كالعنب والتين والتوت والرمان والجوز وما ظبر هن نورهكالمشمش 
والتفاح والسفرجل واللوز وما خرج من أكامه كالورد والقطن وما قبل 
ذلك فهو للمشترى » والودق للمشترى بكل حال » وحتمل فى ورق التوت 
المقصود أخذه أنه إن تفتم فهو للبائع وان كان حبا فهو للمشترى ء وان 
ظهر عض العرة فوو لنائم وما بيطي قرو ال شترى » وقال أبو حامد الكل . 
للبائع . وان احتاج الزرع أو الغر ة الى سق لم بلزم المشترى ولم يلك منع 
البائع منه ‏ 


حاتتقل عنه الأصل وغير المؤيرة لمن ا تنقل إليه وذلك مثل الصلح والصراف(٠)‏ 
وعوض الخلع والآجرة والهبة والرهن والشفعة . إلا أن فى الآخذ بالشفعة وجها 
آخر أنه يقبع فيه المؤبر إذاكان فى حال البيع غير م بر . وأما الفسوخ ففمها ثلاثة 
0 ا يبع الطلع مطلقا يناء على أنه زيادة متصاة أو على أن الفسخ رفح 
من أصله » والثانى لايقبع حال بناء على أنه زيادة منفصلة , والثالث أنه 

0 د المتقدمة . هذا كله على القول بأن الفاء المنفصل لا يقبع فى الفسوخ , أما 
على القول بأنه يقبع فيقبع الطلع مطلقا » وأما الوصية والوقف فالمنصوص أنه 
يدخل فيهما القرة الرهودة يوم الوصية إن أبقيت إلى يوم الموت سواء أبرت 
أو تؤير 

)١(‏ قله « وكذلك الشجر ال , أى لآن بدو ذلك من شجرة ,عنزلة ظبور 
الرطب. من طلعه » فان اختلفا قدم قول بائع إنه بدا وظبر . واعل أنه إذا كان 
ماحمل الشجر يظهر بارذا لا قشر علي »هكالعنب والتين والتوت واججميز والليمون 
وال سج ونحوه أو كان عليه به فشر ببق فيه إلى أ كله كالرمان والموز و نحوهها أو له 
قشران كالجوز واللوز ومحوضا 0 من المذهب ى ذلك كاه أنه يكون للبائع 
هجرد ظبوره وعليه جماهير الأصصاب 


على قله « من نورهء » أى زهره 
على قله « وان ظهر بعض الهُرة » , أو تشقق بعض طلع النخل 
(4) كذا بالاصل وامله الصداق 
مس هج ؟ * المقنم 


د للم هب 


فصل 
ولا يحوذ بيع الآرة قبل بدو صلاحها 290 ولا الزرع قبل اشتداد حبه 
إلا بشرط الفطع فى الحال 29 , ولا بيع الرطبة”" والبقول 9 إلا بشرط 
جرهء ولا الفثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا أن يقبع أصله *»: والحصاد 


يبي تر رت و ا م ةا سي 

)١1(‏ قله « ولا يحوذ ببع القفرة الح» أى بشرط التبقية إجماءا لحديث ابن 
عمر رضى الله عنبما قال دمى رسول ألله وله عن بسع الغار قبل يدو صلاحبا » 
نهى البائع والمبتاع » متفق عليه » والنبى يقتضى الفساد 

)١(‏ قله « ولا الزرع الخ » نص عليه لما روى مسلم عن ابن عمر رضى الله 
عنهما « أن النى وَليّه نمى عن ببع السنبل حتى يبيض ويأمن الماهة » وعن أس 
رضى الله عنه مفوعا أنه م نبى عن بيع الحب حى يشتد» روآأه أحد والحام 
وقال على شرط مس 

فائدة ] إذا اشنقرى نصف ثمرة قبل بدو صلاحها أو نصف زرع قبل اشتداده 
مشاعا لم بحر سواء اشتراه من واحد أو أكثر شرط القطع أو لا لآنه لاملكنه 
قطمه إلا بقظطع ملك غيره فلم يصح اشتراطه 

(؟) قوله «الرطية» مى نبت معروف يقم فى الأرض سنين وهى النصب (ه) 

(؛)قله د والبقول» أى كالتعناع والهنديا لآن مانفى الآرض مستور 
مغرب وما تحدث منه معدوم فلم جز ببعه كالذى حدث من القرة إلا بشرط جزه 
فى الوال لان الظاه منه مبيع معاوم لا جبالة فيه ولا غرر 

) ه) قوله « الا أن يتبع أصله » أى لانه إذأ تبع للاصل أشيه امل مع أمه . 
والآولى رد الاستثئاء إلى الكل إذا تعقب جملا تعود إلى كلها خصوصا مع انحاد 
والزرع قبل اشتداد حبه إذا ببع مع الارض » وكذا م بعده . ولافرق بين كون 
الاصل صغارا أو كارا مثمرا أو غير مثمر ش 


( » ) كذا ولمله ٠‏ القضب » 


ل ام الت 


«والافاط على المشترى (©©-فان. باعه مطلقا أو بشرط التبقية لم يصم9؟: وان 
اشترط :الفطع ثم تركه حبتى بدا صلاح العرة 9 أو طالت ااجزة (4) 
“أو حدئت مرة أخرى فلم تنمين »أو امترى عرية لأ كابا رطبا فأ مرت بطل 
البيع وعنه لا .يبظل ويشتركان فى الزيادة » وعنه يتصدقان يما . واذا يدا 


(١)قوله‏ < والحصاد الم » وكذا الجذاذ أى لآن ذلك من مؤثة تقلها كنقل 

الطعام المببع مخلاف أجرة الكيال والوزان انها على البائع لائها من مؤنة تسليم 
له إلى المشترى وهوعلى البائع وهنا حصل السام بالتخلية يدون القطع بدليل 
٠‏ 0 ( ا د وأن باعه مطلقا لم يصح » إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية 
-وإن اطق يصح وهذا المذهب .مظلةا 

(*) قوله دوان شرط القطع ثم تركه الح نظل المقد. تمن عليه اختاره 
الأكثر لآنه عليه الصلاة والسلام « نهى عن بيع الذرة حتى يبدو صلاحباء واس 
رةه ١‏ إذا ارام دشر عل القطع وقطع بق م عدان على 0 الحرم 


َس 1 ل وأ طالك الجزةء أ اذا اشترى رطبة بشرط القطع ثم لم ركه 
.حتى طالت الجزة أو زرعا أخضر ثم اشتد لآنه فى معنى القّرة قال فى الشمرح وهذا 
:إذا لم يقصد وقت الششراء تأخيده ول بحمل شراء 0 د فان ة قصده 
-قالبيع باطل من أصله انه حلة محرمة 

٠‏ .عل قوله.: و اوسنت عرة ة أخرى فل تتسزاء.ه أي بطل البيع م ؛ والمذهي أن 
“البيع بي » فان عم :قدر الكرة الحادثة دفع للبائع. :والياق 0 والا اصطلمما 
: ولا بطل البيع لان المبيع اختاط تغبر ه وم تعذر لسليمه مث والفرق بين هله وما 
لوا اعادم عية عل اشراء اثغرة قبل دوعوم ش 0 

:( ) قوله « 8 و اشتري عرية الج» لقوله ف الصلاة والسلام « 1 يأ كلبا 
أملا رظبا ء ولان بشراءها إتما جاز للحاجنة:إلى أكل الرطب . فاذا أتمرت 
قينا عدم الحاجة ولا :فرق بين ترك لغناه عنها. أو لا لعذر أو غيره فلو أخين 
«بعضباأ:رطيا ويرك باقبها د أتمر:فيل نبطل فها أتمرع على و جهين.. ومخرج ست 


- 4 - 
صلاح الثمرة واشتد اللحب جاز بيعه مطلقا وبشرط الشقية وللنشترى. 
تنقيته إلى الحصاد والجذاذ ».ويلؤم البائئع سقية ان احتاج ذلك ٠وأن‏ تضرو_ 
الآصل”'"وان تلفت محانحة من ااسماء رجع عبل اليائع 02 وعنه إن أتلفت.. 
الثاك فصاعدا ضمنه البائع والا فلاء وان أتلفه آدى خمير المدترى بين 


من ذلك ما لو أخذها رطيا فتركيا عنده حتى أتمرت أو شمسها حتّى صارت مرا 
أنه بحوز , لأنه قد أخذها ٠‏ وعنه يفسد العقد فيه إن أخره عمدا بلا عذو » 
وعنه يفسد لقصد حيلة , ومتى حكنا بفساد الببع فالمّرة مع الزياذة للبائع علم. 
المشوور ْ 

[[فائدة ] لو اشترى خشبا بشرط القطع فأخر قطعه فزاد فالبيع لازم والزيادة. 
لام ظ ظ 
)١1(‏ قله « ويلزم البائع الج» أى لآانه بحب عليه تسليم ذلك كاسلا ولا” 
حصل إلا به ء مخلاف ما إذا باع الآصل وعليه ثمرة للبائع فانه لايلزم المشترى. 
سقيها لآن البائع لم ملكا من جرته وإ[نما بق ملك علبا 

(؟)قولهِ «وإن تلفت مجانحة الرء كل آفة سماوية لاصنع الآدى فها كالريج. 

والحر والبرد والعطش فكل ما جلك من القرة على أصوله قل أوان جذه فهو . 
من ضهان البائع لما روى جابر رضى الله عنه ه أن النى يكل أمر يوضع الجواتح ». 
وعنه أن النى يلق قال « ان بعت من أخيك مرا فأصابته جاتمبه فلا يحل لك 
أن تأخذ منه شيا » م تأخذ مال أخيك من غير حق , 5رواهما مس وعحله. 
مالم يعبر وقت أخفها . فلو يلغت حدها فل يحذها حتى تلفت فقَال القاضى وجرم. 
به فى الوجيز وانحرر والفروع لا يوضع عنهلانه مغرط . والقول بوضع الجوائح. 
من مفردات المذهبه ْ : 

[ فائدة ] تختص الجاتحة بالثمر على الصضحيح من الذهب وعليه أ كثر الأصحاب.. 
وكذا ماله أصل يتكرر مله كقثاء وخمار و باذنجان و نخوها قاله جماعة وقدمه. 
قَْ الفروع واختار الشبيخ نهى الدين رجه الله تعالى ثيوت الجائصة ق زذدع 
مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة» وقال الشيخ تقى الدين رحه الله أيضاً -- 
قباس نصوصه وأصؤله إذا' عطل تضع الارض بآفة انفسخت فيا.بق كانهدام ح. 


لس جم م 


#الفسخ بوالإعضاء ومطالية امتلف 2 وصلاح بءعض كرة 'الشجرة صلاح 
يي حكورن صلاحا ل يع انوع 29 ار 
روايتين 9 ؛ وبدو اصلاح فى يمر اس أن حمر أو يصفر ©© , وى 

ومن باع عبذا له مال فاله للبائع إلا أن يشترطه امبتاع 8 فان كان 

حت الاق وأنه لاجائحة فيا تاف من زرعه لانالمؤجرل يبعه إباه ولا ينازع فى 
.هذا من قيمه قالهقى الانصاف 

َس ١‏ ( وله دوأن أتلفه آدى اخ » هذا المذهب مطلقا 

١١‏ ) قوله « دصلاح بعض الح بغير خلاف 

(؟) قله ه وهل يكون الح.. إحذاهما ييكون صلاحا لسائر النوع الذى فى 
الستان ومو المذهب , لآن اعتبار الصلاح فى اجميع يشق وكالشجرة الواحدة 
“الاستان وهو صصيح وهو المذمب 

) 5 ) قوله « و بدو الصلاح ال لآنه عليه الصلاة والمنلام ه نبى عن بيع القرة 

جى "زهو »2 قبل لانس رضى الله عنه وما زهوها ؟ قال نار و نصفار ‏ وفى حديث 

جر دضى ألله علم.« عن أن باع حتى لشقم » دواهما البخارى 


(ه ) قوله « وف العنب الح.» لقول أنس.رضى الله عنه ه تهى النى يريم عن 
جب العنب حى إسود» روآأه أحد ورواته ثقأت » ومعنى « يتموه » أى عدو 
بقيه الماء الحاو ويلين وبيصفر لونه 


عل قله « وى سائر الى ىف كالتفاح والبطيخ ١‏ 

على وله ده يطيب أكله, . للأنه يبن دنبمى عندببع القرة 0 تطيب 
سمتفق عليه 
0 ) قله - «بومن :باع عيدا دا الح وذلكنا ل الله علِهما فش 


لوت 


قصده المال اشترط علمه وسائر شروط الببع .وان م بك ن قصد امال 4 
يشترط . فانكان عليه ثياب فقال أحمد رحمه الله تعالى : ما كان 0 فو 
لاع وما كان للبس تاقد للشترى 


ف ب السل' 6 


وهو نوع من البيع يصح بلفظه و بلفغل السا وأأب اف .ولا يصح إلا" 
بشروط سيعة : ( أحدها ) أن يحكون فيهما يمكن ضيط صفاته كالمكيل 
والمؤزون "والمذروع . فاما المعدود واه تلف كال وان والقوا 5 والقول 


تأ النى َل قال « من باع عبدا وله مال فاله للبائع إلا أن قر امبتاع » 
رواه مسل . ولو شرط مال العيد ثم رده بأقالة أو غيرها رد ماله لآنه عين مال. 
أخذه المشترى به فيرده بالفسيخ كالعبد . لكن لو تلف ماله فأراد رده فبو عنزلة. 
العيب الحادث هل ملع الرد ؟ فيه روايان ءفان قلئا به فعليه قدمة ما تاف عنده. 
وله الفسخ بعيب ماله كبو فى الأشهن 

على قله « ماكان لجال فب لبائع » ه أى إذالم يشترطه اللبتاع: 

١‏ ) السل فى الشرع هو أن يسم عينا حاضرة فى عض موصوف فى الذمة. 
إلى أجل . والاجمام على جوازه ذكره :ابن المنذر » وسئده الك تأب وهو أنة 
الدين » قال ابن. عباس رضى اله عتهما أشبد أن السلف المضمون إلى أجل قد داغك 
الله ا رواه سعيد ‏ والسئة 'فروى ابن عباس 
رضى الله عنهما د أن النى بلع قدم المدينة وهم يسلفون فى القار السئة والسنتين 
فقال من أسلف فى * شى* فليسلف فى كيل معلوم. ووذن معلوم إلى أجل معارم ». 
منفق عليه 

على قوله « إلا بشروط سبعة » ٠‏ أى زائدة على شروط البيع 

على قله «كالمكيل , ه. أى من حبوب وار وخل ودهن وتحوها 0 

(؟) قوله « والمدوذون ء أى كالقطق. والابريم. والضوف والنحاس. 
والطيب والآدهان والخاول, .وعنه لايصح فى المذروع: ْ ١‏ 


رام لد 
والجاود والرءوس ونحوها ففيه روايتان20 . وفى الاوانى الختلفة الرءوس 
والاوساط كالقهائم والأسطال”''الضيقة الرءوس وما يجمع أخلاطا متميزة 
كالثياب منالمنس.وجة من نوعين وجبان : ولا يصح في لاينضبط (© كالجواهر 


(١)قله‏ د فأما المعدود الى [حداقما يصح السم فى الحيوان وهو الصحيح 
من المذهب آدميا كان أو غيره وهو قول جماعة من الصحاية و تابعهم لحديث أبى 
دافع ١‏ أن النى يلت استسلف من رجل بكراء رواه مسل . والثانية لايصح 
السل فيه وجزم به فى الوجيز . دوى عن عمر أنه قال « إن من الربا أبوابا لانخنى » 
وان متها السل فى اسن , ولانه مختلف اختلافا متباينا ولا يمكن ضبطه 

[فواك ] : منما يصح السلم ف الحم النى* بلا تزاع . ولا يعر تزع عظيه 
لآنه كالنوى فى الثر ء سكن يعتير قوله بقر أو غنم ضأن أو معز ثنى أو جذع 
ذكر أو أن خصى أو غيره رضيع أو فطيم معلوقة أو راعية من الفخذ أو الجنب » 
نقله الجماعة سمين أو هزيل . ومنها يصح السل فى الشحم جزم به فى الفروع » قيل 
لأحجد رحمه الله تعالى نه ختاف قال :كل سلف ختاف . وأما الفوا كه واابقول 
فأطاق المصنف فا روايتين والمذهب لايصم » ومنها لايصح اأسل فى اللحم المطبوخ 
والمشوى على الصحيح من المذهب شْ 

على قوله « الجلود الح , [حداهما لا يصح وهو المذهب 

(؟)قوله د كالأسطال والهاقم » المذهب لايصح لآن الصفات لاتأتى علما 

على قوله «كالثياب المنسوجة من نومين ء ء أى كالقطن والكتان » والقطن 
والإريسم . 5 
(+)قوله د ولا يصح فيا لاينضبط ء لايصح السل فيا لاياضبط بالصفة 
كالجواهر من اللاو والياقوت والز.رجد والصورج والبلور لآن أثمانها تختاف 
اختلاذا متباينا بالصغر والكيز وحن التدوير وزيادة ضوتها وصفاتها ‏ ولا يمكن 
تقدرها بثى* بغير ذلك ؛ وهذا قول الشافمي و أصحاب الرأى , وحكى عن مالك 
صحة السل فها إذا اشترط منها ثى* معلوم إن كان فوذنا فيوزن والصحيح الاول 
لما ذكرنا ش . : 


- خم -- 
كلبا ”© و الحوامل من الحيوان”2 والمغشوش من الامان وغيرهاوما بجمع 
أخلاطا غير متميزة كالغالية والند والمعاجين . ويصح فيا بترك فيه شى. غير 
مقصود لمصلحته كالجين والعجين وخل الفر والسكتنجيين ونحوها 
( الشرط الثانى ) أن يصفه بما مختلف به ادن ظاهر! 0" فيذكر جنسه 


ونوعه وقدره وبلده وحدانته وقدمه وجودته ورداءته , وما لا نختاف يه. 


)١(‏ قله ه كالجواهر كلب اء هذا المذهب » وثقل أبو داود : الس فيه 
لا بأس به 

(؟ ) قله « والحوامل ال أى لا يصم الس فبها على الصحيح من المذهب 
لآن الصفة لاتأتى على ذلك » والولد بحهول غير محقق » وفيه وجه آخر يصح لآن 
امل لاحم له مع الآم بدليل الببع » ويصح إسلام عرض فى عرض غلى الصحيح 
من المذهب وعليه أكثر الاصحاب , وعنه لايحوز السل إلا بعين أو ورق 
خاصة 

على قله « والمغدوش من الآثمان ء » فعلى هذا إن كانت خالصة صم الس 
فيها ويكون رأس المال غيرها . ويصح الس فى فلوس ويكون رأس المال عرضا 

على وله «كالغالية والند والمعاجين , ه وهذا المذهب 

١‏ ( © ) قوله ه ارط الثانى أن يصغه الحء إنما اشترط ذلك لان المسلم فيه 

عوض ف الذمة فلا بد من العم به كالُن ؛ ولان العم شرط ف المبيع وطريقه الرؤبة 
أو الصفة والرؤية متعذرة هبنا فتعين الوصف . والاوصاف عل ضربين : متفق 
على اشتراطها » ومختلف فا . فالمتفق عليه ثلاثة أوصاف : الجنس .ء واانوع , 
والجودة والرداءة . فبذه لابد منها فى كل مسل فيه . وكذلك معرفة قدره , وهذا 
قول أنى حنيفة ومالك والشافمى ولا نعم عن غيرهم خلافهم . الضرب الثاى 
مامختلف القن باختلافه غير هذه الاوصاف فينيغى أن يكون ذكرها شرطا قياسا 
على المتفق علمما وهذا مذهب الشافمى وقال أبو حنيفة يكى ذحكر الأوصاف 
الاول لانما نشتمل على مأ وراءها من الصفات 


المْن لاحتاج إلى ذكره . فان شرط الأجود لم يصمم”2 , وان شرط الاردأ 
فعلى وجبين» وإذا جاءه دون ماو صف أو نوع آخر فله أخذه ولا زمه 0) 
ون جاءه بحس آخر بجر له أخذه قد 3 وان جاءه بأجود منه من نوعة 


زد مة قبوله (؟». ؤان قال له وزدق درهما لم يدر( 0 وان جاءه بزيادة فى 


عل قَوِلْه « الثنى أن يصفه مما مختلف الح , ه أى بغير خلاف نعلمه 

)١(‏ وله ٠‏ « فان شرط الأجود لم يصح أ لتعشيز الوصول إليه إلا نادرا 
إذ ها من جيد إلا ويحتمل أجود منه 

)١(‏ قَلِهِ « داذا جاءه بدرن ال أى لآن الحق له وقد رضى بدونه 

(؟) قله « وان جاءه بحنس آخر الح هذا المذهب لقوله عليه الصلاة 
والسلام « من أسل فى شى” فلا يصرفه إلى غيره » رواه أبوداود وابن ماجه من 
رواية عطية العوفى وضعفه جماعة من حديث ألى سميد رضى الله عنه » و ثقل جاعة 
عن الإمام يأخذ أدنى حكشمير عن بر بقدر كله ولا برح هرتين » واحتج بأبن 
عباس ( ه ) وبأنه أقل من حقه وحمل على أنهما جنس واحد 

(؛ ) قوله « مان جاءه بأجود ال فى الأصح لانه أتى بما تناوله العقد 
وزيادة منفعة وكشرطه , وظاهره ولو تضرر ء والداق لا لآنه غير ما أسل فيه . 
وعذه حرم قبوله 

عل قله « وان جاءه بأجود منه من نوعه » ه ولو قبل حاوله ولاضرر عليه 

عل قولْهِ < وان قال خذه » ٠‏ أى جأءه بالأجود وقال 0ظ ال 

(ه) قوله , ان قال خذه وزدق درهمالم بحرء أى لآن الجودة صفة فلا 
جوز إفرادها بالعقد كأ لو كان مكيلا أو موزو نا ش 


٠‏ م و , واحتج بابن عن 6 0 الج .> ومعناه عاروى عن 
غخذ عوضا أنقس منه ولا ل 


عه 4 أعمع- 
القدر ققال ذلك صم © 
فصل 
( الثالث) أن يذكر قدره بالحكيل ف المكيل والوزن فى الموزون 
والذدع فى المذروع » فان أسا فى المحكيل وزنا وف الموزن كيلا لم 
يصم 9© وعنه يصح » ولا بد أن يكون المكيال مءلوماً » فان شرط مكيلا 
لا بعيله أو صنجة بعينها غير معلومة م إضع له وف المحدود الختلف غير 
الحيوان روايتان إحداها يسام فيه عددا والاخرى وذنا ؛ وقيل إسلم ف 
الجوز والبيض عددا وف الذوا كه والبقول وزئا ©) 


على قله هلم بحر ء ه واخمتار شيخنا الجواز 

١ (‏ ) قوله « وان جاءه بزيادة الح , أى لان الزيادة هنا وز افرادها بالبيع 
وإذا قبض المسل فيه فوجد به غيبا فله رده وامسا كه مع الارش ش 

(؟) قوله , دان أسلم فى المكيل وزنا الم فيه روايتان إحداهها لايصح 
وهو المذهب لانه مبيع بشرط معرفة قدره فلم جز ببعه بير ماهو مقدر به 0 
الآصل فل بحر كبيع الربويات بعضبا ببعض ء والثانية يجوز وهو قول الشافعى 
وابن المنذر » وقال مالك ذلك جائز إذا كان الناس يتعاملون. بالقر وزنا وهذا 
الصحيح إن شاء الله تعالى لآن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع 
فبأى قدر قدره جاز » ويفارق بيع الربويات فان القائل فيا بالكيل بالمكيل 
والوزن فى الموزون شرط ولا يعم هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الاصلى 

() قوله « ولا بد أن يكون المكيال معلوما الح » وكذا الميزان والذداع 
وهذا بلا نزاع فيه , قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل الم على أن 
السل فى الطعام لايحوز بقفيز لايعرف عياره ولا فى ثوب بذراع فلان لآن المعيار 
لو تلف أو مات فلان بطل الس لكن لو عين مكيال رجل واحد أو ميزانه صح 
ولم يتعين على الصحيح من المذهب | 

( ؛ ) قوله ه دفى المعدود اخ » ماعدا المكيل والموزون والحيوان والمذروع 
قمل ضربين معدود. وغيرة ؛ والمعدود نوعان :.أحدهما لاإيتباين كثيرا كالجوز 
والبيض فيسل فيه غددا فى أظهر الروايتين. وهو قؤل أبى خنيفة .وإلاوذاعى ع 


0 2 
فل ظ 
(الرا/ بع ) أن يشتر ترط أجلا معلوما له وقع فى الن كالشبر وتحوه > 
ان ألم الا إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح ”© إلا أن يسام فى 
شى” يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة فيصم 9©, وان أ فى جنس إلى 


أن أو فى جنسين إلى أجل ص-” وله بد أن يكون الاجل مقدرا بزمن 


ح النوع الثاتى ما يتفاوت كالرمان والسفرجل و القثاء والخيار شذكه حم ماليس 
معدودا من البطبخ والبقول ؛ وفيه وجبان : أحدها | بل فيه ع ددا ويضبط 
بالصغر والكير لانه بباع مكذا , والثاتق لا يسل فيه إلا وزنا وببذا قال أبو حنيفة. 
والشافمى لانه لا يمكن تقدبره بالعدد لاانه مختلف كثيرا ينبا ين جدا »ولا بالكيل 

لانه تجاق فى المكيل 0 واعلم أن الصحريح من المذهب. أن ما فاإتقارت يسم فيه- 
عددا » وما يتغفاوت تفاوتا كثيرا د بسل فيه وزنا ٠‏ 

)١ )‏ قله د فان أسل حال الحء ومذا قال أبو حنيفة ودرا » وقال. 
الشافعى وأبو ثور وابن المنذر يجوز الل حالا لانه عقد يصح «ؤجلا فاذا جأز 
مؤجلا خالا أجوز راض فنا الوق ا تاه اأشيخ : تقى الدين رحمه الله تعالى. 
إن كان فى ملكه قال وهو المراد بقوله يلقع لحسكيم بن حزام « لاتبع ماليس عندك » ش 
أى ماليس فى ملكك فاو لم يز السلم حالا لقال لا تبع هذا سواء كان عندك أم: 
لاونكم على ماليس عنده » وانا قوله يَلِبَهِ ه من أسلف فى ثى” الم قأص. 
بالاجل والامر يقتضى الوجوبء ولانه أمر ببذه الشروط تبيانا لشروط السم 
ومئعا منه بدوتها , وقال أصداب أنى حنيفة لو قدره بنصف يوم جاز » وقدره. 
بعضهم بثلاثة أيام وهو قول الاوذاعى ا 0 

على فول دلم يصمء م وهو المذهب 

(؟) قوله ١‏ إلا أن يسلم الى » أ كاللم والخيز وتحوها فيصح هذا الدع 
وبه قال مالك فعلى هذا إذا قيض اليعض و تعذر الياق رجع بقسطه من القن وله 
حمل للياق فضلا عن المقبوضالانه #بيع واد متهاثل الأعراء نقذ الثدن على 
أجزاتئه بالنوية تضق أجله 

(؟) قوله ه دقان أسلافى جنن الح ٠‏ إذا أرق جتن واد ان جين عن 


اله ا 


حعلوم ؛ قارف أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ أو شرط الخيار إليه فعلى 
.روايتين 2" ؛ وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر فى قيضه ازمه قيضه 
وإلا فلا زففف : 
فصل 
( الخامس ) أن يكون المسلم فيه عام الوجود فى محله”2؟, فان كان لابوجد 
فيه أولا يوجد إلا نادرا كالسلم فى العنب والرطب إلى غير وقته لم يصح , 
وان أسل فى أمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لم يصح22©. وان أسلم الى حل 


س صمح بشرط أن يبين قسط كل أجل وثمنه وهذا المذهب ء وإن أسلم فى جنسين 
إلى أجل صخ أيض بشرط أن يبين من كل جذس وهو المذهب فص عليه » وعنه 
يصح وإن لم يبين » ويأنى هذا قريبا فىكلام المصنف فى آخر الفصل السادس 

)١(‏ قوله د فان أسلم إلى الحصاد الح إحداها لايصح وهو المذهب و به قال 
تابن عباس رذى اه عنهما وأبو حنيفة والشافعى وانن المنذر » والثانية يجوز ويه 
قال مالك وأبوئور . وعن ابن عر رضى الله عنهما أنه بباع إلى العطاء ويه قال 
ابن أنى ليل » وكذلك إن قال إلى قدوم الغزاة » وإذا اختلفا فى قدر الأجل أو 
مضيه فالقول قول المدين مع بمينه فى قدر الآجل على المذهب وكذا فى مضيه على 
اصح ظ ظ 1ْ 

(؟) قله ٠مإذا‏ جاءه بالسلم الح هذا المذمب »وحيث قلنا بلزمه قيضه 
-وامتنع قيل له إما أن تقبض حقك أو تبرىء منه» فان أبى رفع الآمر إلى الحا م 
-فيقبضه له , وكذا الحكم فى كل دين لم بحل إذا أتى به قبل مله 

( © ) قله « أن يكون المسلم فيه الح » لا نملم فيه خلانا آنه إذا كان كمذلك 
“أمكن تسليمه عند الوجوب ء وإذا لم يكن عام الوجود لم يكن موجودا عند انحل 
«ظاهرا فلا مكن تسليمه فلم يصح كبيع الأبق 5 

ش على قوله « عام الوجود فى محله , ه ولولم يكن موجودا حالة العقد 

( ؛ ) قوله « فان أسلم فى أمرة الح وكذا لو أسام فى مثل هذا الثوب وهذا 
االمذهب لآانه لا يؤمن تلفه وانقطاعه , فال ابن المنذر إبطال المسلم إذا أسلم فى حت 


5-5 0-7 


يوجد فيه عاما فاتقطع خير بين الصبر وبين الفسخ والرجوع برأس ماله أو 
عوضه ان كان معدوما فى أحد الوجبين 29 » وفى الآخر ينفسخ .بنفس. 
ا ظ 


) السادس ) أن يقيض رأس المال فى مجلس العقد © » وهل يشترط. 


ع كرة بستان. بعينه كالاجماع من أهل العم مهم الثورى ومالك والشافعى. 
والأوزاعى وأصحاب الرأى » قال وروينا عن النى مَل أنه أسلف إليه رجل 
من الوود دنانير فى مر مسمى فقال الوودى ع حائظ بنى ذلان ؛ فقال النى. 
كلل : أما من حائط بنى فلان فلا واسكن كيل مسدى آلى أجل مسمى » روه ابن 
ماجه وغيره » وعنه يصمح إن بدا صلاحه أو استحصد » وقاله أبو بكر فى التابيه. 
إن أمن علما الجائحة » قال الزركثى وهو قول حسن إن لم حصل إجماع : 

١‏ ) قله « وإن أسل إلى حل الح » اعل أنه إذا تعذر كل المل فيه عند بحله. 
أو بعضه إما لغيبة المسلم فيه أو العجز عن النسلم أو لعدم حمل القار تلك السنة. 
وما أشهه فالصحيح من المذهب أنه مخير بين الصير والفسخ فى الكل أو البعض 
وبرجع بالكُن إنكان موجودا أو مثله إن كان مثليا وإلا قيمته وبذلك قال الشافعى. 


وإاق وابن المنذر 
(؟) قله ه السادس الم » أى فان تفرقا قبل ذلك بطل و بذلك قال أ بوحنيفة. 


والشافعى . وقال مالك بجحو زأن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة وأ كثر مالم يكن ذلك- 
شرطا لآنه معاوضة لا مخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلا فأشبه تأخيره إلى آخر . 
اجلس . ولنا أنه عقد معاوضة لاحوز فيه شرط تأخير العوض المطلق فلا بحوز. 
النفرق قبل القبض كالصرف ٠‏ 

[ فوائد ] لو قبض البعض ثم افترقا بطل فيا لم يقبض ولا يبطل فيما قبض على. 
الصحيح من المذهمب بثاء على تفريق الصفقة , وءنه يبطل فى ا يع 

( الثائية ) لو قبض رأس المال ثم افترقا فوجده معيبا فنارة يحسكون العقد قد 
وقع على عين وتارة يكون على مال فى الذمة ثم قبضه فان كان وقع على عين وقلنا؛ 
النقود تتعين بالتعيين وكان الغيب من غير جنسه بطل المقد » وان قلنا لاتتعين فله حت 


لشعه د 


كونه معلوم:الصفة والقدركالمسار فيه ؟ على وجبين » فان أسل ما واجدا فى 
جنسين لم جز حتى يبين كل جنس 20 
ظ فصل 
| (السابع ) أن يسم فى الذمة , فان أسلم فى عين ل إصيح فاولا متوط 
ذكر مكان الايفاء إلا أن يكون موضع العقّد لايمكن الوفاء فيه9" كاليرية 


البدل فى يجلس الرد » وان كان العبب من جذفه فله إمساكه وَأخك أوش عيبه 
1 رده وأخذ بدله فى مجلس الردء وانكان العقد وقع علىمال فى الذمة فتارة 1 نَ 
العيب من جنسه ؛ وتارة يكون من غير جنسه » فان كان من جنسه لم يبطل السلم 
.على الصحيح من المذهب وله البدل فى مجلس الرد ء وان تفرًا قبله بطل العقد ء 
وان كان العسب من غير جنسه فسد العّد على الصحيح من المذهمب 

( الثااثة) لو ظبر رأس مال السام سدقأ بعصب أو غيره وهو معين وقلنا 
تتعين النقود بالتعيين لم يصح » وان قلنا لا تتعين كان له البدل فى مجلس الرد 
:المنذر : أجمع على هذاكل من تحفظ عنه من أهل العلم 

على قوله « على وجبين » ه المذهب يشترط 

)١(‏ قله دان أسلم ثمنا واحدا الح . هذا المذهب ء وقال مالك بحوزء 
00 .قولان كالمذهبين » و لنا أب هأ يقابل كل واحد من الجنسين مجبول 
خم وه 

(؟) قله «السا؛ بع أن يسل فى الذمة ال , هذا المذهب لاله ريما تلف قبل 
أدان تسلي ٠‏ وق فى الواضح :أن كانت الين حاضرة صح ويكون ينا بلفظ 
:السلم فيقيض " عله قيه ٠‏ 

٠‏ (؟ )قله + ولا يشترط ابل رمرم اد يكن الوفاء فيه لم يشترط 
ذكر مكان الايفاء ويكون الوقاء فى موضع العقد على ما يأتى » وان كان لا يمكن 
“الوفاء فيه كالبريةوالبحر ودار ل من المذهب أنه يشترط ذكر سس 


سمه 40 مسد 


فيشترط ذكره ويكون الوفاء فيه مكان العقد(© » وان ششرط الوفاء فيه كان 
تأصكيدا وازف شرطه فى غيره صم ؛ وعنه لا يصح , ولا يصح نم 
لمعل فيه قبسل قيضه “ولا هبته »© ولا أخذ غيره ممكانه © ولا 


جسبكان الوفاء وعليه جاهير الأداب وجزم به فى الكاى والمغنى والشرح وغيرم 
وقدمه فى ا حرر والفرزوع وغيرهم » وقال أرو حثيفة وبعض أصحاب الشافعى إن 
كان مله م نه وجب شرطه الا فلا 8 


. قله دده ون الوفاء المء وهذا المذهب وعنه لا يصم هذا الشرط‎ )١( 


[ فائدة ] يحوز له أخذه فى غير موضع العقد من غير شرط ان رضيا به لامع 
أجرة حله إليه . 


(؟) قله ه ولا بحوز بع المسام فيه الح هذا المذهب وقال فى الشرح بغيد 
خلاف عليئاه لان النى له نهبى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ريح مالم إطضمن» 
ولانه مبيع لم يدخل فى ضمانه فلم جز ببعه كا لطعام قبل قبضه » وف المبيع وغيره 
رواية بأن بيعه يصح واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى وقال هو قول ابن 
عياس رضى الله عنهما » لكن يكون بقدر القيمة فقط لئلا بربح فها لم يضمن قال : 
وكذ! ذكره أحمد رحه الله تعالى فى بدل القرض وغيره ‏ فعلى المذهب فى جواز 
بيع دين الكتابة ورأس مال السل بعد الفسخ وجبان » أما رأس مال السام 
فالصحيح من المذهب أنه لايصح بيعه بعد الفسخ نص عليه وعليه أ كير الاصماب» 
وأما ببع دين الكتابة فالصحيح من المذهب أنه لايصح أيضاً 


(؟) قله « ولا هبته » ظاهره انه سواء حكان من هو فى ذمته أو لغيره 
غان حكان لغير من هوا ذمته فالصحيح من المذهب أنه لا ريصم وعنه يصح 
واختارها ىق ألفائق وهو مقتضى اخشيار شيخ تقى الدين رحه الله تعالى » وان 
. كان لمن هو فى ذمته فالصحيح من المذهب حمة ذلك وعايه جماهير الآاماب 
(4)قله دولا أخذ غيره مكانه وهذا المذهب ء قال فى الشرح وذلك 
حرام سواءكان المسلم فيه موجودا أو معدوما وسواء كان العوض مثل المسام فيه 


ا ا 
أن يقبض عسوضه فى المجاس 9 , ولا وز لغيره » وتجوز الاقالة قى 
السلم » وتجموز فى بعضه فى [حدى الروايتين إذا قبض رأس مال السم 


أن يأخذ غير المسل فيه مكانه يتعجله ولا يؤر إلا الطعام ‏ قال ابن المنذر وقد 
ثبت أن ابن عباس رضى الله عنبما قال ١‏ إذا أسل فى ثى“ إلى أجل فان أخذت 
ما أسلفت فيه وإلا عفذ عوضا أنقص منه ولاتريح هرتين » زواه سعيد ء ونا 
قوله يلت ه من أسلم فى شى” فلا يصرفه إلى غيره» رواء أبو داود وابن ماجه . 
ولآن أخذ العوض عن المسل فيه بيع له فلم يحز كبيعه لخي ه 

)١(‏ قله ولا الحوالة به هذا المذهب بلا ريب لآنها إنما يجوز على 
دين مستقر والسلم يعرض للفسخ (ه ) فليس عستقر وان أحال السام إليه ١‏ 
بالطعام الذى عليه لم يصح أيضاً لانه معاوضة بالمسل فيه قبل قبضه فعلى اذهب فى 
ة الحوالة علي رأس مال السلم وبه بعد الفسخ وجبان 

(؟) وله ه وبحسوز بيع الدين المستقر » أى من من وقرض ومبر بعد 
الدخول وأجرة استوف نفعبا ومدتها وأرش جئابة وقيمة متلف ونحو ذلك دمن 
هو فى ذمته » وهذا المذهب لحديث ابن عمر رضى الله عنهما « كنا نبيع الأبمرة 
بالبقيع بالدنا نير و نأخذ عوضبا الدراه » وبالدراهم وتأخذ عوضبا الدنانير . 
فسألنا رسول الله يلم فقال : لايأس اذا تفرقتها وليس بينكا ى”» فدل الحديث 
على جواز بيع ما فى الذمة من أحد النقدين بالاخر وغيره يقاش عليه » ودل على 
اشتراط القبض قوله « واذا تفرقتّا وليس بينكما شى* » ويستثنى على المذهب ما اذا 
كان عليه من دراهم من ثمن مكيل أو موزون ياعه منه بالنسيئة فانه لاوز أن 
يستبدل عما فى الذمة بما يشاركه المبيع فى علة ربا الفضل نص عليه حسما لمادة ريا 
النسيئة يا تقدم ذلك فى كلام المصنف فى آخر البيع » ويستثتى أيضا مافى الذمة من 
رأس مال السل اذا فسخ المقد وأنه لايحوز الاعتياض عنه وإن كان مستقرا على 
الصحيح من المذهب , وقيل يصح وهو ظاهر كلام الممنف هنا 

( ؟) قله ه بشرط أن يقبض الل ء اذا باع دينا فى الذمة مستقرا لمن هو رس 


( * ) كذا بالاصل ولمله عرضة فسخ 


أو عوضه فى مجاس _الاقالة » وإن انفسخ العقد باقالة أو غيرهالم يحر أن 
وأخذ عن لعن عوضا من غير جزسه 29 , وان كان لرجل سلم من جدفسة 
فقال لغر يمه اقبض سلمى لنفسك ففعل لم يصمح قبضه لنفسه 9 , وهل 
يقشع قبضه للآاس ؟ على وجبين 9 . وان قال اقبضهلى ثم اقبضه لنفسك ‏ 
صم 40 وان قال أنا أقبضه لنفسى وخذه بالحكيل الذى تشاهده» 
فبل يحوز ؟ على روايتين *» . وان اكتاله ثم تركه فى ال مكيال وسلمه إلى 


ذمته فان كان مما لا يباع به نسيئة أو بموصوف فى الذمة اشترط قبض عوطه فى 
امجلس بلانزاع » فانكان بغيرهما ما لا يشترط فيه التقابض مثل ما لو قال بعتك 
الشعير الذى فى ذمتك عاثة درم أو بهذا العبد أو الثوب ووه فجزم المصنف 
باشتراط القبض فى الجاس أيضا ٠‏ والصحيح من المذهب أنه لايشترط الصحة 
قبض العوض ف الجلس قدمه فى المةنى والشرح واحرر وغيرهم 

١ )‏ ) قوله « وان انفسخ العقد ال وبه قال أبو حنيفة اقول اانى بِقَع « من 
أسلف فى ثى* فلا يصرفه الى غير » وقال القاضئ أبو يعلى يحوز أخذ العوض عنه 
وهو قول الشافمى لأنه عوض مستقر فى الذمة فجاز اخذ العوض عنهكالن فى البيع 

(؟)قله وإذا كان لرجل الجء أى لآن قبضه انفسه حوالة » والموالة 
بالسل لا تجوز 

(؟) قوله « وهل يقنع اخ » وما رواتان إحداها لايع وهو المذهب لانه 
لم بجعله نائيا له فى القبض فلم يقع له مخلاف الوكيل فصار كالقابض بغير إذن » 
فان قلنا لايصح القيض بق على ملك المسلم إليه؛ ولو قال الاول للثانى اجضر 
اكتيالى منه لأقبضه الك ففعل لم يصح قبضه للثانى ؛ وهل يكون قا بضا لنفسه ؟ على 
وجبين أولما أن يكون قابضا لنفسه 0 ٠‏ 

(4 ) قوله دوان قال اقبضه لى الح , هذا المذهب , وكذلك ان قال الآمس 
احضرنا حتى أ كتاله لنفسى ثم تكتاله أنت وفعلا صح 00 

(ه) قَولِهِ دوان قال أنا الح» إحداها يحوز ويكون قبضا لنفسه وهو 
المذهب » والثانية لا بحوز ولا يكون قبضا وهو مذهب الشافعى لآنه يِلِِعِ نبى 
عن ببع الطعام <تى يحرى فيه الصاءان صاع البائع وصاع المشترى ولم يوجد ذلك 

مس لاج ؟ # المنم 


لاه سه 
ع ره فتن مح القبض لم| 00 ؛ وآن قب المسلم فيه جز افا فالقول قوله 
ف قدره © ء وإن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا لم يقبل .قوله فى أحد 
اوجن 577 وهل جوز الرهن والكفيل بسار فبه ؟ على روايتين © 


)١(‏ قله وان اكتاله الج هذا المذهب 

09 ]لو دقع نيد الى عرو دراهم وقال اشتر لك بها مثل الطعام التى عل 
ففعل لم يصح لآن درام زيد لا تكون عوضا اعمرو , فان اشترى ااطعام بعينها 
أو فى ذمته فهو كتصرف الفضولى , وأن قال اشتر لى بها طعاما ثم اقبضه لنفسك 
ففعل صم الشر أ ء ولم يصح القبض لنفسه على ماتقدم ء وان قال اقيضه لى ثم 
اقيضه لنفسك ففعل صم نص عليه , وقال أصحاب الشافى لايصح . 

(؟ ) قله « وان قبض المسلم فيه الح, متى قبضه جزافا أو ما هوفى حم 
المفبوض جزانا أخذ منه قدر حقه و برد الباق إن كان ويطالب بالنقص ان كان » 
وهل له أن يتصرف ف قدر حقه مئه بالكيل قبل أن يعديره كله ؟ فيه وجبان ؛ ولو 
اختلفا فى قدر ما قبضه جزافا فالقول قول القابض بلا نزاع 

0 قِلْهِ « وان قبضه ا أى أت الآصل عدم الغلط , والوجه الثانى 
يقبل قوله إن ادعى غلطا مكنا عرنا قال فى الانصاف قلت والتفس كميل إلى ذلك 
مع صدقه وأمائنه 
[فائدة ] وكذا حك ما قبضه من مبيع غيره أو دين آخر حكقرض وثمن 
هبيع وغيرهها 

): »)قله ه وهليحوزالح, » احداها لابحوز وهوالمذهب . ورويتكراهته 
عن على وإبن عمر وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعى « والثانة 
بحوز وهو قول عطاء ويجاهد وعمرو بن دينار والحك ومالك والشافعى وأصجحاب 
الرأى .وان المنذر اقوله تبارك وتعالى (ر يا أها الذين آمنوا اذا تدايتم بدين 

الى قوله - فرهان مقبوضة ) وقد روى ابن عباس وابن عبر رضى الل عنهم 
المراد .به السل واختاره المصنف » قال فى الشرح فان أخذ رهنا أو ضمينا بالمسم 
ل 00 بطل الرهن لزوال الدين الذى به 
ال : ١‏ 07 


م8 4 سب 


ناف القرض. 1 


:وهو من المرافق المندوب [لما اولمع ىكل عين يجوز عاذ إلا بفى 
60و الجواهر ونحوها ما لاليصيح السام فيه فى أ-د الو- جبين فيهمأءو يبت 
للك فيه بالقض فلا .ملك المقرض ا ؛ وله طلب يدله » فان رده 
المققرض عليه إزمه قبر له .لم يتعيب أو كن فاوسا وسكي قدا 
كيار ب نله ا © وقت القرض ؛ وارة ائئل فى المكيل 


0 ) قله ل كل عي ا » «شرط فى صبحة أقرض معرفة قدرء بقدر 


معروف وروصفقه 


()قله: : إلا بنى آدم» أما قرض بنى آدم فالمذهب 50 


وحتمل صحة:قرض العبذ دون الآمة وهو “قول مالك وااشافعى الا أن يقرضبن 


اخدى امضاضق : وأا تين الجؤاهر ونوهاهما يصح ببعه ولا يصح السام فمه 
اسيم الصحة ويزدالمترنض القيءة : وقول د يشم فوكل مين » مره أن 


:لوصح قرض المنافع لانها ليست بأعيان قال فى 00 لأبحوز قرض المنافع » 


وقال الشيخ تقى الدين بجوز قرض ن المنافع مثل أ نَ اتخصد معه يونا وحص الآخر 


-هرورق يوما أو سكله دارا اسكنه الآخر بدلها 


)؟ )خُولْه , أو بحرمما السلطان 78 ا اتفق اآناس على تركها أو لا 


و هو لاف 


٠١‏ (4) قلا كرف ل القيمة هذا اذهب ولر كانت باقية وإذا كان عا 
بيخرى 'فيه ربا الفضلفائه. يعطى غنا لا.يجرى فيه الريا فلو أقرضه درام مكسرة 


:قحرمرا السلطان أعطن فبمتها ذهيا وعكمه كمه قال الفروع فله هي 


احس جيه 
.1 فائدة ] ذكر ناظمءالمغردات مهنا مسال به مسائل اقرش »سيت أن 
الأذكرها هنا أعظلي تفعبا وحاجة الناس إلها. قال .. 000 


١-6 ِ-‏ ت- 


والموزون ء والقيمة فى الجواهر ونحوها”" ب وفما سوئى ذلك وجبان >. 


ويثوت العوض ف الذمة حالا وان أجله ».ويحوز شرط الرهن وااضمين 


.والنقد ف المبيع حيث. عينا 
نحو الفلوس عم لا يعامل 
بل قيمة الفاوس يوم العقد 
ومشله من رام ٠‏ عود القن 
قد ذكر الأصحاب ذا فى ذى الصور 
والنص بالقيمة فى بطلائها 
بل أن غلت فالمثل فبا: أحرى 
والشيخ فى زيادة أو نقصن 
وشيخ الاسلام فى تديميه 
الطرد ف الديون كالصداق 
والخقصب و الصلح عن القصاص 
قال وجا فى الدين نصن مطلق 


وقولهم ان الكداد نقصا: 


قال ونقص النوع ليس يعقل 
وخراج القيمة فى المثلى 
واخختاره وقال عدل ماضى 


لحاجة الناس. إلى ذى. المسأله. 


كاده 
مأ: فمئه. علدنا لاشمل. 
والقرض أيضا هكذا فى الرد. 
برده. المبيع عد بالاحسن. 
والنص ف القرض عيانا قد ظهر 
لافى ازدياد القدر أو نقصاتمة: 
كدائق عشرين صار عشرل' 
مثا كقرض فى الغلا والرخص. 
قال قئاس القرض عن جليه- 
وعوض فى الملع والاعتاقه. 
وان "نط" بلا اعتماض. 
حرره: الاثزم اذ يحقق. 
قذاك نقصصن النوع عابت رخصا: 
فيا سوى القيدة ذا لايحبل. 


بنقصى أوع ئيس بالحقى 


)١(‏ قله ه ويحب ردالمثل الح » لانعلم. خلافا فى وجوب رد المثل فى لمكيل 
والموزوث » لكن لو أعوز المثل لزمته قتمته يوم [عواده.. وقال قى المستوعب 
:ولو اقتزرض حئطة فلم نكن عنده. .وقت الطلب فرضى بمثل كيلبا. شغيرا جازم 
ولا يجوز أكثر , وأما الجواهر ونحوها فيجب رد القيمة على الصحيح عن. 
المذهب 1ْ 


على قوله « ومجوز شارط الرهن. والضميه فيه ... لآن النى , 
على شعير أخذه لأاهله متفق عليه. 


َيه دهن درعها- 


ا < ك١‏ الس 


«فيه ولا يحوز:شرطظ ما بحرء :فعا (" نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خي رآ منه .. 
أو فى بلك آخر . وحتمل جواز هذا الشرط © وان فعله بغير شرط أو 
-قضى خيرا أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز لان النى مَل استسلف بكرا فرد 
-خيراً منه وقال ه خيرم أحستكم قضاء» وان فعله قبل الوفاء لم يحر” إلا أن 
"تمكون العادة جارية بينهما.به قيل القرض ..واذا أقرضه أتمانا فطالبه ما ببلد 
'آخر لزمته » وإن أقزضه غيرها لم تلزمه » فان طالبه بالقيمة لزمه أداؤها 


)١(‏ قله « ولا بحوز شرط الح» كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام 
غير خلاف » قال ابن المنذر اجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المنسلف زيادة 
أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذةالزيادة على ذلك ربا ».ولا فرق بين الزيادة فى 
القدر أو الصفة مثل أن يقرضه مكسرة فبعطيه صحاحا أو نقدأ ليعطيه خيرا منه» 
-فان شرط أن يعطية إياه فى بلد آخر لم يحز إن كان مله منة لانه زيادةء وقال 
“لصتف وحمل جواز هذا الشرط وهو رواية عن أحمد واختاره المصتف والشيخ 
سق الدين رحبهما الله تعالى ش ٠‏ 
(؟) قله« وحتمل المء زاجع الى الاخير فق 
على قله ه لأن الى يللع استسلف.بكرا الم , ٠‏ متفق عليه 
(ع) قله ٠‏ دإن فعله قبل الؤفاء لم بحر ه هذا المذهب لقوله يتح « اذا 
“أقرض أحدم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الداءة فلا يركها ولا يقبله إلا أن 
«يكون جرى بينه و بينه-قبل ذلك.. رواه ابن ماجه , وهذا كله فى مب القرض » 
-فأما بعد الوفاء .فهو كالزيادة من غير شرط.؛ وعنه يجوز 
(:) ص : من المذهب أن :الزهن توثقة دين . بعين مكن أنمد الدين 
“أو بعضه مئها أئ ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها , وفى الرزكشى توثقة دين :بعين 
أو بدن عل قول يمكن أخذه مثه إن تعذر الوفاء من غيره, انهنئ َ قعل منه أن 
«المقدم لايضم رهن الدين ولومن هو غنده . والمزرهون كل عين معاونية جعلت حت 


عقّده مع الحق و بعده ولا يجوز قبله0©إلاعند أتى الخطابٍ . ويصح ره نكل. 
عين يحوز بيعبا إلا المكانب”©إذا قلنا استدامة القبض شرط لم:يحن رهته .. 
وبحوز. رهن مايسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويحمل من رهنا © 
ويحوز رهن المشاع 0 ثم ان رضى الشريك والمرتهن بكزنه فى يذ أحدهما أو 
غيرهما جاز » وان اختلفا:جعله. الحاكر فى يد أمين أمانة أو بأجرة . وبحوق. 
رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قيضه د إلا غلل ممنه ف أحد 


ح وثيقة بحق بمكن استيفاوه منها أو من أكمنها إذاكانت العين بحوز ببعبا » قعل 

هذا لابحوز رهن المنافع لانما تبلك الى حلول الحق » ولو رهنه. أجرة دارم تقبزام. 
يسح #0 يحهول. 

)١(‏ قولة «ولا يحوز قيله ل تزاتي اوس ا امن 
الشافى . واختار أبو الخطاب أنه يصم فاذا قال رهنتك ثو هذا بعشرة تقر ضفية' 
غدا وسلبه اليه ثم أقرضه. «الدرام لرّم الزهن وهو مذهب أنى حنيفة ومالك 

[فائدة] تجوز الزيادة فى الرهن ويكون حكبا حك الأصل . 5 9 بحوز زيادةء 
دين الرهن لانه رهن مرهون وهذا المذهب قهمأ 

(؟)وله ١ه‏ ألا المكاتب الز, » يصح رهن المكاتت اذا قلنأ يمح ببعه على 
الصحيح من المذهب وهو مذهب مالك لانه يحوز ببعه وإيفاء الدين من ثعنه قعل , 
المذهب يمكن من الكسب كا قبل الرهن وما أداه فبو زهن معهفان عجز' ثيت. 
الرهن فيه وفى أ كنابه . وان عت ق كان ما أداء من نحومة بعد عقة الرهن رهما 

ا المؤجرة بصع رهنها على الصحيح من المذفب وعليه د 
وقبل لا / ش 

)قله ددص لهء رهف أ: اذم انه 2 ابقاء لين من نه 
أشيبه الثوب 

( 4 ) قولف يي المذهب ويه.قال ابن 5 
ومالك والقاقفى » ويصح رهن بعضن نصيبه من المشماع مثل أن يكون له قضصفه 
و كاحي يدامر صن يوار : : 

٠‏ (0) قولدء ويحودالح, أ 43 يوذ عقيل تنه فم رجه بيد سد 


00 1١م‎ 5-6 


الوجبين ”2©. وما لايحوز ببعه لاوز رهنه الا الذرة قبل بدو صلا<هامن 
غير شرط القطع فى أحد الوجبين 27 ٠‏ ولا يحوز رهن العبد المسل لكافن 
الاعند أى الخطاب اذا شرطا حكونه فى يد مس2 . ولا يلزم الرهن الا 
بالقيض”" واستدامته شرط ف اللزوم » فان أخرجه المرتهن باختياره الى 


سح القبض » فأما رهنه على ثمنه قبل قبضه ففيه وجبان , وأما المكيل والموذون 
وما يلحق 4 من المعدود والمذروع قبل قيضه فذكر القاضى جواز رهئة وحكاه 
هو وان عقيل عن الأسصحاب واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى .. ٠‏ 

)١(‏ قله ١‏ إلا على ثمنه الخ » الصحيح من اذهب جواز رهنه على أمئه لآن 
القن صار دينما فى الذمة والمبيع صار ملكا لللشترى تجاز رهنه بالوُن كغيره 
من الدين 20 ٌْ 

)١(‏ قوله « وما لاوز الح, وكذا الررع الأخضر ؛ أحدهما يصح وهو 
المذهب لان الغرر يقل فيه فان الّرة مبّى تلفت عاد إلى حقه فى ذمة الراهن » 
ولآنه بحوز بيعه فجاز رهنه , فأما ما لايحوز بيعه كأم الولد والوقف والعين 
المرهونة فلا يصح لان مقصود الرهن استغهاء الدين من ممنه »ومأ لا بجوز بدعه 
لا يمكن ذلك فيه 

فائدة ] قال الشيخ فى الدين رحمه ألله : بجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه 
على دين غيره ما يحوز أن يضمنه وأولى »وهو نظير إعارته للرهن 

زفائدة] جوز أن يستأجر شيئًا ليرهنه وأن يستعيره ليرهنه باذن ربه فبمأ 

سواء بين قدر الدين لما أو لا قاله القاضى وجزم بهف المذنى والشرح » ولايحوز 
الرجوع بعد اقياضه . فان] حل الدين وبع رجع المعير أو المؤجر بقيمته 
أو بمثله إن كان مثليا 5 ولا يرجع بم ياعه به سواء زاد على القيمة أو نقض على 
الصحيح من المذهب دان لم يكن مثليا ضمئه بأكثر الآمرين من قيمته أو 
ما بيع به لاله إن بسع بأقل من قيمته ضمن الراهن النقص » وإن بيع أكركن 

(؟) وله ولا يلزم الء لا يلؤم'الرهن إلا بالقبض » ويكون قبل القبض 
رهنا جائزا بحوز للراهن فسخه و-بذا قال أبو حشيفة والثنافعى , وسواء فى ذلك 
المكيل والموزون وغيره:: قال بعض أصتايئا فى غير المكيل والمؤذون رواية حك 


11 كك 


الراهن زال لوومه 22 فان رده إليه عاد اللزوم ولورهئه عصيرا فتخمر زال 
ازوهه فان تخلل عاد لزومه حك العقد السابق . وعنه أن القبض واستدامته 
المتعين ليس بشرط ء فتى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه . وتصرف 
الراهن فى الرهن لايصح الا العتق فانه ينفذ ويأخذ منه قيمته رهنا 
مكانه ويحتمل أن لاينفذ عتق المعسر . وقال القاضى له تزويح الامة ويمنع 
الزوج وطها ومبرها رهن معبا والاول 0-0 . وان وطىء الجارية فأولدا 


ح أنه يلؤم بمجرد المقد » قال فى الانصاف : وعثه أن القبض ليس بشرط فى 
المتءين فيلزم بمجرد العقد نص عليه , قال القاضى فى التعليق : هذا قول أصا ينا . قال 
فى الناخيص : هذا أشهر الروايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره » فعاما م 
امتئع الراهن من تقبيضه أجير عليه كالمبيع » وان رده المرتهن على الراهن بعارية 
أو غيرها ثم طلبه أجير الراهن على دده » ووجه الاولى قوله تعالى ل فرهان 
مقبوضة ) وصفها بكوئها مقبوضة 

[فائدة ] صفة قيض الرهن كقيض المبيع 

)١1(‏ قله « فان أخرجه الح , أى سواء أخرجه باجارة أو إعارة أو إبداع 
أو غير ذلك , فاذا عاد فرده [ليه عاد الأزوم لآنه أقيضه باختياره » وممن أوجب 
استدامة القيض مالك و أبو حنيفة » وقال الشافعى : استدامة القبض ليست شرطا 

(؟) وله ه وتصرف الراهن الء اذا تصرف الراهن فى الرهن فلا مخلو 
إما أن يكون بالعتق أو بغيره » فالصحيح من المذهب أنه نفد وسواء كان .مؤوسرا 
أو معسرا. وعنه لا ينفذ عتق المعسر و به قال مالك ؛ قال فى الانصاف هو قوى فى 
النظر وقال فى الفائق : وعنه لاينفذ عتق الموسر كغيره اختاره شيخنا يعنى به الشيخ 
تق الدين » فعلى المذهب ف الموسر تؤخذ منه قيمته رهنا والقيمة يوم العتق و ليس 
للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا وطء ولا سكنى ولاغير ذلك , ولا 
ملك التصرف فيه باجارة ولا إعارة ولا غير ذلك بغير رضى المرتهن ؛ و به قال 
الثورى وأحاب الرأى وقال مااك وابن أبى ليل والشافى واين المنذر : للراهن 
إجاد ته وإعارته مدة لايتأخر ا نقضاؤها عن حول الدين , وهل له أن يسكن بنفسه ؟ 
على اختلاف بونهم » و ليس له إجارة الثوب ولا ما ينقص بالانتفاع 


لاهءة! ل 


خرجت من أأرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا (© وان أذن المرتهن 
له فى بيع ارهن أو هبته ونمو ذلك ففعل صح و بطل الرهن » الا أن يأذن له 
فى بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا أو يعجل ديه من مله وتماء 
الرهن وحكببه وأرش الجناية عليه من الرهن 9» ومؤتته علل 


1١١‏ ) قوله « دإن وطى* الجارية الخ هذا المذهب »ء فان كان الوطء باذن 
المرتون خرجت من الرهن ولا تى” للمرتهن لأآنه أذن فى سبب ما ينافى حقه فكان 
إذنا فيه ولا نمم فى هذا خلافا . وان لم نحبل فبى رهن حاها ‏ وان اختلفا فى 
الإذن فالقول قول من يتكره 


[ فوائد ] بحوز المرتون الرجوع فىكل :صرف أذن فيه بلا نزاع , فلو ادعى 
أنه رجع قبل البيع فبل يقبل قوله ؟ على وجهين : أحدهما يقيل اخبتاره القاضى 
واقئصص عليه فى المغنى , والثانى لايقيل »قال فى الانصاف : قلت وهو الصواب 


[ الثانية ] او ثبت رجوعه و تصرف الراهن جاهلا برجوعه فبل يصح تصرفه ؟ 
على وجبين » بناء على تصرف الوكيل بعد عزله قبل عليه . والصحيح من المذهمب 
هناك أنه ينعمزل فكذ! مهنا 


[ الثالثة ] لو كان الدين غير حال ولم يشترط جعل ثمنه رهنا مكانه بل فقد 
الأمرآن فهل يبق بمنه رهئا أو يبطل الرهن ؟ فيه وجبان : أحدهما يبق ثمنه رهنا 


اختاره القاضى وقدمه.ق الرعاية الصغرى والنظم ؛ والثاق بيطل أأرهن وهو 
.ظاهر ماجزم به المصئف هنا وجزم به غيره وهو المذهب 


(؟) قوله « ونماء الرهن وكسبه من الرهن , هذا المذهب » فاذا احتيج 
:إلى ببعه بيع مع الأآصل وسواء فى ذلك المتصلكالسمن والتءل والمتفصل كالك.ب 
والآجرة والولد والقُرة. وقال مالك : يتبع الواد فى ارهن غاصة دون سائر 
بالفاء لآن الولد يقبع الأصل فى الحقوق الثابتة كولد أم الولد » وقال الشافى وأبو 
ثور وابن المنذر : لايدخل فى الرهن شى” من الفاء المنفصل ولا من الكسب لأانه 
حق تعلق بالآصل يستوفى من شمنه فلا يسرى الى غيره كحق جنا بته خحتى قال الها فعى 
تلو رهنه ماشية خاصة فنتجت فالنتاج لادخل فى الرهن » وغالفه أبو أوراح 


به "مإ لدم 


الراهن7(؟ وكفئه إن مات: واجرة مخز نه إنكان مخز ونا . وهو أمانة فى بد 
المرتهن ان تلف بغير تعد منه فلا ثى” عايسه 9© ولا يسقط “ملا كه شى” 
من دينه .وأن تلف بعضه فباقيه رهن يجميع الدبن ولا ينفك شىء من. 
الرهن حتى يقضى جميع الدين©2. وان رهنه عند رجلين فوفى أحدهما انفك 
فى نصيبه ©© . وان رهنه رجلان شيئاً فوفاه أحدهما انفك فى نصيبه . وإذا 
حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الزاهن اذن للمرتهن أو العدل فى:يعه 
باعه ووفى الدين والا رفغ الامر إلى الحا كم فيجيره على وفاء الدين أو بيع 


س وابن المنذر واحتجوا بقوله يِل , الرهن من زاهئه له عليه وعله غرمه » 
والقاء غنم » ولنا أنه حك ثابت ف العين بعقد المالك فيدخل فيه القاء والمنافم 
كالملك بالببع وغيره , ولأن الغاء حادث من عين الرهن فيدخل فيه كالمتصل . 

)١(‏ قله « ومؤلته المء وبه قال مالك والشافمى لةوله به « الرهن من 
راهنه له غلمه وعليه غرمه » رواه الدار قطنى وقال : اسناده جيد متصل 

)١(‏ قله « وهو أمانة الح , أما اذا تلف فى يد المرتبن بتعد منه أو تفريظ 
فى حفظه ضمنه لانعل فى ذلك خلافا » فأما إن تلف من غير تعد منه ولا تفر رط 
فلا ضبان عليه » وقال مالك ان كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق قمن ضمان. 
الراهن » واذا ادعى تلفه بامر خب لم يبل قولة ومضمن :وقال: الثورى واب 
حشيفة يضمنه المرتهن بأقل الامرين من قيمتّه أو قدر الدين » ويروى ذلك عن عمر 
رضى الله عنه» ولناماروى ابن أنى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن 
النى ييل قال « لايغلق الرهن » لصاحبه غنمه وعليه غرمه , رواء الأثوم 

(*) قله د دلا ينفك شى” الح ء بلا نزاع حتى لو قضى أحمه الوارئين 
ماشخصه من دين برهن ش 00 

(4؛ ) قوله « وان زهنه المع هذا المذهب فان أراد مقاسمة المرتهن 'وأشد 
فضيب من وفاه وكان الرهن ما لاتنقصه القسمة كالمكيل والموزون فله ذلك وإن. 
كان مما تنقصه القسمة لم تخب قسمته لآن على المرتهن ضرا فيه ويقر فى يد المرتهن. 
فعضه رهن وبعطهة وديعة .1 0 5000 


بام[ لا 
الرهن فان لم يشعل باعه الحام وقطى دينه ‏ - 
اث قصل 00 ظ 

وإذا شرط فى الرهن جعله فى بد عدل صح وقام قبضه مقام قوض. 
المرتمن.وان شرط جعله فى يد اثنين لم يكن لا<دهما الانفر اد يحفظه”9"و ليس . 
للراهن ولا للمربن إذا لم يتفقا ولا للحاكر نقله عن يد العدل الا:أن تتخير 
حاله وله رده علجهماولا لك رده إلى أحدها فأن فعل قعليه ردة إلى بده فأن: 
لم يفعال ضمن ق الآخر » وان أذنا له فى البيع لم يبع الا بنقد البلد0»فان 
كان فيه نقود باع يحنس الدين فانلم يكن فيها جنس الدين باع با يرى أنه 
أصلح . وان قبض العُن قتلف فى يده فوو من ضمان الراهن ”وان استحق 
امبييع دجع المشقرى على الرإهن “وان ادعى دفع القن إلى المرتهن فاتكر ول 

)١(‏ قوله « وإن شرط جدله فى يد اثنين الح » أى لآن المتراهنين لم برضا 

إلا يحفظهما معا فان سله أحدهما إلى الآخر فمليه ضان النصف لأنه القدر الذى 
تعدى فيه » وقال أبو حنديفة إن كان ما يققسم اقتسماه , وإلا فلسكل واحد هنهما 
[مساك جميعه لآن اجتاءبما على حفظه شق 220007 ا 

١ (‏ ) قله ل يبع إلا بنقد البلد, ظاهره أن الوكيل لايبيع هنا فنأ . وهو 
كذلك قولا واحدا عند اججهور ء واذا باع بالعدل يدون ثمن الثل ءالما بذك 
فقال المصنف ف المغنى : لايصح ببعه» قال فى الشرح :قال شيخنا ريصح وقال 
أحما بن يصح ويضمن النقص كله وهذا المذهب. ٠‏ 00 

(؟) قوله « وان قبض الكُن ال إذا باع المدل الرهن ياذتهما وقيض العُن 
قتلف فى يده من غيب تفريط فلا ضمان عليه لآنه أمين ولا نمم فى ذلك خلافا 
ويكون من ضمات الراهن ؛ وهذا قال الشافعى , وقال أبو حتيفة ومالك : 
يكون من ضمان المرتهن لان البيع لاجله » واذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمبنه 
لانه أمين ْ : 1 0 

() قوله وان استحق الم , إذا خرج المبيع مستحقا فالعبدة على الراهن. 
دون العدل إذا عل المشترى أنه وكيل » وهكذا كل وكيل باع مال.غيره » وهد!" 
قول الشافعى وقال أبو حنيغة المهدة على الوكيل وان خررج مستحقا فعل المشترى سس 


ل اؤاره!أ لد 


.يكن قضاه ببيئة ضمن . وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالاشباد فم يفعل 
.وهكذا الحم فى الوكيل ٠‏ وان شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح وان 
عزهما حم عزله وحتمل أن لايصح2"7. وان شرط أن لايبيعه عند الحولأو 
إن جاءه يحقه وإلا فالرهن له لم يصح الشرط ٠‏ وفى صعة الرهن روايتان”» 


ب بعد تلف الثّن فى يد العدل رجغ على الراهن ولا ثى” على العدل » وان خررج 
مستحقا بعد دفع الأن الى المرتبن رجع المشترى على أمرتون وهو قول الشافى , 
فانكان المشترى رده بعيب لم برجع على المرتهن لآنه قبض الهْن نحق » ولا على 
المدل لآنه أمين ورجع على الراهن ؛ فأما إرن كن العدل حين باعه لم يعم 
المشترى أنه وكي لكأن للمشترى الرجوع عليه ويرجع هو على الراهنان أقر ذلك 
أو قامت به بيئة » وان أنكر ذلك فالقول قول العدل مع ينه » فان نكل قضى 
عليه أو ردت الدين عل المشترى فحلف ورجع على المدل ولم يرجع العدل على 
الراهن , وعلى قول الخرق القول فى حدوث العيب قول المشترى مع يله وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد ء فاذا حلف المشترى رجع على العدل ورجع العدل 
على الرامن 

[ فائدة ] إذا غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه زال عنه الضمان » 
ولوكان الرهن فى يد المرتهن فتعدى فيه ثم أزال التعدى أو سافر به ثم رده لم يزل 
عنه الضيان لأآن استئانه زال بذلك فلم يعد بفمله مع بقائه فى يده بخلاف 
التى قيلبا ٠‏ ! | 

على قوله « وان ادعى دفع الدّن إلى المرتبن فانكر ولم يكن قضاه بشيلة ضمن»» 
هذا المذهب لآنه فرط حيث لم يشبد ولأانه إنما أذن له فى قضاء مبرى” ول يحصل 
خحيلئد زجع المرتهن على راهئه ثم هو على العدل وله ما اذا كان القضاء بغير 
بيئة فان كان لى يضمن لعدم تفريطه سواء كانت البينة قائمة أو معدومة » وشرطه 
عدالتهم وان لايكون حضرة الموكل صرح به جماعة 
)١(‏ قله موبحتملالحءوبه قال أبو حنيفة ومالك لآن وكالته صارت 
من حقوق الرهن فلم يكن للر اهن إسةاطه كسائر حقوقه. ا 

(؟) قوه ه وان شرط ال, اعلم أن كل شرط وافق مقتضى المقد إذا وجد- 


حل ١‏ كا 


إذا اختلفا فى قدر الدين أو الرهن أو رده أو قال أقبضتك عصيرا قال. 
بل خمرا فالقول قول الراهن (" وان أقر الراهن أنه أعتّق العبد قبل رهنه 
عق وأخذنت منة قيمته :رهزا وان أفر أنه كان . جنى أو أنه بأعه أو غصيه قبل 


على نفسه ولم يقبل على المرتبن إلا أن يصدقه 


حلم يؤثر فى العقد » وإن لم يقتضه كانمحرم وانجبول والمعدوم وما لايقدر على 

تسلممه أو نحوه أونافى العقد كعدم بدمه عند الحلول أو إن جاءه بحقه فى نحله و إلا 
فالرهن له فالشرط فاسد ؛ وفى صحة الرهن روايتان كالبيع اذا اقترن به شرط. 
فاسد إحداها يصح وهو المذهب 

١ )‏ ) قولهِ « واذا اختلفا فى قدر الدين ال » اذا اختلفا فى قدر الحق و 
أن يقول الراهن رهنتك عبدى هذا بألف فقال المرتهن بل بألفين فالقول قول. 
الراهن وبه قال النخعى والثورى والشافعى وأبو ثور وأاب الرأى » وحىق 
عن الحسن وقتادة أن القول قول المرتهن مالم يحاوز ممن الرهن أو قيمته ونموه 
قال مالك واختاره الشيخ تقى الدين رحه الله تعالى لآن الظاهر أن الرهن يكون. 
بقدر الحق » ولنا أن الراهن منكر لازيادة التى دعبها المرتهن وااقول قول المبكر. 
لقول النى عله دلو يعطى الناس بدعوامم لادعى قوم دماء رجال وأمو الهم 5 
ولكن مين على المدعى عليه , رواه مس , واذا قال رهنتك هذا قال بل هذا" 
فالقول ا إذا اختلفا فى رد الرهن فالقول قول الراهن على الصحيح. 
من المذهب 

[ فوائد ] : الاولى لو قال رهنته عندى فقال الراهن بل غصبته أو هو وديعة. 
عندك أو عارية فمل القول قول اراهن 5 المرتهن ؟ فيه وجبان أنبما يقبل قول. 
الراهن 

( الثانية ) لو قال ع فزهن هذا عندى على ألفين ٠»‏ فقَال ما أذنت. 
له فى رهته إلا بألف فان صدق الرسول الراهن حطف ما رهشه إلا بألف ولا 
قبض غيره 0 مين 30 الراهن » وان صضدق لثمن - حلف راسم دعل الرسول. 


.:: -واذاكان الرهن مركوبأ أوحاوبا فللمرتهن أن يركب ويحاب بقدر نفقته 
.متحر يا لاعدل فى ذلك( , وإن أنفق على الرهن بغير إذن الرأهن مع إمكانه 


(الثالثة ) لو قال رهنتك عبدى الذى ببدى بألف »ء فقال بل بعتنى هو بباء 
ظ أو قال يعتتك هو بها قال بل رهئتنى هو بها حلف كل منهما على ننى ما ادعى عليه 
.وسقط ويأخذ الراهن رهنه ويبق الآلف بلا رهن 

ظ : على قوله وعئق واخذت منه قيمته رمناء ٠‏ هذا إن كان موسرأ »فان كان 
-معسيز! فقد ذكرنا ,الخلاف فيه عند قوله وتصرف الراهن فى الراهن لا يصح إلا 
.فى العتق ا ٠‏ 
على قوله « قبل على نفسه ولم يقبل على المرتون , ه هذا المذهب لاله متهم 
فى ته فمل هذا إذا كذبه المرتبن وولى الجناية لم يسمع قوله » وإن صدقه ولى 
الجناية لزمه أرشبا ان كان موسرا لآنه حال بين الحتى عليه و بين وقه الجاتى يفعله 
أشنه مالو قله , وانكان معسر! تعاق دق الجتى عليه نرقيته اذا انفك الرهن 
-وحادن فيستحق المشترى والمغصوب منه الرهن إذا انفك مئه لآن اعترافه مقتض 
لذاك خالا ومآلا خولف فى الحال لاجل <ق المرتمهن فمتى زال عمل المقتضى عمله 
'لكن على المرتهن نوين أنه لايعل ذلك ْ 

)١( .‏ قله هواذا كان الرهن مركويا الع هذا المذهب وسواء أتفق مع 
هذ رالافقة من الر اهن لغيبة أو امتناع أو مع القدرةعلى أذ الافقةمنه أو استئذان 
وهو من المفردات . وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى لا يحتسب له بما 
أنفق وهو متظؤع بهاولا ينتفع من الرهن نثى” : وهذآ قول أنى حنيفة ومالك 
والشافئ لقوله 001 الرهن من زاهئة له غثمه وعليه: غرمه » » ولا ماروى 
البخارى باسناده عن أنى هربرة رضى الله عنه قان : قال رس ل ألله عله «الرهن 
.وكب! بنفقته إذا, كان هرهونا. و لبن الدر يشزب بنفقته إذا كان مرهونا » وعلى 
الذى اكباو بشرب النفقة »ولا بجحو الليرتهن التصرف فى غير المركوب والمجاوب 
وزهو المذهب . و لفن للمرتهن أن يافق على العبد والآمة ويبتخدمهما بقدر النفقة ‏ 
عأما ما لامحتاج إلى مو نة كالدار والمتاع ونحوه فلا جوز للنتمن. الانتفاع به حت 


خهو متترع َ وإن. عجن عن أستئذانه وم يستأذن الحاكم فعلى روايتين 02 
وكذلك الح فى الوديعة: وفى نفقة امال إذا هرب اجمال وترحكبا فى 
دا لمك » و إن أنجدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن ل يرجع 


.. . وإذا جن الرهن جناية موجبة للمال تعلق أرشها برقبته ولسيده فداؤه 
بالآقل من قيمته أو د جنايته أو ببعه فى الجناية أ تسليه الى ولى الجناية 
فبماكه اوعيه أن اختار قداءه. أزمه م رن 2 فان فدآه فهو رهن 
يحاله ؛ وان سلمه بطل الرهن » فان لم يستغرق الأرش قيمته رّبع منه بقدره 


وباقه رهن 2 وقيل يناع جميعه وك باق يمنه رهنا, واناختار المرمن 


. حت بغيد إذن الراهن لانعل فى ذلك خلافا » فاذا أذن الراهن للمرتهن فى الانتفاع 
بغيد عسوض وكان دين الراهن من قرض لم يحز لآنه يصير قرضا جز منفعة . 
وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين مير القرض فاذن له الراهن 


جاز ذلك ْ 
١(‏ ) قله « وان عجز ال إحداها برجع اذا أنفق بنية الرجوع وهو 


(؟) قوله ١‏ واذا انهدمت الدار الح» وهو المذهب وليس له الانتفاع بها 
بقدر عمارتها فعلى هذا لابرجع الا بأعيان آ لنه وجزم القاض فى الحلاف الكبير 
أنه يرجمع يجميع ماعمر فى الدار للآنة من مصاحة اأرهن وجزم به فى القواعد 
وقاله الشيخ تقى الدين رمه الله تعالى فيمن عنر وقها بالمعروف يأخذ عوضه 
قي أ خذة فن مغله » قال ابن عقيل وحتمل عندى أنه برجع بما تحفظ أصل مالية 
الدار لحفظه وثيقته . وقال ابن رجب فى القواءد : وإن قبل إنكانت الدار بعد 
مانخرب. منها ‏ تحرز قينمة الدين المرهون ,*لم يرجع وان كان دون حقه أو وفق 
حقهاوخشى من تذاعبًا 'للخجراب شيا فشيئًا <تى تنقص عن مقدار المق فله أن 
:#مهز أرنرجتع كان متجها | تنبى . قال فى الانصاف قلت وهو قوئ - 


-ن“ع!ؤإ - 


فداءه ففداه باذن الرأهن رجع به وإن فداه بغير اذئه فبل يرجم به ؟ على, 
روايتين 29 , وان جنى عليه جناية موجية للقصاص فلسيده القصاص » فأن 
اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجمل مكانه © , وكذلك إن جنى على سيده 
فاقتص منه هو أو ورثته » وإن عفا السيد عن المال صمم فى حقه ولم يضح 
فى حق المرتهن ©2©ء فاذا انفك الرهن رد الى الجانى , وقال أبو الطاب 
يصح وعليه قيمته » وان وطىءالمرتهن الجارية من غير شبية فعليه الحد 
والمور وولده رقيق , وان وطنها باذن الراهن وادعى الجبالة وكان مثله بهل 
ذلك فلا حد عليه ولا مبر وولده حر لا تازمه قيمته 


باب الضمان 
وهو ضم ذمة الضامن الى ذمة المضمون عنه فى التزام الحق » ولصاحب 
الحق مطالبة من شاء منهما فى الحياة والموت 9 ؛ فان برئت ذمة المضمون 


(١)‏ قله د وان فداه بغير إذنه ال ,احداها .رجع بناء على من قضى دين غيره 
بغير اذنه » ويأتى فى باب الضمان أنه برجع على الصحيح من المذهب فكذا هنا » 
ولو تعذر استئذانه فقال ابن رجب خرج على الحلاف فى نفقة الحيوان المرهؤن 

)١(‏ قله« فآن اقتص الء هذا المذهب نص عليه . ومعنى قوله فعليه قيمة 
أقلبما قيمة لوكان العبد المرهون يساوى عثيرة وقاتله يساوى خمسة أو عكنه 
لم يازم الراهن إلا اللذسة لانه قى الآول لم يفوت على المرتهن الاذلك القدر وفى 
اثثانية لم يكن حق المرتهن متعلةا الا يذاك القدر | 

() قله « فان عفا السيد عن المال ال , يعتى اذا عفا السيد عن المال الذى 
وجب على الجانى بسبب الجناية صم فى حق الراهن ول يصح فى حق المرتهن يمع 
أنه يؤخذ من الجانى الارش فيدفع الى المرتهن فاذا انفك الرهن رد ما أخذ من 
الجا اليه وهذا المذهمب :/ 

(4؛ )قله « ولصاحب الح ال, و به قال الشافعى والثورى واماق وأصصحاب 
الرأى لقوله عليه الصلاة والسلام«الزعبم غارم » يض الضيان بلفظ ضمين وكفيل 
وقبيل و حميل وصبهر وزعيم “أو بقول ضمت ديك أو تمصملنه ونحو ذلك؛عت 


م1 


عنه برىء الضامن وان برىء الضامن أو أقر 000 المضمون عنه »> 
ولو من ذى لذى عن ذى خم را فأسم المضمون له أ و المضمون عنه برىم 
هو والضامن معاً 2 . ولا يصح إلاهن جائز التضرف ”© ؛ ولا يصح من 

بجنون ولاصبى و لاسفيه ولامن عبد بخير إذن سيده؛ ويجتمل أن يصح و يتبع 
به يعد العتق . وان من باذن سيده صح » وهل يتعلق برقيته أو ذمة سيده ؟ 
على روايتين”'".ولا يصح إلا برضاء الضامن ولا يعتير رضاء المضمون لهدولا 
المضمون عنه ولا معرفة الضامن لما ولا كون اق معلوماً ولا واجباً اذاكان 
مآله الى الوجوب *؟ » فلو قال منت لك ما على فلان أو ماتداينه به صح . 


حدوان قال أنا أؤدى أو أحضر لم يكن من الفاط الضمان ولم يصر ضامنا ء ووجه 
قْ الفروع الصحة , وقال الشيخ 'ق الدين رحمه الله تعالى : قياس المذهب يصح بكل 
لفظ فهم منه الضان 
)١( |‏ قله « واو ضمن فى اهنا المذهب ؛ وعنه ان لم يسم امون 4 
فله قيمتها ولو أسل ضامنها برى” وحده 
(؟ ) قله ولا يصم الا من جائد التصرفء بآ يسنثنى من ذلك اللمفلس الحجور 
عليه فانه يصح ضمانه على الصحيح من المذهمب وقد صرح به المصنف فى هذا 
الحكناب فى باب الحجر ؛ ودخل فى عموم كلام المصنف حة تان المريض وهو 
صحيح فيصح بلا نزاع للكن ان مات فى مرضه حسب مامنه من لله 
(؟) قله «وان ضمن باذن سيده ال إحداها تتعلق بدصة سيده وهو 
المذهب , ولا يصمح ضمان المكاتب بغير اذن سيده كالقن » ويحتمل أن يصم و يتبع 
نه بعد عتّقه كالعيد , وإذا اباد الأخرس 7 لايه يضح إبعه 
وإقزاره وشبرعه ْ ْ 
4 »)وه دلا كرن لمق معلوما ء يعن ذا ان مآله إل الم» ولا واج 
اذاكان مآله إلى الوجوب » فاو قال ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح 
هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة ومالك , وقال الثورى والليث وان أفى ليل 
والقنافعى وابن الملذر لايصح لآنه التزام:مال فل يصح مجبولا كالن , و لنا قوله حت 
مس هاج 5 اه الهم 


ل [9١4‏ سه 


ولصح مان دين الضامن 207 ودين الميت المفاس وغيره »ولا هو ذمته قبل 


ب تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعم ) وحمل البعيد غيد معلوم لآن مل 
البعير مختلف باختلافه » وعموم قوله عليه الصلاة والسلام د الزعم غارم » .ومن 
ضبان مايحب ضمان السوق وهو أن يضمن ما بازم التاجر من دين وما يقبضه من 
عين مضمونة قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى وقال : تحوز كننابته والشبادة 
به لمن ل بر جوازه لآنه حل اجتهاد , قال وأما الشبادة على المقود ا حرمة على وجه 
الإماثة علبها فحرام » واختار صحة ضبان حارس ووه وحار حرب مأ بذهب 
من البلد أو البحر وان غايته ضبان مالم يحب وضان المجبول كضنان السوق وهو 
أن يضمن الضامن مايحب على التجار الئاس من الدبورن وهو جائر عند أكاثر 
العلناء يالك وأفى حئيفة وأحمد وقال : الطائفة الواحدة الممتئعة من أهل الحرب 
الى ينصر إعضبا بعضا تيحرى ججرى الشخص الواحد فى معاهدتهم » وإذا شودطوا 
على أن تجحارهم يدخاون دار الاسلام بشرط أن لا يأخذوا السلمين شيا وما أخذوه 
كانوا ضامنين له فى أمو الهم جاز 
600 قوله د ويصح ضمان دين الضامن » أى الدين الذى ضمله الضامن 
فيلت الحق فى ذم الثلاثة » وكذا يصح ضبان الدين النى كفله الكفيل قبيرأ 
الثانى يأبراء الآول ولا عكس ء وان قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون 
عنه . وان قضاه الشاى رجع على الضامن الآول ثم رجع الآول على المضمون 
عنه إذا كان كل وأحد متهما فد أذن لصاحيه » وان لم يكن أذن فق الرجوع 
روايتان » قلت : المذهب الرجوع على ما يأنى فيا إذا قضى الضامن الدين 
على قوله « ولا تبرأ ذمته قبل القضاء فى أصم الروايتين » » لقوله عليه 
الصلاة والسلام « نفس المؤمن معلقة بدينه. » ولا أخير .أبو قتادة يوفاء الدين 
فقال , الآن بردت جلدته ‏ رواه أحمد . والثانية يبرأ لا روى أبو سعيد رضي الله 
عنه قال م كنا مع النى لله فى جنازة فلا وضعت قال : هل على صاحيحم من 
دين ؟ قالوا درهان . فال : صلوا على صا حبك , ققال على : هما على يارسول الله 


ه6١‏ ب 


المشقزى للبائم”© » ولا يصح ضمان دين الكنتابة فى أصمم الر وا بتين90 ,ولا 
يصع ضان الامانات كالوديعة ونحوها الا أن يضمن التعدى فيها © وأما 
الاعيان المضمونة كالغصوب والعوارئى وال لقبوض على وجله الوم 

قيصح ضانها 7 ؛ وان قضى الضامن الدين م بعالم يرجع 


ش حرا مانن ٠»‏ فقام دعي أي على على فقال : جزاك الله عن 


الإسلام خيرا » وفك رهانك 5 فككت رهان أخيك , رواه الدار قطنى 

(١)قوله‏ ه ويصح ضنان عبدة الح , هذا بلا نزاع , فضيانه عن المدترى 
نظبائع أن يضمن الأن الواجب قبل تسليمه أو إن ظبر نه عيب أو استحق ؛ 
.وضانه عن البائع للمشترى أن يضمن عن البائع القن متى خرج المبيع مسستحة 
أو رد يعيب أو أرش للعيب فضيان العبدة فى الموضعين هو ضبان الُن أو بعضه 
عن ايها الآخر 0 العبدة هو الكتاب الذى تحكتب فيه الوثيقة 
“لببع ويذكر فيه الن ثم عبر به عن الأّن الذى يضمنه . ولو بنى المشترى و نقضه 
المستحق فالانقاض للشترى. ويرجع يقيمة التالف على البائع » وهل يدخل فى 
-عنيلن أأعبدة في حدق ضاءنها 0 على وجبين أحدهها يدخل قدمه فى الرعايين والحاو بين 
-والثاى لايدخل وهو ظاهر كلامه فى الشرح فا نه ما ضمئه إلا إذا ضمن مانحدث 
١ق‏ المبيع من بناء أو غراس 

(؟) وله« « ولا ريصح ضمان الع وهو المذهب وهو قول الشافعى وأ كثر 
أأهل المل لآنه ليس بلازم ولا ماله إلى اللزوم لان لكاتب تعجين' نفسه والامتناع 
من الآداء 

(؟) قله ٠‏ ولا .يصم ضيان الآمانات ال , أما الآمانات كالوديعة والعين 
"المأجورة والشركة والمضارية والعين المدفوعة الى الخياط والقصار فان ضمنها 
3-6 تعد فهها لم يصمح لانما غير مضمونة على صاحب اليد فكذلك على ضامئه » 
-وإن ضمن التعدى فبها فظاه كلام أحمد رحمه لله تعالى صته » فان تلفت بير فعله 
مولا تفريط منه فلا ثى” على الضامن ء وان تافت ديه منه ىه 
حعنمائها ولزم ضامنه أيضاً 

(؛ ) قوله « وأما الأعيان الح » وبه قال أبو حنيفة لآنها مضموتة غلى بس 


يشىء 1 وان نوى: الزجوع. وكان الضيان والقضاء بخير إذن المضموت. 
عنه فبل يرججع على روايدين .وان أذن فى أحدهما فله الزجوع بأقل | لأعرين. 
ما قضى أو قدر الدين » وان أنحكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجح 
الضامن على المضمون عنه سوأء صدقه و كذيهه ؛ وان اعترف») :أ لضام 
وأنكز المضمون عنه لم يسمع إنكاره.: وان قضى المؤجل قبل أجله لم 


من هى فى يده فصح ضماته كاللدقوق الثابتة فى الذمة . ويضح ضمان الجغل فى. 
الجعالة والمسابقة والمناضلة ». ويصح ضمان أرش الجناية سواءكانت نقودا كقم. 
نفقة الزوجة وسواء كانت «زمبا أو مستقبلة و يلزمه مأ يلوم الزورج 

(1) قوله وان قضى الضامن الخ إذا قضى الضامن الذين متبرعا لم يرجع. 
بلا تذاعء» وان نوى الرجوع فيه أدبع مساثل : إحداها أن إضون باذنه و نقضى. 
باذنه فيرجع بلا ئزاع ‏ الثانية أن يضمن باذنه ويقضى بغين إذنه فيدجع أيضآ 
بلا نزاع » الثالثة أن يضمن بغير إذنه ويقضى باذنه. فيرجع على أاصحيح من المذذهب 
وغليه الاصحاب 5 الرابعة أن بضمن بغير إذنه ويشذى غير إذنه هذه قية 
الروايتان [حداهما .رجع وهو المذهب بلا ريب ونص عليه قال فى الفائق اختاره. 

عل قله ه وان أذن فى أحدهما فلة الرجوع بأقل الآمرين ما قضى أو قذر. 
الدين . للآنه ان كان الأقل الدين فالوائن لم يكن واجما عليه فهو متبرع بأدائه ». 

على قوله ١م‏ برجع الضلمن على المضمون عنه» لآنه.إتها أذن.الضامن فى 
قساء موىء وم جد 000 00 

على قله ه أ وكذبهء ء لآن المائع من الزجوع:تفز بظ الضيامق. 


ست الم ل 


.يرجع حتى بحل ..وان ماث المضنمون عنه أو الضامن فول تحل الدين عليه ؟ 
على روايتين 0 وأمما حل عليه - حل على الآخر . ولت بح نيان الحال” 
مجلا © وإن ضمن المؤجل حالا لم ا لهف أصح 
الوجيين 5 ١‏ 


عل قوله ٠‏ 1 0 1 ساب امغر أى 
إ[ذاماث المضمون عنه وقلنا حل عوته لم يحل عل الضاهن :لآن الانسان. الال 
عليه دين بموت غيره بل يبق حالا ,المنسبة إلى. الآصل مؤخر! بالنسبة إلى الفزع , 
-وكذا إذا مات الضامن» لكن إذا انول الغريم من 3 كن لورئته مطالية 
الضمون عنه حى حل' 5 
١‏ ) قوله دوان مات المضمون غنه ال أحداها لاحل وهو المت 
(؟) قله : ويصح ضان الخال مؤجلاء أى 0 لعل يه 4 فلصاحب 
“الحق مطالبة المضمون عنة فى الحال دون الضامن 
(ع) قله وانةضمن المؤجل ايل ومو'المذهب د 
:عنه مؤجلا على الضامن وه قال الشافكى فان كان الدين مؤجلا فضدئه حالا لم يصر 
-حالا ولم يازمه أداؤه:قبل أجله لآنه فرع للنضمون عنه فلا يازمه مالا يازمه : ولا 
.يدخل الضهان والكفالة خياز, لآن الخيار جعل لتمارف نما فيه:اللمظ , والضمين 
والتكفيل دخلا على امه الال ارلا عقد لايفتقر إلى التقبول فلم يدخله 
خيار ‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعى ولا نعل فيه خلافاء فان شرط' الخيار قجما 
خقال الفاضى غندى الكفالة تبطل,, :وهو مذهب الشافعى لانه شرط: إيناى مقتضاه » 
وحتمل أن يبطل الشرط وحده ا قلنا فى الشروطٍ الفاسدة في البيع . وإذا ضمن 
.وجلان عن رجل ألفا ضان اشتراك فقالا ضمنا لك :الآللف الذى على زيد فكل 
أ..واحد منهما ضامن لتصفه » وان كانوا ثلاثة فكل واخد ضامن ثلله ؛ فان 
واحد منهم أنا وهذان كآاسون الك ك الآااف فيكتا قعلية ثلث الآلف ولااثى 
-خلمهها '؛ وإن قال كل: وانحد منهم نا ضامنألك الالف فيذا ضبان اشتناك وانفراد 
.قله فطالية كل واحدامتهم بالآلف.. وان أدى أحدم الآلف كله أو حصته 'منه لم 
يخم لا عل لمصنوق جن لآن كل ولحد كه 00 بضامن عن 
الضامن الأجن , ١ ! 2! ٠‏ 0 


اخ[ ل 
فصل ف الكفالة 
وه التزام [حضار المكفول به وتصح ببدن من عليه دين”6وبالأعيان. 
المضمونة 2 »ولا تصصح ببدن من عليه حد أو قصاص ©2©) ولا بغير معين. 
أنه جاء به وإلا فبو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صم فى أحد ااوجهين .. 
ولا يصح إلا برضاء التكفيل وفى رضاء المكفول به وجهان ؛ ومتى أحضر 
المكفول هه وسليه برىء له أن حضره قبل الاجل وق قيضه ضرر»).وأن 


)١(‏ قوله « ونصح ببدن من عليه دين » أصح الكفالة ببدنكل من يلزمه. 
الحضور.الى جلس الخام دين لاذم سواء كان معاوما أو مجبولا : وقال بءعض. 
الش.افعية لاتصح ببدن من عليه دين مجبول لانه قد يتعذر احضار المكفول يه 
فبازمه الدين ولا بمكنه طلبه منه لجبله . و لنا أن الكفالة باليدن لا بالدين والبدن 
معلوم فلا تبطل لاحتال عارض ؛: ونصح الكفالة بالصى والمجنون لانهما قد. 
جب إحضارها فى اس الحم للشبادة علهيا بالاتلاف > و ينصح بدن الحبوس. 
وانات 1 
(؟ ) قوله ه وبالاعيان المضمونة » يمنى يصح أن يكفلر! بحيث أنه إذا تعذر. 
احضارها يضما الا أن تتلف بفمل الله تعالى على ما يأ . وتتعقد الكفالة- 
بالفاظ الضمان | | 
() قوله ‏ ولا تصح ببدن الح , هذا المذهب وقال الشنيخ تقى الدين رحمه. 
الله تعالى تصمنواختتاره فى الفائق ٠ ١‏ 

على قوله دق اصح الوجبين >ه وهو المذهب 

على قله د وجيان » ٠‏ أشبرهما لا يعتبر كالفنهان 0 

( 4 ) قوله ١‏ إلا أن حضره قيل الاجل الدء أى مثل أن تكون حجة الغريم. 
غائبة أو لم يكن يوم مجلس امك أو الدين مؤجلا أو مناك ظالم عنعة مه فا 
يلزم قبوله كلسل فيه . وعل منه أن الكفالة تصح مؤجلة:لنكن يعتير أن يكون. 
معلوما فلو جعله إلى أجل يبول أم يمح »وان جمله إل الحصاد ونحوه تخرج سح 


“1 00- 


مات المكدفول به أو تلفت العين بفعل الله تعالى أوسلم نفسه برىء الكفيل (1» 
وان تعذر إحضاره 9© مع بقائه لم السكفيل الدين أو عوض الدين : وان 
غاب أمبل الكفيل بقدر ما عضى فبحضرهء ذان تعذر إحضاره ضمن 
ماعليه : واذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك انكانت 
الكغالة باذنه أو طاليه صاحب المق با-حضاره والا فلا » وإذا كفل اثنان 


جح على الخلاف . قال فى الشرح والاولى ته هنا لانه تبرع من غير عوض فصح 
كالاذر . ثم ان عين مكانا لتسليمه تمين وم يرأ باحضاره فى غيره وان أطلق 
تعين مكان العقد.. 

)١(‏ قله هوان مات المحكفول به الء اذا مات المكفول به برىء 
الكغيل على الصخيح من المذهب وبه قال شر يخ والشعى وأبو حنيفة وااشافعى . 
وسواء توانى الكفيل فى تسليمه حتى مات أو لاء وقيل لابيرأ مطلةا فليزمه الدين 
وهو قول الحذكم ومالك والليث واختاره الشيخ تقى الدين رحه الله ذحكره 
عنه فى الفائق لان الكفيل وثيقة بحق فاذا تعذرت هن جبة من عليه الدين 
استوف من الوئيقة كالزهن . ولنا أن الحضور سقط عن المكفول به فرىء 
الكفيل كا لو برىء من الدين ولان ما التزامه من أجله سقط عن الاضل فبرى- 
الفرع ؛ ومحل الخلاف إذا لم يشترط فان شرط السكفيل أنه لاشىء عليه إن مات 
برىء بموته قولا واحدا ء وأما إذا تلفت العين بفعل الله فالصحيح من المذهب أن 
الكفيل برأ ش 

على قوله « أو سل نفسهء + أى بشرطه 

(؟ ) قولِه « وان تعذر [حضاره ء هذا المذهب وقال الشيخ تقى الدين رحمه 
الله تعالى : السجان كالكغيل و إذا قال التكفيل قد برىء المكفول به من الدبن 
أو قال لم يكن عليه دين حين كفلته فانكر المكفول له فالقول قوله لان الاصل 
صحة الكفالة وبقاء الدين وعليه الدين فان نكل قضى عليه وإذا قال المكفول 
له للكفيل ابرأتك برىء 0 | 1 
٠‏ . على قله ه وإذا طالب الكغيل المكفول به إلى قوله ‏ وإلا فلاءء وهذا 
المذهب. فهما ا 50 


لداءه"#! 1 د 
يرجل فسليه أحدهما ليبرأ الآخر ١‏ ".وإن كفل ا 
أحدصما لم يبرأ من الآخر 
باب الحوالة 9 

.والحوالة تنقل الحق من ذمة احيل إلى ذمة محال عليه » فلا ملك لمحتال 
الرجوع عليه يحال 9 . ولا تصم الا بثلاثة شروط : ( أحدها ) أن يحل 
علىدين مستقر » فإن أحال على مال الكتابة أو السل أو الضداق قبل الدخول 
لم إيصم 9 0 وان أحال المكاتب سه مله أو الزوج امرأته 1 و (الثاى) 


)١١‏ قله « وإذاكفل اثان برجل الح» هذا المذهب وقيل يرأ وهو احتهال 
فى الكاق وهو ظاهر كلام السامرى فى فروقه قاله ان رجب ف قواعده وقال : 
والأظبر أنهما إن كفلا كفالة اشتراك مثل أن يقولا كفلنا لك زيدا نسلله اليك 
فإذا سلله أحدهما برىء الآخر لان التسلم الملتزم واحد فبو كأداء أحد الضامنين 
للمال ء وإن كفلا كفالة انقراد واشتراك بأن قالا كل واحد منا كفيل لك بزيد. 
فكل واحد منهما ماتزم له إحضاره فلا يبر أبدو نه مادام الحق باقيا . ويصمح أن 
كفل الكفيل كفيل آخر فإن برىء الاول برىء الثانى و لا العكس, 1 

( ؟) الحوالة ثارئة بالسئة والاجماع ولااعبرة بمخالفة الآصم لقوله يفام 
ه مطل الغنى ظل وإذا أتبع أحدم على ملء يع ,مق عله وق نظ . من 
أحيل >قه على ملىء فلبحتل » : 

(؟) قله ٠‏ فلا ملك امحتال الح » أى لآن الحق انتقل فلا يعود بعد انتقاله 
هذا إذا اجتمعت شروطبا ورضى بها الحتال ول يشترط اليسار سواء:أمكن استيفاء 
الحق أو تعدو مطل أو فلس أو موت أو جحد الحق ولا ييئة به وحلف عليه فى 
قول اجماهير . وعنه إذا كان الخال علمه مفلسا مفلسا ولم يع امحتال به فله :الجر 
واختاره جمع والآول المذهب 


( ؛ ) قله « فإن أحال على مال الكتابة الم » أما إذا 00 


فإنه لا يصح لآنه ليس :#ستفر فإن له أن يمتنع من أدائه ويشقط لعجز ٠‏ وظاهره 
ولو حل فى المنصوص ونصح الحوالة عليه بدين آخر إذ حكنه حكم الاصرار فى بست 


١8‏ سه 


اتفاق الذامنين 21 فى الجس والصفة9''والحاول والتأجيل'"؟.و (الثالك) أن 


بحيلا نرضائه ولا يعتبر رضاء ا محال عليه ولا رضاء امحتال ان كان الالعليه 


ملي|!» 'وانظنه ملي فبان مفاسا ولم يكن رضى بالحوالة زجع عليه و إلا فلا(*» 


595 ب المداينات 5 إذا أحال على مال السم فإنه لا يصم أيضا لآنه يتعرض لقي 
ياتقطاع ٍ فيه لآ: نها لاتصيح إلا فيا يموز أخذ العوض غنه وهو تمتنع فى الس 
لقوله من 3 ه فلا يصرفه إلى غيره لكن فى حيتها فى رأس ماله بعد فسخه 
وجبان : و أما الاحالة بالصداق فلآنه غير مستقر يدليل سقوطه بردتها أو در 
بطلاقها ؛ ومثلة إذا أحال البائع بالأن على المشترى فى مدة الخيان 0 
على قِلْهِ ٠‏ أو الل » ه وقال الزركشى و يظبر لى مشع الحوالة بالمسل فيه 
١)‏ ) قله ٠‏ و الثاتى اثفاق الدينين , أى مائل الجقين كذهب ذهب أو درام 
0 فإن أحال من عليه ذهب بفضة أ و عكسه لم يصيح 
؟ ) وله « والصفة» 0 585 فاو اخّلفا لم يصح 
٠‏ لقاع أى بأن يكو نا موجلين و يعتير اتفاق الآاجل فلو كان 
أحدهما بحل بعد شبن والاخر بعك شهرين لم يصح فلو جوزت مع الاختلاف صازر 
المطلوب منها الفضل فتخرج .عن موضوعبا واكتنى ما ذكره عن ذكر. القساوى 
فى القدن لآن الاجل إذا منع لكونه يقابله قسط تقديرا فالزيادة الحققة أولى 
لم أو بيه آر جيه أر مره جا »الت ل | 
' | ؛ ) قله ٠‏ ولا يعثير رضاء ٠‏ محال عليه الح »أى بل يحب عليه القبول نص 
عليه اظافر الخر وفسر الى أن يكون مليا ماله وقوله و يدنه : فهاله القدرة على الوفاء, 
.وقوله أن لايكون ما طلا . وبدنه إمكان حضوده بمجلس الحم . فان ايع من القبول 
أجير عليه 0 وفي براءة ذمة ة لحيل قبل أن ره الحا م روايتان إحداها انعم دهى 
المذهبٌ فلو هلك أنحال عليه معسرا أو مات أو جحد فلا ثى. أه 1 


) © ) قله دوإلا فلاء أ إذا أرضى بالحوالة فلا رجوع له نص عليه لأن 


(#) قوله أو يصفة كذا هو بالأصل كا فى المبدع ٠.‏ ولمل الصواب : أو بعضه بظلائها أ 


سس 11719 لس 


وحتمل أن يرجع ”© . واذا أحال المشترى البائع امن أو أحال البائم 
عليه به فيان البيع باطلا فالحوالة باطلة » و[ن فسخ الببع -بعيب أو إقالة لم 
تبطل الحوالة ©© . وللبائع أن تحيل المشترى على من أحاله المشترى عليه فى 
الصورة الاولى ؛ وللمشترى أرف يبحيل ا محال عليه على البائع فى الثانية , 
ويحتمل أن يبطل إن لم يكن قبضها ء واذا قال أحلتك قال بل وكلتتى أو قال 
وكلتك قال بل أح<لتتى فالقول قول مدعى الوكالة 29 » وان اتفقا على أنه قال 
أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر فق أمهما يقبلقوله؟ 
وجهان©2.وان قال أحلتك بدينك فالقول قو ل مدعى الحوالةةوجها واخدة : 

بأب الصلح ”' 


الصلح ف الاموال قسهان : ( أحدضصا) صلح عل الإقرار ٠وهو‏ توعان 


مع الرضى بزول شغل الذمة فلا يعود بعد زواله 


)١(‏ قوله ه ويحتمل أن جع » هذا رواية كشرطها وظاهره أنه إذارضى 

انحتال مها مع عليه بفلس المحال عليه أنه لارجوع له بغير خلاف 
( ) وله « دإن فسخ الببع بعيب الحء أى لان عقد البيع ل يرتفع هنا فل 

يسقط الدين فل تبطل الهوالة لانتفاء المبطل وحينئذ للمشترى الرجوع على البائع 
فهما لانه لما رد المعوض استحق الرجوع بالموض 

على قله دو >تمل أن بيبطل ان لم يكن فيضبا .٠ه‏ وقدمه فى الكافى لان الحوالة 
بالفن وقد سقط باافسخ وظاهره أنها لاتبطل إذاكان الحتال قبضبا وجها وا<دا 

(؟)قَله ٠‏ «فالقول قول من يدعى الوكالة » ٠أى‏ مع : عيله لانه يدعى بقاء 
الحق على ماكان ويشكر انتقاله , قاما إن كان لاحدهما بيئة 5 3 

( ؛ ) قوله ه وان اتفقا الخ أحدهما وهو ا اذهب يقبل قول مدعى الوكالة لان 
الاصل بقاء الحق على ا نحال عليه وا نحتال يدعى نقله وأنحيل ينكر «والقول قولالمتكر 

(ه ه ) هذا الباب معقود الصلم بين المختلفين فى الأموال وهو جائز بالاجماع 
لقوله عاج د الصلح. بين المسلمين جائن إلا صلحا حرم ا حراماء 
أخرجه الترمذى وقال جسن يح . 1 00 


2 0 


أحدهما الصاح على جنس الق 20 مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضهه 
أو بعين فيهب له بعضبا ويأخذ الباق فيصح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول. 
على أن تعطيى ااباق أو بمنعه حقه بدونه ‏ ولا يصح ذلك من لاعلك التورع. 
كالمكاتب والمأذون له وولى اليتبم الا فى حال الانكار وعدم البينة » ولو 
صالم عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح 9© , وإن وضع بءض الخال" وأجل. 
باقيه صح الاسقّاط دون التأجيل © , وأن صالح عن الحق بأكش منه من 


)0 ) قوله « أحدها صلح على جنس المق الح وجلته أنه إذا اعترف بدين 
أو عين فى يده فابرأ الغرم من بعض الدين أو وهيه بعض الغارمين و طلب هنه الباق 
صم إذا كانت البراءة مطلقة من غير شرط لانه يَلِع قد كلم غرماء جابر ليضهوا عنة. 
وفى الذى أصيب فى حديقته فر به النى يك وهو مازوم فاشار إلى غرمائه بالنصف. 
اخذره مله . وقد روى عيد الله بن كعب عن أبيه أنه تقاضى ابن أنى حدرد ديا 
كان له عليه فى المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمميما رسول الله ملع ترج اللهما' 
ثم نادى يا كعب فقال لبيك يارسول الله فاشار اليه أن ضع الشطر من دينك قال. 
قد فعلت فقال يِل قم فاعطه متفق غليه . وسواء كان بلفظ الصلح أو الابراء أو. 
المبة اللقرون بشرط مثل أن يقول أبرأتك من خمسمائة أو وهبتك بشرط أن. 
تعطيى ما بق يجي 

(؟) قله ,ولو صالحعن المؤجل الح هذا المذهب وكره ذلك زيد بن ثايت. 
وابن عمر رضى الله عنم وقال نبى عمر أن بباع العين بالدين وكره ذلك سعيد بن. 
المسيب والقاسم وسالم والحسن ومالك والشافعى والثورى وان عيينة وأو حذ.فة. 
واحاقءوف الارشاد والمببنج رواية يصح واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى. 
وروى عن ابن عباس رطى الله عنهما وابن سيرين والنخمى أنه لا باس به وعن. 
الحسن واين سير ين أتهماكانا لا بريان بأسا بالعروض أن يأخذها محقه قبل محله. 
لانهما تبايعا العرض عا فى الذمة فصح , و لنا أنه يذل القدر الذى حطه عوضا عن. 
تعجيل مافى ذمته » و بيع الحاول أو التأجيل لا يجوز لا يحو أن يعطيه عشرةه 
حالة بعشرين مؤجلة 030 ا ٠‏ 

٠‏ (*) تله ه وان وضع بعض الحال ال , هذا المذهب , وقوله دون التأجيل. 
أى لم يلزم التأجيل » وعنه يصح 0 


ا 


جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ أو عن قيمة متلف بأحكثر منها من 
جنسبا لم يضح (© وأن. صالحه بعرض قيمته أكثر منها صم فيهما ‏ وان 
صالحه عن بيت على أن يسكنة سنة أو ينى له فوقه غرفة لم يصم ” ©».ولن 
قال أقر لى بديق وأعطيك منه مئة ففعل صمح الاقرار ولم يضح الصاح 29 

كان صالح انسانا لقر له بالعيودية أو أ لتقر له بالزوجية لم يصح .وان 
دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعى مالا صلحا عن دعوأه صح 09 . النوع 
الثاى أنيصاح عن الحق بغير جنسه فهو معاوضةءفان كان بامان عن أثمانفبو : 


)١(‏ قله هوإن صالح عن الحق ال , وهذا المذهب ء وهو مذهب الثافنى 
واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى الصحة و أنه قيأس قول أحمد ضتكعءوض 
وكالمثل ونه قال أبو حتيفة لانه يأخذ عوضا عن المتلف فجاز: :أن يأخيف أكر فته 
تيمة كمأو باعه ذلك , و انا أن الدية والقيمة ثبت ق الذمة مقدرة فلم بحر أن 
يصالح بأ كثر من جفسها كالثابتة عن قرض أو تمن مبيع 5 

(؟ )قله «دإن صالحه عن 0 » إذا أدع ى غلى رجل ينا فصالحه على 
بعضه أو على أن يبنى له فوقه غرفة أو على أ ن يسكنه سنة لم يصح لآنه يصالحه من 
ملك على ملك أو منفعته . وان أسكنه كان تيرعا منه متى شاء أخرجه منها , 
وإن أعطاء بعض داره بناء على هذه فى شاء انتزعه مئه للانه أعطاه إناه عوضًا 
عما لايصلح عوضا عنه » وان قعل ذلك على سبيل المصالحة معتقدا أن ذلك وجب 
عليه بالصلح رجع عليه بأجر ماسكن وأجر ماكان فى بده من الدان: 
ش [ فائدة] ولوكان فى ذمئه مثل من قرض أو غيره ل يح أن يصاح عنه بأ كثر 
حي حر عا ف فداه م ين منهاجاز 0 
() قوله هدلو قال أقرلى الم أ لان عي عليه الأقزاد بجا عله مق الخيق 
مم بحل له أخذ العوض عما يجب عليه. » فعلى هذا يرد ما أخذ لانه تبين كذ به باقر أره 
( ؛ ) قله وان دفع المدعى عليه ال, مفبومه أن المرأة لو دفعت مالا صلحا 
عن دعوأه عايها الزوجية لم يصمح وهو أحد الوجبين , والثانى يصح وهو الصحيح 
غلى قله «: فهو معاوضة ؛ . أى 6 لو اعترف له بعين فى يده أو دين فى ذمته ثم 
بتعوطه عنه م 8 


كك هم ١‏ 0-5 
00 2( وانكان إخير الآئمان شبو بسع 2 ؛وأن كان عنفع ةكد جكى دأر فبو 
رة تبطل بتلف الما لكسائر الاجارات ؛ وإن صالحت المرأة بدو 
00 صم 20 : فانكان الصلح عن عيب فى مبيمها فب ان أنه ليس بعيبه 
رجعت بأرشة لا عبرهأ فان صا عاق الذمة لدىء ق الذمة لم بجر 
أ تفرق 3.| ل القيض لآنه بع دين بدن ال 0د مساوم | إذا 
كانما لامكن مدر فته للحاجة 00 


ألقه م الثانى أن بد عليه عينأ أو ديئا فنا ثم يصالحه 
) )انيدي ه ثم يصالحه على مال 


على قَولْهِ ه فبو صرف ».. فيشترط القبض فى ا نجلس 7 

على قوإه « وان كان بمنفعة كسك دار , ء أو خدمة عبد أو يعمل له عملا معاوما 

على قله د تيطل يلف المال كسائر الإجارات , ٠‏ فان تلفت قبل استيفاء ء نشى ع 
ا ا ردجع | 5 صالح عله وبعد اسليقاء يعدبا تنفسخ فيا بق منها 

كت المرأة » إذا اعترفت المرأة عل بدين أو عين 
فصالحته على أن تزوجه أنفسها صح ويكون صداقا لها , فان كان المعترف به عمما فى. 
مببعها فبان أنه ليس بعيب كبياض فى عين العبد ظنته عمى رجعت بأرشه لآن ذلك. 
صداقبا فرجغت بدالا عبر مدلبا فان لم , بزل العيب لكن |تفسخ نكاحها : ما سقط 
صداقبا دجع علما بأرشه 1 1 


(؟) قوله « ريصح الصلم عن امجبول الح ء هذا اللسكةرل الشافمى. 
لاي ح الصلح على مجبول لانه فرع للببع والبيع لايصح على مجبول ؛ ولنا ماروى 
عن ال يي أنه قل فى دجلين ختصاف مواريث درست بينهما. واستهما وتوخيا 
الحق وليحلل أحدكا. صاحبه , رواه أخد وأبو داود : ومفيومكلام المصنف أنه ذا 
أمكن معرفة الجبول لايصح الصلح عنه وهو صحيح جزم به فى المفنى والكافى والشرح 
والجرر لد لاسا نل ل تيع وي ل تيوه حيط لا ل 
الصلح عن الجهول فانه يصح ينقد و لايئة ج جزم به فى الفروع وغيره من الاسحاب. 


عل وه ه القنم الثاني »ه صلح الإشكار 


- 


فيصح ويكون ببعأ فى حق المدعى 29 حتى.أن وجد بما أخذه عيبا فله رده 
-وفسخ الصلح » وان كان شقصا مشغوعا ثبتت فيه الشفعة ويكون ابراء فى 
حق الآخر فلا برد ماصال عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعة » ومّىكان أحدها 
عاما بكذب نفسه فالصلح باطل فى حقه وما أخذه حرام عليه »وان صالح 
عن المنكر أجنى بغير اذنه صح ول يرجع عليه فى أصح الوجبين 29 , 
.وان صالم الأجنى لنفسه لنكون المطالبة له غير معترف إصحة الدعوى 
أو معترفا بها عالما بعجزه عن استيفائما لم يصح *» » وان ظن القدرة عليه 
. صح ء وأن عجر عن ذلك فهو عخير بين فسخ الصلح وبين امضاته ش 


)١(‏ قله « القسم الثانى الح أعلم أن الصحيح فى المذهب صحة الصاح عن 
الاذكار وعليه الأصحاب وبه قال مالك وأبو حنيفة » وعنه لايصح وهو قول 
الشافعى لانه عاوض عما لا يبت له فلم تصح المعاوضة , ولنا عوم قوله يفلم 

8 الصلح بين المسليين جائز » فيدخل فى عمومه فعلى المذهب يبت فيه ماقاله المصنف 
الكن قال فى الارشاد يصح هذا الصلح بنقد و نسيئة 

على قوله د ولا يؤَخذ بشفعة , م لاعتقاده أنه ليس بعوض | 

(؟ ) قله ه وان صالم عن المتكر أجنى الم, إذا صالم عن المذكر أجنى فتارة 

يكون المدعى به دينا وتارة يكون عينا » فان كان المدعى به دينا صيم الصالم عند 
:الأصحاب لآن قضاء الدين عن غيره جائز باذنه و بغير إذنه » فان عليا وأيا قتادة 
رضى الله عنهما قضيا عن الميت فأجاز الننى يِل » وقيل لايصم لأنه بيع دين لغير 
اللديون» وانكان عيئا ولم يذكر أن المذكر وكله فظاهر كلام المصنف هئا صحة 
الصلم وهو المذهب » وق الموضعين إذا صالح عنه بغير إذته م لجع عليه لشىه 
لآانه أدى عنّه مالا يلزمة أداؤه » وخرجه القاضى وأبو الخطاب على الروايتين فها 
إذا قضى دينه الثأيت بغير إذنه . وهذا التخرج أذ يصح لآن هذا لم يقبت 'وجوبه 

(؟)قله: وان صالح الأجنى ال إذا لم يعرف الأجنى للبدعى بصحة 
دعواه فالصاح باطل بلا نزاع أعلمه لانه يشترى منه ما أم ينبت له و يتوجه آلمه 
-خصومة يفتدى منها أشبه ما لو اشترئ منه ملك غيره » وإن اعتزف له إصحدة ب 


1 - 
فصل ! 
العم الصلح عن القصاص بدنات وبكل م يدت مبرأ 6 ولو صا 
سارقا ليطلقه أو شاهدا لبك شوادته أو شفيعا عن شفعته أو مةذوفاعن 
حده لم يصمح الصلح وتسقط الشففءة7<“وفى الحد وجهان . وان صالحه على أن 
ي#رى على أرضه أو سظحه ماء معلوما ضمح 'وجوز أن يشترى مرا فى دار 
وموضعا فى حائطه يفتحه بابأ وبقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يبنى عليه بنيانا 
موصوفا , فان كان البيت غير مبنى لم يحز فى أحد الوجبين ٠‏ والآخر يحوز 
اذاوصف العلو وااسفل . وان حصل فى هوائه أغصان شجرة غير فطالبه 


ح دعواه وكان المدعى به دينا لم يصح أيضا على الصحيح من اذهب لانه اشترى 
مالا يقدن البائع على تسليمه ‏ ولاانه بيع ادبن أغير من هوا قى ذمته وهو لايصح. 
وان كان المدعى به عيئا فقال الاجنى للءدعى أنا أعم أنك صادق فصالحنى عنها فاتى 
قادر على استيفائها من المتكر صم الصلح وهو مذهب الشافعى لآنه اشترى منه 
ملك الذى يقدر على قبضه . قال أصحابئا وان عجز كان له الفسخ لآانه لم يسم له 
المعقود عليه فكان له الرجوع إلى بدله ‏ ومحتمل ان تبين له أنه لايقدر على تسليمه 
تبين أن الصلح كان فاسد! لآن الشرط الذى هو القدرة على قبضه معدوم حال العقد 
فكان فاسدا ا لو اشترى عبده فبان آبقا أو ميتا » ولو اعترف له يصحة دعواه 
ولا يمكنه استنقاذه لم يصح الصلح 


على قوله ه فصل يصم الصلح ء ه هذا شروع فى الصلح عما ليس مال 
)١(‏ قوله « ولو صالح سارقا الح إذا صالح السارق والزانى والشارب على 
أن لا برفعه الى السلطان لم يصيم الصاح ولا يحوزإله أخذ العوض عندكسائر ما لا 
عق له فيه » وان صالم شاهدا ليكتم شبادته لم يصح » وأما الشفعة فسقط وهو 
المذهب وعليه الأكثر . وأما سقورط حد القذف ففيه وجبان وهما مبنيان عند 
أكثر الأصماب هل هو حت لله تعالى أو لأدى ؟ فيه روا يتان : فان قلناهو <ق لله 

تعاى لم يسقط والا سقط ؛ والصحيح من المذهب أنه حق للآدى فيسقط 
. على فول ه وإن صالحه على أن يحرى عل أرضه أوسطحه ماء معلوما صح», ست 


سداحج"! سه 


بازالتها لزمه2"2: فان أنى فله قطما , فان صالحه عن ذلك بعوض لم يز" » 

وان اتفقا على أن المرة له أو ينهما جاز وم يلوم » ولا يحوذ أن يشرع الى 
طريق نافذ جناحا ولا ساباطا ولا دكانا ولا أن يفءل ذلك فى ملك انسان 
ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله ©2 ؛ فان صال عن ذلك بعوض جاز فى 


سح وطريق الع [ما بالمشاهدة وإما بمعرفة مساحته فيةدر فى الارض بالفدان وى 
السطح إما بصغره أو كيره ؛ و يشترط معرفة الموضع الذى يخرج منه إلى السبطح 
فان ذلك مختلف فان كان لعو ض مع بقاء ملك فاجارة و إلا فبيع » ولا يعثير بان 
عمقه ولا تعمين المدة [ذ العقد على المتفعة ى هو ضع الحاجة من غير تقد بر مدة جائز 
كالتكاح 
(١)قوله‏ د وان حصل ف هوائه الح ء أى لآن الحواء ملك اصاحب القرار 
فوجب إزالة ما يشغله من ملك غيره » فان امتنع المالك لك 
غير فعله وإن تلف بها شثىء م يضمئه لذلك ؛ ومحتمل أن يجير ويضمن ماتلف 0 
أمى بازالته فل يفعل بناء على ما إذا مال حائطه على ملك غيره 
على قوله فان أنى فله قطعبا ‏ ء ولو عبر بالإزالة كغيره لكان أولى. فان 
25 بغير قطع فتطعها ضمنها فآن لم مك فل قيلت 
١ (‏ ) قله «نآن صالحه الم, اختلف أصحابنا فى ذلك فقال أبو الخطاب لاتضح 
المصالحة عن ذلك يمال رطيا كان الخصن أو يابا لآن الرطب يزيد ويتغير واليابس 
متعن ور عا كفب كله دوتان الوعامد وان عتيل زارط كان التمين أو بيارينا 
لان الجبالة فى المصالم عنه لا تمنع الصحة لكوتها لا : ب السام » ؤقال فى المغنى 
والآوللى بمذهب أحد صمته , وكذلك الحم فيا امند من عروق شجرة إنسان إلى 
أرض 9 ٠‏ سواء أثرت ضررا مثل تأثيرها فى المصانع وطى الآبار وأساسات 
الحيطان أ و منعبا من نيات. شجر 525 الأرض أو زيع أو دك 
الحسم فى قطعه والصلح عنه كالسكم فى الفصن الا أن المروق لا ثمن لها ش 
" على قله «جاذ وم يلزم » ه إذ لزومه يؤدى الى ضرر مالك الشجرة لتأبد 
استحقاق العرة عليه » أو الى ضرر مالك الهواء لتأيد بقاء الأغصان فى ملك . 
> (2) قله مولا يحوز أن شرع ال » هذا المذهب : الجناح هو الزوشن 
يكون على أطرافخشب مدفونة حاط و ألران خارجةإلى الطريق»وسواء عت 


ولا[ د 
أحد الوجبينء و إذاكان ظبر داره ىدرب غير نافذ ففتح فيه لغير الاستطراق 


كان يضر ,المارة فى العادة أو لايضر , ولا يحوز أن يجعل عليها سا باطا بطريق 

الآولى وهو المستوفى طواء الطريق كله على جدارين سواء كان الجدران فى ملكه أو 
م يكونا » أذن الإمام فى ذلك أو لم باذن ؛ وهو من مفردات المذهب , وحكى عن 
أحمد رحمه الله تعالى جوازه بلا ضرر واختّاره الشميخ تت الدين رحمه الله تعالى 
وصاحب الفائق » ولا بحوز [خراج الميازيب إلى الطريق النافذ ولا إلى درب غير 
نافذ إلا بإذن أهله على الصحيح من المذهب وهو من المفردات » وف المغنى والشرح 
احتمال بالجواز مع انتفاء الضرر وحكى روابةعن أحد رحمه الله تعالى » قال الششيخ 
تق الدين رحمه الله تعالى [خزاج الميازيب إلى الدرب هو السئة وأختاره »قلت وعليه 
العمل فى كل عصر ومصر 

[فائدتان ] إحداهما الصحيح من المذهب أن الجار يمنع من التصرف فى ملك . 
يما يضر يحاره كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره وبناء مام إلى جنب داره 
يتأذى بذلك ونصب تنور يتأذى باستدامة دغانه وعمل دكان قصارة أو حدادة 
تأذى بكثرة دقه أو رحى أو حفر بر ينقطع ما ماء بثر جاره ونحو ذلك وعليه 
جاهير الأسماب ؛ فان حفر بثرا فى ملك فانقطع ماء بثر جاره أم بسدها ليعود 
ماء البثر الآولى فان لم يعد كلف صاحب البئر الآولى حفر البثر النتى سدت لأجله » 
وعنه لا يكلف سد بره ولو انقطع ماء جاره ؛ قال القاضى فيخرج فى المسائل التى 
قبلبا روايتين ٠‏ 

( الثانية ) لو ادعى أن بره فسدت من خلاء جاره أو بالوعته طرح فى الخلاء 
أو البالوعة نفظ فان لم يظهر طعر النفظ ولا راتحته فى البتر عل أن فسادها بغيد 
ذلك وان ظهر طعمه أو ربح ه كلف صاحب الخلاء والبالوعة ثقل ذلك إن ل ممكن 
[صلاحه هذا اذا كانت البثر أقدم منهها » و ليس له منعه من تعلية داره ولو أفضى 
إلى سد الفضاء عن جاره قاله الشيخ تق الدءن ره الله تعالى قل فى الفروغ ويتوجه 
من قول أحمد رحمه الله تعالى ه لاضرر ولا ضرار ؛ منءه» قال فى الانضاف قلت 
وهو المواب » وقال الشيخ تقى الدين رمه انه تعالى : ليس له منعه خوفا من نقص 
أجرة ملك بلا نزاع ؛ ويازم الأعلى بناء سثرة تمنع مشازفة الأسغل على الصحيح 
من المذهب وهو من مغفردات المذهمب ١‏ 


ا م 


جاز ويحتمل أن لايحوز , فان فتحه للاستطر راق يح إلا باذنهم فى أحد 
الوجبين » وان صالحهم جاز » ولو أن بابه فى آخر الدرب ملك نقله إلى أوله 
ول يملك ثقله إلى داخل منه فى أحد الإضوينة لين له أن يفتح فى حائط 
جاره ولا فى الحائط المشترك روزنة ولا ظاقا إلا باذن صاحبه » وليس له 
وضع حشيه عليه إلاعند الضرورة بأن لا بمكنه التسقيف إلا به لك ٠‏ وعنه 
لم س له وضع خشبة على جدار المسجد , وهذا تنبيه على أنه لايضع على جدار 

جاره » وان كان بينهما حائط تهدم فطالب أحدههما صاحبه ببنائه معه أجبر 


على قله «إلا باذن أهله » ء لآن المنع لحقهم فاذا رضوا جاز 

على قَوَلْه « فان فتحه للاستطراق لم يحز ء « اذ لا حق له فى الدرب الذى هو 
ملك غيره ظ ظ 

على قله د فى أحد الوجوين ء + هو متعلق بقوله لم يحر لا المستثى 

على قَوله « ملك نقله الى أوله» ٠‏ أى بلا ضرد 

على قوله « وليس له أن يفتح » م أى بحرم عليه 

. على قله « دوذنة ولا طاقاء م لانه اتتفاع عي مراف ابعر 
وكذا بحرم غرز وند 

قاذ داس أ سبوا » أما وضع خشبة عليه فلا >وز اذا 
كأن ضر بالخائط لانعل فيه خلافا لقوله يله « لأضرر ولا ضرار ء وان كان 
الايضر به إلا أن به غنى عنه لإمكانه وضمه على غيره فقال أكثر أصحابنا لايحوز 
وهو الصحيح من المذهب وهو قول الشافعى وأبى ثور لآنه انتفاع بملك غيره بغير 
لمذنه من غير ضرورة واختار ابن عقيل جوازه لما روى أبو هريرة رذى الله عنه 
أنه بقع قال و ارح حا وروي » فاما 
0 الحاجة الى ذلك جاز للخير وهو من المفردات 

[ فائدة ] لوكان.له جى ماء ايدرط بار 1 نين لان ماين 
الماء » ولو ملك وضع خشبه على حائط فزال لسنقوطه أو قلعه أو سةوط الحائط 
ثم أعيد فله اعادة ا 
عليه » وان خيف سقوط الحائط بعد وضعه عليه لزم ازالته 


لم1 - 


٠‏ عليه 0 وعنه لاير لكن ليس له منعه ون بناله » فلن بناه .بآ إته فهو 
يتهمل» وإن.بناه ,آله من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به » فاق طلب 
اليه اليانى. بين أخن نصف قدمته منه و بين أخذ آلته » وان كان بينهما 
تهر أو بئر أو دولاب أو.ناعورة أو قناة واحتاخ الى عمارة ففى إجبار الممتئع 
دواتان» ولنين لاجزه/ امع سا فين ضارية راذا ذا ره فالماء يسنهما 


عل الشركة ٠‏ . 


وهر ضربان : حجز لمق الذير 9 فذكر منه هين الحجر على المفاس » 


َس ١‏ ( وله دوإنكاآن يرما حائط الم , المذهب كبر لآنى ترك يناه اضرارا 
-فيجير عليه ؛ وعئه لاحر اخثاره الصف والشارح وهو مذهب ألى حليفة وإذا 
-قلنا يحبر وامتنع عر اك على .ذلك فان لم يفعل أخذ الحا من ماله وأ نفق 
عليه » فان لم يكن له عين مال بأع.من عروضه ء فان : تعذر اقرض عليه 

[فائدة ] يبر الشربك عل العهارة مع شر يك 'ى الآملاك: المشتركة على الصحيح 
من المذهب والروايتين » ولو أراد بناء حائط بين ملسكمما 1 ججبر الممتنع مهما 
-وقال فى الفائق ول .يفرق بعض الاب اختتانه شخنا يعى نه + السيخ تقى الدين 
رو «قيه أله تعالى ١‏ 
[فائسة] لو اتفقا على .بناء حائط أو ابستان 0 عنما فا تلف من اثرة 
سيب إممال الآخر يضمنه الذى أهمل قاله الشييخ تقى الدين رحمه الله تعالى. 3 

على قوله وول ان وله عليه الضلاة والسلام ه لاضرد ولا ره 

٠‏ على قله دفق إجبسبار الممتئع ردايتان 5-7 1ه الإجبار على بناء 
"الخاتط المتهدم 

وى سن الم عازة 0000 149 ن عليه بن حال لمن عه مأله. 
#اللوجود مدة الحجر من التصرف فيه ب 


() قله «حجر للق للغيرء أىكالمجر 5500 مازاد ب 


ا#ا- 


ومن لزهه دين موؤجل لم يطالب به قبل أجله ؛ ول بحجر عليه من أجله 27 
فان أراد سفر! بحل الدين قبل مدته فاخر بمه منمه إلا أن بوثقه برهن أو. 
كفيل©», وان كان لامخل قبله فى منعه روايتان0». وأن كان حالا وله ماله 
يفى بدينه لم حجر عليه ويأمره الجاكم بوفانه » فان ألى حبسه ء فان أضصر 
باع ماله وقضى دينه » وأن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض كالبيع, 
والقرض أو عرف له مال سابق حبس إلا أن يقي البينة على نف اد ماله 


ح الثلث والعبد والمكاقب (م) , إذا كان الدْن فى البلد على ماتقدم فى آخر فصل 
خيار التولية والواهن والؤوجة بما زاد على الثاث فى التبرع . والحجر لحظ نفسه. 
كالحجر غلى الصخير وامجنون والسميه . .فيذه عشرة أسباب للحجر فن ذلك الحجر. 
على المفلس للق الغرماء وهو الم كور هبنأ 

١(‏ ) قوله ه ومن ازمه دين مؤجل الء أى لآآنه لايستحق المطالبة به » فان. 
كان بعض دينه مؤجلا و بعضه حالا وكان ماله بنى بالحال 1 حجر عليه أيضا , قال. 
بعض أصحاب الشافعى إن ظبرت أمارات الفلس لكون ماله بازاء ديئه ولا نفقة له 
إلا من ماله حجر عليه فى أحد الوجبين ْ 

(؟ ) قوله : فان أداد سفرا الح, هذا بلا نزاع لآن فى تأخيره ضررا ء فان. 
أقام ضمينا مليئًا أو دفع رهنا بنى بالدين فله السفر لزورال الضرر 

(؟) وله « فان كان الح » ظاهر كلام المصنف أن الروايتين فى السفر سواء. 
كان مخوفا أو غير مخوف ‏ وامله الصواب . وعليمًا عند صاحب الفروع إذاكان. 
السفر عنو فا كالجباد ء وقال الششافعى ليس له منعه من السفر ولا المطالبة بكفيل 
إذا كان الدين مؤجلا محال 

[ فائدة ] اختار الشيخ تق الدين. أن من أراد سفرا وهو عاجز عن وفاء ديئه. 
أن لغربمه ملعة خى قم كفيلا بيدنه . قلى من قواعد المذهب أن العاجز عن. 
وفاء دينه إذا كان له حرفة يلوم بايجار نفسه لقضاء الدين فلا يبعد أن يمنع ليعمل » 
ولو مطل غريه حتى أحوه الى الشكاءة فا غرمه بسبب ذلك ياؤم الماطل جزم به 
فى الفروع وقاله الشيخ تق الدين رحمه الله 00 


(* ) كذا بلأسل . وضوابهه والمقترى:.. 


5 

بوإعساره ”" ؛ وهل يخلف معرا ؟ عنى وجهين . فانلم يكن كذلك جلف 

وخل سبملة : وان كان له مال لابق يدينه فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه 
للزمته [جابتهم » ويستحب إظهاره والاشهاد عليه 

ويتعاق بالحجر عليه أربعة أحكام 0 : (أحدها) تعلق حق ااخرماء 

ماله قلا يقمل إقراره عليه ولا يصح تعر فه ؤيه 4 إلا العتق على إحدى 

الروايتين » وان تصرف فى ذمته بشراء أو ضهان أو اقرار صح وتتبع 


)١(‏ قوله « وان ادعى الإعسار الحء وجملته أن من وجب عليه دين حال 
غطولب به ولم يؤده فا نكلن فى يده مال ظاهر أمره الحاك بالقضاء . وانلم يظهر 
اله مال فادعى الإعسار فصدقه غرءه لم حيس ووجب إنظاره لقوله تعالى ( وان 
كان ذو عسرة ) الاية » ولقوله عليه الصلاة والسلام لغرماء الذى كثر دينه 
+ خذوا ما وجدتم ثم ليس لك الا ذلك . فا ن كذ يه غر بمه فلا مخلو إما أن يكون 
.عرف له مال أو لم يعرف » فان عرف له مال لكون ألدين ثبت عن معاوضة 
كالبيع والقرض أو عرف له أصل مال سوى هذا فالقول قول غرعه مع ينه » 
غاذا حلف أنه ذو مال حبس حتى تشهد البيئة باعساره » وظاهر كلامهم أنه مبى توجه 
حبسه حبس ولوكان أجيرا فى مدة الإجارة أو امرأة مزوجة ١‏ 

عل قَولِه ه وان لم يكن كذ لك ء أى لم يكن ديئه عن عوض كبأوش جناية 
أأو قيمة متلف أو مهبر أو عوض خاع أو ضمان ولم يقر بالملاءة ولم يعرف .له 
.مال سابق ش 
عل قولهِ « وإن كان له مال لا يق بدينه , م أى الحال ولا حكسب له ولا 
عا ينفق منه غيره ولو خيف تصرفه فيه . 

١(‏ ) قله « ديتعلق بالحجر حليه الح : اعل أنه إذاكان عليه دين أ كار من 
ماله وتصرف فلا نخلو إما أن يكون تصرفه قبل الحجر أو بعده » فان كان قبل 
الحجر صبح تصرفه على الصحيح من المذهب فص عليه وعليه جماهير الأصماب ولو 
ااستغرق جميع ماله . وقيل لاينفذ تصرفه ذكره الشيخ تقى الدين رمه الله تعالى 
بوحكأه رواية واختارة .وس أله جعفر يتصدق إشثى” من عليه دين قال الثى' اليسير س 


املد 


به بعد فك الحجر عنه*9© ؛ وان جنى شارك الجنى عليه الغرماء » وان جنئ. 
عيله قدم الجنى عله بشمنه ٠‏ ا 000 

( الثانى ( أن من وجد عندم عيناً باعبا أيأه فو أحق ما 26 يشرظد 
أن يكون المفلس حيا ©© ولم ينقد من ثمنها شيئاً © والسلعة >الها لم يناف 


س وقضاء ديئه أوجب عليه » قال فى الانصاف وهذا القول هو الصواب ٠‏ وإن 
تصرف إعد الجر عليه فلا خلى إما أن يتصرف بالعتق أو بغيره فان 'تصرف. 
بالعتق ففيه روايتان إحداهما لاينفذ وهى المذهب وصححبا ف المانى والشر ح لآنه 
منوع من التبرع لحق الغرماء. : 55 : : 
)١(‏ قولهه وإن تصرف فى ذمته-الح ع هذا المذهب لآنه أه ىل للتصرف 
فالحجر متعلق بماله لايذمته 3 
(؟)قوله « الثاى أن من وجد الكدء روى عن :على وعمار وأنى هريرة زذىة 
الله عنيم وبه قال مالك واأشافعى لخديث أنى هريرة زضى الله عنه أن النى يلق قال 
د.من أدرك متاعه عند اسان أفاض فبو سق بد متفق عليه وهو على التراخى. 
كالزجوع ف الحبة ؛ وقيل على الفور نصره:القااضى كخيار الشفمة , وهما مينيان على 
الروابتين فى الرد بالعيب » فلو بذل الغرماه القن لصاحب الساعة لم يازمه قبو له فصى. 
عليه , فان دفعوا القن الى المفاسس فبذ له للبائع لم. يكن له الفسيخ ‏ وظاهره اختصاص: 
هذا الحم بالبيع وليس كذلك فلو اقترضن مالا ثم أفلس وعين المال قامة فله 
الرجوع »أو أصدق امرأة عينا ثم اتفسخ نكاحما. إسبب من جبتها سقط صداقها' 
إن طلقبا قبل الدخول فاستحق الرجوع فى نصفه وقد أفلست ووجد عين ماه قَبئْ 
أحق ما ؛ وظاهره أنه لارجوع لورثة اابائع اظاهر الخبر ' والاصح يلبت لهم 0 
(+) قله ه بشرط اللا روى أبو يكز بن غبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
أن الى ملقم قال أيا رجل باع متاعا فأفاس النى ابتاعه ىلم يقبض الذى باعه 
من “مله شيعا فوجد متاعه بعيله فبؤ أ<ق به ,.وإن مات المشترى فصاحب التاع 
أسوة الغرماء » رواه مالك وأبو داؤد.ممشلا ورواه ممندا من:حديث اسماعيل: 
ابن عياش » فعلى هذا البائع:أشوة:الغزماء سواء عل بغلسه قبل الموت نفجر عليه 
ثم مات أو مات فتبين فلسه ' ا ال ل ل يد 
:(4) قله ددم ينقد الخو أى ولا أبرنى* من بعضهفانكان فهو أسوة الغرهام 


دوم - 


بعضها ('“ولم تتغير صفتما بما يزيل اسعباكنسج الغزل وخبن الدقيق © ول 
يتعلق بها حق من شفعة © أو جناية © أو رهن © ونحوه وم نزد زيادة 


١(‏ ) قوله « والسلعة الجء لاخيز . فاو ذهب بءض أطراف ااعبد أو عينة أو 
بعض الآثوب أو انهد بعض الدار أو تلفت الدرة فها إذا اشترى مرا مثمرا فمو 
أسوة الغرماء » ولا فرق بين أن يرضى بالموجود جمييع الْن أو يأخذه بقسطه منه 
لآنه أت شرط الرجوع . وكذا ٍ بزل ملكةه عن بعضبا بجع أو هبة أو وقفه 
أو غيره أن كان عينا واحدة » فا نكان المبيع عينين كعبدين وثو بين ونحوها فتلف 
أحدها أو نقص ونحوه رجع فى العين الأخرى حصتها غلى الصحيح من المذهب » 
وعنه له أسوة الغرماء 700 0 ش 0 

(؟ ) قله « عل تتغير صفتها الح » وكجعل الزيت صابونا والخشبة بابا لاانه لم 
يجد متاعه بعيئه , ولو وطى. اليدكر امتنع الرجوع على الصحيح من المذهب . 
ووطء غيده كبو » وقيل لامنع اختاره القاضى » وعلى المذهب لو وطى' الثيب 
كان له الرجوع على الصحيح من المذهب ء ولا بمنع الخد تزويج الامة فاذا 
أخذها البائع بطل النسكاح فى:الاقيس قاله فى الرعاية الكيرى » قال فى الا نصاف 
وألصواب عدم البطلان » ولو خر جت السلعة عن ملك قبل الحجر ورجعت بعد 
الحجر فقيل له الرجوع قال فى الانصاف وهو الصحيح من المذهب 


(؟) قله 5 دم يتعاق 5 2 .هذا الصحيح من المذهب لآن حقه أسبق 
لكونه يت بالبيع والبائع حقه نيت بالحجر وماكان أسبق فبو أولى» وقال ابن 
حامد : للبائع أخذه لم.وم الخير . وفى ثالث إن طالب بها فهو أ<ق لتأكد حقه 
باللطالية وإلا فلا - 00 1 
(4:) قله «أو جناية » فانكان المبيع عبدا فجنى ثم أفلمس المدترى فالمذهب 
أن البائع أسوة الغرماء لان الرهن بمنع الرجوع وحق الجناية مقدم عليه » 
والثالى لا منع ٠‏ 0 0 0 
( 0 ) قوله « أئرهن » بغير خلاف نعليه للخير فان كان دين الرهن دون قيمة 
الرهن بع كله فقضى منه ديئه وباقنه برد على مال المفلس » فان ببع بعضه فباقيه 
يشترك فيه الغرماء 1 قهني اخ 5 م 


وم 


متصلة كالسمن وتعل صنعة ؛ وعنه أن الزيادة لاتمنع الرجوع © فأما الزيادة 
المنفصلة والنقص بهزال أو فسيان صنعة فلا بنع الرجوع » والزيادة لفاس 
وعنه للبائع . وإن صبغ الثوب أو قصرهلم بمنع الرجوع والزيادة للمفلس © 
وإن غرس الآرض وبى فيهاظه الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء فيملكه 
الا أن يختار المفاس والغرماء الفلم ومشاركته بالنقص » وان أبوا القلع 
وأبى دفع القيمة سقط الرجوع 

( الحم الثالث ) بيع الحا ماله وقدم نه » ويذبغى أن يحضره و يحضر 
الغرماء ويببع كل شى” فى سوقه ويترك له من ماله ماتدعو اليه حاجته هن 
مسكن وخادم وبنفق عليه بالمعروف الى أن يفرغ من قسمه بين غرماله29©, 


على قله وكالسمن وتمل صنعة »و قال فى الاتصاف وهو الصحيح من المذهب 

)١(‏ قله « وعنه أن الزيادة ال» وهو الخصوص عن أحد وهو المذهمب 

عل قله « فامأ الزيادة المنفصلة » «كالوك والقرة 

على قله « وعنه للبائع » ٠‏ وهى المذهمب 
١‏ (؟) قولِه « والزيادة للمفلس » صححه ف المغنى والشرح لانها زيادة حصلت 
فى ملك يؤيده الخراج بالضمان ورجوع البائع فسخ للببع لاصحتاج الى معرفة المبيع 
ولا الى القدرة على تسليمه . فلو رجع فيمن أ بق صصح وصار له فان قدر أخذه وإن 
تلف فن ماله وان بان تلفه دين استقر حقه بطل أستر جاعه » فان رجع فى مببع 
أشفيه بعيره قدم تعيين المفلس لا نكاره دعوى استحقاق البائع » وأن ملت بائع 
مدينا فغتر أحق بطعام وغيره ولو قبل قبضه فص عليه 

(؟) قوله « وينفق عليه الح لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إبدأ بنفسك ثم 
من تعول » ولآن ملسكه باق عليه قبل القسمة » وذكر ف المغنى والشرح أنه ينفق 
ولا خلاف فى وجوب نفقه زوجته ونكون دينا عليه وكدوتها وكذا أولاده س 


لم1 


وببدأ ببيع ما سرع اليه الفساد ثم بالحيوان ثم بالاثاث ثم بالعقار » ويعطى 
المنادى أجرته من المال» ويبدأ واجنى عليه فيدفع اليه الاقل من الآرش أو ثمن 
الجانى22 ثم يمن له رهن ("فيخص بأمئه ؛ وأن فضل له فضل ضرب به مع 
الغرماء » وان فضل منه فضلرد على المال.ثم عن له عين مال يأخذهاء ثم يقسم 
الما بين بافى الغرماء على قدر ديونهم » فان كان فيهم من له دين مؤجل لم 
بحل 7 . وعنه أنه يحل فيشاركهم . ومن مات وعليه دين «ؤجل لم يحل اذا 
وق الورثة 0 » وعنه أنه يحل » وأن ظهر غريم بعد قسم ماله رجع على 


ح وأفاربه , والواجب فهما أدتى ما ينفق على مثله ويكسى ويثرك له آلة حرفة 
أو مايتجر 4 أن عدمبا نص عليه 


)١(‏ قوله « فيدفع اليه الأقل ال أى لان الآفل إن كان الآرش فبو 
لايستحق إلا أرش الجناءة , وانكان همن الجانى فهو لا يستحق غيره لان حقه 
متعلق إعينه 


١١‏ ) قوله دثم يمن له رهن » المذهب أنه مقيد باللزوم فيختص بثمنه سواء 
كان بقدر دينه أولا و ختص المرتهن بشمنه إشرطه وسواء كان المفلس حيا أو ميتا 


[ فائدة ]لم يذكر المؤلف حكم مستأجر العين حيث أفلس المؤجر وهو أحق 
٠‏ بها لآن حقه متعلق يالعين والمنفعة وهى ملوكة له فى هذه المدة خغفلاف مالو 
استأجرها فى الذمة فانه أسوة الغرماء لعدم تعلق حقه بالعين 


(؟) قوله « فان كان فهم الح هذا المذهب لآن الأجل حق المفلس فلا 
سقط بفاسه كسائر حقوقه » وعنه بحل دفعا الضرر عن ربه» ولآن الافلاس 
يتعلق به الدين بالمال فأسققط الاج لكالموت و به قال مالك 


(» ) قوله ه ومن مات ال هذا المذهب إذا وثق الورثة بأقل الأمرين من 
قيمة التركة أو الدين بكفيل ملىء أو رهن ؛ لآن الاجلى حق للميت فورث عله 
كسائر حقوقه » وعنه يحل ويه قال النخمى والشعى ومالك والثورى والشافعى 
وأحماب الرأى ِ 1 


0-5 


الغرماء بقسظه(©: وإن بق عل المفاس. بقية وله صنعة فبل يجير :على إبجار 
نفسه لقَضائها ؟ على روايتين ».ولا ينفك عنه الحجر الا حك حا 9" , 
فاذا فك عنه الحجر فازمته ديون وعجر عليه شارك غرماء. الحجر الآاول 
غرماء الحجر الثانى . وان كان للمفلس :<ق له به شاهد وام 
يكن لغرمائه أن يحلفوا 

ش ( احم الرايع)اتطع اعالة عن »قن أفرضد شي أو باع لك 
مطالبته حتى يفك الحجر عنه 20 


فصل 
( الضرب الثانى ) الحجور عليه لحظه وهو الصى والجنون والسفيه » 


فلا يصح تصرفهم قبل الإذن و دفع إلهم ماله 15 قرض رججعم 
فيه ماكان باقياً 0 وان تلف فهو من ضان مالك عم بالحجر أوم يعم اك 


)١1(‏ قوله « دان ظبر غر الجء هذا المذهب لانه لو كان حاضرا شا ركيم 
من المفردات , والثانية لا لقوله تعالى ل[ وانكان ذو عسرة ) الابة ولقوله عليه 
الصلاة والسلام , خذوا ما وجدتم ثم ليس لكم إلا ذلك رواه مسلم 

(؟) قله دولا ينفك الحجر ال, هذا المذهب أى لأنه ثبت يحكه فلا زول 
إلا نه وقيل زول بقسمة ماله آنه حجر عليه للاجله فاذا زال ملك عنه زال الحجر 

(4) قله « فن أقرضه الم » هذا المذهب لأانه هو الذى أثلف ماله عع ملة من 
لاشى” له . لكن اذا وجد المقررض والبائع أعيان ماللما فبل لا الرجوع فيهما ؟على 
وجبين أحدها له ذلك لاخير والثاق لافسخ لانهفا دخلا على إصيرة خراب الذمة 

( ه ) قوله « فلا يصح تصرفهم قبل الإذن» هذا المذهب لان تصحيح تصرفهم 
ااي واي واد العوورقيع وا اي 
وهو المذهب 

() ووه دوست دفع الهم ماله الج » هذآ اغبا تقر طلة موقو يسنوت 


وم( ل 


وارتف جنوا فعايهم أرش الجناية © . ومبتّى عقل المجنون و بلغ الصى, 
ورشدا انفك الحجر عنهما بغير جم حا صكر' ودفع اهما مالحما 29 > 
ولا ينفك قبل ذلك بحال . والبلوغ يحصل بالا-تلام أو بلوغ خمس عشرة 
مبنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل 9؟ , وتزيد ال ارية باخمل 


س المجدون ؛ وقيل يضمن السفيه إذا جبل أنه محجور عليه , واختار فى الرعاءة 
الصغرى الضمان مظلقا أى فى السفيه » واختاره ابن عقيل » قال فى الانصاف وهو 
الصواب كتصرف العبد بغير اذن سيده » ومحل هذا إذا كان صاحب المال قد سلطه 
عليه كالبيع والقرض و >وهمايا قال المصنف ء فأما إن خصل فى أيدمهم باختيار 
صاحيه من غير تسليط كالوديفة واامارية ووهما فاتلفوه فقيل يضمئون وقيل 
دياق كلام المصنف فى باب الوديعة محررا باتم من هذا ان شاء الله تعالى 

)١(‏ قوله ه دقان جنوا ال بلا نزاع لان لاتفربط من امالك , والائلاف 
توف له امل وغيزة و سكون | ذا اذا أتلفوا شيًا لم يدفع اليهم كالذصوب 

)(؟) قوله < ومتى عقل الجذون الخ هذا المذهب » وأما اجون فبالاتفاق. 
قاله فى المغنى والشرح وفيه وجه , وأما الصى فلان اشتراط ذلك زيادة على النص 
فى قوله تعالى لإ فان آنستم منهم رشدا ‏ , ولائه عحجور عليه بغي حكم عام 
فزول بغير حكنه وسواء رشده الولى أو لا. قال الشي: شيخ نف الدين : فلو نوزع فى 
الرشد فشود شاهدان قبل “ومع عدمم له الاين عل ولي نه نه لايعم رشده . “ولو تبرع 
وهو نحت الحجر فقامت بيلة برشده نفذ 

[ فائدة ] إذا كان لرجل مال وهو مقتر على نف نفسه ويضيق على ا وعنغرم 
من تناول الاشياء الى يتناوها أدى الناس فيحجر الحام غليه ممعنى أنه ينصب له 
وليا ينفق عليه وعلى عياله بالمعروف وفيه احتيال شْ 


(؟) قوله « حصل بالادتلا م الج هذا المذهب أما أولا فلقوله تعالى لا لك 
بلغ الاطفال ) الآبة ولقوله عليه الصلاة والسلام دوعن الصضنى حتى تل ء وأما 
ثانيا فليا روى ابن' عمر رضى اله عنهها قال ه عرضت على الت َع يوم أحد وأنا 
إن أدبع عثرة سئة فم يحرف » وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن غس أعشرة 
فأجازق , متفق عليه » ولمسل « فاستصغرنى ورد مع الغلبان» فان قلت بين أحد ست 


ساءغ وس 


-والحيض ”© . والرشد الصلاح فى الى#ال ”؟ , ولا يدفع الية ماله حتى 
مختير ”2 , فا ن كان من أولاد التجار فرأن يتحكرر منه اأبيع والشراء فلا 
يغين » وان كان من أولاد الرؤساء والكتاب فبأن يستوف على وكيله فيا وكله 
فيه . والجارية بشراها الفطن واستجادته ودفعها الاجرة الى الغزالات 
والاستيفاء عامون . و أن صحؤظ مافى يده عن صرفه فما لافائدة له فيه كالقهار 
والغناء وشراء المحرمات ونحوه9».وعنه لايدفع الى الجارية مالا بعد رشدها 


بس والخندق ستئان وجوابه أن عرضه وم أحد يأرل نه أريع عكرة 
وعند الخندق عند استكال خمس عشرة لايقال إجازته يوم الندق لقوته لا لباوغه 
“فان فى رواية اله حمق باسئاد حسن ١‏ ولم برفى بلغت . وم هى رافعة لل.ؤال , والمراد 
ان ع موأ الا فلقصة سعد بن معاذ وفبه , وأمر أن يكشف عن 
.مؤتزرهم فن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم يقبت فبو من الذرية . فبلغ ذلك النى 
2 فاقره » الديث متفق عليه 

١)‏ ) قله « ونزيد الجارية الحّء يغير خلاف تعليه 

على قله « والخل » » أى لانه دليل إنزاها 

(؟) قوله « والرشد ال » أى لاغير وهو المذهب » وهو قول أ كثر العلماء 
"لقو له تعالى ( فان نسم مهم رشدا ) الآية قال ابن عباس رذى أللّه عنهما 
-صلاعا فى أمواهم وقيل والدين اختاره أبن عقيل واستدل ابن عقيل بالأية لانها 
شكرة ة فى سياق الإثيات قتعم 

(ع) له « ولا يدفع اليه الج لقو له تعالى (( وابتلوا اليتاى) أى اختيروم » 
-و[يناس الرشد بوجب اختباره بنفويض التصرف اليه 

( 4 ) قوله « وأن يحفظ مافى يده الح: أى يشترط مع ماذكر أى لآن من 
.صرف ماله فى ذلك عد سفيها مبذرا عرفا فكذا شرعاء وقال الشيخ تقى الدين 
.رجه الله تعالى أو آخر جه فى مباج قدرا زائدا على المصلحة قال فى الاانصاف وهو 
#إلصواب 


ل ١1س‏ 


حتى تنزوج أو تلد أو تقب فى بيت الزوج سنة © » ووقت الاختبار قمل. 
البلوغ ”"؟ ‏ وعنه بعده 


فصل 
ولا تثبت الولاية على الصى والمجنون الا للاب7ثم لوصيه ثم للحاكر» 


١)‏ ) قوله ه وعنه لاايدفع الى الجارية الح » روى عن عمر وءه قال شرح 
وااشعى و[#قلما روى شريح قال ١‏ عبد إلى عمر أن لا أجيز لجارءة عطية حى 
تحول فى بيت زوجها حولا أو تلدء رواه سعيد فى سلاه والاول أشور وأصح. 
وهو 5 اذا باخت ورشدت دفع اليا ماما ء وكالرجل » وحديث عير رضى الله. 
عنه لم يع انقشاره فى الصحابة فلا يترك به عموم الكتاب مع أنه خاص ف العطية. 
فلم بمنع فى تساي مالحا » وقال مالك : لا يدفع الها مالحا حتى تتزوج ويدخل عليها: 
زوجبا لآنكل حالة جاز لللآب تزويحها بغير إذنها لم ينفك عنها الحجر كالصخيرة 

)١(‏ قله «ووقت الاختبار الح هذا المذهب لةوله تعالى( وابتلوا اليتامى) 
فظاهرها أن ابتلاءم قبل البلوغ لآانه سمام يتااى » وائما يكون ذلك قبل الباوغ ». 
وقبل بمنعه فى الجارية » ولا #نتير الا المميز والمراهق الذى يعرف البيع والشراء. 
والمصل<ة والغسدة » وبع الاختيار وشراؤه ع[ 

() قله « إلا للاب» هذا المذهب بشرط أن يكون رشيدا لآنها ولاءة فقدم- 
الاب كولابة النكاح وظاهره ولوكافرا على ولده الكاتر , ويك العدالة ظاهرا' 
لآن تفويضها الى الفاسد تضييع لهال وقيل ومستور » وظاهر قو له « ثم لوصيه ثم. 
الحا 1 : أن الجد والام وسسائر العصيات ليس لم ولابةء وهو المذهب الذى عليه. 
أكثر الاضماب وهو ظاهر ما جزم به فى المغنى والشرح ٠‏ وعنه للجد ولاية وهو 
مذهب أنى حئيفة والشافعى قال فى الفائق وهو الختار فعلمها يقدم على الماكم بلا نزاع. 
ويقدم على الوصى على الصحيح قال فى الإنصاف : هو الصواب : وذكر القاضى أن.. 
للام ولاءة وقيل لسائر العصبة أيضا ولابة بشرط العدالة اختاره الشبح تق الدين 
ذكره عنه فى الفائق ثم قال : قلت ويشبد له حجر الابن على أبيه عند خوفه انتهى. 
قال فى الإنصاف : قلت الذى يظبر أنه حيث قلنا للام والعصبة ولانة أنبم كالجدقى. 
٠‏ التقديم على الحا م وعلى الوصى على الصحبح اه . ويشترطف الجا ما يشترط فى ست 


.ولا يجوز اؤليهما أن يتصرف ف مالا إلا على وجه الحظ لمما (©» ذان تيرع 

أو حابى أو زاد على النفقه عليهما أو على من تازمهما مؤ ننه بالمعروق ضمن . 

ولابجحوز أن يشترى من هاما شيئأ لنفسه ولا يبيعهما إلا الاب0©.ولولمهما 
مكاتبة رليقهما 00 وعلفة على مال 5 وتزويج [ إمائهما 200 والسفر الها 600 


الاب فان ل يك كاك أو ل يوجد ساك فآمي ,اختادهالشيخ تق لدين دحه 
الله تعالى وقال : الحاكم الفاجر كالعدم ْ 

١ )‏ ) قوله «ولا يجوز الح هذا المذهب لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليم 
إلا بالنى هى أحدن ) واتجنون فق مءئاء ولنوله ٠‏ عليه الصلاة وااسلام 0 لاضرر 
-ولاضرار » روأه أحل 

(؟) قوله « ولا يحو أن شترى اخ هذا المذهن ود ١‏ أبو حئيفة 
.ومالك والأوزاعى والشافعى , وزاد الجد : لأنه عليه الصلاة والدلام نبى الودى 
عن ذلك » والحاكم فى معناه ولان ابببع كالشر اء معتى فيساويه حك 
(0*) قله « ولولهما الع هذا المذهب لآرن فيه تحصيلا لمصلحة الدثيا 
«والآخرة»وف الشرح إذاكان الحظ فيه مئلى أن تكون قيمته مائة فيكاتبه على مائنين 

(؛ ) قله ه وعتقه الح » أى لاه معاوضة ليدم فها حظ , وظاهره مطلقا 
.لكن فى الشرح إذا أعتتقه مال بقدر قيمته أو أقل ل يمز لعدم الحظ » وظاهره 
الابحوز غتتقه بجانا » وعنه بل لمصلحة بأن يكون له أمة لها ولد يساويان مجتمعين 
مائة ولو أفردث ساوت مائدين ولا ك: ن إفرادها بالبييع تتدين الآأخرى التكير 
تخممة الياقية . وله هبة ماله بعوض قاله القاضى 
(ه) قله ه وتزديج إمانبماء أى إن كان فيه مصلحة لآن فيسه إعفافهن 
وحصينهن عن الزنا ووجوب نفقتهن على الآزواج » والمراد إذا طلين ذلك أو 
عرأى السلمة ليده اع لزعت صر زاف بيده اوالجدق :إتالانا: 
:خلافا ومذهبا 

0 فخ اقتر ا ٠:‏ إذا د الول السفر ل لذ سر روا ان 
بيه لتجارة أو غيزها » فان .سافن به لتجارة جاز لا أعل فيه خلافا لما رزى عيد 
٠الله‏ بن عمس رطضئ ابه ءنهما مرفوعا دهن ولى. يثنا له مال فلبتجر بولا إتركة حت سد 


لوآ ب 


والمضاربة به والربح كله لليت7'؟, وله دفعه مضاربة >زء من الريح و بنعه 
فسأ 29 وقرضه برهن 7© ا العقار لما وبناوه بما جرت عادة أهل 
يدياه اذا رأى المصلحة فى ذلك كله » و له شراء الاضية لليتم لومي لمر 
عليه 9©. وثركه فى المحكتب وأداء الاجرة عه » ولا لسع 'عقارم الا 
لضرؤرة أو غبظة وهر أن يزاد فى تمنة الثلث فصاعدا » وان وصى لاحدهما 
يمن يعتق عليه ولا تازمه نفقته الإعسار الموصى لة أو فير ذلك وجب 
على الولى قبول الوصية والالم يز له قب ولا © ش 


ح تأ كله الصضدقة, وروى موقوفا على عمر وهو أصحء ولانه أحظ لكن لايتجر 
إلاى المواضع الآمة يوان سافر أغير تجارة م ل 
الصحيح من اذهب , وقال. سن :ولا إساار لوت 
والمؤنى والشرح 

)١(‏ قله « والمضازبة الج أى إذا اتجر الولى بنفسه لآنه بماء مال ليت 
لا ستحقه غيره إلا بعقد . ولا يعقدها الولى لنفسه للهمة » وفيه وجه يستحق 
الآجرة واغتارم ادن تقى الدين قاله فى الفائق قال فى الانصاف : هو قوى 

(؟)قولهه نسأ. أى إذا كان الحظ فيه 

(؟) قوله « وقرضهء أى على الصحيح من ل و ل 
أجود من إبداعه لما فيه من تعر يِضه لاتاف , وقوله « برهن » حمل أنه شرط 
هما قال فى الشرح أو كفيل » ويجمون [بداعه مع إمكان قرضه » وقال فى الرعاية 
الكرى وغيره ولا يقترض وصىق ولاحاك » ويحوز رهن مالا للحاجة عند ثقة» 
وللآب أن ور و 
ا له تعلنيه ما تتفعة ارات 0 
مصلحة » وحله ليشيد اجماعة , والولى أن يأذن للصغيرة أن تاعمب باللعب وشراؤها 
الا مالا نص علمهما 000 ١‏ 1 

0 ه )وله وإلا لخر قبزها 50 سرع مل الل قرا 
لا فيه من:الضرر بتفوبت ماله يالنفقة عليه 0 امه 


- ١؛ع‎ 


حل 
ومن فك دنه الحجر فعاود السذه أعيد الجر عايه » ولا ينظر فى ماله 
إلا الحا كر "ولا ينفك عنه الحجر إلا حكه”" وقيل ينفك عجرد رشده ؛ 
ويستحب [ظبار الحجر عليه والاشهاد عليه لتجتنب معاملته , و,صح تزويحه 
بإذن وليه”", وقال القاض : يصمح من غير اذنه , وهل يصح عتقه ؟ على 
روابتين©. وان أقر محد أو قصاص أو نسب أو طلق زوجته أخذ به*». 


١(‏ ) قله « ولا ينظر الح هذا الصحيح من المذهب لآن الحجر عليه يفتقر 
إلى حك الحاكم فكذا النظر فى ماله 

( ؟ ) قله دولا ينفك الح, هذا المذهب ء والشيخ الكبير يتكرعقاه حجر عليه 
قاله أحد بمعنى إذا كير واختل عقله . ونقل المروذى أرى أن محجر الابن على 
الاب إذا أسرف يضعه فى فساد وشراء ااغنيات و نوه 


( ) قله « ويصم تزويحه الح , ظاهره أنه لا يصح بغير إذن وليه » وله 
حالتان إحداها أن يكون حتاجا الى الزواج فيصم "زوجه بغير إذنه على الصحيح. 
من المذهب ؛ قال فى الفروع يصح فى الآصح وجرم به فى المغنى واأشرح وغيرثم » 
وقيل لايصم وهو ظاهر كلام المصنف هنا . الحالة الثانية أن لا ييكون محتاجااليه 
فلا يصمح نزو مجه على الصحيم من المذهب » وقيل يصم واختاره القاضى اولصح 
الول ”زوج السفيه بغير إذئه اذا كان اجا على الصحيح من المذهب ؛ وقيل 
لا اختاره المصنف والشارح » قال فى الرعاية الحكيرى : والمنع أقيس », قال فى 
الإنصاف هو الصواب » ويصح خلمه كطلاقه وظباره و لمانه وإيلائه ؛ لحكن, 
لايقبض الءوض ء فان قبضه لم يصح قبضه على الصحيح من المذهب ؛ ولا تيرأ 
المرأة بدفمها اليه وإن أتلفه لم يضدن , ولو وجب عل السفيه كفارة كفر با اصوم. 
على الصحيح من المذهب فيعايا ببا ظ 

( 4 ) قله « وهل يصح ال , احداها لا يصمح وهو المذهب لاه لا يصح 1 


تبرعه أشبه هبته ووقفه؛ وظاهره أنه يصح تد بيره ووصيته على الصحيح من المذهب. 


( ) قله « وان أقر الح» اذا أقر حد استوف منه بلا نزاع » وان أقرح 


- ©م؛!ا 0-7 


وإن أفر بمال ل يلزمه ف حال حجره 20 ؛ وحتمل أن لايلزمه مطلقاًء 
ا ال 


وللولى أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج اليه » وهل 
يلومه عوض ذلك اذا أيسر ؟ على روابتين9© ٠»‏ وكذلك يخرج فى ااناظر فى 
الوقف”". ومتى زال الحجر فادعى عل الولى تعديا أو مايوجب ضماناً ذالقول 
قول الولى , وكذلك القول قوله فى دفع المال اليه بعد رشده © » ويحتمل 


س بقصاص وطلب إقامته كان لربه استيفاؤه بلا نذاع » لكن لو عن على مال 
احتمل أن يحب واحتمل أن لا بحب اثلا بتخذ ذلك وسية إلى الإفرار بالمال » 
)١(‏ قوله « وإن أقر بمالءأى كالدين أو ما يوجيه كجناية الخطأ وشبه 
العمد واتلاف الأل وغصيه 1 


على قله ه وحتمل أن لايازمه ‏ ه اختاره المصنف ونصره فى الشرح ؛ لآن 
المنع من نفوذ إقراره فى حال الحجر عايه حفظ ماله ودفع الضرر عنه .و نفوذه 
بغد فكه لا يفيد إلا تأخير الضرر عليه إلى أ كل حالنيه » لكن إن عل صحة 
ما أقر بهكدين جئاءة لزمه ٠‏ ذكره فى الشرح 

(؟ ) قوله ه عوض ذلك ال , إحداهما لا وهو الصحيخ من المذهب , لآن 
ذلك جءل عوضا له عن عمله كالآجير » والثانة بلى وقاله مجاهد وعطا وسعيد بن 
جبير لاذه استياحه بالحاجة من مال ل الى طعام غيرء » 
راشلو اق عو الات 

(؟) قوله « وكذلك الم 1000 هلمه بالمغروقف» 
ول يشترط فقرا ؛ قال فى الانصاف وإلحاقه بعامل الوكاة فى ال كل مع الغناء 2 
وقال الشيخ 'ق الدن :لاايقدم. بمعاومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عبله مع فقره 
. ( 4 ) قله « وكذلك القرل الع هذا هو المذهب لآآانه أمين أشبه المودع 

م س ءاج ؟ # المقنم 


١40 -‏ سد 


أن لايقبل قوله فى دفع المال اليه إلا ببيئة ©؛ وهل. لللزوج أن يحجر على 
أنه فى التبرع بما زاد على الثلث .من مالا ؟ على روايتين 9» 20 ' 


فصل فى الاذن 


يحوذ لولى الصى المميز أن يأذن له فى التجارة فى [حدى الروا يتين » ويحوز 
ذلك لسيد العبد » ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيا أذن لها فيه" وفى النوع 
الذى أمرا به4».وإن أذن له فى جميع أنو اع التجارة لم حر له أن يؤجر نفسه 
ولا بتوكل لغيره*», وهل له أن يوكل فيا بتولى مثله بنفسه؟على روآيتين0©. 


(1) قوله ‏ ويحتمل الخء لقوله تعالى ( فاذا دفعتم اليهم أمو الم فأشبدوا 
علهم ) قال فى الإنصاف هو قوى ويقبل قوله فى النفقة وقدرها وجؤزازها 
ووجود الضرورة والغبطة والمصلحة فى البيع 

(؟ ) قوله ه وهل للزوج الم 505-525 
إحداهما ليس له منعها وهو المذهب لقوله تعالى ( فان آ نسم منهم رشدا ) الآية 
وهى ظاهرة فى فك الحجر عنهن وإطلاقبن فى التصرف بد ليل قوله م يا معشر النساء 
تصدقن ولو من حليسكن » وكن يتصدقن ويةيل متهن ولم يستتفصل ء والثانية بعك 
منعبا بزيادة نصره القاضى وأحاءه ا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
أانى يلقم قال « لا يحوز للمرأة عطية من مالا إلا باذن زوجبا ومو مالك 
عصمتها » رواه أبو داود 

(؟ ) قله ه فما أذن ل فيه ,هذا المحيح من اللذهب نص عليه . 

( 4؛ ) قله « وف النوع الحء هذا المذهب 

(ه ه ) قله « وان أذن له الح » بلا تزاع لانه عقد على نفسه فلا عملم الا 
باذن كبيع نفسه و تزو يحه ولان ذلك يشغله عن التجارة لمر داري 
.مامه لاف ٍ 

(1) قوله « وهل له ال » إحداهيا لابحون جزم اه لآنة يتضرف 
بالإذن فاخقص بما أذن فيه » والثابلى لانه ملك التصرف بنفسه 1 5 بثاثبة 
كالمالك: الرشيد 


١ سابع‎ 


.وإن دآه سيده أو وليه يتجر'فلم ينمه ل يصر مأذو نا :له7"©؛ وما استدان العبد 
«فهو فى رقبته يفديه سيدهأو.يسلءه0©: وعنه يتعاق بذمته ويتبع به بعد العتق » 
إلا المأذون له هل يتعلق. إر فيته أو بذمة سيده:؟ على روايتين ٠.‏ وإذا باع 
'السيد عبده المأذون له شيدًا لم يصح فى أجد الوجبين 29 . ويصح فى الاخر 
إذا كان عليه دين بقدر قرمته داهم إقرار المأذون ف قددر ما أذنلله 
1 عفيه 3 وإن حجر عليه وق يليه مال ثم أذن له فأفر به صح .ولا بيبطل الاذن 


)١(‏ قوله دوان رآ الح» أى بلانزا عكتزوي>ه و ببعماله لآنه تصيرف يفتقر 
:إلى الإذن فل يقم السكوت مقامه » لكن قال الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى الذى 
:ينيقى أن يقال فيا إذا رأى عبده يبيع فلم ينههه وفى جميع المواضع أن لايسكون 
.إذنا ولا يصح ااتصرف لكن يكون تغريرا فيكون ضامئا حيث أنه ليس له أن 
.طالب المشترى بالضمان . فان ترك الواجب عندنا كفعل ا حرم كا نقول فيمن قدر 
.على إنجاء [نسان من هلكة , بل الضنان هنا أقرى 


(7) قوله.ه وما استدان العبد ال » وحاصله أن لتصرف العبد حالتين : 
اإحداما أن يكون غير مأذون له. ولتضرفه سااتان : إحداها أن يتمرف 
ييح أ اشراء .ومين المال » فبذا لا يصح على المذهب كالغاصب » الثانية أزنف 
.قتصرف ف ذمته وفيه وجبان : أحدها لاإيصح وهو الصحيح من المذهب, والثاتى 
يصع إلحاقا له بالمفاس ء فعلى:الآرل.ما اشترله أو اقترضه إن وجدفى يده انتزع 
هته وكذا إن وجد فى بد سيده ء وان تاف بيد السيد رجع عليه يذلك “.وان 
شاء كان متعلقا برقبة العيد . اهالة الثانية أن يكون ماذونا له فها استدانه ببيع أو 
-قرض فأشبر الرؤايات وهى الصحيحة من المذهب أنه يتعاق بذمة سيده للانه غر 
'الثاس ععاملته » ولا فرق ف المنى استدانه بين أن يكون فى الذى أذن فيه أو لا 
.يأ يأذن له فى التجارة فى البر فيتجر فى غيره » وحل'الخلاف ما إذا ثنيت ببينة أو 
اإقرار السيدء أما إذا أنكر السيد ولا بيئة فانه يتعلق بذمة العبد ان قر به وإلا 
خهو هدر : وعمل الخلاف ف الحالتين أيضا اما هو فى الديون أما أروش جناياته 
حقم متلفا ته فتتداق برقبته رواية. واحدة 


1 


١4عام‎ 


بالاباق”'6ولا يصم تبرع المأذون له بهبة الدرام, وكسوة الثناب”» , ويحوق 
هدبته للبأكول وإعارة دابته 9 ء وهل لغير المأذون الصدقة.من قوه 
بالرغيف إذا لم يضر به وتحوه ؟ على روايتين.. وهل للمر سايم 
ب .بغير [ذنه بنحو ذلك ؟ على روايتين ©) 


باب. الوكالة. 


نصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن *»:وكلن قول أو فعلى ٠‏ يدل غ0 
0 القبول على الفور والتراخى بأن يوكله فى بيع ثىء قيديعه 


)١(‏ قوله « دلا يبطل الإذن بالإاباق » هذا الصحيح من المذهب » وقبق 
بطل لانه يزيل ولاءة السيد عنه فى التجارة بدايل أنه لايحوز ببعه ولا هبته قال. 
فى الانصاف هو الصواب 

)١(‏ قله « ولا يصح تبرع ال » أى بلا نزاع ء وظاهره وإنقل 

( ) قولهِ « وبحوز هديته الح» يعنى للعبد وكذا عمل دعى وة ونحوه بلا 
إسراف هذا المذهب لآنه عليه الصلاة والسلام كان يحيب:دعوة المماوك 

) ( قله ه وهل للمرأة الل » المذهب يخوز لما روت عائشة رضى الله عنيا: 
قالت قال رسول الله يل د اذا أنفقت المرأة من طعام زوجبا غير مفسدة كان لحا 
أجرها ءا ما فقت ولووجها أجر ما كسب وللخازن حك ينص إعضهم من.. 
أجر بعض شيا » متفق عليه 

(ه) قله « نصح الوكالة اله هذا المذهب كقوله وكاتك فى كذا أو فوضته. 
اليك أو أذنت لك فنه أو بعه أو أعتقه أو كاتبه ويو ذلك .وظاهر كلام المصنف. 
وغيره عدم حة الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل وهو صحيح » قال فى الفروع: 
دل كلام القاضى: على انعقاد الوكالة بالفعل من الموكل الدال علها كالبيع قال وهو 
ظاهر كلام الشيخ يعنى به المضذف فون دفع ثوبه الى قصار أوخياط قال قي, 
الانضاف وهو أظور 


الام وول لي لت ار بم 
سوى إضناك أوامىه © 


3-000 


غك سئة أو ببلغه أنه وكله منذ شبر. فيقول خبلث .ولا بجوز التوكيل 
.والتؤكل فى شىء إلانمن يصن تصريفه 237 و>وز التوكيل فى كل حق آدى من 
الفقود والفسوخ والعتق.والطلاق والرجعة "© وتملك الياحات من الصيد 
ِ الم ونحوه إلا الظبار والاعان والا: مان*7), ويجوزأن بوكل من يقبل 


٠‏ [قائدةع: مثل ذلك سائر العقود الجائرة كالشركة والمضاربة والمساقاة:. 

( الثانية ) يشترط .لصحة الوكالة تعيين الوكيل .. 

رهاق اعم اركلقيوقة دراج ويس شرط عل الصحيع من الذمب 
عض طيه 70 

( الرابعة ) لو أنى أن يقبل الوكالة قولا أو غهلافى كيزا نفسه قله ى الاي 
:للكيرى . قال فى الإنصاف :.و بحتمل لا 00 

)١(‏ قله دولا بحوذ التوكيل: ال » هذا المذهب » لآن من لا وصح تصرفه 
تنسه فنائيه أولى. »فلو وكله فى بع ما ما سيملكه أو طلاق من يتزوجبا ل يصم إذ ' 
هو لم ملك فى الحال ذكره الازجى ؛ وقال غيره : أن قال ان تزوجت هذه فقد 
.وكلتك فى طلاقها أو .إن اشتر بت .هذا العيد فقد وكاتك فى عتقه صح ان قلنا إيصح 
تعليقهما غلى ملسكبما والا.فلا 

(؟) قله ه ويحوذ التوكيل الح هذا المذهب ‏ ْ 

( نفبيه ) ::قوله والعتق والطلاق يجوز التوكيل-فهما .بلا بزاع » ا 
ا أو امرأته فى إعتاق عبيده و إبراء غرمائه أو طلاق فاه لم _يملك 

عتق نفسه ولا إبراءها ولا طلاقها على الصحيح من المذهب 

[فائدتان ]لو أذنلله أن يتصدق يمال لم يجن له أن ,أذ عدا منه لنفسه اذا كان من 
أأهل الصدقة على الصحيج من المذهب نص عليه » وحتمل الجو از إن دلت قرينة 
غل 50 منه » و حتمل الجؤاز «ظافا ذكرما فى المغنى 

( الثانية ) يجسؤز التوكيل فى الإفى أو العو واحب :أن الوكللة فيه 
لإقرلاز به. : 
صر واس رايب كنا ء المؤات » وهذا د للدم 
(2) قله.مالا الظبار ابه , وكذا الإيلاء. والقسامة. والشبادة .. 


امه 
له النكئح ومن يزوج وليته اذا كان الوكيل من إصح منه ذلك لنفسه ومو ليته 
وبصم فى كل حق لله تعالى تدخله النياية © من الغبادات والحدود 0 
فى اثياتها واستيفائها » ووز الاستيفاء. فى حضرة الأموكل. وغبيته » 
إلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا لا جوز فى غيبته » ول 
بحوز للوحكيل فما يتوللى مثله بنفسه الا باذن الموكل 9؟ , وعنة يحوز. 
وكذلك الوصى الام ”©, ويحوز توكيله فما يتولى مثله بنفسه أو عجو 


على قَولْه ه ويحوذ أن يوكل من يقبل له النكاح. . لفل عليه الملاة والسلام 
فانه ريما انحتاج الى التذويج من.مكان بعيد ما تروج يلقع أم حبيبة بأرض الخيعة. 

( 3) قَوِلْه ه ويصح فى كل حتق لله تعالى الج, كتفرقة صدقة وزكاة ونقو. 
وكفارة وكذا الحج والعمرة ,».ويجوز أب يقول لغيره أخوج ذكاة مالى من. 
مالك .. فاما العبادات البدنية الحضة كالصلاة وزالصوم والطبارة من الحدث فلاقاتها 
تتعلق يبدن من هى عليه , إلا الضوم المنذور يفعل عن الميت ورحكمى الطواق. 
تدخل نيما الح 

(*) قله 1 » لقوله عليه الصلاة. والسلام و.واغد يا أنيس الى 
امأ هذا فآن اعترفت فارجهها » فاءترفت فأمس مها فزجمت ء متفق عليه » فقد وكله. 
فى الإثيات والاسقيفاء جميعا | 


عل وَلْهِ « ديجوذ الاسشغاء ء ف حضرة المواحكل وغينه 01 اتماص 0 
الصحيح .من المذهب جواز الاسقفاء ء مع العيبة 


(؟) قوله « ولا موز للوكيل اد هذا المذهي لأنهم يأذن دق التوكيل. 
ولا تضمنه إذنه الكونه يتولى مثله 

( 4 ) قله ه وكذلك الوصى والحاك', أى حكنهما -ك الوكئل و وهو المذهميء 

[ فائدتان ]:: إحداها لو وكل امرأته ثم طلقها لم تبطل الوكالة ٠‏ 

( الثانية ) لو وكل فى طلاق.زوجته فوطتها بطلت الوكالة على الصحيح مر _.. 
المذهب والرؤايتين ؛ وعنه لانبطل. ا ا 
بناء على اللا ف فى حصؤل الرجعشسه. 


١ه‏ سمه 


عنه لكثرته » وي>وز توكيل عبد غيره باذن سيده ولا يحون بغير اذنه » 
وان وكله باذنه فى شراء نفسه من سيده فءلى وجبين . والوكالة عقد جائز 

من الطرفين سكل منهما نبا قخياء وتطل بالموت والجتوت والحجر الشقه : 
وكذلك كل عقد جائر كالشركة والمضاربة ؛ ولا تبطل بالحكر والاغماء 
والتعدى . وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجبين . وهل ينعزل الوكيل 
با موت والعز ل قبل عليه ؟ على دو ايتين0©. واذا وكل اثنين لم بحر لاحدهما 


على قله وتبطل بالموت والجنون والحجر لحن ولك [ن عر كل 
ال موكل فآن 0 الوكالة فُْ أعيان مأله بطلات لانقطاع تصرفه فهما 2 وان كانت ف 
غيرها فلا » وتيطل فى غتق العبد بك تابه وتدبيره . 

على قله و ولا تبطل بالسكر والاغماء «.والتعدى > أئ تعدى الو كيل كليس 
الثوب وركوب الدابة » لكن يضمن النقص ٠‏ وقيل تبطل 

على قله « على وجبين » + المذهب لاتبطل 

١ /‏ ) قله « دهل يتعزل الوكيل 4 » إحداها يتعزل وهو المذهب »قال 
الشيخ نه قَى الدين ر حم»ه الله تعالى ود| أشي والثانية لا, ينعزل قال فى الانصاف 


وهو الصواب »؛ وقيل ينعزل بالموت لا بالءز ول ذكره ه الشيخ : 'ق الدين 


[فوائد ] ينبغى على الخلاف تضمينه وعدمه» فان قلنا ينعزل ضمن ولا فلا » 
وقال الشيخ تق الدبن : لا يضمن مطلةا قالفى الانصاف وهو الصواب لانهلم يفرط 

ومنها أو قال شخصس لآخر اشر كذا بيننا 0 فقال نعم ل مم ثم قال لاخر 6 
غزل نقسه من وكالة الأول ويكون ذلك له وللثافى 
| ومنها عةود المشداركات كالشركة والمضاربة الصحيح من المذهب أنها تنفسخ 
قبل العم كالوكالة . واذا عزل الوكيل كان مافى يده أمانة. وكذلك عقود 
الامانات كلبا كالوديعة والششركة والمضارية والرهن إذا ابت 3 أو انفسخت الطبة 
إذا رجع فها الاب وهو المذهب 

[فائدة ] حقوق.العقد متعلقة.بالموكل وهذا المذهب لانه لابعتق قريب وكيل 
عليه وينتقل الملك الى الموكل و يطالب بالأن يرد يالعيب و يضمن العبدة وغير ح 


-ل- ١6#‏ ب 


الانفراد بالتضرف إلا أن بجعل ذلك اله »ولا يحوز للوكيل فى البيع أن 
بيع لنفسه<, وعنه يحوز اذا زاد على مبلغ ممنه فى النداء 0© أو وكل من 
بيع وكان هو أحد المشقرين . وهل يحوز أن يبيعه لولده أو والده أو مكاتيه؟ 
على جهين”"".ولا يجوز أن يدبع نسأ “ولا بغير نقد البلد,وحتمل أن يحوز 


شح ا ا ل ا م 
ح ذلك , وقال الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى فيمن وكل فى بيع أو اسنئجار فان 
لم يسم موكله فى العتّد فضامن و إلا فروايتارن» وقال :ظاهر المذهب يضمنه . قال : 
ومثله الوكيل فى الاقتراض . 

على قَولْهِ « إلا أن بحعل ذلك اليه » ه وهو المذهب | 

)١(‏ وله « دلا بحو للوكيل ال هذا المذهب وعليه امهور , لآن العرف 
فى البيع بيع الرجل من غيره سملت الوكالة عليه , ولانه تلحقه تهمة . وكذا شراؤه 
من نفسه » لكن لو أذن له جاز , ويتولى طرفيه فى الآصح فما إذا انتفت النهمة ٠‏ 

(؟ ) قله « وعنه الح » أى لان ذلك تحصل غرض الموكل من الأُن أشبه 
ما لو باعه لاجنى 
ش( [ فائدة ] وكذا الحسك فى الهاى وأمينه والوصى وناظر الوقف . والمضارب 


[فائدة ] وكذا الحكم لو وكل فى ببع عبد أو غيره ووكله آخر فى شرائه من 
نفسه فى قياس المذهب ٠‏ 6060 

(؟) قوله ه وهل محوز الخ أحدهما لايحوز ومو المذهب لآنه متهم فى 
حةهم و ميل فى ترك الاستقصاء ‏ علهم » والثانى موز لآنبم غيره وقد امتثل أمر 
الموكل قالفى الإنصاف والصواب أن الخلاف هنا مبنى على عدم الصحة فى المسأ لة 
الى قبابا 

[ نذبيه ] مغبوم كلامه جواز بسعه لاخوته وساثر أقاربه وهو صحيح وهو 

(؛) قله « دلا يحوذ أن يسع الح , وكذا لايجوز أن يبع بغير غالب نقد 
البلد إن كان فيه نقود . ومراده إذا أطلق الوكالة وهذا المذهب لآن عقد الوكالة 
ل يقتضهوإذا أطلق الوكالة لم يحز أن يبيع عنفقة(»)ولا بعرض عل الصحبح من 


عه 


كالمضارب » وان :باع بدون من المثل أو بأتقص مما قدره له صح وضمن 
النقض ؛ ويحتمل أن لايصح » وأن باع بأكثر منه صح سواء أكانت الزيادة 
من جنس العن الذى أ به أو لم تسكن 200, وآن قال بعه بدرم فباعه بدينار 
صح ق أحد الوجبين ٠.‏ وان قال بعه بألف نسأ فراعه بألف حالة صحَ إن 
كان لا يستضئ. حفظ المّن فى الال » وان وكله فى الشراء فاشترى بأ كثر 
من تمن المثل أو باكثر ما قدزه له 29 أو وكله فى ببع شىء فباع نصفه بدون 
ْ ممن السكل لم يصح” " : وان اشتراه بما قدره له مؤجلا أو قال اشتر لى شاة 


ب المذهب » ؤق العرض احتال بالصحة وهو رواية فى الموجز 

)١(‏ قله دوان باع الح» هذا المذهب نص عليه وعليه أ كثر الأصماب وهو 
عن المفردات ؛ وفى قدره وجبار : أحدها مأ بين تمن المثل وما باعه ء والثاتى 
م يتءاءن الناس به ومالا تغائون 5 لأن مالا يتغاءن الناس به عادة كدرم فى عشرة 
قانه يضح ببعة بولا ضمان عليه لآنه لا مسكر ن التحرذ منه ء فلو باع بثمن المثل ثم 
حضر من بزيد فى مدة الخبارلم يأزمه فسخ خ العقد على الاشهر لان الزيادة منهى عنها 

[فائدة ] الوصى وناظر الوقف كلوكيل فما إذا باع بدون من المثل أو اشترى 
يبأ كير مئه ذكره 00 4 فى الدبن ؛ وتضميئه مع اجتهاده وعدم تفر يطه مشكل 
فان قواعد المذهب تشهد له بروايتين با إذا رى إلى صف الكفار يظنه كافرا 
فبان مسلنا فق ضمانه روايتان 


5 على قله ٠‏ دكن لا عير صقف القن المثال لزه المي الرجبينة 
والوجه الثانى يصم مطلقا مالم ينهه وهو المذهب., 


( ).وله « وان دكله فى الشراء الى , أى لم يصم إذاكان ما لا يتغابن الناس 
مثله.ذكره فى الشرج وهو أحد الوجبين ؛ والوجه الثانى يصح وهو المذهب نص 
عليه ويضمن الزيادة هر ومضارب: + 08 , 2 ش 

(؟)وّله « أو وكله فى , بيع ال ؛أى ين فى بارو قت 
للضرر أشبةما لو وله شرا” * ثى” فاشترى بعضه » ومحله ما إذا باعه بدون تمن 
المثل:فلؤ باغة يشمن جنيعه صم ذكره فى. المغنى والشرح . وعلى الأول مالم يبع حد 


هعهما سه 


بدينار فاشترى شاتين تساوى إحداهما ديئارا أو اشترى شاة تساوى دينارا 
بأقل منه صم ”" والالم يصح , وليس له شراء معيب » فان وجد بما اشترى 
عمما فله الرد2"©, فان قال البائع موكلك قدرضى بالعيب فالةول قول الوكيل 
مع ينه أنه لا يعم ذلك , فان رده.فصدق الموكل البائع فى الرضى بالعيب 
فبل يصح الرد ؟ على وجهين”©.وان وكله فى شر أء معين فاشتراه ووجده معمبا 
فبل له رده قبل اعلام الموكل ؟ على وجوين© . وان قال اشتر لى بعين هذا 


اليا قى أو يكن عبيدا أو صيرة ونحوها فيصح مفرقا مالم يأمره امه طفنة وال 
عل وله دوآن اشتراه 3 قدره له مؤجلا »م صبح وهو المذهب آنه زاإده 
خيرا ٠‏ وقيل لايصح إن حصل ضرر وجزم هه فى الوجيز قال فى الإنصاف وهو 
الصواب 
)١(‏ قله ه أو قال اشترلىشاة الح» لما روى أحمد عن سفيان عن شبيب هو 
ابن غرقدة جمع الى #برون عن عروة بن الجعد أن رسول الله عله بعثك معه 
دينار يشترى له 44 أضحية ‏ وقال درة أو شاة - فاشرى له اثنتين فباع واحددة 
يديثار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة فكان لو اشترى التراب ارجح فيه . ورواه 
البخارى فى ضمن حديث متصل لعروة حدثنا على بن عمد الله حدثنا سفيان 
لآنه لم يحصل له المقصود فل يقع البيع له لكونه غير مأذون فيه ش 
(؟) قوله « وليس له شراء معيبء أى لاوز له لآن الإطلاق يقتضى 
اللاءة ولذلك جاز له الرد به » وعحله مال يعينه له موكله فان قعل عالما بعيبه لزهه إن 
لم برضه موكله فان اشتراه بعين المال لم يصح على المذهب . 
(؟ ) قوله « فآن رده الج أشهرها لا يصح الرد وهو بأق للموكل لان رضا 
الموكل بالعيب عزل للوكيل عن الرد ومئع له , فعلى هذا للموكل استرجاعه ولبائع 
رده عليه , والثانى يصح بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم بعزله فيِكون الزد 
صادف ولاية 1 : * اديب 
(4) قله دوان وكهف شراء معين الح . أحدهما له ذلك لآن الآمر يقتضى 
السلامة أشبه مالو وكله فى شراء.مؤصوف . والثاتى وهو الأشبر لا لآن الموكل ت 


ساهه!إ - 


القن فاشترى له فى ذمته لم يلرم الموكل29, وان قال اشتر لى فى ذمتك وا نقد 
القن فاشترى بعينه ص2 . وان أمره ببيعه فى سوق يثمن فباعه به فى آخر. 
صم » وأن قال بعه لزيد فباعه من غيره لم يصمح » وان وكله فى ببع شىء ملك. 
تسليمه ول يملك قبض ثمنه صح [لا بقرينة 29 فان تغذر قبضه لم يلزم الوكيل. 


سح قطع نظره بالتعيين فريعا رضيه تجميع صفاته » وعلى الأول حكه حكم غيد. 
المعين » وإن عم عيبه قبل شرائه فبل له شراؤه ؟ فيه وجهان » والمقدم له شراؤّه . 

على قله ه على وجبين » ٠‏ الصحيح ؛ اصح ْ 

)١(‏ قله ه وان قال اشتر تر لى الل » أى لآن الثر ن إذا تعين انفسخ العقد بتلفه. 
و1 ونه مغصوبا ولم يلزمه “من فى ذمته وهذا غرض حيم لللوكل وظاهره وأو 
نقد المعين ويقع الشراء لاوكيل » وهل يقف على إجازة الموكل ؟ فيه الروايتان. 

(؟) قله « دان قال الح » أى ولزم الموكل ذكره الأسحاب لآنه أذن له فى. 

عقد رازمه به امن مع بقَاء الدراهم وتلفبا فكان إذنا فى عقدد لا يلومه القن إلا 
مع بقاثما : وقيل إن رضى به وإلا عل » وقيل لايصح لان قد يكون ارس 
فى ال شراء فى الذمة لشمبة فها 

على وَل م يصمح ء م بغير خلاف نعليه 

(؟) قله « دل علك قبض أنه الح » » أى لآنه قد بوكل فى البيع من لا يأهله. 
على قبض الدُن قال فى الإنصاف وهو الصواب وهذا أحد الوجوه: والونجه الثاق. 
لا ماك قبض منه مطلقا وهو المذهب كالحا م وأميئه » والوجه الثالك علكه مطلعا' 
فمل المذهب إن تعذر قبض الن من المشترى لم يازم الوكيل شىء 5 أو ظبر المبيع 
مستحقا أو معيبا » وعلى الثالك ليس له تسلم المبيع إلا بقبض الهن أو أحطوره. 
وإن سله قبل قبضه ضنه » وعلى الأول إن دلت قريئة على قبضه دم يقيعه خمنه 
وإلا فلا 

[.فائدة ] وكذا الحم لو وكله فى شرا سلعة هل يقبضبا أم لاء أم يقبضها' 
إن دلت قربئة عليه ؟ وان أخر ؟: لا ال اصح بر 
نض عليه » وقيل لا . يضمن 0" 1 

عل وه . أو كل قلبل وكتيد ل يضمن ». عل الممحيخ من لاتب 3ف يد قيس 


5ه سل 


الى ؛وإث وكله قى بيع فأسد أوكل قلول وكثير 1 يصمح 200 وان وكله بيع 
ماله كله صح » وأن قال اشتر ماشدت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر 
اللوع وقدر العن 40 وعيه مايدل على أنه يصح”"؟ :وان وكله قى الخصومة لم 
سن كيلا ف القيض9؟».وان وكلدق القيض كان وكيلا ف الخصومة ففأحد 
الوجبين2"»؛ وأن وكله فى قيض الحق من إنسان لم يكن له قبضه من وارثهء 


ان فيه كل ثى” من طلاق وعتّاق ووصية 


)١(‏ قوله « وان وكله فى بيع فاسد ال , إذا دكاوح كد يم 
اصحيحا لم يصح » » قطع به الأصحاب 


(؟ ) قله « وان قال اشترلى الح هذا المذهب لان ما يمكن شراؤه والشر |8 
به يكار فيكار فيه الغرر 


)ع ) قله « وعنه ما يدل الم انه روى عنه فيمن قال ما اشتريت من شى* 
خهو بيننا أن هذا جائز وأعجبه , وهذا توكيل فى شراءكل ثىء لانه إذن فى 
التصرف فجاز من غير تعيين كالاذن فى التجارة » وكا لو قال بع من مالى ماشئْت » 
.وهذا ظاهر ما اختاره فى المغنى و الشرح 
0 الإقرار عليه » وه ذا 
الصضحيم من المذهب لآن الاذن لم يتناو له نطقا ولا عرفا لآنه قد برضى للخصومة 
حن.لا ترضاه للقبض إذ معتى الوكالة فى الخصومة الوكالة فى إثات الحق » وذحكر 
ابن البنا فى تعليقه أنه يكون وحكيلا فى القبض لآانه مامور بقطع الخصومة ولا 
تنقطع إلا. به ء قال فى الانصاف : الذى ينبغى أن يكون وكلا فى القبض إن دلت 
يت المصنف وجماعة فما إذا وكله فى بيع شى* أنه لاعلك قبضه 
.إلا بر 


ْ ل « فى أحد الوجبين ء ٠‏ وهو المذهب لانه لا يتوصل اليه إلا ,الثبت 

0 ه ) قوله « وان وكله الج » أى لآنهلم يؤمر بذلك ولا يغتضنيه. العرف » 

اوسا أ ل سه بن رك در افك 1 نا تقار ل الات نار رت 
كاذملك قات الوكيل لما دفع ياذنه جرى مجرى [ليمه 


/1م1[ له 


وان قال اقيض حق الذى قبل فله القبض من وارثه0© ٠‏ وان قال اقيضه 
0 ' علك قبضه غدا 29 3 وأن وكله فى الايداع فأودع ولم يشهد لم. 
ن 29 ؛ وان وكله فى قضاء دين فقضاه ع ليم نين ١‏ 
إلا 0 يقضيه ار المركل*») 
فصل | 
والوكيل أمين لاضيان عليه فيا تلف فى بده بثير تف ريط والقول قوله 
١ (‏ ) قوله « وان قال اقبض الح ء أى لآن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا 
فشمل القبض من الوارث لأآنه من حةه 


(؟ ) قوله « وان قال اقبضه الج أى لتقييدها بزمان ممين لآنه قد يختص. 
غرضه فى زمن حاجته اليه 


(؟) قله « وان وكله فى الإيداع فأودع ولم يشبد لم يضمنء هذا الذعب. 
وعليه جاهير الاب لعدم الفائدة فى الإشهاد إذ المودع يقبل قوله فى الرد. 
والتلف فل يكن مفرطا فى عدم الاشهاد » وقيل يضمن وذكره القاضى رواية لآن 
الوديعة لا تبت إلا ببينة فبو كما لو وكله فى قضاء دين » ويأن الفائدة فى الإشهاد. 
هو بوت الوديعة فلو مات أخذت من تركته 1 فان قال الوكل دفعت الىال إل 
المودع فأن-كر قبل قول الوكيل لأنهما اختلفا فى تصرفه فما وكل فيه 

) 4 ) قله د دان وكله فى قضاء الح , هذا المذهب بشرطه لآنه مفرط حيث ل 
يشهد » قال القاضى :سواء صدقه أو كذءه لآنه إما أذن فى قضاء مبرى” 

) ه ) قوله « د إلا أن يقضيه الح م يعنى أنه إذا قضاه بحضرته من غير إشباد 
لا يضمن » وهذا المذهب لان <ضوره قريئة رضاه بالدفع بغيد بينة » وقيل يضمن 
اعتهادا على أن السا كن لا ينسب اليه قول وعنه لا يرجع إلا أن يكون أص 
بالاشباد فلم يفعل قدمه فى الفروع » وتقدم نظير هذه المسألة فما إذا قضى الضامن. 
الدين » وتقدم أيضا فى الرهن ن فما إذا قضى العدل المرتهن . 

(5) قله «والوكيل الخ, هذا المذهب لان ثائب امالك فى اليد والتضرف. 
وكذا حكم كل من فى بده بشى ء لغيره على سديل الآمانة كالوصى ونحووء وظاهره سل 


سداهرهة!إ - 


مع يمينه فى الحلاك ون التفريط207 , وإن قال بعت الثوب وقيضت المن 
فتاف فالقول قوله'؟ ‏ وإن اختلفا فى رده الى الموكل فالقول قوله إن كان 
متطوعا 19 . وان كان يحعل فعلى و جبين(*) 5 وكذلك خرج فى الآجير 
والمرتهن** » وان قال أذنع لى فى البيع نسأ وفى الشراء يخمسة فأنكره فعلى 


بس سواء كان يحمل أو لا ء وأنه لا فرق بين تلف العين الموكل فها أو تاف منها » 
.وظاهزء أنه يضمن إن فرط بأن لا حفظ ذلك فى حرز مثلبا » وف المغنى أو ,ركب 
الدابة أو يلبس الثوب ٠‏ أو يطلب منه المال فيمتنع من دفعه لغير عذر لآن التعدى 
أبلغ من التفرنِط : ش ش 

١ (‏ ) قوله « والقول ال » هذا المذهب لآنه أمين والأصل براءة ذمته » ولو 
كلف إقامة البيئة على ذلك لامتنع الناس من الدخول فى الآمانات مع دعاء الحاجة 
إلا 5 كن إذا ادعى التاف وأ ظاهر ريق عام ونهب جيش كاف إقامة البينة. 
عليه شم يقبل قوله فيه 1 

(؟)قله د ولو قال بعت الثوب ال هذا المذهب لآنه ملك البيع والقبض 
فقبل قوله ٠‏ 

[ فائدة ] لو وكله فى شراء شىء فاشتراه واختلفا فى قدر همنه قبل قول الوكيل 
على الصحيح من المذهب ٠‏ 

(؟)قوله ٠‏ وان اختلفا فى رده الح » وهو المذهب » وقيل لا وجزم به ابن 

:الجو ذى ف قوله تعالى و وأشبدوا عليم © 0 | 

( 4 ) قوله « وان كان يجمل الح ء أحدهما يقبل قوله مع ينه لآنه أمين » 
والثانى لا يقبل إلا ببيئة لأنه قبض المال لنفع نفسه فل يقبل قوله فى ذلك كالمستعير » 
قال فى المبدع وهو الأشهر ظ 

عل قوله < فعل وجبين , ء أودهما لا يقبل قوله إلا ببيئة وهو المذهتٍ 

(ه) قوله « وكذلك يخرج الح , أنى لاشتراك الكل فى قبض العين ٠‏ وكذا 
المستأجر والشريك والمضارب والمودع وغيرمم » وتقدم فى كلام المضنف. أن 
القول قول الراهن إذا ادعى المرتهن رده وأنه المذهب » و#دم أن القول قول 
ألولى فى دقع المال إلى المولى عليه على |أصحيح 0 


وول - 


وجبين0'؟,؛ وان قال وكلتى أن أتروج لكفلانة ففعلتوصدقته المرأة فأنكره 


[ فائدتان ]: إحداهها ‏ لو أذكر الوكيل قبض المال ثم ثيت فادعى الرد أو 
التلف لم يقبل لثبوت جنايته يححده ولو أقام به بينة فى وجه لآنه مكذب لها 

الثانية 9 ادعى الرد إلى غير من اتّمئه بأذن الموكل قبل قول الوكيل على 

)تيه اد قل أل اي ل أد ل وكتك ف بيع هذا اليد 
قال بل فى ببع الامة فالمذهب أنه يقبل قول الوكيل ؛ ونص عليه فى المضارب.لانه 
أمين فى التصرف . والثانى يقل قول امالك لأآنه يقبل قوله فى أصل الوكالة فكذا 
فى صفتها وهذا قول أكاب الرأى والشافعى وابن المنذر » قال الشارح وهذا أصع 
لوجبين : أحدهما أنهما اختلفا فى التوكيل الذى بدعيه الوكيل ف-كان القول قول 
عن ولفيه 5 لولم يقر الموكل بتوكيله فى غيره » والثاق أنبما اختلفا فى صفة قول 
الموكل فكان اافول قوله فى صفة كلامه ا لو اختاف الزوجان فى صفة الطلاق , ٠:‏ 
وحك عن مالك إن أدركت السلعة فالقول قول الموكل » وإن فانت فالقول قول 
الوكيل لآنها. إذا فانت لوم الوكيل الضمان والاصل عدمه » يخلاف ما إذا كانت 
موجودة . فعليه لو قال اشتريت لك هذه الجارية فال نما أذنت فى شراء غيرها 
قبل قول المالك مع .. عسه » فاذا حاف ادىء ء من الشراء 0 00 وقع 
بعين المال فهو باطل 

د فائدة ] إذا قيض الوكيل الدُن فهو أمازة فى بده الا رمه تسليمه قبل طليه 
ولا يضمئه بتأخيره » فان طلية فأخر الرد مع إمكانه فتاف ضيه 

على قله « فعل وجبين » + يعنى إذا اختلفا فى صفة الوكالة 

,على قله فالقول قول المنكر ء ه لأنهما اختلفا فى أصل الوكالة قبل قول 
الموكل إذ الآضل عدمها دم 55 أنه أمينه فقبل. قوله عليه ْ 

على قلْهِ « 6القول قول المنكر بغير عين » ٠‏ نص عليه .لآن الوكيل ندعى حقا 
لغيره.؛ ومقتضاه أنه ستحلف اذا ادعته المرأة صرح به فى المغنى والشرح 

غلى قله ه غلى وجوين » + وذ كر غيره روايتين أصمهما لا يازمه ثىء. لتعلق 
حقوق العقد بالموكل » وهذ مالم يضمنه فان تومته فلما الرجوح عليه بنصغة لضيانه عنه 


5 سه 


فالقول قول المنكر بغير بمين » وهل يلزم الوكيل نصف الصداق ؟ على 
وجهين . وجوز النوكيل بجحعل20 و بغيره فلو قال بع ثوبى بعشرة فازاد 
فلك صح . نص عليه 29 

فان كان عليه حق لانسان فادعى أنه وكيل صاحبه فى قبضه نصدقه لم 
يلزمه الدفع اليه وا نكذبه لم يستحلف» فان دفع اليه فأنكر صاحب الحق 
الوكالة حلف ورجع على الدافع وخده40) 5 وإن كان المدفوع وديعة فوجدها 


)١( |‏ قله د يحملء » أى معلوم , لآنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عساله 
ا د « وطامره اريت الجل ابيع قبل قبض 

(0)قله. د فلو قال الخ » ان و روآه سعمد 
باسناد جبد ولم يعرف له فى عصره مخالف , وكرهه الثورى وأبو حتيفة والشافى 
لآنه أجر او مم ٠‏ فعلى هذا إن باعه بزيادة فهى له وإن 

80 وله سدهاقة أ لآن عليه فيه مشقة لجواز أن كر الموكل 
الركلة فيستحق عليه الرجوع اللهم إلا أن تقوم به بينة ؛ وسوا كان الحق فى ذمته » 
أو وديعة عنده 

على قله < حلف ء ه أى الموكل لأنه يحتمل صدق الوكيل فبا : 

( 4 ) قله ه ورجع على الدافع وحده» أى لآن حقه فى ذمته وم برأ منه 
بتسليمه إلى غير وكيله ويرجع الدافع على الوكيل مع بقاثه أو تعدنه ,2 وظاهره 
أنه إذا صدق الوكيل برى” الداقع 

وله « ويرجع على الدافع وحده» اى إن كان الحق دينا لآن حقه فى ذمته 
وبرجع الدافع على الوكيل بما دفع له مع يقائه أو تعديه فى تلف أو تفريطه نختى 
تلف لاستقراره عليه با لتعدى والتفريط وان لم يتعد الوكيل فيه فتلف بيده لم 
بجع الدافع على الوكيل حيث صدةه على دعوى الوكالة للآنه يدعى :أن ما أخذ بت 


5 
أخذها » فان تلفت فله تضمين. من شاء منهما »ولا يرجع من ضمنه على 
الآخر”2 + وإنكان ادعى أن صاحب الق أحاله به فى وجوب الدفع اليه 
مع التصديق والعين فخ الازكار وجبان7' . وإن ادعى أنه مات وأنا وادثه 


- المالك ظم ويقر بأنه لم بوجد من صاحيه تعد فلا 5 صاحيه 2 غيره 
وإن كان دفع وعير تصديق رجع مطلقا 

على قوله « فوجدها ‏ ه صاحما 

على قِوه د فله تضمين من شاء منهما » ه أى من الدافع والقابش , لأن الدافع 
ضنا بالدفع والقابش قبض مالا إستّحقه ش 

(1) قوله «دلا برجع الم » أى لآن كل واحد منهما بدعى أن ما يأخذه 
امالك ظل ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعل »فلا لجع على صاحبه بظل غيره » 
إلا أن يكون الدافع دفعما إلى الوكيل من غير تصديق فيرجع على الوكيل ذكره 
ا وفاقا لكونه لم يقر 3 يذبت بديلة 2( قال وث#رد القسام 
ليس تصديقا . ثم قال : وإن:صدقه ضمن فى ى أحد القولين ق هذهب أعد بل نمه 
لآنه مى لم يقبين صدقه فقد غره 

على قله « ولا يرجع من #منه على الآخرء ٠‏ هذا إذا كان الداقع صدقه » 
لكن إنكان الوكيل تعدى فما أى الوديعة أو فرط ضمن ولوكان الداقع صدقه 

)١(‏ قله « وانكان الخم» أددهما وهو المذهب أنه لا يازمه ذلك لآن الدفع 
المه غير وبر لاحتال أن شكر الخيل الموالة فبو كدعوى الوكالة والوصية 

على قله < « لزمه الدفع اليه مع التصديق » ه وهو المذهمب . 

على قله « والمين مع الانكار , ه وهو المذهب 

مسائل ] ه الآولى ‏ قال أحمد رحمه الله تعالى :ذا دقع إلى رجل ثوب لنيعه 
فوهب له المشترى منديلا فالمنديل اصاحب الثوب 
ألثانية_ف الشبادة على الوكالة » إذا شبد بالوكالة شاهد وامرأتان أو شاهد 

وحلف معه فقال أصعابنا فها روايتان : إحداهما ثبت بذلك إذا كانت الوكالة فى 
المال , والثانة لا 9 بشاهد.ن عد لين » وهذا قول الشافعى لان الوكالة ب 


مس ااج ؟ # المقنم 


حقيلف يس 
لزمه الدفع اليه مع التصديق والهين مع الانكار 


ح إئبات للتصرف فان شهدا بوكالة ثم قال أحدهما قد عزله لم تبت وكالته يذلك , 
وإن كان الشاهد بالمزرل أجنيا 0 هليرت العزرل بشبادته وحده لان العزل لا لبت 
زلا 3 بلست به الو كيل ٍ 

الثائثة ‏ اذا شهد أحدهما أنه وكله يوم الجممة وشهد آخر أنه وكله يوم السبت 
لم تتم الشبادة » وأن شبد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم اللمعة وشبد آخر أنه أفر به 
يوم السبت نمت الشبادة 1 

الرابعة ‏ لا تبت الوكالة والعزل خبر الواحد وبه قال الشافى » وقال أبو 
حنيفة تنبت الوكالة خبر الواحد وإن لم يكن ثقة » ويحوذ التصرف للمخبر يذلك 
إذا غلب على ظنه صدق امبر بشرط الضمان إن أنكر الموكل » و ينبت العزل ير 
الواحد إذا كان رسولا لآن اعتيار شاهدين عدلين فى هذا يشق ٠‏ ولنا أنه عقد 
مالى فلا نت ضخير الواحد كالبيع 

الخامسة ‏ لو ادعى أن فلانا الخائب وكله فى تزويج امرأة فتزوجبا له ثم مات 
الغائب لم ترثه الارأة لدم حقق حعة النكاح إذ لا يقبل قوله إنه وكيله إلا 
بتصديق الورثة أو ينبت ببينة » ولو وكله أن يتزوج له امرأة فتذوج الوكيل 
غيرها لم يصح العقد للخالفة » أو نزوج انسان له بغي إذنه فالعقد فاسد ولو 
أجازه المعقود له كبيع الفضولى 

السادسة ‏ اذا قال رب دين لرجل مدين له : اشتر لى بدينى عليك طعاما أو 
غيره ففعل لم يصم » لآأنه لا بمللكة إلا بقبضه فلا يصح تصرفه فيه قبله فلا يصح 
توكيله » فان قال اشتر لى كذ فى ذمتك واقيض الأُن عنى من مالك أو أسلف لى 
ألفا فى كر طعام واقبض القن عنى من مالك أو اقيض الأر# من الدين الذى 
عل عم 

السابعة ‏ لو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب فبءث اليه رسولا فقال رب 
الدنائير والشاب : خذ ديئارا وثوبا فأخين ديئارين وثوبين فضاعت المأخوذات 
فضيان الديئار والثوب الرائدن على الباعث أى الذى أعطاه الدينارين والثوبين » 
ويرجغ الباعث بالرائد من الدينار والثوب على الرسول . ذكره فى المغنى وغيره 


- 


كتاب الشركة 


7 او على خمسة أضرب : ( أحدها شركة المنان )60 وهى أن يشتراك 
لأثنان يعالهما 2 ليعملا فيه ببدنهما وريحه لا 29 فينفذ قصرف كل وأحد 
.عنهمأ فيهما ع الملك فى نصيبه والوكالة فى نصيب شر بج .ولا تصمم إلا 
ظ يشرطين :( أحدحما) أن يكون رأس المال درام أو دنازير”*©؛ وعنه قصح 


( مسألة ) تقبل شبادة:الوكيل على موكله لعدم الهمة » وتقبل شبادة الوكيل 
اللموكل فوالم يوكل فيه . فان شهد الوكيل ما كان وكيلا فيه بعد عر له من الوكالة لم 
تقبل شيادته سوآء كان الوكيل خاصم فيه بالوكالة أو ا بخاصم لآنه بقصد ا 
-صار خصما فيه 
)١(‏ قوله « شركة العنان» شركة العنان جائزة بالإجماع وإن اختلف فى بعض 
-شروطبا » ومى مششتقة من عن” إذا عرض » فسكل واحد من الشر يكين عن له أن 
يشازك صاحيه . قأله الفراء وغيره 
(؟) قوله ددى أن يعترك:اثنان الح » » أى سواء كانا من جنس أو جنسين » 
علأن يكون المالان معلومين» وإن الل تركا فى عختلط بينبه! شائعا صح 
حد منههأ ٠‏ ومن شرط ككتها أيضا حضور الما لين على 
الصحيح من ااذه ا "فيل أو حضور مال أحدهها أخثاره القاضى فى اليجرد 
(؟)قله د ليعملا الح والصحييم من المذهب أن يعمل فيه أحدهما لكن 
«يشرط أن يكون له أحكثر عن ربح ماله » وى شركة عئان غلى الصحييم من 
'المذهب » وقيل مضاربة » فان شرط لهرونحا قدر ماله فبو [بضاع . وإن شرط له 
: رحا أقل من ثاله لم يصح على الصحيب م ف تق به فى 
"الى والشرح وغيرهم ش 
(؛ ) قوله., قينفذ تصرف"الء هذا بلا مداع لآن #صرفه فى 000 
.يحرة الإذن فهو كالوكالة... ودل أن لفظ الشركة يغنى نى عن أذن تميح وهذا ال 
-والمعيول به عند أحابنا 


) © ) قوله « ولا كسالا ند لطر ا قت 
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بالعروض< '© ويجعل. رأمن المال قبمتهأ وقت العقد ؛ وهل أصح با مغشوش. 
والفلوس؟ عبل وجهين 270 .و (الثاق) أن يشترطا لكل واحد جزءا من الريح 
مشاعا معلوماً9) » فان قال : الربح يننا فهو بينهما نصفين . فانم يذكرا اريع©» 


بها إما أن تق على أعيائها أو على فياتها نا وكل ذلك لا محوز » 
أما الأول فللا العقد. يقتضى.الر جوع عند.المفاصلة. بر أس المال ولا مثل له فيرجع 
- وأما الثانى فللآن القيمة قد تزيد محيش تستوعب جميع الريج » وقد تذاقص. 
بحيث يشاركة الآخر فى تمن ملك الذى ليس بريح » مع أن القيمة غير متحققة. 
0 أما الثالث فللآن الن معدوم. حال العقد ولا بملكانها 
لآنه إن أراد منها الذى لشتراها به فقد خرج عن ملك وصار للبائع .وإن أداد. 
تمنها الذى يبيعها به فائها تصير شركة معلقة على شرط وهى بيع الاعيان 

١(‏ ) قله ه وعنه تصح بالعروض ,ء اختارها أبو بكر وأبو الخطاب وقدميا 
فى الحرر وابن عيدوس ف تذكرته وصاحب الفائق ؛ قال فى الإنصاف وهو 
الصواب لآن مقصود الشركة جواز تصرفرما فى المالين جميعا وكون الريح بيهمك. 
وهذا يحصل من العروض من غير غرر 5 حصل من الأثمان , فعلى هذا يحمل. 
رأس امال قيمتها وقت العقد ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عنق- ١‏ 
المقد كا جعلنا نصاءها به قيمتها » وسواء كانت مثلية أو غين 5 مسد 

(؟) قله دوهل تصح الح » أحدهها وهو المذهب 0 ذ الفشوثى ش 

لا يمن ضبط غشه فلا 5 « والفسلوس ويد قينا وتثتمن أشيت 
العروض » ويستتتى مده الغة ش اليسير لمصلحة كمة فضة فى دينار وظاهر جلدم 
المصنف ف الفلوس أنها سواءكانت نافقة أو لا ..زهو أحد الوجبين » والصحيح. 
من المذهب أن عحل الخلاف إذا كانت نافقة ٠‏ 

(؟) قله « « الثانى الخ ٠‏ اشقرط كوته ماما لأنه لو عين دراه معلومة احتمل 
و ا ا ب 01 
جما ٠‏ وقد مرح كثثير! فيستضر عن شرطنع له » :اشر لي 
به يفضى إلى التنازع 
0 ؛ ) وله ذفان لم يذكرا الرمح ٠‏ أى ل يسم كلاضائية لث القدود من 

الشركة » فم هذا يكون للريج يينهما على قدر المالين ْ : 


الو شرطا لاحدهماجزءا مجم ولا«" أو دزام معلوحة”». أو ريج أحد الثوبين 
لم يصح”" . وكذلك الح ف المسلقاة والمرارعة . ولا يشترط أن ضخلطا 
المالين”؟ ولا أن يكونا من جنس واحد© . وما * شتريه كل وأحد منهمأ 
بعد الشركة فبو بينهما”"© .وان تلف أحد الحالن اومن ٠‏ ضمائجما 4 


(١)قيله‏ « أو شرطا الح ٠‏ أكم يصح , لان الال تمنع تسم 55 
(؟) قله ه أو درام معلومةء أىلم يصح 


(؟) قوله ١‏ أو دي أحد الثوبين, أى أو ربح [حدى السفرتين أو رع 
يجارته فى شبر أو عام يعيله لم يصمح لأآنه قد يريج فى ذلك المعين دون غيره أو 
.با لعكسن فختص أحدهها بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة :بغير خلاف تعلبه 


( ؛ ) وله ه ولا يشترط الل » أى لآآنه عَيّد يقصد به الررج فر يشترط فياه 
«ذقك إذا عيناهما وأحضراهما » وبه قال أبو حنيفة.ومالك , إلا أن هالكا شرط 
أن تكون يا عليه أن بجعلاه فحائوت لهأ وف يد وكيلهما :. وقال لقافق: 
“لا يصح حتى يخلطا المالين 


) ه ) قله : ولا أن يكونا اخ بل مجوذ أن مخرج أحدهنا 1 والاخر 
-دثافير نص عليه و به قال اسن وان 0 لا حنينا أن ينقا 
-ولا يشترط نساوى الما لين فى القدر ' 


فَائْدمَ 7 لفل أل اك 6 ى عن إأذن ينح اعرف على ل الصحيح من ن المذهب 


)1١(‏ قله وما يثك تريه الح . اللاي عد بام 
بو له لآانه أعل بذمته 


الل رافق ةر ل اق ناف :. إحداهما إذا 
"كانا عتتاطين فلا تواع أنه من ضيائهما » والثانية إذا تلف قبل الاختتلاط قبو من 
:خضماتهما أيضا على الصحيح من اذهب ء لآ المقد.اقتضى أن يكون . المالان كالمال 
«الواحد. فكد!:فى: الضيان . ٠‏ عه من عنمان صا حبه . 3 .وال أبو حنيفة : دمى قلف 
أحد المالين فهو من مان صاحبه 


7 

والوضيعة على قدو المال0© 
فل 00 
ووذ لكل واحد منهما أن يبع ويشترى ويقيض ويقكض ويطالب. 
بالدين ويخادم فيه ويحل وحتال وبرد بالعيب ويقر به ويقايل ويفعل كل. 
اح نا ف لسن له أن يكاتب الرقيق ولا بزوجه ولا 
يعتقه بمال ولا يهب ولا يقرض”© ولا يحانى ولا يضارب إلا بالمال9© ولا" 
وأخذ به سفتجة (4© ولا 0 بأذن شر يك60) . وهل له أن ودع. 
أو يبيع نسأ ريحم | و يوكل فما تولى مثله أو برهن أو يرتهن ؟ 12 


)قله ورارسنة: لى لبرت مقس الال , بالحساب لأانها عيارق 
عن نقصان رأس المال » وهو مختص بالقدر » وسواء كانت الوضيعة لتاف أو. 
نقصان ف المُّن أو غير ذلك 

(؟ ) قله ه دلا يقرض ء هذا المذهب ؛ وظاهره ولو برهن 

(؟) قوله ه ولا يضارب بالمال » هذا الصحيح من المذهب ثقله الججاعة عن.. 
أحمد لآن ذلك ينبت فى امال حقوقاً » وعنه بلى ٠‏ وحك المشاركة فى المال حم 
المضارية 

(؛:) قله « ولا يأخذ سفتجة , أى لآن فها خطراً : ومعناه أن يدقع إلد 
إنسان شيئاً 0 ويأخذ منه كتاباً إل وكئله ببلد آخ. ليستوى منه- 
المال وهذا المذهب 

) ) قَلْهِ دولا يتطباء » أى بأن يأخذ من [نسان بضاعة. ويعطيه بشمن.. 
ذلك كتاباً إلى وكيله ببلد آخر ليستوفى منه ذلك 

(1) قله : إلا بإذن شريكة , أى.لآنه يصيز من التجارة المأذون فبا وهى. 
راجع إلى الكتاءة وما بعدها والضواب الضحة فهما مطلقاً لاصلحة كاوف- 
الطريق ووه ف الأول : ومجوز لك واحد مهما أن يؤجز ويستاجر 
وما مخرجه الشريك على المال فن الشيل الراك اجات ونايساق. 
بالبدرقة تسب هه على شري 


ل 


٠‏ وجبين0©. وليس له أن يستدين على الشركة . فان فمل فبؤ عليه وريحه له إلا 


)١ )‏ قوله « وهل له أن يودع الم وفيه مسائل : 

( الأول ) فى الإبداع » وأطلق المصنف فيه وجبين وهما روايتان : إحداهما 
يجوز عند الاجة وهو الصحيح من المذهب لاه عادة التجار ش 

( الثانية ) فى البيسع إلى أجل فأطلق المصئف فيه وجبين : وهما روايتان 
إحداهما له ذلك وهو الصحيح من المذهب ء والثاتى ليس له ذلك ؛ فعلى هذا الوجه 
قال المصنف هو مر. نصرف الفضولى » قال الرركشى : يازمه ضمان العُن . قال فى 
الانصاف : ويذبغى أن يكون حالا والبييع يح 

( الثاشة ) فى الإبضاع وأطلق المصنف فيه وجبين وهما روايتان : [حداها 
لا يحوز له ذلك وهو المذهب اا فيه من الغرر . 

. (الرابعة ) التوكيل فما يتولى مثله بنفسه وأطلق المصنف فيه وجبين ٠‏ واعلم 
أن فى جواز التوكيل فى شركة العنان والحضارءة طربقين , أحدهما أن حكهما حكم 
توكيل الوكيل فها يتولى مثله وهى طربقة جمبور الاحماب .وقد علمت أن الصحيح 
من المذهب أنه لا يجوز للوكيل التوكيل فما يتولى مثله بنفسه إذا لم يعجز عنه 
فكذا هنا ١‏ 

( الخامسة ) جواز رهنه وارتبانه وفبه وجبان : أحدهما ##وز وهو الصحيح 
من المذهب قال فى المغنى والشرح عند الحاجة 

[ فائدتان ع إخداهما مجوز له السفر على الصحيح من المذهب مع الاطلاق » 
وعنه لا يسوغ السفر بلا أذن 

( الثانية ) لو سافر والغالب العطب ضمن على الضحيح من المذهب ٠‏ قال ف 
الرعابة : وإن سافر سفرا يظنهآمنا لم يضمن اتتهى . وكذا حك المضارية . وإذا 
ادعى هلاكه بسبب خنى صدق فى الأصح وانكان بسيب ظاهر لم يضمنه إذا أقام 
بيئة نه حلفت معرا ته ملك به ويصدق منسكر الجناية »و إن قال ا بده : هذا لى 
أو لنا أو اشتريته منها لى أو لنا صدق مع بمينه سواء ربح أو خسر وإن قال صار 
لى بالقسمة صدق مشكرها 2 + . ْ 


ع سد 


أن يأذن شربكه”2 . وإن أخر حقه من الدين جاز29. وان تقاسما الدين 
فى الذمة لم يصمح فى إحدى الروايتين9؟ ». وإن أبرأ من الدين لزم فى حقه دو 3 
صاحبه . وكذلك إن أقر بمال . وقال القاضى بقبل إقر اده على مال الشركة ©) 


)١(‏ قله «وليسله الج هذا المذهب لآنه يدخل فنها. أكثر ما رض الشريك 
فلم يحر كا لو ضم الها ألفا من ماله ومعئاها أن يشترى بأ كثر من رأس المال 

[ فائدتان ] إحداها لا بحوز له الشراء بشمن ليس معه من جنسه غير الذهب 
والفضة على الصحيح من المذهب ؛ وقال المصنف بجحوز بفضة ومعه ذهب وعكسه » 
قال فى الانصاف وهو الصواب ش 

( الثانية ) إذا قال له اعمل برأيك جاز له فمل كل ما هو بمنوع منه ما تقدم 
إذا رآه مصلحة 

(؟) قله ه وان أخر حقه الح » مفهومه أنه لا بحوز له تأخير حق شر يكه 
من الدين الحال وهو صحيح وهو المذهب ٠وقيل‏ يوز ويضمنه إن لك أوادات 
المدين 

(؟ ) قله : دا تقاسما الح وهو المذهب لآن الذم لا تنكافاً ولا تتعادل ‏ 
والقسمة تقتضها , فعلها لو تقاسما ثم توى بعض المال رجع الذى توى بعض ماله 
على الآخرء والثاانية يصم عصحه فى النظم واختاره اليخ تق الدين وقدمه فى 
الرغايتين ويه قال الحسسن و [#هاق لان الاختلاف لا ع القسمة كاختلاف الاعيان 
فملما لا رجوع إذا أبرأ كل منهها صاحبه ؛ وحل الخلاف إذا كان فى ذمتين فأ كثر 
وَآما إن كان فى ذمة واحدة فلا يصح قولا واحدا قاله فى المغنى ولمع ٠وقال‏ 
الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى : يوز أيضا ‏ : 
[فائدةع لو :كافأت اهم قل امن 20 الذمب من الحوالة 
على ملىء وجو به 

على قله « على او اسن ه بلا نزاع . 

على قله « وكذلك إن أقر بمالعه وهو المذهب سؤاء أقر بدين أو بعين لان 
شري إنما أذن فى التجارة دون الإقرار » وياؤم فى حقه غلى المذهب دون شريكه 

١(‏ ) قله « وقال القاضى الخ ء قال فى الانصاف وهو الصواب وعلله فى حت 


3 


وعلى 013 وأحدد منهمأ أن شرلى م جرت العادة .أن يتولاه دن .فشر الثوب 
وطيه وختم الكيس وإحرازه . فان استأجر من يفعل ذلك فالاجرة عليه . 
وما جرت العادة أن يستنيت فنه فله أن يستأجر من بفءله:. فان فعله ليأخذ 
أجرته فهل له ذلك ؟ على وجبين 0 

والشروط ف الشركة ضر بان : ( يم ) مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا 
فى نوغ من المتاع”"» أو بلد بعدئة أو لا يبع إلا نقد معلوم 8 لا إسافر 


الشرح يأن له أن يشترى من غير أن يسم القن فى المجاس فاو لم يقبل إقراره 
لضاعت أموال الناس وامتنعوا من معاملته لان ذلك ما محتاج اليه كالاقزار بالعيب 

: [ فائدة | اذا كان بينهما دن مشتر ك بارث أو إتلاف قال الشيخ ثق الدين 
رحمه الله أو ضريبة نبب استحقاقها واحد فلشريكه الاخذ من الغريم ومن القابض 
على الصحييم من المذهب لأانهما سواء فى الملك , وعنه مختص به وقاله جماعة منهم 
أبو العالية وابن سيرين يا لو تلف المقبوض فى بد قابضه تعين حقه فيه ولم يرجع 
على الغريم لعدم تعديه لآنه قدر حقه مع أن الأصاب ذكروا لو أخرجه القابض 
برهن أو قضاء دين فله أخذه من بده كقبوض :بعقد فاسد قال فى. الفروع فيتوجه 
منه تعديه فى الى قبلها ويضمنه وهو وجه واختازه الشيخ تق الدين ؛ و ينوجه من 
عدم تمدره صحة تصرفه وفى التفرقة فظر ظاهر اننهى » فانكان القبض باذن شريكه 
أو بعك تأجبل شر بك حقه أو كان الدين- يعقد فوجهان » والصحييح منهما أنه 
كالميراث وغيره 6 تقدم 1 ٠ ٠ ١‏ 00 

(١)قوله‏ د ضربان يح الع هذا المذهب ونه قال أبو جنيفة وقال مالك 
والشافعى إذا شرط أن لا يشترى إلا من رجل بعينه .أو سلعة بعينها أو مالا بم 
وجوده كالياقوت الآحمر والخيل البلق لم يصح -لآنه يفوت مقصود الشركة 
والمضازنة وهو التقاب وطلب الرح فلم يصح ا لو شرط أن لا يبع ولا يشترى 
إلا من فلان . ولنا أنها شركة تخاضة لا ممنع الريح باالكلية فصحت كا لو شرط 
أن لا يتجر إلافى نوع يعم وجوده والآنه عقد وصح خضيصه بنوع فصح تخصيضه 
رجل : دقوم مامع المقصود منوع وها بقلله و تقآمله لا عملم الصحة . 


اوفاخ د 


بالمال ولا يع إلا.من فلان . و ( فاسد ) مثل أن يشترط ما يعود تحبالة الربج 
أو ضمان المال20© أو أن عليه من الوضيعة أ كثر من قدر ثمنة أو أن يوليه 
ما يختار هن السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها فا يعود يحهالة 
الريح يفسد به العقد ويخرج فى سائرها روايتان 29 . وإذا فسد العقد قسم 


0 د مثل أن يشترط أن لا يتجر 000 ه سواء كان مما يعم 
وجوده أو لا 

على قوله « ولا يسع إلا من فلان » ه أو لا يشترى إلا من فلان فبذا كله 
صصح سواء كان الرجل ما يكثر المتاع عنده أو لا 

1١(‏ ) قله « وفاسد الم عكر ل ما يعود جحالة الربح بفسد به المقد كثل مانذ كر 
المصنف ؛ أو يشترط المضارب جزء! من الريح بولا أو ريح أ-د الكيسين أو 
أحد الالفين أو أحد العبدين أو [حدى السفرتين أو ماري فى هذا الشبر وو 
ذلك فيذا يفسد العقد بلا نزاع , ؛ لان الفساد لمعنى فى العوض المعقود عليه فأفسد 
العقديا لو جعل رأس امال خمرا ولان الجبالة منع من النسلم فيفضى إلى التنازع 

على قله « أو ضنان المال » ه لمنافاته مقتضى العقد 

على قوله « أ كثر من قدر منه : » للمثافاة 

على قَوِله ه وأو أن يوليه ما يختار من السلع , . إذ لا مصلحة للعقد فيه ٠‏ 

عل قله ٠‏ 9 لا يفسخ الشركة مدة بعينها ٠.‏ لانه عقد جائذ فاششتراط ازومبا 
ينانى مقتذاها 

(؟) قوله « ويخرج الح شمل قسمين : أحدهما ما ينافى مقتضى ااعقد “هو أن 
يشترط لزوم المضارية » أو لا يعزله مدة بعينها أو لا يبيسع إلا برأس المال أو 
أقل أو أن لا يمع إلا من اشترى منه أو أن يوليه ما مختاره من السلع و نو 
ذلك . والثاقى كاشتراط ما اهس من مصلحة العقد ولا مةّتضاه نحو أن يشترط على 
الأضارب المضارية له فى مال آخر أو يأخذه بضاعة أو قرضا أو أن مخدمه فى شىء 
بعيئه أو يرتفق ببعض السلع كلبس الثوب واستخدام العبد أو يشترط على المضازب 
ضيان المال أو سهما من الوضيعة أو أنه متى باع الساعة فبو أ<ق ما بالأن .ونحو 
ذلك : إحداها. لا يفسد العقد والتر ار ري تع امي ا 
على مجبول قل نبطله الشروط الفاسدة ٠.‏ | : 


- و7«( سه 
الريح على قدر المالين22 . وهل يرجع أحدهما بأجر ة خمله ؟ على وججهين 90> 
. (الثاقالمضارية9؟ ) وهى أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه ©» 


)١(‏ قوله « واذا فسد ال هذا المذهب لآن التصرف صحيح لكونه باذن 
مالك , والري تماء المال فريح المضاربة للمالك وعليه أجرة مثل العامل مطلقا .. 
والعنان والوجوه على قدر قيمة الما لين , والآبدان يقسم أجرة ما تحملاه بالسوية, 
والوضيعة بقدر المالين » وعنه ان فسد 0 الريبح وجب المسمى وذكره. 
الشيمخ تق الدين رحه الله تعالى ظاهر المذهمبء»وأ وجب الشفيخ تق الدين فى الفاسد. 
لضيب المثل فيجب من الريح جزء جرت العادة فى مثله وأنه قياس مذهب أحد. 
لامها علي عدار لاهن باب الاجارة ‏ 

(؟) قوله ه وهل يرجع ال » أحدهما رقو المح بق الاش رج انه 
عمل فى أصيب شريكه فيرجع 44 

[ فائدتان ع احداهما لو تعدى الشريك مطلًا ضمن والريح ارب المال 0 
الصحيح من المذهب » وعنه له أجرة مثله قال فى المغنى وااشرح ما لم تحط بالريح. 
وعنه له الاقل 2 وذكر الشيخ : تق الدين رحمه الله تعالى أنه بينبما على ظاهر المذهمب 
قال نال المفردات : ٠‏ | 

وإن تصدى طامل ماأمرا به الشريك ثم ريح ظهبرا 
فأجرة المشتل له ء وعنه لا والربج للالك أفض ‏ تقلا 
وعنله بل صدقة ذا محسن لان ذاك ريح مالا يضمن 

( الثانية ) قال الشييخ تق (لدين رحمه الله تعالى : الربح الحاصل من مال لم يأذن. 
مالك فى التجارة به قيل للالك وقيل للعامل وقيل بينهما على قدر النفعين بحسب 
معرفة أهل الخبرة قال : وهو أصديما إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان مثل. 
أن يعتقد أنه مال نفسه فتبين مال غيره فينا يقتسان الرح بلا ديب 2 . 

َ) و ( المضارية جائزة بالاجماع حكاه ابن المنذر 2 

( ؛ ) قوله وه أن يدفع الحء يشتزط ف المال المدفوع أذ بكرن معلا - 


عا( سه 


والريح بينهما ”'" . فان قال : . خيذه واتجر به والربح كله لى فهو [بضاع”" » 
وأن قال : والريح كاه لك فهو قرض . وان قال : والريح بيننا فوو ببنهما 
فصفين . وان قال : خذه مضاربة والريح كله لك أو لى لم يصمح . وان 
قال : لك فلث الربح صم والياق لرب المال . وان قال : ولى ثلث الربح 
قبل يصح ؟ علي وجبين”" . وان اختلفا لمن الجزء المشروط فهو 


ح فلو دفع صيرة نقد أو أحد الكيسين لم يصح » وقوله ٠‏ الى آخر » ليس شرطا 
فيه فلو دفعه الى اثنين فأ كثر مضارية فى عقد واحد جاقز 2 

١ )‏ ) قله 5 والريج الم « أى من شرط صحتها تقذير تلصيب العامل مييه لانه 
لا ستحقه الا بالشرطء فلو قال خرن هذ |المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالريح 
كله ارب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله نص عليه وهو قول اججمهود, 

(؟) قله « وان قال خذه الح » هذا المذهب للآن المضار بة تقتض ىكون الربح 
بينهما » فاذا شرط اختصاص أحدهما بالرح فقد شرظ ما ينافى مقتضى العقد ففسد 
الو شرط اربج كله فى شركة المئان لأحدهما . ويغارق إذا م يقل مضاربة لآن 
الإذن باق » وقال القاضى وان عقيل وأبو الخطاب وغيرثم : هى مضار بة فأسدة 
يستحق فها أجرة المثل » وكذا تال فى المفتى » لكنه لا يستحق شيا فى الصورة 
الثانية لآنه دخل على أن لا شىء له 

على وله « فهو إبضاع , ٠‏ أى يصير الربح جميعه.لرب المال ولا شىء للعامل 
فيه فيصين وكيلا متبرعا : فلو قال مع ذلك وعليك ضمانه لم يضمئه لآن العقد يقتضى 
كونه أمانة ش كم : 

٠‏ على قله ٠‏ والرحكله لك أو لى لم يصح ء ء وه قال الغافى : وقال أبو حنيفة 

اذا قال والريخ كله لى كان إبضاعا صحيحا لآنه أثيت له حم الإبضاع 
٠‏ عل قله « وان قال لك ثلث الرح » ٠‏ أو ربعه أو جزء «هاوم صح لآن 
خصيب المامل معلوم 01507 ظ 000 

( ؟ ) قوله « وان قال ولى الح يعنى ولم يذكر قصيب العاهل , أحدهما يصح 
وهو الضحيح من المذهب والباق بعد الثاث للعافل ويه قال أبو ثور وأصحاب حت 
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للعامل © . وكذلك جك المساقاة والمرارعة . وحك المضاربة حك الشركة 
فا للعامل أن يفعله أولا يفعله وما يلزمه فءله وفى الشروط”».وإن فسدت 
فالريح لرب المال 9» وللعامل الاجرة © . وعنه له الآقل من الاجرة أو ما 
شرط له من الريح . وان شرطا تأقيت المضاربة فيل تفسد ؟ على روايتين/" .. 
وان قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقيض وديعتى وضارب بها © 
أو إذا قدم الحاج فضارب بها صمم 9. وإن قال : ضارب بالدين الذى عليك 


ب الرأى ؛ والثانى لايصح لآن العامل ما يستحق بالشرط فتكون المضاربة فاسدة 


[ فائدة ] لو قال لك الثلك ولى النصف صح وكان الباق لرب المال 

)١(‏ قوله « وان اختلفا الح , قليلاكان أو كثيرا لآنه يستحقه بالعمدل وهو 
يقل ويكثر وتحلف مدعيه؛ فلو اختلها فى قد رالجزء بعد الريبح فقال العامل شر طت. 
لى النصف وقال المالك الثلث قدم قوله لآنه منكر للزيادة » وعله يقبل قول 
العامل إن ادعى انسمية المثل أو دونها لآن الظاهر معه » ولو قيل با لتحالف ل يبغد. 
كالبيع ذان أقام كل ملهمأ بيئة قد مت بللة العامل 

١(‏ ) قله ه وحكم المضاربة الح » أى لاشتر! كبما فى التصرف بالاذن فيا جاز 
للشريك فعله جاز اللضارب وما ملع منه مشع مه وما اختلف فيه فيبنا مثله وما. 


ف جاز أن يكون دأس مال الشركة جاز أن يكون رأس مال المضارية ولا يعتدر فض 


رأس المال و تمك مباشزته وقيل عير تطفه 


() وله ه دان فسدت ال » أى لأانه عاء له ولا يستحق العاءل بالشر طْ 
فاذا فسدت فسد الشرط فل : ستحوق شيثًا 


)4 ؛ ) وله ه والعاملالاجرة » أى أجرة مثله نس عليه وه ذا المذهب » 
وسواة عس أو كسب ء وعنه له الأقل من أجرة المثل أو المسعى 

(ه ) قله ه وان شرطا الح , إحداهما لاتفسد وهو الصحيح من المذهب 
(1) قوله « وان قال بع الح» هذا المذهمب نص عليه لآنه وحكيل ف ببع, 
العرض:فاذا باعه صار القن فى يده أمانة أشيه ما لوكان المال عنده وديعة ‏ . 
. (؛) قله « أو اذا قدم ال» لانه إذن فى التصرف فجاز تعليقه على شرطس. 


(١/46‏ لله 


لم يصح ”2 . وأن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والريح بينهما صح ذكره 
الخرقى . وقال القاضى : اذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المأل لم يضح , 
.وان شرط عمل غلامه فعلى وجبين 
وليسٍ للعامل شراء من يعتق على رب المال فان فمل صمح وعتئق وضمن 
منه 2©"9. وعنه يضمن قيمته عم أو لم يعم » وقال أبو بحكر أنلم يعم لم 
يضمن ويحتمل أن لا يصم الببع 9 , وان اشترى ام أنه صح وانفسخ 
عضيل ياركة رإذا الإ ارب يعن الال الاى عفنيه مو عم كلودية 
ؤاذا ضارب به سقط عنه الضيان | ش 

)١1(‏ قوله ه وان قال ضارب 0 الج هذا المذهب نص عليه وهو قول 
08 أمل ا العم منهم مالك والشافعى وأصحاب الرأى لآن المال فى بد من عليه 
“ادن له وما بصير اغر مه بقيضه ولم يوجد ؛ وقال بنعض أصحا بنا يصح ء قال 
ابن القيم فى إعلامالموقعين فى المضاربة بالدين قولان فى مذهب أحمد أحدهما الجواز 
وهو الراجح فى الدايل وليس فى الادلة الشرعية إمابمنع جواز ذلك ولا يقتضى 
نحو بزه عخالفة قاعدة دن قواعد الشرع ولا وقوعا فى محظور من ريا ولا قار ولا 
بيع غرر ولا مم سدة فى ذلك وجه ما 3 قلا شيق حاسن الشر بعة المنع منة »6 
وجويزه ل7 ن محاستها ومقتضاها 

على قله ه وان قال ضارب بالدين النى عليك لم يصح , ٠‏ لكن لو قال : 
"اعزل المال الذى عليك وضارب به صح سواء . اشتراه بعين المال أرق الاي 

عل قله « وذكره الخرق » + وهو المذهب : 

على قوله < , فعل وجهين , ه أحدهما يصمح وهو المذهب | 

(؟) قله د فآأن قعل صح وعاق الح. قدم المصئف هنا صحة |ل4 شرآء وهو 
:المذهب ويضمته العامل مطاقًا اسواء د أوم . لان الائلاف الموجب لاضمان لا 

فرق فيه بين الخ والجول ٠١‏ 1 


(6) قله ة وحتمل الج :: أى لان الإذن فى التجازة يتصرف الى ما بمكن حت 


ون«( 


ا أفمه ول بظور رج ل ؛ عام يعتق (2© , وأن ظهر ريح فبل ؛ 00 


وجبين 22 . وليس للمضارب أن يضارب لآخر اذاكان فيه ضرر على 


سس ببعه والريح فيه » ومن يعتق على رب المال ليس كذ لك وقيده فى الشرح إذا 
كان الفن عمنا قال وان كان اشسراء فى الذمة وقع الشزاء للعاقد و ليس .له دفع امن 
.هن مال المضاربة فان فعل ضمن وهذا قول الشافعى ولعي اننهى . فمل 
المذهب يضمن الثن 


)١(‏ قله « دان اشترى أمرأته الح, وكذا لوكان رب امال امرأة واشترى 
العامل زوجها وهذا المذهب لانه فى الاولى اشترى ما يمكن طلب الر .مح فيه أشبه 
مالو اشترى أجنبية فان كان اشتراها قبل الدخول فبل يازم الزوج نصف الصداق ؟ 
فده وجوان . فان قلنا يلزمه رججع به على العامل لانه السبب ؛ وإذا اشترى زوج رية 
الال فلا ضمان على العأمل فيا يفوت من المبر ويسقط من الثفمّة لان ذلك لا بعود 
الى المضاربة وانا هو سبب آخر ولا فرق فى شراثه بالذمة أو بمين المال » وذكي_ 
فى الوسيلة أن الخلاف المتقدم فبه أيضا » قال فى الافصاف وما هو يبعيد .وقال 
اأشافعى : لا يصح إلا أن بكرن باذنها 


(؟) قله «١‏ وان اشترى من د بعتق الخ هذا المذهب بلاريب لانه لإملجه 
وإتما هر ملك رب المال 


(؟) قله «وان ظبر زيح ال » ها مبنيان على ملك الاضارب الع يساك 
الظبور وعدمه على الصحديح من الإذهب ء:فان قلنا 37 بالقسمة لم يعتق لانه 
لاملى » فان قلنا بالظبور فوجبان :أحدها يعئق عليه على الصحيح من المذهب » 
قال فى اللكافى : إن قلا مله بالظيور عق عليه قدر حصته وسرى الى باقيه إن 
. كان موسيرا. أو غرم قيمته » وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك .. انهى 

1 فائدة ] اذا تعدى المضارب بالشرط أو فمل ما ليس لله فمله أو ترك مايازمه 
من المال ولا أجرة له وريحه للمالك وقيل له أجرة المثل » وعنه له الاقل منها أو 
مامى من الريح » وقيل إن اشرى بعين المال بطل على المذهب والغاء ٠‏ للبائح 


اه 


الأول © فان فعل.رد نصيبه من الريح فى شركة الاول 7 : ولبس لرب 
المال أن يشترى من مال المضارية شنيدًا لنفسه(». وعنه يصمح » وكذلك شراء 
السيد من عبده المأذون .وان اشترى أحد الشريكين أصيب شريكه صح » 

وأن أذ شترى ابيع بطل فى نصيبه وفى نصيب شريعه وجبان » ويتخرج أن 


)١(‏ قوله « وليس للمضارب الم »أى دل يأذن فيه ككون ن المال الثانى كثيرا 
فيستوعب زمانه فيشخله عن تحارة الاول . وقال أكثر الفقباء بحوازه لآنه عقد 
لاعلك به منافمهكلبا و ليس له أن يشترى بأ كبر من رأس امال لعدم:ناول الإذن 
له قان فمل صصح وكان له 


(١)قوله‏ د فان فعل رد ا » هذا اللذهب نص عليه آنه استحق ذلك بالمنفعة 
الى استحقت بالمقد الأول فينظر فى المضارية اأثانية فيدفع الى رب مالها منه نصيبه 
ويأخذ المضارب نصيبه من الر 4 فيضمه الى ريح المضارية الآولى فيقتسمانه » قال 
فى المغنى والشرح : النظر يقتضى أن رب المضاربة الاولى لا يستحق من رج الثانية 
شيا لانه انما يستحق مال أو عمل. وهما منفيان » وتعدى المضارب بنرك العمل 
واشتغاله عن_المال الاول لاوجب عوضا كا لو اشتغل بالعمل فى مال نفسه أو 
آجر نفسه واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى 

[ فائدة ] ليس للبضارب دفع مال المضاربة لاخر مضارية من غير اذن رب 
المال على الصحيح من المذهب » وليس له أن مخاط مال المضارية بغيره مطلقا على 
الصحيس من المذهب 

() قله ٠‏ وليس لرب المال الح » هذا اذهب لأ ملك فل يمح شراؤه له 
كشرائه من وكيله » وعنه يصم للآنه تعلق يدحق المشارب فعليها يأخذ بالشفعة» 
قال في الا نصاف إن ظبر فيه دح صح و إلا فلا 


زفائدة] ليس لللضارب أن يشترى من مال المضارية إذا ظهر اه 
7 ن المذهب ء وقيل يصمم وهو ظاهر ما جزم به فى الكافى والشرج . 


على قُولْهِ « وقى تصيب شر يكه وجبان » ٠‏ مبنيان على تفريق الصفقة:» وقد 
علمت أن الصحيح من المذهب الصحة هناك فكذا منا 


ف 0 


يصح فى اجميع . وليس للمضارب نفقة إلا بشرط20©: فان شر طبا له وأطلق 
فله جميع نفقته من الأحكو ل والملبوس بالمعروف ء فان اختلفا رجع فى 
اهوت الى الاطعام فى الكغارة وف الملبوس الى أقل مليوس مله » وان أَذْن 
له فى النسرى فاشترى جارية ملكها وصار مها قرضا نص عليه”" . و ليس 


)١(‏ قله ه وليس لللضارب نفقة الح هذا المذهب لآنه دخل على أنه 
بستحت من الريح شيئًا فلم يستحق غيره اذلو استحقها لأفضى الى اختصاضه به 
حيث لم يربح سوى النفقةإلا بشرط نص عليه , وقال الشيخ تقى الدينٍ أو عادة 
وكأنه أقام العادة مقام الشرط » ولو كان معه مال لنفسه يبيع فيه ويشترى أو 
مضارية أخرف اق بضاعة لآخر فالنفقة على قدر المالين إلا أن يكون رب امال قد 
شرط له النفقة من ماله مع علبه بذلك ‏ ولو لقيه ببلد أذن فى سفره اليه وقد أض 
الملل فاخذه ريه فلأمامل نفقة رجوعه فى وجه , وفى وجه آخر لا نفقة له قدمه فى 
المغنى والشرح , لان انما بدت بستحقه ما دام فى القراض وقد زال فزالت 

٠‏ على قله « وفى الملبوس الى أقل ملبوس مثله » ه وقيل له نفقة مثله عرفا من 
الطعام والكسوة » وهو الصحيح من المذهب ‏ 

(؟ ) قوله « دان أذن لهفى التسرى الم » أى لآن الإذن فى القسرى يستدعى 
الاذن فى الوطء » والبضع لايباح إلا ملك أ و نكاح وصار تمنها قرضا 2 
المال لم يوجد منه مايدل على تبرعه به . وهذا المذهب : 

[ فائدتان ] إحداها اليس له أن يقسرى بغير إذن رب المال سواء ٠‏ ظبر ريح 
أولا فان فمل فعليه المبر و التعزير وإن عاقت منه ولم يظهر فى المال ريخ فولده رقيق 
لأنها علقت منه فى غير ملك ولا شرية ولا تصير أم ولد له؛ وان ظهر ف امال ديح 
فالواد حر وتصير أم واد له وعليه قيمتها » وتحو ذلك قال الشاففى وسفيارن 

واماق . وقيل يحد إن كان قبل ظبور ربح اختاره القاضى لانه وطء فى غير هلك 
ولااشبة ملك . قال فى الآنصاف : وهو الصواب بشرطه . 1 

( الثانية ) لا يطأ رب المال ولو عدم الربخ رأسا جزم به فى المغنى والشرح 

وغيدمم لآنه ينقصبا إن كانت بكرا و يعرضبا للخروج من المضارية فان فغل فلا 
.حد عليه لآنها ملك فان أحيلبا صارت أم ولد وولده حر لكن إن كآن فنه 4 دج 
فالعامل حصته منه : 1 100 


ماعب 556 


- 1١الخ‎ 


للنضارب ريح حتى يستوفى رأس المال 20©: وان اشترى سلعتين فريح فى 
إحداما وخسر فى الاخرى أو تلفت جيرت الوضيعة من الريح 9؟ ؛ وان 
تاف بءض-رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت المضاربة 22 , وإن تلف 
امال ثم اشترى سلعة للءضاربة فبى له وثمنها عليه إلا أن بيزه رب المال » 
وإن ثلف بعد الشراء فالمضار بة نحالها والءّن على رب المال ©© , وإذا ظبر 
الريح ل يكن لله أخذ شىء منه إلا باذن رب المال *© . وهل يلك العامل 


)١(‏ قوله «وليس المضارب ربح ال بغير خلاف نعلله »يعنى أنه لايستحق 
أخذ شىء من الربح حتى يسل رأس المال الى ر به فتى كان فيه ربح وخسران جبرت 
الوضيعة من الربح لانه هو الفاضل عن رأس المال 

(؟) قله ه وان اشترى سلعتين الخ أى ولا يستحق المضارب شيئًا الا إعد 
كال رأس المال 

(؟) قوله « وإن تلف بعض ا » أى وكان رأس الال الياق خاصة لانه مال 

هلك على جبته قبل التصرف أشبه الثالف قبل القبض وفارق ما بعد التصرف لانه 
دار فى التجارة وشرع فيا قصد بالعقد من التصرفات المؤدية الى الربح . وقال عض 
أصحاب الشافمى مذهب الشافعى أن التالف من الربح ْ 

عل قله < وتمهبا عليه عه لانه اشتراها فى ذمته و ليست من اأمضاربة 
لانفساخها بالتلف 

على قله ١‏ إلا أن ييزه رب المال » ه فيجوز فى رواية | 

( 4 ) قله « وان تلف بعد الشراء الخء أى لآن الموجب لفسخبا هو التاف 
وم يوجد حين الشراء ولا قبله والدن على رب المال لآن الشراء صادف المضارية 
باقية حالما وذلك يوجب كون المشترى له والءن عليه وحيقئذ فارب اسلعة مطالبة 
كل منهما بالعْن وبرجع به على العامل و يصير رأسن المال الءُن دون التالئف 

( مسألة ) من أتلفه ضمن الريح للآخر ء ثم انكان تلفه.بعد التصرف فالمضاربة 
يحالما: إلا فبى فى قدر ممنها 

() قله « وإذا ظبر الربح الح أى.بلا نزاع , لامور : أحدها: أن الرجح 
وقاية لرأس امال فلا يأمن الخسران الذى ينجير بالربح ؛ الثانى أن رب المالت 


اس اوايا؟ ا 


حصته من .ار ح.قبل الفسمة ؟ على دوايتين 29 . .ونان طلب :العامل البيع فأبى 
دب الال أجبر إن كان فيه ريج وإلا فلا 9 . وان'!نفسخ القراض والمال 
عرض فرضى رب المال أن يأخذ علله عرضا أو طلب البيع فله ذلك”", زان 


ع شري فلم يكن له مّاسمة. نفسه . الثالك أن ملك غير مستقر عليه لانه بعرضية 
أن مخرج عن بده لجبران خسنارة المال 


8 قوله « وهل علك العامل إن , إحداهما وم المذهب وانيجزوم با عند 
:الا كثر أنه علك حصته .منه يظبوره وهو مذهب أنى حليفة لآن:الشرط صحيح 
يقبت مقتضاه وهو أن.يكون له جزء من الربح» ويا بملك المناق حصته من الثرة 
بظيورها فى الآصم ء والثائية لاملك إلا بالقسمة اختارها القاضى وغيرء وهو 
تقول مالك , وللشافى :قولان كالمذهيين , لانه لو ملكه له لاختص به ولوجب أن 
يكون شريكا لرب المال كشريى /اامنان » ولانه لو اشترى عبدين .بالمال كل واحد 
يساويه فأعتقهما رب المال عتقا » وعنه بملكها بالححاسية والتنضيض والفسخ قبل 
القسمة والقيض » واختاره الشيخ تقى الدين رحمه لله تعالى ويستةر الملك فبا 
باللقاسعة عند القاضى وأا به . ومن الاصماب من قال يستقر بدوتها كانحاسية التامة» 
خال فى القواعد : وهو المنصوص صر حا.عن أحمد 

[ فائدة ] إتلاف المالككالقسمة فيغرم نصيب الآخر وكذا الأجنى 
(5)ّلِه م والاغلاء أى:اذا لم يظبر فيه ربح لم يجبر الممتانع على البيع لآنه 
تلاحق للعامل فيه ووّد رضيه مالكه : 

١)‏ ) قله د وان انفسخ القزاض الح اذا “انفسخ القراض-مظلةا والمال 
:عرض فرضى رب الال أن يأخذ ماله عرضا يقوم عليه فله ذلك نص عليه ». وإذا 
:تمع السعر بعد ذلك لم يكن للنضازب أن يظا لب بقسنطههلى الصحيح من المذهب 
تقال ابن:عقيل وان #صد رب امال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى 
سخزا فى الصيف.ليربح فى الثدناء أو يرجو. دخول: مومم أو قفل فان ححقه .ببق من 
الربح ؛ قال.فى. الإنصاف وهو الصؤلب.ولا أن الأصحاب مخالفون ذلك » غاذا ل 
.برض رب المال أن يأخذ عرضا وطلب الببع أو طلبه ابتداء فله ذلك و يازمالمضاريب 
عه .مطلةا على الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل لامر إذا لم يحكن ف المال ‏ 


ونبول سل 


.وأن اد على أجرة المثل”)ؤ يقدم به على سار الغرماء . وان مات المضارب 
وم يعرف مال المضارءة فبو دين ف تركبته 9 وكذلك الوديءة فى 3 


ح ربح »فعلى المذهب قال المصنف والشارح اما يلزمه البيمع فى مقدار وأس المال» 
: والصحيح من المذهب يلؤمه فى انيع وهو ظاهز كلام المصخف هنا : 
على وله لزم العامل تقاضيه » ه يعنى كله وهى المذهب بخلاف الركيل فافه. 
لا يازمه. تقاضى الدين , : 
طول دارع ل للش ع ال يتنى فيه الفضل ٠.‏ 
على قله < د فالريح من رأس امال ه ولا يحتسب به من ثلثه 
1١)‏ ) قوله « وان زاد على أجرة المثل » هذا المذهب لآن ذلك غير ستجحق. 
من مال رب المال وأا حصل يعمل المضاربة. 
[فائدة ] لو ساق أو ذادع ف مض هوه حسب من الثلث هلى الصحي مه 
المذهب وقبل هو كالمضار بة 
على قله د وإن زاد على أجرة المثل ء ٠‏ لآن ذلك د 
المال وهو المذهب ! 
(؟)قوله ه وان مات لو 0 وكين صاحيه سو 
الغرماء عملا بالاصل 
(؟) قوله « وكذلك الوديمة » انق أنبا فزن ترك ات زيرت 
وهو المذهب لاستوائهما فى المءنى 1 
. .[فائدتان ] [حداهما لو دفع عبده أو دابتة الى من يعمل مهما ا 
.أو ثوبا مخبطه أو غزلا يندجه يحزء من ربحه أو جرء منه جاز نص عليه وهو 
المذهب وهو من مفرداته » وعنه لايحوز فله أجرة مثله » وعنه له دفع دابته أو 
تخله لمن يقوم به بحر. من تمائه اختاره. الشيخ تقى الدين » والمذهب :لا لخصول. 
.مايه - بخين” -عمله : - 
(الثانية) لو.أخذ. ماشية ليقوم.عليا برعى وعلف وق وحلب وغير حس- 


1 م 

والعامل أمين”2؛والفول قوله فيا يدعيه من هلاك وخسران ومايذكر 

أنه اشتراه , إلا لنفسه أو للقر اضن وما:يذعى عليه من خيانة , والقول قول 

ارب المال فى رده اليه 0 3 .وف الجزء المشبر وط للعامل © , وق الإذن قَّ 

ْ الببع فسأ © ] والشراء بكذا » وحكى عنه أن القول:قول الغا مل ان ادع 


ذلك بجزء من ن درها وننلها وصوفبا لم يصح على أأصحيح ف الذف نص 
عه ..وعنه يصح اختاره الشيخ تقى الدين حمه الله تعالى وابن عبدوس وقدمه 
:ق الفائق والرعابة الكبرى | 

)١(‏ قله ه والعامل الخ , حك العامل فى دعوى و فدهك اوهل 
ها تقدم فى الوكالة لآن تأميته يقتضى ذلك زهو كه والقبولقول المنكر مع 
عينه ء وكا يقبل قله فسأن المال أجماءا ذكره ابن المنثر ‏ . 0 

على قوله ا ى عليه من خمانة » » أو تفريط فلو اشترى العامل شيا 
«قتال الك كنت تمتك عن شرائه أأنكره العامل قبل قوله لآن الآصل عدم النهى 

)0 ) قله : والقول م » هذا المذهب نص عليه لانه.قبض المال لتفعه نفسه 

عل قله « والقول: :قول رب المأل, ممع يده 

() قوله «والجزء المشروط لاعامل. » أى إذا اخخلفا فى قدر المشروط للعامل. 
.هذا المذهب لانه منكر لازيادة التى ادعاها العامل” » وعنه القول قول العامل اذا 
ادعى أجرة امثل » وان جاوذ أجرة المثل رجمع الها . وان أنام كل منهما بينة يم 
قله قدمت دينه ة العامل على الصتحيح من المذهب لانه خارج 0 

' على قله « والجزء المروظ ينه أن بعد ألر بح 

(4) قله موف الاذنا, »كون القول قول المالك فى البيع 500 
والصحيح 2 المذهب أن القول قول العامل في ذاك 0 انفقا على الإذت 
-واختلفاءقى صفته' 

على قْلْه < د ان ادعى اجرة ال اد الت اش 1 و مايتفاين الناس . 
.يه لان :الظاعر صدقه.: ا ا 0 


ا 


أجرة المثل وان قال العامل ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله 5 
وان قال غلطت إن يقيق قوله 9 


فضكل 

( اثثالث شركة الوجوه ).وهو أن يشتركا على أن يشتريا بجاهبما ديناقا 
رحا فهر بنهما 20 فكل واحد منهمأ وكيل صاحيه كفيل عنه يالون» واللك. 
ببنهما على ماشرطاة, والوضيعة على قدر ملكيهما فيه والريح بينبما على 
ما شرطاه ©, وحتمل أن يحسكون عل قدر ملكيهها » وهما فى.التصرقاحم 


١ (‏ ) قله « دان قال الغامل الرء أى بلا نزاع.لآنه أمين فقبل قوله 

(؟١)‏ قَِلْههه وان قال غلطت اللّ. وكذا لو قال كذبت أو نسيت وهذةا 
المذهب لأنه مقر فلا يقبل قوله فى الرجوح عن إقزاره » وعنه يقبل لأمافته .. 
ويقبل قول عامل فى أنه ربح أولاوق قدر الربح على الصحيح من المذهب 

[ فائدة ] لو دفع أليه مبلغا يتجر فيه فةال.العامل هو قزض ره لى وقال, 
المالك هو قراض رحه بيننا قبل قول المالك لآنه ملدكه فكان القول قوله فى صفة- 
خروجه عن بده » وإن أقام كل منهما بينة فاص أحمد يتعازضان ويقسم الربح بيهما 

(*) قله ه وهى أن يشتركا على أن يشتريا الح » أى دينا إلى أجل وهذةا 
المذهب » ودواء عينا جنس الذى يعتريانه أو قدره أو وقته. أولاء فلو قال كل 
واحد منهما للآخر ما .أشئريت من شىء. فهو بيننا صح 

على قله « دينا ».ه.أى فى ذمتهما من غير أن يكون لا مال 


على قله « فنكل واحد منهما وكيل صاحيه كفيل عنه بالثن ».م لآن ميناها: 
على الوكالة والكفالة » لآن كن واحد مهما وكيل للآخر فيا إشتر به و يبعه كفيل. 


عنه يالمن 
على قله ه واللكهبينهها عل ماشرطاء» ٠‏ لقوله عليه الضلاةنو الام ١‏ المؤمنون. 
عل. شروطهم». 


(4) قله «والريح الج هذا 55000 ثلك الزبجكان له للعسب 


- 
كشريى العنان 60 
فصل 
( الرابع شركة الآبدان )!© وهى أن يشتركا فيا يكسيان بابدائهمافوبى. 
شركة صحيحة وما بتّقّيله أحدهمامن العمل يصير فى ضمانهما يطاليان به 


وبازمهما عله , وهل نيصح على اختللاف الصنائع ؟ على وجيين0©. ولصح 
فى الاصطياد والاحتشاش والتاصص عل دار الحرب وسائر المباحات . 


المدترى وان كان له نصفه كان له نصف المشترى لآن الاصل فى الربح المال 
فكل جزء من الربح بازاء جزء من المال فاذا عم نصيب أحدهها من الرهم علم قدر 
م ملك من المال 

على قل د على قدر ملكهما فيه » ه قاله القاضى وجزم به فى الفصول 

)١(‏ قله « وهما الح, أى فيا بحب لما وعلهما وف إقرارها وخصوماتهما. 
وغير ذلك على م مر وهل مأرشتر به أحدها بينهما أم تعدبر النية كوكالة ؟ قه 
وجهان . قال فى الفروع : و يتوجه فى عنان مثله 3 وقطع جماعة بالنية 

(؟) وله «شركة الابدان ء شركة الابدان صحيحة وبه قال مالك لما روى. 
أبو داود باسناده عن عيد الله قال « اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدرء فلم أجىء 
أن وعمار إثىء وجاء سعد بأسيرين » ومثله لا نخنى على التى يلق . فارن قلت 
المغائم شركة بين الغا'مين فكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة فيبأ ؟قال بعض 
الشافعية غنائم بدر كانت لمن أخذها قبل أن يشرك بيهم بدليل أنه قال من أخذ 
شيمًا فبو له فكان من قبيل المباحات . وبجوز أن يكون شرك «ينبم فما يصيبو نه 
من الأسلاب والنفل ٠‏ وقال الشافعى : شركة ال بدان فاسدة 

(؟) قولة د وما يتقبلدأحدها الخ ».هذا المآهب لان شركة الابدان لاتتعقد 
إلا على ذلك 

(؛ ) قله ه وهل يصمح الح , الصحيح من المذهب الصحة لآنبما اشتركا فى 
تكسن مباح فصح كا لو اتفقت الصنائع » ولا يشترط نحل عملهما'ولا نساو .هما 
فيه ولكل وأحد منيما طليب الاجرة و للسمتأجر دفمبا الى أحدها وهن تلف سس 
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وان مر ص أحدها فالحكسب اهمأ 20 فان طالبه السدج أن يهم 
مقامه زد مه ذلك كك . وإذا أشتر كا لحملا على دابئيهما والاجرة نيمأ 
صح 9 فان تقبلا حمل شى' فملاه عليهما حت الشركة والأجرة على ما 
شرطأه . وا نآجراهما باعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته2», وأن جمعا 
بين خة ان والابدان والوجوه والمضارية ضح 

فة فصل 0 ! 

. ( الخامس شركة المفاوضة ) وهى أن يدخلا فى الشركة الاحكساب 
النادرة كو جدان لقطة أو ركاز وما حصل لما من ميراث وما يازم أحدهما 


حك بيده بغير تفريط لم يضمن » وان فرط أو تعدى من فقطء فاذا أقر أحدما. 
عا فى يده قبل عليه وعلى شريكه لآن اليد له ولا يقبل إقراره ما فى بد شريكه 
لآنه لايد له على ذلك 

(١)قَله‏ وان مرض ال مفبوم قوله وان مرض ال أنه لو ترك العمل 
لغير عذر لا يكون الكسب بينهما وهو أحد الوجبين والوجه الثاى يكون بدنهما 
أيضاو هو الصحيح من المذهب ٠‏ 

(؟) قله « فان طالبه ال لأنهما دخلا على أن يعملا فاذا تعذر العمل 
بدسه أده مه أن هم مامه تو فمة ة للعقّد مأيقتضيه فأن اعنم فللآخر الفسخ 

ِ) ا اشتركا الح هذا المذهب ء لآن امل فى الذمة وهو نوع 
١كتساب‏ والدابئان آلتان أشما الآداة» وأو اغتركا فى أجوة عين الدابتين أو 
أنفسهما إجارة خاصة لم يصح ٠‏ 

(4) وله « وأن أجراما اخ أى إذا آجرا دابتجما بأعيانهما على حمل ثىء 
بأجرة معلومة واشتركا على ذلك لم تصم الشركة فى الاسم واستحق كل منهما أجرة 
دابته لانه لم بحب ضمان المل فى ذمتبما واما استحق المكترى منفعة الهيمة الى 
استأجرما ولهذ! 0 سخ الاجارة كرت الدابة المستأجرة 


[ فوائد ] ا تصح شركة الشبود قله اأشيخ الاوووة اشع 


ساوملات 


من ضهان غصب أو أرش جنايةةونحو ذلك فهذه شركة فاسدة0© 


س تغالى . قال الشيخ قق الدين : وللشاهد أن يقم مقامه ان كان على عمل فى الذمة » 
وإن كان الجعسسل على شهادته بعيئه ففيه وجبان . قال الشييخ تق الدين , والاصح 1 
جوازه » قال وللحا؟ [ كزاههم لآن له نظرا فى العدالة وغيرها » وقال.أيضاً . إن 
اشتركوا على أن كل ما حصلة كل واحد بشم بح إذا كتب أحدم وشهد شاركه 
الآخر'ء وان لم يعمل فبى شركة الأأبدان تجوز حيث تجوز الوكالة » وأماحيث 
لا تحوز ففيه وجهان كشركة الدلالين © ا 35 


(الثا نية ) لا نصح شركة الدلالين قاله فى الترغيب وغيره وقدمه فى الفروع 
والفائق وغيرمم لأنه لا بد فها من وكالة » وهى على هذا الوجه لا تصح كآاجر 
دابتك والآخرة بينناء لان الشركة الفرعية لا تمخرج عن الوكالة والضيان, ولا وكالة 
هنا فإنه. لا يكن توكيل أحدههما على مال الغير ولا ضمان فإنه لا دين يصير ذلك 
فى ذمة واحد. منهما ولا تقبل عمل » وقال فى الموجز : نصح قال الششيخ تق الدين. 
وقد نص جد على جوازها 
( الثالثة ) لو اشترك ملاثة لواحد دابة ولآخر راوية والثالك يعمل صح فى 
قياس قول أحمد : فعلى هذا يكون ما رذق الله بيهم على ما اتفقوا عليه » وكذا لو 
اشترك أربعة وهذ! الصحيح ش 


)١(‏ قوله د شركة المفاوضة الح شركة المفأوضة على ضربين : أحدهما أن 
يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه الشراء والبيع والمضاربة والتوكل والابقياع 
فى الذمة والماقزة بالمال والارتهان وضمان ما يرى هن الاعمال » فبذه شركة صميحة 
لانها لا تخرج عن شركة المنان والوجوه والابدان وجميعبا منصوص على صحتها ' 
والريج على ماشرطاه والوضيغة على قدر المال قاله الأصواب . الضرب الثاتى ماذكره 
المصئف ومن أن دخلا فهها الا كساب النادرة ونحوها ‏ ذه شركة فاسدة على 
الصحيح من المذهب ونص غليه » لآنه يكثر فيها الغرر ولميصح بين ملم ودى 
خم يصمم بين المسنلنين كسائر العقود المنبى عنها » فملى المذهب لكل متهما رجح ماله 
وأجرة عمله وما يستفيده.له ويختص يمان ما غصبه أو. جناه أو ضمنه عن الغير 


ومع - 


باب المساقاة 


تجوز المسافاة فى الخل وكل شجر له بر مأ كول20 يبعض بعرته9» 
وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما فى معناه! . وتصح بلفظ الإجارة فى أحد 


)١(‏ قله ه تحوذ المساقاة الخ , الأصل فى جوازها السئة » فها ماروى ابن 
مر رضى الله عنهما قال « عامل النى يللي أهل خيير بشرط ما مخرج منها من تمر 
أو دع » متفق عليه ٠‏ وقال أبو جمفر, عام النى بق ل أهل خيير بالشطر ثم أبو 
بكر ثم عمر ثم عثيان ثم على ثم أهاوم إلى اليوم يلون اثلك أو الربع , وهذا عمل 
به الخلفاء الراشمدون ولم ينكر فكان كالاجماع 

على فول « فى النخل ء ه وعليه اقتصر داود وقال الشافعى فيه والكرم فقط 

(؟ ) قْلهه ببعض ثمرته .. أى يحرء مشاع كالثلث ونحوه للخبر لا على صاع 
أو آصع أو ثمرة نخلة بعينها لما فيه من الغرر » فعلى هذا لو شرط له مر نخل غير 
الذى سافاه عليه أو ثمرة سنة غير التى ساقاه علها لم يصح نخالفة موضوعبا 

[ فائدة ] لا يقال ابن عمر قد رجع عما روى لقوله «كنا نخار أر بعين سئة 
حى حدثنا رافع بن خديج أن النى يِيْمِ نمى عن الخارة, للانه لا بحوز عمل 
حديث رافع على ما يخالف الإجاع لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يعامل أهل 
خيير حتى مات ثم عمل به الخلفاء من بعده فكيف يتصور هيه عليه الصلاة والسلام 
عن ذلك . وقد روى طاوس أن أعلدهم يعنى ابن عياس أخبر أنه يلل م لبه عنه 
وقال « لأن منص أحدم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه أجراً معلوماً , متفق 
كو ا ا و بإسناده عن رافع قال 

من أ كثر الآانصار حقلا فكنا ذكرى الآرض على أن انا هذه ولم هذه 
0 أخرجت هذه ولم خرح هذه فنهانا عزه فأما. الورق فل ينهناء ورجوع.ابن 
عير يحتمل أنه رجع عن ثىء من المعاملات الفاسدة مع أن فيه اضطراباً 

[ فائدة ] لو ساقاه على ما يدذكرر حمله من أصول البقول والخضروات كااقطن 
والمقاتى والباذيجان ونحوه لم يصح , وقال فى القاعدة القا نين : إن قيل هى كالشجر 
حت المساقاقء وإن قيل هى كالررع فهى عن ارعة وفيه وجبان. 


د لا - 


الوجيين20© وقد نص أحمد رحمه الله تعالى فى رواية جماعة. فيمن قال 
أجرتك هلنه الآرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح » وهذه مرارعة بلفظ 
الإجارة ذكره أبو الخطاب . وقال أكثر أصمابنا هى إجارة:؛ والآول أقيس. 
وأصم . وهى تصح على ثمرة موجودة ؟ على روايتين0© . وان ساقاه على 
شجر يغرسه و يعمل عليه <تى يثمر بجزء من القرة ص22 . والمساقاة عقد 


| قله « ونصم بلفظ الإجارة » وهو المذهب لآنه يؤدى المعتى قصح‎ )١( 
[فوائدع :(الآولى ) لوصح فيا تقدم إجازة. أو مرارعة.فل بورع نظر إلى.‎ 
معدل المذل فبجب القسط المسمى فيه » وان فسدت وسميت إجارة. فأجرة المثل.‎ 
1 على الصحيح من المذهب 2 وقيل قسط المثل اختاره. الشيخ.تق الدبن‎ 
الثانية ) بحوز ويصح إجارة الآرض إطعام معلوم. من جفس الخنارج على‎ ( 
الصحيح من المذهب زهو من مفرداته وعنه ل" جوز ولا يصحوعنه. يكره ريمح‎ 
الثالثة ) إجارتها بطعام هن غير جنس الخارج لصاح على الصحيح من‎ ( 
٠ المذهب نص عليه‎ 
قوله 8 وهل لصح عل عرة موجودة اخ 8 إحداهما يصحم: وهى المذهب.‎ ) 1 ) 
» انما إذا جازت ف المعدوم مع كثرة الغرد فها فع وجودها وقلة الغرر متها أولى‎ 
وحلها إذا بق من العمل ما تزيد به القّرة كالتأ بير والسق والاصلاح » فإن بق.‎ 
ما لا تزيد به كانلجذاذ لم يمر بغير خللاف‎ 
خيير .ولآن العمل وغرضه مهلومان » و يعر أن يكون الغراس هن رب اللأرض.‎ 
كالمزارعة » فإانت كن على العامل فعلى الروايتين ف المزارعة إذا شرط البذر.‎ 


( تفبيه ) ظاهر نصه أنها تسم مجر.. من الشجر ويحزء منهما كالمزارعة وهفى. 


ىما هه 


جائز فى ظاهر كلاه لا يف يفتقر الى ذكر مدة 27 . ولدكل واحد منهما فسخبا 
غتى انفسخت بعد ظهور الثرة فبى بينهماء وان فسخ العامل قبل ظوورها وله 
ثىء له » وان فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله . وقيل هى عقد لاذم 
تفتقر الى ضرب مدة تسكئل القرة فيها فان جعلا مدة لا تبكمل فيها لم تصح . | 
وهل للعامل أجرة ؟ عبل وجهين ٠وأن‏ جعلا مدة قد تكمل فبها وقد لا تكثل 
فول نصح ؟ على وجهين . فان قلنا لا قصح فهل لاءامل أجرة ؟ على وجبين . 


ل ا ارا او 1 1 ا ا 000 
ح قال ولو كان مغروساً ولو كان ناظر وقف و أنه لا يوز لناظر بعده بيع لصيب: 
الوقف بلا حاجة وأن لهام الحمكم بازومما فى حل النزاع فقط والممك به من جهة 
عوض الال ولو للم ؛ نم به يينة لأله الآصل فى العقود ‏ قال فى الفروع : و نتوجه 
:أعتيار لية وهم ف ال والدر أنه لا ب 

[ فائدة ] لو كان الاشتراك فى الغراس والأارض فسد وجباً واخا: وقال 
الشيخ تق الدءن : قاس المذهمب حمته . 

)١(‏ قوَلِه « والمساقاة الح » أى وكذا المزارءة وهذ! المذهب وهو من 
ممرداته لما روى مسل عن ابن عمر رض الله عنهما فى قضية خبمير فقال رسول الله 
وله ترك على ذلك ما شئنا ء ولو كان لازماً لم بحر بغير تقادير مدة ولاأن 
بجعل الخيرة إأيه . وقيل هى عقد لازم قال القاضى واختاره الشيخ تق الدين ره 
الله تعالى واختار فى التبصرة أنها جائزة من جبة العامل لازمة من جبة المالك » 
قعلى المذهب يبطلها ما يبطل الوكالة ولا تفتقر إلى ذكر مدة ويصح توقيتها ولكل , 
وأحد منهما فسخهاء فتى | نفسخت بعد ظهور الثُرة فبى بينهما وعليه تمام العمل » 
وان فس العام قبل بودها فلا ثىء له؛ وإن ة فسخ رب المال فعليه ب العامل أجرة 
عملة 

عل توه ولا تر إلى كا مدة» + انه عليه املة السام م بضرب 
الاهمل خسر مدة ولاخلفاؤه من بعده 1 

على قِلْه « فبى بينهماء ٠‏ على ما شرطاه ويلزم العامل تمام م 

على قله الو لوه لاله رسو سا1 ل ش 

على «دوله دان فنخ رب المال» ء أى قبل ظهؤر القزة 


-وم| ب 


تعذرت فارب المأل الفسخ0"©., فان فسخ بعد ظرور القرة فهو بنهما لف .»وان 


ود للعامل أجرة ات أجزة مثله 52 
إتمام عمله 

.عل قله ه وهل للعامل أجرة على وجبين . ه أى إذا ظهرت الثّرة ولم تكل 
فله أجرة مثله لآنه لم برض إلا بعوض وهو جزء من الدْرة وهو .موجود لكن 
لا مكن لسلممه فاستحدق جره المثل كالاجارة الفاسدة » :والثاق لا شثىء له لأنه 
قد رضى بالعمل بغير عوض فهو كالمتبرع وكا لو لم نظبر المرة ش 

على قو ه فبل تصح على وجبين ‏ ء أححهما تصح لآن الشجر يحتمل أن حمل 
وحتمل عدمه والمساقاة جائزة فيه. | 

على قوله د قبل للعامل أجرة لاوس ا من 
واحداً ‏ له أجز المثل لأنه لم برض بغيد عوض وسواء حلت أو لا 

على قوله د دإن مات العامل » ه أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت على, 
المذهمب كرب المال » وإن قيل بلزومها كم الم 

)١1(‏ قله « فإن أبى الح» أى إذا أنى الوارث لم يحبر لآن الوارث لا بلدمد 
من الحقوق التى على موروثه إلا ما أمكن دفعه من تركته والعمل ليس كذلك 

(؟)قوله د فإن فسخ بعد ظهور المرة فهى بينهما ٠‏ أى لآنبا حدثنت على 
ملكهما وكالمضاربة إذا انفسخت بعد ظبور الريح فيباع من نصيب العامل. 
ما حتاج اليه لآجر ما بق من العمل , وان احتيج إلى بع الميع بيع ثم إنكانت 
القرة قد بذا صلاحبها خير المالك بين الببع والشراء ٠‏ فآن اشترى نصيب العامل جاز 
وإن اختار باع نصيبه والماكم نصيب العامل وبقية العمل علهما ٠‏ وإن ألى..باع 
الحا كم نصيب عامل فقط وما يلؤمه يستأجر عنه والياق لورثته 8 وإن لم يبد 
صلاحبا خير المالك فإن ببع لأجنى لم يبع إلا بشرط القطع ولا يباع. نصيب عامل 
وحده » وف شراء المالك له واستحقاق الميت أجرة وجبان , وهكذا الحم فى. 
بيع الزرع فإنه إذا باعه قبل ظبوره لاا يصح وإن باعه بعد اشتداد حبه صح 


م8[ ل 


خسخ قبله فهل لأعامل أجرة ؟ على وجبين”2 ..وكذلك ان هرب العامل فل 
يوجد له ما ينفق عليها '" فانعمل فيها رب المال باذن حاكرم أو إشباد رجع 


انه وإلا لكف 

ويازم الغامل ها فيه صلاح القرة وزيادتها من السق والحرث والزبار 
والااميم والتثميس واصلاح طرق الماء وموضع التشميس ووه « وعلى 
رب المال ما فيه حفظ الاصل من سد الحيطان وإجراء الآتبار وحفر البثر 
-والدولاب وما يديره » وقيل ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا فلا : 
وحم العامل حم المضارب: ما قبل قوله فيه وما برد » وان نيدت خيانته 
حزم آليه من يشدارفه فان لم يمكن حفظه استؤجر من فاله من يعمل العمل . 
.واذا شرط إن سق سيحافله الربع وان سق بكافة فله النصف أو .إن زرعبا 
.شعيرا فله الربع وإن زرعبا حنطة فله النصف لم يصح فى أحد الوجيين9؟ . 


١ /‏ ) قله « وإن فسخ قبله الح أى قبل ظبورها 0 أظب رهما له الأجرة لأآن 
العقد يقتضى العوض المسبى فإذا تغذر رجع إلى الأجرة ص لو فسخ بغير عذر ه 
-والثانى لاشىء له لآن'الفسخ مستند إلى موته أشبه.ما لو فسخ هو 
:اشتركا.فى تعذر العمل : وظاهره أنه إذا وجدله.مال أو أمكنه بالاقتراض عليه 
“من بيت أ الى أو غيره:فمل ذلك , وكذا إذا وجد من يعمله بأجرة مؤجلة .إلى 
-وقت إدزاك القّرة.: والصحبح من المذهب أن العامل ليس له أجرة قبل الظبود 
١ (‏ ) قله« وان عمل فبا دب المال الح أى ما أنفق لآن الحاكم نائب عن 
"الغائب ولانه إذا أشهد على الانغاق مع عجره عن إذن الحاكم فبو مضطر فإذا ترك 
استتذان الحا ىخأ نفق .بنية الرجوع فوجبان مبنيان على ما:إذا قضى دينه بغير إذنه 
[ فائدة ] إذا بان الشجر مستحقاً فله أجرة مثله على غاصبه ولا شىء على ربه 
( ؛ )تفؤله «واننشرط إن سق سيا الج هذا المندهب لآن العمل بجبول 
والنصيب مجهول وهو فى حغنى بيغتينفى بيعة . .والثانى يصح بناء على قوله فى ع 


58 
.ونان غال ما زرعت من شعير فلى ربحه وما ززعت من حزطة فلى نصائه 000 
أو ساقبتك على هذا الإستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالر بع لم يصح 
وجيا واجدا زنك 
فضل ق المرارعة 


وتجوز المزارعة بجحرء معلوم بحعل للغامل من الررع” , فان كان فى 


سس الاجارة ان خطته رومياً فلك درم وان خطته فارسياً فلك خصف درم قلله فى 
الشرح:وفيه ثى. سيق وكةوله ما زرعت من شىء فل نصفه لقصة أهل خيير 
عفان زرعها جاسين فأكثر وبين قدر كل جنس وحقه منه صح وإلا فلا 

١)‏ ) قله 0 وإن قال ما زرعت ال « أى لم يصح لآن ما بزرعه من كل منهما 
مجبول القدر فهو كا لو شرظ له فى المساقاة ثلث هذا النوع ونصف الآخر 

(؟) قله « أو ساقيتك هذا الح, أى لآآنه شرط عقداً فى عقد فل يصج 
كالبينع » وكذا إن قال لك الخسان إن كانت عليك خسارة وإلا فلك الربع نص 
عليه وقيل بل 

[:فائدة ] إذا آجره الآرض وساقاه على الشجر فسكجمع بيع وإجارة فيصح » 
و إن كان حيلة فالمذهب بطلانه » وذكر القاضى فى [بطال الحيل جوازه » ثم إن 
كانت المساقاة فى عقد ثان غبل تفسد أو هما ؟ فيه وجبان . وإن جمعيما فى عقد 
فسكتفريق صفقة و للستأجر فسخ الإجارة » وقال الشييخ تق الدين رحمه الله : سبواء 
حت الإجارة أم لا فا ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض 

(؟ ) قوله ه تجوز المزارءة الخ» وهذا قول أ كثر العلماء قال أبو جعفر : 

ما بالمديئة أهل بيت إلا ويزرعون على الثاث والربع 6 وزادع على وسعد وابن 

مسعود وعم بن عبد العزين والقاسم وعروة وآ ل أنى بكر وآل على وابن سيرين 
وهو قول سعيد بن المسيب وطاوس وعيد الرحن بن الأسود وموسى بن طلحة 
والزهرى وابن أبى ليل وأى بوسف وحمد وروى ذلك عن معاذ والحسن #وال” 
البخازى عامل عم الذاس على أنه إن جاء عم -يا لبذر من عنده.فله الشطر وإن جاءو! 
بالبذر فلهم كذا » وكرهها عكرمة وبحاهد والنخعى ومالك وأبو حليفة » وروى 
عن ابن عباس زضى الله عنهما الآمران وأجازها الثنافمئ:فى الأآرض بين النخل س 


مسا| سس 
الآرض شجر فزارعه الأرض وسافاه على الشجر صح2"©» ولا يشترط كون 


: حت إذا كان بياض الارض أقل فإ ن كان [ كثر فعلى وجبين » ومئعها فى الارض 
الببضاء لما روى رافع بن خدي قال : كنا نخابر على عهد رسول الله ملك فذكر أن 
بعض عمومته أتاء فقال تهبى زسو لد الله ملم عن أمى كان لنا نافعاً وطواعية 
رسول الله لَِ أنفع قال قانا ما ذاك قال قال رسول الله يِل و من كانت له أرض 
فليزرعبا ولا يكرها بثلث ولا ربع ولاطعام مسمى » وعن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال هما كا ترى بالمزارعة بساح يك زافع بن خديج يقول.نبى رسول 
القه يلقم عن الخابرة , متفق عليه » وروى البخارى عن جابر رضى الله عنه قال : 
كانوا يزرعونها بالثلك والربع والنصف فقال النى يَلِم ه من كانت له أرض 
فليزرعبا أو بمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه» وروى تفسيرها عر. ‏ زيد 'ن 
ثابت فروى أبو داود بإسناده عن زيد رضى الله عه قال م خمى رسول الله يله 
عن الخابرة قال أن تأخذ الآرض بنصف أو ثلك أو ربع .»و لنا ما روى ابن 
عبر رضى الله عنهما قأل ه إن رسول الله يلم عامل أهل خبير بشطر ما مخرج منها 
من زرع أو ثمرء متفق عليه » وقال أبو جعفر ه عامل رسول الله يلق أهل خيير 
بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثيان ثم على ثم أهلوم اليوم يعطون الثلث والريع » 
وهذا أمى صمح مشهور عمل به رسول الله َل حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون 
حتى ماتوا ولم يبق بالمديئة أهل بيت إلا جمل به . فإن قبل حديث خيبر منبوخ 
مخبر رافع قلنا : مثل هذا لا يحوز أن ينسخ لآن النسخ [ما يكون فى حيساته يلل 
فكيف عمل نه بعد نسخه وعمل به خلفاؤه , وقد فسر رافع النبى عه بما 
لا مختاف فى فساده فإنه قال وكنا. من أ كثر الانصار حقلا فكنا تكرى الآرض 
على أن لنا هذه ولم هذه فربما أخرجت هذه ول تخرج هذه فنهانا عن ذلك » فأما 
الذعب والورق فل ينهئا عنه » متفق عليه . مع أن أحادرشه مضطرية جداً مختلفة 
اختلافاً كثيراً يوجب ترك العمل ما لو انفردت فكيف تقسدم على مثل حديأئنا 
وقد أنكره فقهان من الصحابة زيد بن ثابت وان عياص 000000000 

)١(‏ قله د فإنكان فى الآرض الح» سواء قل بياض الارض أو كثر نص 
عليه وقال دفع النى بك خيير على هذا » وسواء نساوى نصيب العامل فهما. أو 
اختلف وسواء كأن بلفظ المعاملة أوالمساقاة فلو زارعهعلى أرض فها شجرلم يس 


البذر من رب الارض وظاهر المذهب اشتراطه , وان شرط أن يأخذ رب 

الارض مثل بذره ويقتسما اليا 5 شرطا لاحدها قفر انا معلومة 6 أو 
معلومة 260 أو زدع ذاحية معينة دن الارض فسدت المزارعس 

والمساقاة 29 ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر 2»وعليه أجرة صاحيه0©. 


> مر للعامل اشتراط ثمرتها لآنه اشترط كل الثْرة فل مز كا لوكان الشجر أ كثر 

ن الثلث 

( فرع ) لايحوذ إجارة أرض وشجر فيها قال أحد أخاف أنه استأجر مرا 
لم يشمر وذكر أبو عبيد تحريمه إجماعاً . وجوزه ابن عقيل تبعاً ولو كان الجر 
أكبر لآن عير ضمن حديقة أسيد بن حضير لما مات ثلاث سين لوفاء ديئه رواه 
حرب » وجوز الشيخ تقى الدين إجارة الشجر مفردأً ويقوم عليها المستأجر كأرض 
لررع فإن تلفت الثرة فلا أجرة » وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الآرش لعدم 
:المنفعة المقصودة وهو كجامة 

١)‏ ) قوله ه وإن شرط دب الآرض الح علم يصح لانه اششترط لنفسه قفزانا 
معلومة وهو شرط فامند تمسيد به المزارعة لان اللارض أو لم تخرج إلا ذلك القدر 
لاختص به المالك وموضوعبا على الاشتراك 

)١(‏ قله ١‏ أو درام الجء لاله ربما لا تخرج الارض مايساوى ذلك 
فيؤدى إلى الضرر ش 

() قهله ه أوذدع الخ» أى بإجماع العلماء قيل هى اللخابرة لان البر 
الصحيح ف النبى غير معارض 

( ؛ ) قله « فالزرع المء أى لانه عين ماله ينمو كأغصان الشجر ويتقاب 
من حال إلى حال 

( ه ) قوله « وعليه الخ . أى لانه دخل على أن يأخذ ماسمى فإذا فات رجع 
إلى دله « فعلى المذهب إن كان البذر فن العامل فبو له وعليه أجرة مثل الارض » 
وإن 520 الارض فبو له وعليه أجر ة مثل العامل , ولو دفع بذراً لصاحب 
أرض بزرعبا فها وما مخرج يكون بينبما فهو فاسد لان اليذر ليس من رب الارض 
ولا من إلعامل 00 المذر وعليه أجرة الارض والعمل ل وقيل ع 
مأخوذ من مسألة الاشترا 


عت 55 


-144 ل 
وح المز ارعة حسم المساقاة فيا ذكر نا . والحصاد على العامل نص عليه . 
وكذلك الجذاذ. وعنه أن الجذاذ عليهما . واذا قال المزارع أنا أزرع 


الارض بتذرى وعوامل وتسقيها عاك والزرع بيننا فبل يصح ؟ على 
روايتين 292 . وان زارع س 5 2 نصييه صح زف ش 


على قِلْهِ ه وحم المزارعة حكم المساقاة فيا ذكرنا » ء من الجواز واالزوم 
وأن, ا لاتجحوز الا بجحزرء ء مشاع معلوم للعاهل وما يلزمه ورب الأأرض وغين ذاك 
من أحكامهالانم! معاملة على الأرض ببعض تمائها 


)١(‏ قله « وإذا قال الح , إحداهما بيصم اختارها 20 فى المغنى 
والشرح لان موضوع المرارعة على أن يكون من أحدها الأرض ومن الآخر 
العمل وصاحب المناء ليس منه أرض ولاععل ولا بذر » ولآن الماء لايع 
ولا يستأجر فكيف تصح المرارعة , والثانية بلى واختارها أبو بكر لآن الماء من 
جملة ماحتاج اليه المزارع لجاز جعله من أحدهما 

(؟) قله « وإن ذادع الخ» أى بشرط أن يحمل له فى الزرع أكثر من 
نصيبه مثل أن تكون الآرض بينهما نصفين يحمل للعامل الثلثين فيصير السدس 
<صته فى المزارعة فك أنه قال : زارعتك على نصيى بالثلث فصح 

( مسألة ) لو اشترك ثلاثة من أحذم البذر ومن الاخر الآرض ومن الثالك 
العمل على أن مهما فتح الله بينهم فبو فاسد نص عليه وقاله جاهير العللاء » لآن 
موضوع المزارعة أن البذر من رب الأآرض أو العامل و ليست شركة ولا اجارة؛ 
عليه الزرع لصاحب البذر وعليه اصاحبيه أجرة مثلبما وفى الصحة تخريج وذكره 
لشي تقى الدين رحمه الله تعالى رواية اختاره 

[ فائدة ] لو اشترك ثلاثة فى أرض ذم على أ بزرعو ها ببذرمم ودواعم 
وأعرا: نهم على أن ماخرج مها بينهم على قدر مالم جاز بغير خجلاف تعليه 

( فصل فى إجارة الأرض ) تجوز إجارتها بالذهب والفضةوساثر العروض 
غير المطعوم فى قول عامة أهل الءل قال أحمد ما أختلفوا فى الذه والورق » قال 
إن المنذر أجمع عوام أهل العم على أن أكثراء الأرض وقتا معلوما جائمز بالذهمب 
والودق » وروى عن الحسن وطاوس كراهة ذلك » فأما [جادتها بطعام فتنصم س 


وو 


وه عقد على لمنافم 0 »تتعقد بلفظ الاجارة والكر اوها فى ام : 
وف لفل المع وجهان كك 53 ولا نصح إلا شروط ثلا نه :(أحدها معر فة 


سح ثلاثة أقسام : أحدها أن يؤجرما إطعام معلوم غير الخارج منها فيجوز نص 
.عليه وهو قول أ كثر أهل العم منهم سعيد بن جبير وعكرمة والنخمى وااشافعى 
ا ور وأصصاب الرأى ‏ ومنع 7 مالك واحتج مالك ماروى رافع ابن خد يج 
.عن بءض عمومته قال قال النى يِل ه من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى» 
دياة أبوداود وابن ماجه ؛ وروى ظهير بن رافع قال ١‏ دعاق رسول الله 2 
“قال : ما تصئعون محافلك ؟ قلت : نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من الدر 
والشمير » قال : لا تفعلوا . ازرعوها أو أمسكو هاء متفق عليه . ولنا قول رافع 
أما إثى م معلوم مضمون فلم يننا عنه» روآاه مسلم ؛ ولآنه عوض معلوم مضمون 
الا يتخن وسيلة إلى الريا فجازت إجارتما بكلا مان » وحديث رآ فع محمل على 
”إجارتها بذلك إذا كان خارجا منبا » وحتمل على ما إذا آجرها بالربع والأوسق : 
القسم الثانى إجارتها بطعام معلوم من جنس ما بزرع فها كاجارتها بقفزان حنطة 
كورعبا لم الخطاب : : : فيها روايتان إحداها المنع وهى التى ذكرها القاضى 
.عذهيا وهى قول مالك لما ذ رنا من الاحاديث ؛ والثانية جواز ذلك اختارها 
اأنو الخطاب وهو المذهب وهو قول أبى حنيفة والشافى » الثالك إجارتها مز 
.مشاع معلوم ما رج مها كنسف وثلت فالمنصوص جوازه » واختار أبو الختلاب 
لا ٠‏ وهو قول أنى حنيفة وااشافغى وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لىا تقدم من 
الأحاديث ولإنها إجارة بعوض مجوول ؛ و نص أسم دف الجو از يتعين مله على 
امن ارعة بلفظ الإجارة ش 
١)‏ ) قوله ‏ « على المناقع ؛ أى فى قول أكثر اله العلما.ه: :مهم م أب حنيفة ومالك 1١‏ 
وذكر بعض أن المعقود عليه العين 4 
)2 قلْهِ « وفى لفظ الي بع اسم أحدها 56 ختاره: الشيخ تقى الد 
مؤذلك: بأن يقول نمك نما قال فى قاعدة له والتحقيق أن المتعاقدين إن 9 
«اللصود دانعقدت بأى لفظ كان وهذا عام 2 جميع العقوة < 


0 


المنفعة ) إما بالعرف كسكنى الدار شهر | (© وخدمة العبد سنة 99 , وإمة 
بالوصف كحمل زيرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين20©و بناء حائط يذ كر 
طوله وعرضه وسمكة وآ لته وإجارة أرض معيئة لزرع كذا أو غرس أو بنأء.. 
معلوم ©2, وإذا استأجر للركوب ذكر المركوب فرسا أو بعيرا ونحوه0© 


)١1(‏ قوله «كسكنى الدار شبرا » هذا بلا نزاع » لكن لو استأجرها السكى 
لم يعمل فيبأ حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة والصحبم من المذهب أنه لايجحعلية. 
مخز نا الطعام 

(0) قله د وخدمة العبد الح » لكن الخدمة تكون عرفا على الصحيح من.. 
المذهب 1 

( ؟) قوله + كمل زبرة الح لكن لو استأجره لجل حكتاب خمله فوجد. 
الحمول اله غائيا فله الآجرة لذها به على الصحيح من المذهب ش 

عل قله وعرضه وسمكط » ٠‏ فان بثاه الآجير ثم سقط البناه فقد وف الآجير 
ماعليه واستحدق الاجرة كاملة لان سقوطه ليس من فعله ولا تفريطه » هذا أن ثم 
يكن سقوطه من جبة العامل » فأما إن كان من جبته بأن فرط أو بناه علولا أو. 
نو ذلك فسقط فعليه إعادته وغرامة ما تلف منه لتفربطه : وان استأجره لبناء. 
أذرع معلومة فبى بعضبا ثم سقط على أى وجهكان فعليه إعادة ماسقط وعليه تمام. 
ما وقعت عليه الإجارة من الذرع مطلقا لآنه لم يوف بالعمل وعليه غرم ما تلقفه. 
إن فرط . انتهبى من شرع الاقناع ٠‏ 
(4)قوله «وإجادة أرض الح » مفبوم كلاءه أنه لو استأجر اردع ما شاب 
أو غرس ماشاء أو لررع وغرس ماشاء أنه لاايصح وهو أحد الوجرين وهو 
ظاهر ما جزم به فى الفائق وجزم به فى الشرح والوجيز ؛ والثانى وهو الصحيج. 
من المذهب يصح ومفيوم كلامه أيضا لو قال للزرع والخغرس وسكت أنه لايصح. 
وهو أحد الوجبين , والوجه الثانى يصح وجزم به فى المغنى والشرح 

(ه ) قوله « ذكر المركوب الح هذا بلا نزاع » ويشترط أيضا ما يركب يه. 
من سرج وغيره لان منافعها تختلف » ويشترط معرفته برؤءة أو صف ةكبيع 

[ قائدة ] لابد مر معرفة الرا كب إما برؤية أو صفة على الصحيح من. 
المذهب » ولا يشترط ذكر أنوثية الداءة ولا ذكوريتها على الصحيح من المذهب 


ست 81[ عب 
-قان كأن لاحمل ' تج الى د ره 4 0 
ظ فصل 
. و( الثاق معرفة الأجرة ) بما تحصل به معرفة الآن 9" إلا أنه يصح أن 
السنتأً جر الأجير بطعامه ضير 4 0 وكذلك |أظئر 240 م واستحق أن ل طى 


عند الفطام عبدا أو وليدة إذاكان المسترضع موسرا ©©2:وإن دفع ثوبه إلى 


١)‏ ) قوله « وإن كان للحمل اخ » أى إذا كان لاقضره كثرة المركة » وإن 
كان يضره كثرة الحركة كالرجاج والخرف والتفاح ونحوه اشترظ معرقة خامله 
عل الصحيح من المذهب 
[فائدة ] يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفه وذكر جنسه وقدره 
:+الكيل أو بالوزن على الصحيح من المذهمب ٠‏ 
1 ؟ ) قوله 0 الثالى معرفة الآجرة ال بغير خلاف تعليه لما روى أبو سعيد 
.وذى الله عنه , أن النى 5 نبى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره» رواه 
أخود ‏ ويعتير العم ها مضبوطا بالكيل أو الوزن ء فان كان معلوما بالمشاهدة 
كصيرة نقد أو طعام فوجبان » فلو أجره الدار بعمارتها لم يصح للجبالة ؛ ولو آجرة 
عمين على أن ماحتاج أليه ينفقه المستأجر محتسيا به من الاجر ةصح ؛ ولو شرط 
“أن يكون عليه خارجا من الآجرة لم يصح 
. (؟)قله و آلا أنه يصح الح هذا المذهب وهو مذهب مالك وروى عن 
أنى بكر وعمر وأنى موسى رض الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام د أن موسى 
آجر نفسه ثمان سئين أو عشرسئين على عفة فرجه وطعام بطنه » رواه ابن ماجه » 
-وغنة لا يتجوز وهو مذهب أبى حنيفة واختاره القاضى لانه بجبول 
( ؛ ) قوله « وكذلك الظئر » , إجماعا لقوله تعالى 9 فان أرضمن لكم ) الاب 
-.واسترضع النى قم لولده ابراه , فان جعل الآجر طعامها وكسوتها جاذ على 
المذهب لقوله تعالى ل وعلى المواود له رزقهن وكسومن بالمعروف )على المذهب 
:لو تنازءا فى الطءام والكسو رجمع فهما إلى العرف ' 


(ه) قله بوشحب الخ, كاروى أ بو داود باسئاده غن حجاج و حجاجت 


دام - 


خياط أو قصار ليعملاه وما عادة بأجرة صح وما ذلك 22 وإن لم يعقدا” 
عقد إجارة وكذالك دخول الخام والركوب فى سفينة الملاح » ووز إجارة. 
دار سكى دار وخدمة عبد وتزويح امأة 0 وتجوز إجارة الحى بأجرة 
من جنسه <© ؤقيل لاتصح ء وان قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك. 
درم وإن خطته غدا فلك صف درم فبل يصح؟ على روايتين©». وان قال. 
إن خطته روميا فلك درم وأن خطته فارسيا فلك نصف درم فعلى وجبين 
وان أكراه دابة وقال إن رددتما البوم فحكراؤها خمسة وإن رددتها غدل" 
فكراؤها عشرة فال أحمد رضى الله عنه لا بأس به » وال القأضى يصح في 


بح الاسلى عن أبيه قال ه قلت يارسول الله مابذهب عنى مذمة الرضاع ؟ قال :: 
الغرة 57 العسد أو الآأمة « أى لآن ذإك سبب حياة الولد فاستحب للموسر جعل 
الجزاء رقبة لتناسب مابين النممة والشكر » وأوجبه أبو بكر قال الشييخ تقى الدين. 
رحمه الله لعل هذا فى المتبرعة » وقال بستحب اعتافها إنكانت أمة ٠‏ 
١‏ ) قله « دإن دفع ثوبه الخء أى لان العرف الجارى ذلك يقوم مقام. 
القول ٠‏ والصحيح من المذهب أن له الاجرة مطلقا ء وكذا لو حلق رأسه أو غسله. 
(؟) قله « وتجحوذ إجادة دار الم أى لقمة شعرب لانه جعل التكاج. 
عوض الاجرة » ومنعه 4 حنمفة فى المتفق دون اختلف كسكنى دار عافعة مهيمة- 
(؟) قله « ويحوذ اجادة الحلى الج هذا الذهب وقاله أكثر الطلاء | 
( ؛ ) قوله « وان قال الحم إحداها لا يصح وهو المذهب وبه قال مالك.. 
والثورى والشافى لانه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقدم والتأخير 2 وكذ؟؛ 
إن قال إن زذرعتها برا فبخمسة وإن زرعتها أرزا فبعشرة ٠‏ 
على قله « فعل وجباين » * أحدها لا يصيم وهو الذهت م اوغنةه نندن: 
استأجر رجلا تحمل كا با إلى الكوفة فقال ان أوصلته يوم كذا فلك عشرون وان- 
تأخرت بمده فلك عششرة أنها فاسدة وله أجر المثل ش 


414 - 


اليوم الاوك دون الثانى » وإن 51 راه داية عشرة أيام لعشرة درام فا زاد 
فله بكل بوم درثم فقال أحمد رضى ألله تعالى عنه هو جائز وقال القاضى يصح 
فى العشرة وحدها . وص أحمد رحمه الله تعالى على أنه لابحوز أن يكترى 
لمدة غزاته2؟ 2‏ وان سمى لكل يوم شيئأ معلوما فجائز » وان أكر اه كل شهر 
يدرثم أو كل دلو بتمرة فالمخصوص أنه يصح (© وكل ما دخل شبر ازمبما 
حك الاجارة . ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضى كل شهر » وقال أبو 
03 وابن حاأمد لا بيصم 
فصل 
( الثالثك أن تكون المنفعة مباحة مقصودة) فلا تجوز الاجارة على الزن 
والزس والغناء » ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو ابيع التر» 
ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة واخذر وعنه يصمح ويكره أكل أجرته 


١)‏ ) ولك داش اعد اح مدعو المذمب وهو عول انكل أل ال يسم 
الارزاعى والشافعى وأحاب الرأى ء لان المدة مجبولة والعمل مجبول ولان هدة 
الغزاة تطول وتقصر ء فعلى هذا إن فعل فله أجر المثل كالاجارات الفاسدة 

(؟) قله «وإن أكراءكل شهر ال » هذا المذهب ا دوى غن على رضى 
ألله عنه قال ه جعت مرة جوعا شديدا تفرجت أطلب العمل فى عوالى المديئة فاذا 
أنا بام أة قد جمعت مدرا فظننت أتها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب بتمرة فمددت 
ستة عشر ذنوبا فعدت لى ست عشرة مرة ٠‏ فأتيت النى يتلام فأخيرته فأكل معى 
مها دوآه أحد . ومثله إذ! باعه الصيرة كل قفي يدرمم ٠‏ 

[ تفبيه ] ظاهر قله ه ولكل واحد منهما الحء أن الفسخ يكن قبل دخو 
الشبر الثاى 7 اختيار أنى الخطاب والمصئف وااشيخ تقى الدن ؛ والصحييح 

من المذهب أ ن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر وهو على الفور فى أول الشهر 

على قله ه والزمر والغناء» + ولا إجار ة كانتب يكتب ذلك وكذ! كتابة شعر 
مخرم أو بدعة أو كلام حرم لانه انتفاع رم 

على قله د ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة» أى لذكل . 


تق 0 0 . لقم 


فصل 
والاجارة على ضر بين : أحدهما إجارة عين » فتجوز إجارة كل عين 
يكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها » فيجوز له استتجار حائط ليضع 
عليه أطراف خشيه2!7 وحيوان 0 به 22 إلا الكلب واستئجار كتاب 
يقرأ فيه0 إلا المصحف فى أحد الوجبين”©“واستتجار النقد لاتحل والوزن 
لاغير * » فان أطلق الاجارة لم يصم فى أحد الوجبين ويصح فى الآخر 


)١(‏ قوله « فيجوز له اسنئجار حائظ ال , أى إذا كان الخشب معاوما 
والحدة معلومة وبه قال الششافعى » وقال أبو حنيفة لا يجوز . ولنا أن هذه منفعة 
مّصودة مقدور على لسليمها و اسنيفاها 

١ (‏ ) قوله « وبحوز اسنئجار حيوان ال , أى كالفمد والبازى فى مدة معلومة . 
آنه منفعة مباحة مةدور على تسليمها » فاما إجارة سباع البهائم والطير التى لاتصلح 
لاصيد فلا يجوز إجارتها وكذلك إجارة الكلب والختزير ولو كان يصيد و حرس 
لأنه لايحوز بيعه . ويتخرج جواز إجارة الكلب الذى جوز اقتنازه لآن فيه تفما 
مباحا تحوز إعارته له فجازت إجارته . ولاب الشافعى وجبان كبذين 

(؟) قله « واستئجار كتاب الم » أى فيه علم مباح للانتفاع بها من القراءة 
والنسخ والرواية وغير ذلك وهذا مذهب الشافىى , وكذاك بحوز اسقئجار 
2-8 فيه خغط حن يحود خطه عليه 

(؛) قله ه إلا المصحف » هذا المذهب إجلالا لكتاب تعالى وكلامه عن 
المعاوضة , والثاق لصح وهو مذهب الشافعى لانه انتفاع مياح تجوز الإعارة من 
أجله فكذا الإجارة 

[ فائدة ] ماحرم بيعه حرمت إجارته إلا الحر والوقف وأم الولد فانه تجوز 
إجارتهم وإن حرم بيعيم 

) ه ) قَلْه « واستئجار النقد الح أى كد نانير ودراهم مدة معلومة لانه أمكن 
الانتفاع بها مع بقاء عينها وهذا المذهب » وحوز أن يستأجر نخلا ليجفف علبها 
الثياب ويبسطها علبها ليستظل ما ء ولاصعاب الشافعى فى ذلك وجبان . و يجوز 
اسنمّجار ما يبق من الظيب كالعنين والصندل وقطع الكافور للثم 


لا 


ينتفع 5 قُْ ذلك 0 ويجوز استئجار ولده الخدمته 60 وامر أته لرضاع ولذه 
وختضاته زاك .ولا يصح إلا بشروط خمسة : ( أحدها ) أن يعقد على نفع 
العين دون أجزائم! , فلا تصخ إجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله ولا 


حيوان للاخذ لبنه9© إلا فى الظثر2» ونقع البثر تدخل قبعا . (الثالى) معرفة-- 


على قله د فان أطلق الإجارة » ه أى ف الحل بأن لم بقل التحلى أو للوزن 

على قوله « ويتتفع بها فى ذلك » . أى ف التحلى والوزن لاغير 

١ (‏ ) قوله هويحوذ استئجار ولده الحء أى كالأجنى وسائر أفار به إلا الآب 
فانه بحوز على المذهب وبكره 

(؟) قله : وامرأته الخ هذا المذهب سواء كان متها أو من غيرها وكذا 
حضائته بائنا كانت المرأة أو فى حباله لقوله تعالى قر فان أرضعن لكم ) الآية 
وقوله عليه الصلاة والسلام « لا ترضع احمق » يدل مفبومه على جواز |سترضاع 
غيرها ء و لآن كل عقد يصح مع غير الزوج يصمح معه كالبيع , وقال القاضى لايحوز 
وهو قول أصحاب الرأي وق عن الشافعى لانه قد اسستدق حسما والاستمتاع 
ها بعوض فلا يوذ أن يازمه عوض آخر ظ 

[ فائدة ] بون استئجار دار زتخذها مسجدا يصلى فيه » و به قال مالك والشافعى 
وقال أبو حئيفة لا>وز لان فعل الصلاة لايحوز استحقاقه بعقد الإجارة بحال . و لنا 
أنها منفعة مباحة بمحسكن استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز استتجار الغير لما 
كالسكنى . و يفارق الصلاة فانها لاتدخل النيابه ها مخلاف المسجد 

على وله دولا نصح » » إجارة العين ش 

(؟)قوله ه ولا حيوان ال ء كاستئجار الإبل والبقر والغنم ليأخذ لبنها 
أو يسترضعها لسخاله أو لولده » ولا ليأخذ صوفبا أو شعرها ووبرهاء ولا 
استتجار شجرة ل,أخذ ثمرها أو شيئًا من عينها لان الاجارة بيع المنافع فلا تدخل 
الاجزاء فها » ولان هذا لايتتفضع به إلا باتلاف عيئه » واختار الشيخ تقى الدين 
رحمه الله تعالى جواز إجارة الحيوان لاخذ لبنه فان أقام علها المستأجر وعلفبا 
فنكاسئئجاز الشنجرة : إن علفها را وأخذ المشترى الان فبيع وليس هذا بغرد 

(») له م إلافى الظثئر , هذا المذهب لوله تعالى ( فان أرضعن لم )نن 


سس لإا لد 


العين بريه ة أو صفة 02 فى أحد الوجهين وتصح ف الاخر بدو له عد" 

وللمستأجر خيار الرؤية . ( الثالث ) القدرة على للم »فلا تصح إجارة 
الابق والشارد ولا الغصوب من .لايقدر على نه وك 3 إجارة. 
المشاع مفردا لغير شريكه 29 , وعنه ما .يدل على جوازه '؟ . (الرابع ) 
اشتهال العين على المنفعة » فلا تجوز إجارة بهيمة زمئة للحمل ولا أرض 
لاتفبت للزرع .(الخامس)كون المنفعة مماوكة للدؤجر أو مأذو نالله فهها!©, 
فيجوز للستأجر إجارة العين من يقوم مقامه ”27 » ويحوز للؤجر وغيره 


ع الآة والفرق بينها وبين الجاتم أنه حصل منهبا عمل من وضع الثدى فى فم 
المر تضع مخلاف السمة 

)١ (‏ قله « معرفة العين برؤية » أى إن كانت لاتاضبط بالصفات كالدار 
والجام , أو بصفة » إن كانت تنضبط بها كالبيع وهذا المذهمب ش 

)١(‏ قوله وتصح الخ وهذا قول أحعاب الرأى كالبيع اذ الخلاف هبنا مبنى 
على الحخلاف فى البيع ولا جوز اسلئجار الفحل الضراب وهسو ظاهر مذهب 
الشافعى لآنه يليه نبى عن عسب الفحل متفق عليه » وخرج أبو الخطاب وجها فى, 
جوازه بناء على إجارة الظثر لآن الحاجة :دعو اليه وهو قول الحسن وابن سير بن 

( ؟) قوله « ولا توذ إجارة المشاع ال , هذا المذهب وهو قول أنى حدفة 
وزفر لانه لابقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شر يكه ولا ولاية له عليه فلم يصح 


( ؛ ) قوله « وعنه الج» اختاره أبو حفص العكبرى وأبو الخطاب والحاواق 
وصاحب الفائق وغيرم قال فى المبدع وعليه العمل واختاره الحافظ ابن عبد الحمادى 
ف حواشيه قالفى الإنصاف : : وهو الصواب وبه قال مالك والشافعى وأ بو بوسقه 
ويمد لأأنه علوم جوز ببعه لازت إجارته كالمفرز 


) ©) قله : « الخامس ال , هذا المذهب لاآنها بيع المنافع فاشترط فها ذلك » 
وقيل يصح ويقف على إجازة المالك كالبيع. 

(5) وله ٠‏ فيجوز للمشتأجر الج هذا المذهمب إذا قبضبأ نص عليه , لان المنفعة 
لما كانت ملوكة له جاز أن يستوفها بنفسه ونائيه ولا يحوز لمن هو أكثر ضررا منه 


ل 9# للم 


مثل الاجرة وزيادة 0©؛ وعنه لا يجوز بزيادة »وعنه إن جدد فيبها عمارتةه 
جازت الزيادة وإلا فلاء وللمستعير إجارتها اذا أذن له المعير مدة بعينه01»» 
وتحوز اجارة الوقف©2©» فان مات المؤجر فانتقل الى من بعده لم تنفسخ 
الاجارة فى أجد الو جوين 9 وللثاتى حصته من الريح » فاذا أجر الولى اليتيم 


١١‏ )قله « ويحوز لليؤجر الخ هذا المذهب لان كل عقد جاز برأس المال 
جاز بأ كثر كبيع المببع بعد قبضه , فعلى هذا ليس لوجر الاول مطالبة المستأجر 
الثانى بالاجرة لان غرم الغرم لبس بغريم قال فى شرح الاقناع : قلت إن غاب. 
المستأجر الاول أو امتنع فلليؤجر رفع الامر للحا فيأخذ من المستأجز الثاى 
ويوفبه أجرته أو من مال المستأجر الاول إن كان 

على قوله « مثل الاجرة وزيادة » ه ولول يقبض المستأجر المين على المذهب 
لان قيض العين لا ينتقل به الضمان اليه فلم يقف جواز التصرف عليه مخلاف المكيل 
والموزون الا اذا كانت الإجارة اؤجر بزيادة حيلة كعيئة بأن آجرها بأجرة حالة 
نقدا ثم استأجرها بأ كثر نسيئه 

)١(‏ قله ه ولاستعيي الح أى لانه لو أذن له فى بيعبا لماز فكذا فى. 
إجارتها » والاجره لرما دون المستعير ولا يضمن المستأجر من اأعير 

)0 وله «وتجوز إجارة الوقف , هم ذا المذهب لارنف منافعه مملوككة 
لللوقوف عليه : ْ ش 

(4؛) وله د فان مات المؤجر 4 , أحدها لا تنفسخ الإجارة موت المؤجر 
قال فى الانضاف : وهو المذهب على ما اصطلحثا م لو عزل الولى وناظر الوقف . 
والوجه الثاى تنفسخ جزم به القاضى فى خلافه وأبو الحسين واختاره ابن عقيل 
واءن عبدوس فى تذكرته والشيخ تقى الدين قال ابن رجب فى قواعده وهو المذهمبه 
الصحييح لان الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعبا تلقيا عن الواقف .بانقراض, 
الطيقة الاولى , قال قم الانصاف : وهو الصوا وهو المذهب ش ْ 

[ تفبيه ] محل الخلاف إذاكان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق > 
قاما إن كان المؤجر هو الناظر العام أو هن شرطنله وكان أجنديا لم تنفسح الاجارة: 
كوته قولا واحدا قاله المصنف والشارح والشيخ تق الدين وابن رجب وغيرهم؛ ح 


0-7 

أو ااسيد العبد ثم بلغ الصى وعتق العبد لم تنفسيم الإجارة 0©: ويحتمل 
و تنفسخ ش : 

وإجازة الغين تتشم قسمين : ( أحدها ) أن : نكون على مدة معلومة 
عا الدار شهرا والأرسل عاما والعيد للخدمة أو لا لآر ىّ مدة معلومة 


ح وقال ابن رجب أما إذا شرطه للموقوف عليه أو أنى بلفظ يدل على ذلك فأفى 
بعض المتأخر بن بالحاقه بالحاكم و نوه وأنه لااينفسخ قولا واحدا » وأدخله ابن 
حمدان فى الخلاف قال الشيخ تقى إلدين : وهو الآشيه 


على قله « والثانى حصته من الأجرة , ه أى من حين موت الأول » فانكان 
قبضها رجع فى تركته حصته لآآنه بين عدم استحقاقه لما فان تعذر أخذها فظاهر 
كلامهم تسقط ؛ و إن لم ,قيض فمن مستأ جر »وذكر الشيخ تقى الدين أنه ليس لناظر 
:وقف ونحوه تعجيلرا كلها إلا لحاجة » ولو شرطه لم بز ان الموقوف عليه يأخذ 
مالم يستحقه الأن » وعليه للبطن الثانى أن يطالبو! بالاجرة للمستأجر 


(١)قوله‏ د فان أجر الولى الخ هذا المذهب لانه تصرف له تصرفا لازما 
غلا ينفسخ ببلوغ الصى م لو زوجه أو باع عقاره » فملى المذهب لاترجع العتيق 
على سيده بشىء من الأجرة على الصحيم من المذهب » وقيل برجع يحق مأ بق كا 
نلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجر ٠‏ 
[ تذبيه ] محل الخلاف فيا إذا لم يعم باوغه عند فر اغبا : فأما إن أخره مدة يع 
باوغه فنها قانها تنفسخ على الصحيح من المذهب ا إذا آجره سنتين وهو ابن أريع 
عثترة وقيل لا تنفسخ أيضا قدمه فى القاعدة السادسة والثلائين وقال هذا الأشبرء 
واختاره القاضى و أغذايه: » وهو ظاهر ما قدمه التمارح ؛ وهكذا الغبد إذا عل السيد 
عتقه فى المدة الى وقعت علها الإجارة بأن كانت عتقه معلةأ على ثىء | نفسخت 
وق عتقه 


عل قوله : ان جر الولى البقم :ه مدة أو آجر ماله مدة . 


لد هق.# لد 


ويسعى الأجير فبها الاجير الخاص . ويشترط أن تسكون المدة معاومة 99> 
يغاب على الظن بقاء العين فهها و إن طالت9© » ولا يششترط أن تلى العقد فلو 
أجره سنة خمس فى سنة أربع صح سواءكانت المين مشغولة وقت العقد أو 
ل تكن 0, واذا آجره فى أثناء شبر سنة استوفى شهرا بالعدد وباقها بالأهله 

وعنه يستوف اجميع بالعدد » وكذلك الك فى كل ما تعتير فيه الاشه ركعدة 


)١(‏ قوله « ويشترط كون المدة معلومة هذا المذهب لان المدة هى الضا بطة 
للبعقود عليه المعرفة له » لكن لو عاةبا على مايقع اسمه على شيئين كالعيد وجمادى 
ودبيع فبل يصح ويصرف إلى الاول أو لا لصح حتى بعين ؟ فيه وجبان : الاول. 
اختمار المصئف وجاعة من الاصماب والثاق المذهب 

(؟) قله ه يغلب ال هذا المذهب 

[ فائدة ] ليس لوكيل مطاق إجارة مدة طويلة » بل الءعرف كستتين و نحوهما' 
اله الشيخ تقى الدين وهو المذهب » قال فى الانصاف قلت : الصواب الجواز إن. 
رأى فى ذلك مصلحة ويعرف بالقرائن . والذى يظبر أن الشيخ تقى الدين لا.منع. 
ذلك . انتهى 

() قوله « ولا يشترط أن تلى المقد الح, هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة . 
وقال الشافعى لايصح إلا أن يستأجرها من هى فى يده ففيه قولان لانه عقد على 
مالا ممكن تسليمه فى الحال , ولنا أنها مدة يحوز العقد علها مع غيرها فجاز 
العقد علبها مفردة كال تلى العقد , و لما يشترط القدرة على التسلم عند وجوبه. 
كالسم ذانه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العةد » إذا ثبت هذا فان الإجارة إن. 
كانت على مدة تلى العقد لم حتج إلى ذكر ابتدائها ويكون ابتداؤها فى حين العقد » 
وإن كانت لا تليه فلا بد من ذكر ابتدائهاكانتهائها وهذا المذهب» فان أطلق وقال. 
آجرتك سنة أو شبرا صح وكان ابتداؤها من حين العقد وهو قول أنى حنيفة 
ومالك , وقال الشافعى وبعض أحابنا : لايصح حتى يسمى الشبر ويذحكر أى. 
سئة هى 

عل وله د بالاهلة » ء وهذا المذهب 

على قله د وشبرى صيأم الكفارة » . وكذا النذر ومدة الخبار وغير ذلك. 


بيس كه" مدا 


ألوفاة وشهرى صيام الكفارة .( القسم الثاى) إجارتها لعمل معلوم كاجارة 
الداية ل أأركوب الى موصضع معين ” "أو بقر الحرث مكان أو دياس زدع أو 
اسئئجار عيد لمدله على طريق 6 7 رحى لطحدن قفزان معلومة فشترط 
معرفة العمل وضبطه ما لا ختلف 


على قله « القسم الثانى اجارتها  ٠‏ أى العين 
)١(‏ قله ه كاإجارة الدانة الخ أى لانها خلقت له وقد أخرجاه فى 
الصحيحين ‏ ويعتير معرفة الارض بالمشاهدة لاختلافها بااصلاية والرخاوة , 
وتقدير العمل إما بالمدة كيوم وإما بمعرفة الأرض كبذه أو بالمساحة كجريبء 
فان قدره بالمدة فلا بل من معرؤة الميقر ألى يعمل علما 
[ فائدة ] جوز أ كتراء الحيوان لغير ماخلق له كالبقر الرحكوب أو الخل 
والإبل والجر للحرث لاما منفعة مقصودة أمكن استيفاؤها من الحيوان لم برد 
الشرع تحر عا 
(؟) قوله « أو استئجار عبد الخ , أى 1ه يل وأ بكر رضى الله عنه 
وأرضاه استأجرا عبد الله بن الأريقط ماديا خريدا وهو الماهر بالحداءة ليدلها على 
طريق المديئة » ولو عير يمن لعم 70 
[ مسائل ] الأولى وز استتجار كيال أو وزان أو عداد وزداع ونقاد 
العمل معلوم أو فى مدة معاومة بغير خلاف نعلبه : 
(الثانية) مموزأن إستأجر رجلا ليلاذم غرعاً ساحق ملازمته » وعنه يكره 
( الثالثة ) بحوز الاسنئجار حفر الآبار والآنار والقنى ؛ ولا بد من معرفة 
الارض الى حفر فيها لآن الأرض #ختلف بالصلاءة وضدهاء ولا يد من مهرفة 
“دوو البئر وعمقها وآلاتها.ان طواها ».وان حفر بئرا فعليه شيل تراجا منببا أى 
البئر لأنه لا مكن حفرها إلا به فإنتمود تراب من جانها ف سقطت فيه ميمة 
ونحو ذلك ل يازم الأجير شيله » فإن وصل إلى صخرة أو جماد منع الحفر لم يلزمه 
-حفره وله الفسخ فإن فسخ فله من الآجر بقسط ما عمل . وهذا المذهب فى ذلك كله 
عل وَلْه 0 وحمل إلى موضع معين » ه هذا صحيح بلا نزاع؛ ؛ ويلزمه الشروع ست 


ل ياةث”ا سم 


فصل 
(الغرب الثانى ) عقد على منفعة فى الذمة مضبوطة بصفات كالسل 
كخياطة ثوب وبناء دار وحمل الى موضع معين » ؤلا يكون الآجير فيها إلا 
آدميا جائز التصرف ء ويسحى الآجير المشترك . و لا >وز امع بين تقدير 
المدة والعمل0© كقوله استأجرتك لتخيط لى هذا الثوب فى يوم وحتمل أن 
يصح » ولا تصمم الاجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة 
كالمج والآذان ونحوها2” , وعنه تصح 99 قارب استأجره ليحجمه 


ح فيه عقب العقد , فلو ترك ما يازمه فقال الشيخ تقى. الدين رحمه الله تعالى بلا 
عذر فتلف بسبيه ضنه , وله الاستئابة فان رض أو هرب اكترى من يعمل عليه 5 
فان شرط له مماشرته بنفسه فلا ولا اسدئابة إذن 
)١1(‏ قله « ولا يحوز اجمع الح هذا المذهب لآن اجمع بينهما يزيد الإجارة 
غررا لا حاجة اليه , لآنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم , فإن استعمل فى 
بقيته فقد زاد على ما وقع العقد عليه وإن لم يعمل كان تاركا لأعمل فى بعضه فبذا 
غرر ؛ وحتمل أن يصح وهو روايةكالجعالة » فعل الصحة لو أتمه قبل فراغ المدة 
فلا ثمى” عله » ولو مضنت المدة قيله فله الفسخ قاله فى الفائق وغيره 
(؟) قله « ولا تصح الإجارة الخء وكإمامة صلاة وقراءة قرآن ٠‏ قال فى 
الرعاءة والقضاء وهذا المذهب لما روى عبادة قال « علت ناساً من أهل الصفة 
الف رآن فأهدى لى دجل منهم قوسا فذكرت ذلك للنى يل فقال : إن سرك أن 
يقلدك الله قوسأ من تأر فاقيلبا » وعن أبى بكمب أنه عر رجلا سورة من القرآن 
فأهدى له خميصة أو ثوباً فذ كر ذلك للنى ع فقال د إنك لو لبستها ألبيك الله 
مكاتها وبا من نار » رواهما الآثرم ش 
(؟) قله « وعنه تصح ء أى لانه عليه الصلاة والسلام ذوج رجلا بما معه 
عن ااقرآن متفق عليه» فإذا جاذ نعل القر آن فى النكاح وقام مقام المهى عار أخذ 
الاجرططة رديت وني ل الرقية » ولانه بحوز أل الاجرة عليه من 
بيت المال فجاز من غيره مع أن الحاجة داعية إلى الاستناية بة فى المج وكق أعملى 
بلا شرط نص عليه وقيل يصح للحاجة ذكره الشيخ تقى الدين واختاره وقال يس 


رةه 8 لس 


صصح 0©», ويحكره للحر أكل أجر نه ويطعمه الرقيق وابهائم 0 , وقال 
القاضى لا تصمم 


ح لا يصح الاستئجار على القراءة و[هداؤها إلى الميت لانه لم ينقل عن أحد من 
الائمة الاذن فى ذلك . وقد قال العلياء إن القارى* إذا قرأ لاجل المال فلا ثواب له 
فأى شى“ يهدى إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل ا على 
بجرد التلاوة لم يقل به أحد من الائمة , ولا تنازعوا فى الاسنئجار على التعليم » 
والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن مج ايأخذ ٠.‏ من أحب إبراء 
ذمة اميت أو رؤية المشاعر بأخذ لبحج » ومثلهكل رق أخذ على عمل صالح ففرق 
بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة أو عكسه , والاشبه أن عكسه ليس له فى 
الأخرة من خلاق . قال وججه عن غيره ليستفضل ما يوفى ديئه الافضل تركه لم 
يفعله السلف . و يتوجه فمله لهاجة قاله صاحب الفروع ونصره ‏ و نقل ابن هاتىء 
قيمن عليه دين وليس له ما بحج أيحج عن غيره ليقضى دينه ؟ قال م 

[ فوائد ] ء الاولى : تعلبم الحديث والفقه ملحق مما تقدم على الصحيح .وقيل 
يصح هنا وإن منعناه فما تقدم اختاره الممنف والشارح وهو ااذهب على 
المصطلم 

( الثانية ) لا بأس بأخذ الاجرة على الرقية نص عليه قاله الشيخ تق الدين 

( الثالثة ) بحرم أخذ أجرة وجعالة على مايتعدى نفعه كصوم وصلاة خلقه 
ونحوها | 
( الرابعة ) يحوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه على الصحيح من المذهب 

١(‏ ) قوله « وإن استأجره ليحجمه صح ء هذا المذهب لما روى ابن عياس 
رضى الله عنهما قال « د احتجم النى يل وأعطى الحجام أجره , قال |ءن عباس 
رضى الله عنهما ولو كان حراماً لم يعطه متفق عليه 

(؟) قله « ويكره الح » أى على القول بصحته وهو المذهب لقوله عليه 
ده رتبت كني الخا حك ون عليه ولا يازم منه التحرم قله 
قد سمى البصل والثوم خبيئين مع [باحتهما » وخص الحز ذلك ها ه, 
وعنه يحرم 


3 ا ل 
فصل 


وللستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وعثله © , ولا يجوز با هو أكثر 


والختان. و قطع شى” من جسده للحاجة اليه واستمٌجار من يقلع ضرسهء فإن أخطأ 
فقلع غير ما أمر بقلعه حمنه لآانه جناية . ولا فرق فى ضتائها بعد العمد والقطأ 
إلا فى القصاص وعدمه 
)١(‏ قوله هو للستأجر استيغاء المنفعة ال أى لآن أصل العقد يراد للعاقد» 
ولو شرط عليه المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء لآنه 
شرط ينافى مقتضى العقد إذ مقتضاه الماك 3 ومن ملإك شيدًا استوفاه بنفسيه وينائيه 
[ فائدتان ] : يعتير كون المنفعة المعقود عامبها للمستأجر ء فلو | كترى دابة 
ركوب المؤجر 0 إصح العق_د اثلا يلزم محصيل الحاصل إذ امافمعة همك ليو جر 
قبل العقد علمها فلو صح استتجارها زم عليه ما هو فى مله 6 وإذا استأجر 
لنفس هكان له إعارتها للمؤجر كغيره » فلو أعار المستأجر العين المؤجرة فتلفت عند 
(الثانية ) لو أكتراها ليركها إلى موضع معين أو تحمل عايها آلته فأراد 
المدول إلى مثلها فى المسافة والحزونة والآمن أوالتى يعدل ايها أقل ضرراً جاز على 
الصحيح من المذهب » فإن سلك أبعد أو أشق فأجرة المثل» وقيل المسمى وأجرة 
الزائك والمشقة ل قال التشارح وهوقياس المنتصوص 
على وله « فله زرع الشعير و نوه ه لآنه أقل ضرراً مله 
على قله « وليس له زرع الدخن ووه ء لأآنه فوقه فى الضرر ء فإن فعل 
لزمه المسمى مع تفاوتهما فى أجر المثل نص عليه . 
على قوله « وإن أ كتراها لأحدهما لم بملك الأخرء ٠‏ للآن ضرر كل واحد 
مخالف ضرر الاخرء فان اكترى أرضاً ليزرعبا أو يغرمها لم يصح قطع به كثير 
ءن الأسحاب منهم المصنف والشارح لآنه لم يعين » وإن قال لتزرعها بما شئت 
وتغرسها ماشدّت صح قطع به [للصئف والشارح » و إن قال لتنتفع بها ماشئّت فلهجت 
مس واج ؟ #القنم 


سداد ءةإل#8 لد 


ضررا منه ولا بمن الف ضرره ضرره» وله أن يستوف المنفعة ومادونبهافى 
الضرر من جنسها فاذا ١كترى‏ ازرع الحنظة فله زرع الشدمير ونحوه » وليس 

له زرع الدخن ونحوهء ولا يملك الغرس ولا اليناءء وان اكتراها لاحدهما 
لم يملك الآخر » فان ١‏ كتراها للغرس ملك الزرع وان ١‏ كترى دابة للركوب 
أو الملل يملك الآخر0©. وان اكتراها لل الحديد أو القطنلم يلك حمل 
الآخر » وان فعل فعليه أجرة المثل2"©, وان اكتراها لحولة ثى” فزاد عليه 
5 الى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لازائد ذكره 
الخرقء وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع , وان تلفت من قيمها © 
إلا أن تتكون فى بد صاحيها فيضمن نصف قيمتها فى أحد الوجهين 2 


الزرع والغرس والبناء كيف شاء قاله فى الرعاية الحكرى وغيره واختاره 
الشيخ تقى الدين رجه الله تعالى 1 

)١(‏ وله ددإن اكترى دانة للركوب ال أى لاختلاف الضرر » لآن 
الرا كب يعين الظبر حركته فلا بملك الل والركوب أشد على الظور 


(؟ ) قله ٠‏ فعليه أجرة المثل » يعنى إذا فعل مالا يحوز فعله من زرع وبناء 
وغرس وركوب وحمل ونحوه , والصحيح من اذهب أنه يازم المسمى مع ' 
تنماوتهما فى أجرة المثل نص عليه 

(؟) قله ه وان تلفت ضمن قيمتها » سواء تلفت ف الزيادة أو بعك ردها 
إلى المسافة » وسواء كان صاحها مع المكترى أو لم يكن | 

على قله « وأجرة المثل للزائد , ٠‏ وهذا المذمب 

(؛ ) قله ١‏ الا أن تكون ال , أى لآنه اجتمع علمها يدان يد صاحها ويد 
المستأجر » فالذى يقابله النصف والثاتى يازمه القيمة كابا حيث لم برض مالكبا 
وهو المذهب ء لآن اليد للراكب وصاحب الل , وسكوت صاحبا لا يدل على 
الرضا ما لو ببع مالكه وهو سا كتء الا أن يكون للمستأجر على العين المؤجرة 
ىه وتلفتث فى بد صاحها سلب غير حاصل من الزياده بأن افترسها سبع 
أو سقطت فى هوة أو جرحبها [نسان فاتت فإنه لاضمان على المكترى لآنما بد 


عد لكا ص 


ظ فصل 

ات معد لقنم لز م ام اهل 5 بعال 
..والشد عليه وشد الاحمال امامل وألرفع والحط و البعير لينل لصلاة 
:الغرض » يي جرت عاذته يهء فأمأ' ع ا 
والكنف قلرم المستأجر إذا تسلما فارغة . ْ 


5 فيل 

والاجارة عمد لازم من الطرفين ليس لاحدهما ف ججها وان بدا له قيل 
تقضى المدة فعليه الاجرة”'', وان حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة | 
سكن ن فص عليه 6 و#>ثمل أن له من الاجرة بقسظه , وإن هرب الاجير حتى 


حالم قلف ق بذعادية وإن كان بها كتنيا من المل الذى اد فيه أو السيي 
اللتى زاد فيه المستأجر ضن المستّأجر لآم تلفت إسيب حاصل من تعديه . 

١‏ ) قوله < د ئيس لاحدها فسخرا » أى وعد أنقضاء خماز لين 0 أ شرط 
إن أن يحد العين معيبة عبباً م بعل به فله الفسخ بغير خلاف تعليه » والميب الذى 
يفسا ؛ نه ماتنقص به المنفعة و يظون ؛ نه تفاوت الأجرة ؛ فإن أرضى اللقاءر - 
ول يفسخ لزمه جمبيع الأجرة المسماة:وذلا أرش له ١‏ فإن.اختلغا مل هو عيب أم لا 
.رجع إلى أهل الخيرة » وهذ! إذا كان العقد على عيتها »فإن كانت موصوفة فى الذمه 
لم ينفسخ الءتد وعل المكترى إبداهًا. اعون عن إبدالها أو اف ف من 
إجباده فالسكترى الفسخ ؛ 

على قوله « ليس لاحدها فسخراء ء وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة 

() وله «دان ؛ بداله قمل الج هذا المذهب ولا يجوز للؤجن التصرف 
فيا إن تصرف ويد المستأجر علبا. بأن سكن المؤجر الدا 0 أجزها لغيه لم 
ضيح الاجارة وعل ألما جر ع ع الآأجرة. وله؛ على المالك أ جرة 5 المثل لما سكائه 
أ تضرف قبيهء فعليه إن كانت 00 كل بقلر الآجرة 0 ئ ا 
عل الأستأجرثىء 20 

على قوله « قبل تقضيها ممأ تع اجيم من كيل العمل د كتاق ذاباسة 


ب#!م لل 


أقضك المدة انفسضت الاجارة2002, وان كانت على عمل خير المستأجر بين 
الفسخ والصبر”2.وإن هرب اجهال أو مات وترك امال أنفق عايها الخام ٠ن‏ 
مال اجمال أو أذن للءستأجر ف النفقةعليها'فاذ! اتقضت الاجارة ياعبا !لام 


ح وامتنع الملكرى من تسليمها ف عضن المدة أو أجر نفسه أو عيذة للحدعة 
وامتنع من [امها أو جر نفسه أو عبده لبناء حائط أو خياطة وب أو حقى. 
57 أو حل نشىء إلى مكان وامتنع من زعام العمل مع القدرة عليه 

على وَلِه د نص عليه » ه وهو المذهب المنخصوص وهو من مفرداته لآنه ل 
يسل له ما تناوله عقد الإجارة 

)١(‏ قله د وإن هرب الأجير الح , أى أو شردت الدابة أو أخذ المؤجر 
العين وهرب با أو منعه من استيفاء ا منفعة من غير هرب لم تنفسخ الإجارة بذك 
للزوميا ويليت الجر خيار الفدح فإن فسيم فلا كلام وإن م يفسخ وكات 
الإجارة على مدة انفسخت عضبها يوماً فيوماً » فان عادت العين فى أثنائها استوق. 
المستأجر ما بق من المدة » وان انقضت المدة انفسخت وهذا المذهب 


(؟) قله « وان كانت على عمل الح . » أى كخياطة ثوب ونحوه وحمل ثىه. 
إلى موضع معين استأجر الاك من ماله من يعمل العمل فان تعذر بان لم يكن له. 
مال قله الفسي فان لم يفسخ وصبر فله مطالبته بالعمل متى أمسكن لبقائه فى ذمته م. 
وكل موضع امتنع الأجير من [تمام العمل فيه أو منع المؤجر المستأجر من 
الانتفاع بالعين المؤجرة إذا كان بعد عمل البعض فلا أجرة له لما سبق » لآنه لم. 
يسل له ما تناوله عقد الإجارة فلم ! ستحق شيثاً | 


(0) قوله « وإن هرب امال الم, إذا اتفق المس: تأجر عل الجبال والحالة ماتقدم. 
اذى الحا ى رجيع , ما أنفقه بلا نزاع, وإن لم يستأذنه ونوى الرجوع ففيه. 
الروايتان اللثان فسمن فضى ديناً عن غيره بغير إذنه على ما تقدم فى باب الضيان » 
والصحيم مهما أنه رجع : واذم ينو فلا رجوع : ولا يعتير الإشباد على فية. 
"الرجوع » وكذا لا يعتير تعذر استئذان الحا , ولن اختلفا فيا أنضق وكان 7 
قدر النفقة قبل قول المكترى فى إنفاق ذلك دون مازاد, وانْمم يقدر الام قيل. 
قول المستأجر فى قدر النققة با معروف وهذا المذهب فى ذلك كله 


- 


-ووق المنفق وحفظ بلق ممنها لصاحبه . وتنفسخ الاجارة بتاف العين المعقود 
عليها؟وموت الصى المرتضع وموت الراكب إذالم بكن له من يقوم مقامه 
فى استيفاء المنفعة ".وا نقلاع الضرس الذى اكترى لقلعه أويرئه ونتحوهذا. 
وان ١‏ كترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة 
:فهها بق من المدة فى أحد الوجبين ”.وف الآخر ثبت للمستأجر خيار الفسخ 
ولاقافسخ عرت المكرىوالمكترى'* ولابعذر لاحدهما**»هثل أن بكترى 


)١(‏ قله « وتنفسخ الاجارة الح » أى فان تلفت فى أثئنائها انفسخت فما بقى 
مق الأدة خاصة وله من المسمى بالقسط 

(؟) قوله «وموت الراكب الل , هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف 
والشارح ؛ والمذهب أن الاجارة لا تنفسخ موت الرا كب وأو لم يكن له من يوم 
عقامه , لآرس المعقود عليه إنما.هو متفعة الداية دون الراكب لها تقدم من أن 
-مستاجر الدابة للركوب له أن يركب من يماثله 

(ع) قله ه وان اكترى داراً الح , هذا المذهب ؛ لآن المقصود بالعقد قد 
.قات أشبه ما لو نلف » وقيل لاينفسخ ويقبت للستأجر خيار الفسخ وهو رواية 
.واغثاره القاضى : 

(4) قله دولا تنفسخ بموت المكرى الح هذا المذهب مطلقاً ٠‏ قال ابن 
المنجا فى شرحه : فان قيل كيف ابمع بين قول المصنف "سخ يموت الرا كب و بين 
.قوله بعد لا تنفسخ موت المكرى ولا اممكترى ؟قيل بحب حمل قوله لا تنفسخ 

بوت المكترى على أنه مات وله وارث » وهناك صرح بانها تنفسخ اذا لم يكن له 
من هوم مقامه ش 

. على ووه د ولا المكترى ء ء وهذا قول مالك والشافى وانحاق وأبى ثور 
.وان النذر » وال الثورى وأحاب الرأى والليث : تنفست يموت أحدهها لآن 
الأسقفاء المنفعة ,تعذر بالوت 

( ه ) قولهه ولا يعذر الح» ومهذا قال مالك والشافى وأبو ثورء وقال أبو 
حشيفة وأححابه : جوز للسكترى فسخيا لعذو فى تقسه مثل أن يكترى جلا ليحج 
:عليه قدرض فلا شكن من الخروج أو تضيع أفقته )2 أو يكترى. دكاناً لفون - 


غضم د 


للحج فتضيع نفقته أو دكانا ترق متاعه . وإن غصبت العين خير المستأجر 

بس الفسخ ومطالية الغاأصب أعترة المثل 00 فان فسخ قعايه أخرة مافقى > 
وقال الخرق : فان جاء 5 غالب حجر المستأجر عن منفعة ماوقع عايه العقد. 

فءليه من الاجرة بقدر مدة اتتفاعه ومن اجر لعمل شىء رض أقم 

مامه من يعمله والاجرة عليه9"©.:وان وججد العين معرية 0 حدث 5 كيه 


ب فيدترق متاعه , لآن هذا اامذر يتعذر معه استيفاء المنفعة المعقود علما ذلك يه 
الفسخ كا لو استاجر عيداً فأبق . ولنا أنه عقد لاوز فيخه لخير عذر قل 
بحر لمذر فى غير المعقود عليه كااء بيع » ولاآنه لو جات فيكة لندن المكرفى الجاد 
لعذر المكرى : لسسوبة ين الخعائدى ردني للضرر عن كل واحد مهما وم . بحر شم 
فلم بحز هبن 5 ويفارق الاباق فانه عدو فى المعةود عليه 


)1 ) قوله ه وان غصبت المين الخ اذا غصيت المين فلا مخلو اما أن نكرن 
اجارتها لعمل أو لمدة , فان كانت لعمل فلا مخلو اما أن تكون الاجارة عل عين, 
موصوفة فى الذمة أو تدكون على عين معينة » فان كانت على عين هو صوفة فى الذمة 
بان جر ه دابة صفتها كذا وغميت لزمه بدها ء لان العقد على ماف الذمة لاعلها » 
فان تمذ ركان له الفسخ وله الصير الى القدرة علما أو على يدطا . وتنفسخ يعضى. 
المدة ان كانت على مده وركذا لواتلفت المودوفة ,» 7 عط زا ان قل 
عين معيئة بان جره هذه الدابة ليركيها الى كذا خير بين الفسيخ والصير الى أن 
يقدر على العين المغصوية فيساوق متها ,» وان كات الى همدة بان قال آجر تك هذل 
العيد الى شور فغصب فهو مخير بين الفسخ والامضاء وأغذ أ جرة مثلبا من غاصيهاة 
وهذا امهب ف ذلك : 


[فائدة ] : لو حدث خوف عام ممع من سك لق المكاةك.. الذى فيه المين. 
المستاجرة أو حصر اليلد فامتشع روج الأستاجر الى الأارض المستاجرة ثقت له. 
خمار الفسخ » وان كأن الأوف خاصا بالمتاجر كقزري أعدا يت الماجوف 
أو حاولم فى طريقه لم ملك الفسخ , وكذا الجكم لو حيس أ أو رض 


(؟) قوله.ذومن امسدؤجز لعمل شىء. ال » مراده أذز انتاجر المتلق: 
الذمة تكذاطة وربناء و نحوهما »ومراده اذالم يشرط عليه مباشرته » فان شرط عليه حت. 


هإل"ا هس 
فله الفسخ وعليه أجرة مامضى (!؟»ويجوز ينع العين المستأجرة7("©ولا تنفسخ 


سس سس سسسسسس؟ ؟؟يص9ب9ب9ٍب 6؟9ٍحٍٍ يجبي 
ح مياشرته لم نم غيره مقامه » وكذا لوكانت الاجارة على عينه فى مدة أوغيرها 
فرض لم يعم غيره مقامه لآن الاجارة وقءت على عمله لعينه لا على ثىء فى ذمته » 
فعلى هذا غير بس الفسخ والصير حدى يكين له الحال 


١‏ ) قوله « وان وجد ا » » العيب ما يظهر به تغفاوت الاجر ؛ ومراده إن 
لم يزل العيب بلا ضرر فعل هذا ليس له إلا الفسخ أو الامضاء مانا .ومذا 
المذهب ء وقيل ملك الامساك مع الآرش » ولو ّ يعم بالعيب حتى فرغت المدة 
لزمه الأجرة كاملة على المذهب لآنه اسةوفى جميع 0 عليه » وخرج المصنف 
لزوم الآرش قال فى الانصاف : وهو الصواب لاسيما إذا كان دلسه 


[ فائدة ] قال فى النرغيب لو احتاجت الدار تبجد يدا فان جدد المؤجر وإلا عن 
للمستأجر الفسخ ولو عمر فا الممستأجر يدون إذنه لم يرجع به نص عليه فى علو 
الدار » ويحتمل الرجوع بناء على مثله فى الرهن ٠‏ قال فى الانصاف : بل أولى . 
وحى ف التلخيص أن المؤجر بجبر على ااترهم بإصلاح مكسر واقامة ماثئل قال فى 
الانصاف : وهوالصواب » قال الشبيخ تق الدين رحمه الله تعالى : للمستأجر مطالبة 
المؤجر با بالمارة التى حتاج الها ا كان المأجو رء فان كان وقفاً فالعارة واجبة دن 
جبتين من جبة أهل الوقف ومن جبة حق المستأجر 


(؟ ) قوله ه وحوز بيع العين المتاجرة , هذا ا 
لمستاجرها أو غيره , لانها عقد على المنافع فلم _منح الصحة كبيع الآمة المزوجة ؛ 
وان امتنع القسايم فى الخال فلا ا الذى بحب فيه التسليم وهو عند 
انقضاء الاجارة » وقيل لايصح قال اليم 00 رحمه الله تعالى وظاه ركلامه فى 
رواءة الميموق أنه إذا باعالمين المؤجرة ٠‏ و يبين أنها مستأجرة أن البيع لايصح » 
ووجبه أنه باع ملكده وملك غيره فبى مسالة تفريق الصفقة » فءلى المذهب إذا لم 
يعل المدترى بذلك ثم عل فله الفسيخ أو الأممناء عجان ؛ ومثله لوكانت مرهونة 


د فائدة ] لو باع الدار التى تستحق المتدة للوفاة سكناها وهى. حامل فقال 
المصاف لا يصح ببعها لآن المدة الباقية الى حين وضع لجل محبولة فيعايا. مها ؛ وقال 
المجد : قياس المذهب الصحة ,“قال فى الانضاف : وهوالصواب : 


إلا سا 
الإجارة إلا أن يثمتر.ها المستأجر 0 فسخ على إ(حدى الروا مين 
ولا ضمان على الآجير الخاص وهو الذى يسل نفسه إلى المستأجر فيا 


ناف ف يله إلا أن تتعدى »و يضمن الاجير المشترك ماجنت بده من ريق 
الثوب وغلطه فى تفصيله . ولا ضهان عليه فها تاف من حر زه أو بغير فعله2© 


على وله « فتفسخ ى احدى الرواتتين » » أى تنفسخ فيا بق من المدة, 

74 هذا بسقط من المشترى الآجر فما بق وانكان المؤجر قيض الدّن كله حسب 
عليه من الُن : والثانية'وهى المذهب ‏ لاتتفسخ لأآنه ملك المنفعة بعقد ثم ملك 

الرقبة بآخر فلم يتنافياكلك اقرة ثم الأصل فيجمع عليه الآجر والقن 

على قَولْهِ ه وهو الذى يسل نفسه الى المستاجر » م مدة معلومة يست<ق المستاجر 
تفعبا فى جيعها ْ 

على قله « وغلطه فى تفصيله , ه الآجير المشترك هو الذى يقع العمل معه 
على عمل معين فيضمن ماجنت بده كالذى ذكره المصنف وزلق امال والسقوط 
عن دابته وكذا الطباخ والحائك وملاح السفيئة يضمن أيضاً ما قلف بفعله مطلقاً 
على الصحيح من المذهب نص عليه » وروى ذلك عن عمر وعلى وشريح والحسن 
لآن عمله مضمون عليه لكو نه لا يستتحق العوض الا بالعمل » ويه قال أبو حنيفة 
ومالك وأحد قولى الشافعى » وقال فى الآخر لا يضمن مالم يتعد ‏ قال الربيع هذا 
مذهبه ؛ قال فى الانصاف والنفس كيل اليه » وقيل إن كان عمله فى بيت المستاجر 
أو بده عليه ' يضمن » اختاره القاضى وأحابه إذا ' يشرط , ومذهب مالك 
والشافى نحو هذا 

)١(‏ قوله « ولا ضمان عليه فها قلف من حرزه المء أى اذالم يتعدء وهذا 
المذهب . وهو قول طاوس وعطاء وأنى <ثئيفة وزفر وقول للشافعى , لآن العين 
فى يده أمانة أشبه للودع » وعئه ان كان التاف بامر ظاهر كالحريق و اللصوص 
الغالبين وحومم فلا ضمان » وان كان بامر خنى كالضياع ونحوه من للتهمة » وعنه 
يضمن مطلقاً و يه قال مالك وابن أبى ليلى اقوله وَل دعل الندها أعدس حق 
تؤدءه » ولان قيض ألعين لمنفعة نفسه من غير استحةاق فلؤمه ضمانها كالمستعير 
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ولا أجرة له فما عمال فيهِ02) 2 وعنه يضمن ؛ ولا ضهان على حجأم ولا 
ختان ولا بزاغ ولا طبيب إذا عرف منهم جذق ولم تجن أيديهم2؟ , ولا 
ضمان على الراعى اذا لم يتعد2؟, واذا حوس الصانع الثوب على أجرته فتاف 


)١(‏ قله مولا أجرة له الخ هذا المذهب مطلتاً لآنه لم يسل عمله إلى 
المستاجر فم إستحق عوضه كلمبيع من الطعام إذا تلف فى بد بائعه قبسل تسليمه 
وسواءكان فى بيت المستأجر أو غيره بئاء كان أو غيره » قال فى امور إلا ما عمله 
فى بهت ره ء وعنه له أجرة اليئاء لاغير » وقال ابن عقيل له الأجرة فطلقاً قال 
ئى الانصاف وهو قوى 

١(‏ ) قوله « ولا ضمان على حجام الخ ء أى سواء كان خاصاً أو مشتركا أى 
لآنه فمل فعلا مباحاً فلم يضمن سرايته كحد , واقتضى ذلك أنه إذالم يكن لم حذق 
فى الصدعة أنهم بضمئون لإنه لا حل لم مباشرة القطع » فإذا قطع فقد فعل حرماً 
فيضمن سراياه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « من تطبب بغير عل فهو ضامن » 
رواه أبو داود » فاو كان فنهم حذق الصنعة وجنت أيديهم بأن يجاوز الختان إلى 
نين الحقفة أ يحاوز الطبيب بقطع السلعة موضعبا أو بآلة بكثر ألما وجب » 
لآن الإتلاف يحب ذمانه بالعمد والخطأ كا لو قطعه ابتداء.. وحكى ابن أنى موسى 
« إذا مانت طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتها » قضى به عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » ويشترط لعدم الضمان أيضاً فى ذلك وف قطع سلعة ونوه إذن المكلف 
أو الولى» فإن لم يأذئا ضمن على الصحيح من المذهب ٠‏ واختار فى الحدى عدم 
الضمان قال لآنه محسن وقال هذا موضع نظر 

على قَوله « ولا بذاغ » ه وهو البيطار 

(؟) قله ه ولا ضان على الراعى المء. بغير خلاف نعلمه إلا ما دؤرى. عن 
الششعى , فان تعدى ضمن مثل أن ينام أو يغفل عنهأ أو يتركها تتباعد عنه أو 
تغيب عن نظره وحفظه أو يسرف فى ضربها فى غير موضع الضرب أو من غير 
حاجة اليه أو يسلك بها موضعاً يتعرض فيه للتاف وما أشبه ذلك 

[ فائدة ] لو أحضر الجلد مدعياً للدوت قبل قوله فى أصح الروايتين لانه 
مو تمن . وعنه لا يقبل إلا بببنة تشهد ,عوتها 


سداخمل#ا ل 


ضمنه(21 , وان أتلف الثوب بعد عمله خير مالكه بين تضمينه إياه غير 
معمول ولا أجرة له وبين تضمينه إياه معم ولا ويدفع اليه أجرته9', وإذ! 
ضرب المستأجر الدابة بقسدر العادة أو كبحا أو الرائض اادابة لم. يضمن. 
ما تلف يه”"وكذلك المعل اذا ضرب الصى أوالزوج امرأته فى الندوز. وان. 
قال أذنت لى فى تفصيله قباء قال بل قيصا فالقول قول الخياط نص عليه 


(١)قولهِ‏ « وإذا حبس الصانع الح هذا المذهب مطلقاً وعلسه أكثر 
الاصحاب لانه م برهنةه عيدة ولا أذن فى [مساكه 3 ويساثئنى مله مأ إذا أفاس 
مستأ جره "م جاءه بائعه يطليه فللصا نع حيسه 

على قله « ضمنه » ه واخدار شيخنا عدم الضمان 

(؟) قله ٠‏ وإن أتلف الثوب الح, هذا بلا خلاف » ويقسدم قوله فى صفة. 
عمله أى تول رب الثوب لأنه غارم » وكذا عله على غير صفة ما شرط عليه ». 
وكذاما تاف بيد جين مشترك بعد عمله إذا تاف على وجه مضمون عليه خير 
المالك بين تضميته معمو لا ويدفع الأجرة وتضمينه غير معمول ولآ أجرة > 
وكذ١‏ عا المتاع امول إذا تلف على وجه يضمنه الحامل 

[ فائدة ] لو دفع القصار الثوب إلى غير مالكة خطأ ضمنه فإن لم يعلم المدفوع 
اليه <تى قطعه غرم أرش القطع , وإن تلف عند المدفوع اليه ضمئه وهذا المذهمب 

3 فائدة ] العين الممسأجرة أمانة فى بد الم أجر أن تلفت بغير تعد والا تفر اط 
لم يضمنها لآنه قيض العين لاسايقاء منفعة يستحقها فرو م تمن وااقول قوله فى عدم. 
التعدى : فأما إرف شرط المؤجر أن لا يسير بها فى الليل أو وقت ااقائلة أو 
ارعس" أو لا بجعل سيره فى آخرها أو أ شياه هذا ما فيه غرض. 

0) قله « وإذا ضرب الح ونا المذمب لأآنه تاف من قمعل مس محق .- 
وظاهره له إذا زاد على العادة 

على قله « أركماء ٠‏ أى جني تف » وذ اشع نا عل ايه 
اتلجق الغافلة 

عل وله ه أو الرائض » » وهو النى يعلها اله ش 


- 


اا بنفس العقد إلا أن يفا عل تأخير هم( ولا يحب والن 
أجرة العمل الذمة حدى بفسليه0؟2, واذا أنقضت الاجارة وف فى الأرض غراس 


1 ائدان] لو ادعى مرض العبد أو ابقه أو شرود الدابة أو موتها بعد فرغ | 

المدة أو فها أو تلف المحمول قبل قوله على المذهب ٠‏ 

( الثانية ) لو اختلفا فى قدر الآجرة فكالاختلاف فى قدر الأُن فيتحالفان. 
و تقدم ٠‏ وإن اختلفا فى قدر مدة الإجارة كقوله آجرتك عنة بديثار وقال. 
المستأجر بل سنتين بدينارين فقول المالك لأنه متكر للزائد » وإن قال المستأجر 
آجرتنما سئة بديئار وتال المؤجر بل ديئارين تحالنا وببدأ بيمين الأجر ذفان كأن. 
التحالف قبل مفنى ثىء من المدة فسخا وإن فسخاءه يعدامني المدة أو شىء منها 
سقط المسعى ووجب أجر المثل 

على قِلْه « « فالقول قول الخياط نص عليه » ه هذا المذهب لانهما اتفقا قا على 
الإذن واختلفا فى صفته فقبل قول المأذون له 

)١(‏ قله « وتجب الاجرة ال , هذا المذهب إذا أطلق وكان العقد على عين 
كأرض ودار ونحوهما أو ذمة لآن المؤجر ,ملك الآجرة بنفس المقد كا علك. 
البائع العْن بالبيع وحينئذ نكون حالة من نقد بلد العقد انلم يشرطا غيره » وقال 
طائفة لا ما-كها ولا يستحقها إلا وما بيوم إلا أن يشرط تعجيلها لقوله تعالى 
( فان أرضعن لكم فآ تومن أجورهن ) أمى بايتائون بعد الرضاع . وقوله عليه 
الصلاة والسلام « ورجل استأجر نذأ فاستوق مله وم بوقه جروا والأئة 
عوض لم ملك فل يحب تسليمه فعلى المذهب له الوطء إذا كانت الآجرة أمة 

[فائدة ] لو أجابا فات المستأجر لم تحل الآجرة » وإن قلنا يحاول الدين 
بالموت لآن حابا مع ا استيفاء المنفعة ظلٍ قاله الشيخ 7 تق الدين رحمه الله تعالى 
وقال أيضا ليس 0000 تسجيلها كايا ل خاجة ول شط م يج لآن 
الموقوف عليه بأخذ مالا يستحته الآن ش 

)١(‏ قوله ولا يحب تسلم أجرة العمل الح » » إذا 1 توه مربوه 
الأجرة بالعقد أيضا لكن لا يستحق تسليمها إلا بفراغ العمل وتليية نالك 
على الصحيح من المذهب وعلى هذا وردت النصوص ١‏ 


ا 


أو بناء لم يسترط قاعه عند انقضائها وغير المالك بين أخذه بالقيمة وبين 
تركه بالأجرة أو قاغه وضمان نقصه22 , وان شرط قلعه لزم ذلك ولم يحب 
تسوية الأرض إلا بشرط » وان كان فبها زرع بقاوه بتفريط المستأجر ' 
فللالك أخذه بالقيمة 209 أو تركة بالاجرة2؟ , وان كان بغير تفريط لزه تركه 

[ فائدة ] إذا انتقضت المدة وفع المستأجر يده عن المأجور ولم يلزمه الرد على 
المذهب مطلقا ولو تلف بعد #كنه فرده لم يضمن ش 

١ (‏ ) وله « وإذا انقضت الإجارة الح هذا المذهب وقال فى الفروع ولم يفرق 
الأسماب بين كون المستأجر وقف مابئاه أو لا مع أنهم ذكروا استتجار دار مجعابا 
«سجداً فإن لم تنرك فيتوجه أن لا يبط-ل الوقف مطلقاً » وقال الشيخ تق الدين 
فيمن احدكر أرضا بنى قها مسجداً أو بناء وقفه عليه متى فرغت المدة والهسدم 
البناء ذال حكم الوقف وأخذوا أرضهم » وما دام البناء انما فها فعليه أجرة امثل 

على قله ه خير المالك . ه أى رب الأأرض 

على قَولْهِ < وين أخذه بالقيمة, ه فيملكه مع أرضه 

[ فائدتان ] لو شرط فى الإجارة بقاء اأغراس فهر كاطلاقه 1 الصحيح 

من أإذهب 

( الثانية ) لو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب كان ارب الأرض الخد 
بالقيمة والقلع وضمان النقص وتركه بالآجرة على الصحيح من المذهب 

على قوَلْهِ « ول يحب تسوية الأرض » ه على المسأجر | 

على وله دوانكأن فا ذرع بقاؤه بتفريط المستأجر ٠»‏ مثل أن بزرع ذرعاً 
لم تحر العادة بكاله قبل انقضاء المدة 

(؟) قله ٠‏ فللاللك أخذه الم أى مالم تر المستاجر قلع زرعه فق الحال أو 
تفر بغ لاض فله ذلك. 

(؟) قوله وف تركة ال أى بااجرة اخثل لما زاد على المدة لآنه أبق 
زرعه فى أرض غيره يعدوانه 

1 عن قَهِلْه « دان كان بغيد تفريط , ٠‏ مل أن بزرع زرعاً لاا عادة 

ثم ثم يتآخر ليرد أو غيره 


اانا له 


بالأجرة 20 , واذا تسل العين فى الاجارة الفاسدة حتّى انقضت المدة فعليه 
أجرة الثل سكن أو لم يسكن 9 ٠‏ واذا اكترى بدرامم وأعطاه عنها :دنانير 
م أنفسخ العقّد رجع المستأجر بالدرامم 
باب السبق 
تجوز المسابقة على الدواب والاقدام وسائر الحيوانات والسفن. 

والمزاريق وغيرهاء ولا يحوز بعوض إلافى اليل والابل والسهام بشروط 
خمسة : ( أحدها ) تعيين المركوب والرماة سواءكانا اثنين أو جماعتين , ولا 
يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين . (الثانى ) أرن يكون المركوب 
والقوسان من نوع واحد فلا جوز بين عربى وهجين ولا بين قوس عربية 
وقارسية ويحتمل الجواز ) الثالث ) تحديل المسافة والغاية ومدى الرعى0») 5 

)١(‏ قله «لزمه تركه بالآجرة ء أى أجرة المثل ا ذاد بلا تداع 

على قَولْه « لزمه تركه بالآجرة » 09 لحصول زرعه فى أرض غيره بأذنة من غير 
تغر يط 

(؟) قله « وإذا نسل العين الحء هذا المذهب لأن المنافع تلفت تحت بده 
بعوض لم يسم له ويتخرج على قول أن بكر أنه يضمن بالآجرة الممماة واختاره. 
الشيخ تق الدبن وذكر أنه قياس المذهب أخذا له من الدكاح 

على قله « ولا تجوذ بعوض إلا فى الخيل والإبل والسهام » ٠.‏ هذا المذهب 
و يدل فى الفروع السهام بسلاح لما روى أبو هريرة رضى الله عله أن. النى عه 
قال «١‏ لا سبق إلا فى نمنل أو خف أو حافر » دواه الخسة ولم يذكر ابن ماجه أو 
نصل واسناده حسن » وقد صارع النى يلك ركانة على شاة فصرعه فأخذها ثم عاد 
مار قصرعه فاسل فرد اانى يللم غنمه . واه أو داود فى مىاسيله 

على قله « تعيين المركوب » ٠‏ يعنى برؤيته | ٠‏ 

(؟) قوله « ومدى الرىء أى إما بالمشاهدة أو بالذراع لآن الإصاية 
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جرت به العادة0) . (الرابع)كون العوض معلوها©2. (الخامس) الخروج عن 
شبه القيان بأن لا مخزج جميعهم فان كان الجعل من الإمام أو أحد غيزهما أو 
من أحدحما على أن من سبق أخذه جاز » فان جاءا معا فلا ثىء لما » فان 
سبق المخرج أحرز سبقه ول يأخذ من الآخر شيا » وان سيق الآخر أحرز 
سيق صاحبه ‏ فان أخر جا معا لم بحر" إلا أن يدخلا بينهما محللا بكاىء 
فرسه ة رسهما أو بعيره بعير مهما (؟) ' أو رميه رمهما ٠فان‏ سرقو] أحرز سبقيه] 

وأ سقاء أعورز1 سبقهما ولم يأخذا منه شيئا فاق سق أده اعرد 


)١(‏ ) قوله « بما جرت هه العادة , أى لآن الرائد على ذلك قد يؤدى إلى عدم 
العم بالسابق لبعد المسافة فلو استبتا بغير عادة لينظر أمهما إيقف أولالم بحر وكذا 
لو جملا مسافة بعيدة فى الرى تتعذر الإصابة فى مثاما غالباً وهو مازاد على تلائة 
ذراع وقيل أنه ما رى فى أربعائة ذراع إلا عقبة بن عامس الجبنى رضى الله عنه 

[ فائدة ] لا يصع تناضلهما على السبق لآ بعدهما رمياً على الصحيح من المذهب 
.ؤاد 0 » وقيل يصمح اختاره الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى 
قاله فى الفائق , قال فى الانصاف وهو المعمول به عند الرماة الآن فى أما كن كشثيرة 

(؟) قوله « الرابع الح , أى بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة لآنه مال فى 
.عقد » ويشترط فيه أن بكرن ماس » و جوز حالا ومؤجلا و بعضه 


(؟) قوله « د فان أخرجا معاً » أى العوض هلم يحز » وكان قاراً 

)40 ) قوله « د إلا الخ » هذا المذهب وعليه الأحواب سواه أخوياء متساوياً 
أو متفاضلا ول يحر أن مخرج انحال شيئاً وهو قول سعيد بن المسيب والزهرى 
والاوزاء ى لما روى أبو هربرة رضى الله عنه أن النى َه قال ه من أدخل فرساً 
.بين فرسين وهو لا يأمن أن يسيق فليس قاراً ؛ ومن أدخل فرساً بين : فرسبن وقد 
أمن أن يست فبو قار ا له قاراً إذا أمن السبق لآنه لا يخلو 
كل واحد مهما أن يعم أو يغرم » وقال الشيخ تق الدين عردم ند ملل قال 
وعدم الل أو وأقرب إل العدل من كون اق من أجدهما و وأبلغ فى محصيل 
-مقصود كل منهما وهو بيان مجر الاخر وأن الميسر - والقيار منه .م حرم بمجرد 
«الخاطرة بل لانه أ كل للمال بالياطل أو للخاطرة المتضمئة له ١‏ انتهى 


ل 


السبقين » وان سبق معه الملل فسبق الآخر بينهما » وان قال الخرج من 
سيق لد ره ورهن صلى 00 1 3 أذا كانا ا 5 وان وهن 
- اشر 92 , وف حوة المسابقة جات" 
ظ فصل ظ 

والمسابقة جعالة لكل واحد منهها فسخبا ء إلا أن يظبر لاحدها الفضل , 
فذون له الفسخ دون صاحيه « وتنفسخ كوت أحد المتعاقدين « وقيل فى 
عقد لازم ليس لاحدها فسخما لكنما تنفسخ يموت أحد المركويين وأحد 
الرامسين ؛ولا تنفسخ يموت الرا كيين ولا تاف أحد القوسسين م ويموم 
وارث الميت مقامه , فان لم يكن له وارث أقام الحا كم مقامه من تركته . 
والسبق فى الخيل بالرأس.إذا تمائلت الاعناق , وف مختلق العنق والإبل 


على قوله د أحرذ سبقهما » 3 اتفاقاً لأنه عد إن سيق | 

عل قوله « ول يأخذا منه شيا » + لأنه لم يشترط عليه لمن سبق شيئاً 

غلى قوله « ول يأخذا منه » ه أى من الخال 

على قَوِلِهِ ه وان قال الخرج ٠,‏ أى من غير المتسابقين 

)١(‏ قله « وان قال من صلى الم » أى لآن كلا منهما يحتهد أن يكون سابقاً 
لبحرزأ كثر العوضين والمصيل هر الثانى لآن ونه عند صلو الآخر والصلوان هما 
العظان ! تايان من جانب الذنب ع( وق الأثرعن على دضى ٍ أئله عنه قال 00 سبق أبو 
بكر وصل عمر وخبطتنا فتنةء قال الشاعر : 

ان تبتدر غاءة. «وماً لمكرمة تلق السوابق فيئا والمصلييا 

(؟ ) قوله « وان شنرطا أن السابق الخ هذا المذهب وكذ! اطخامه: بمضهم 
أو إن سبقتنى فلك كنا لانه عوض على عمل فلا يستحقه غير العامل كالعوض ف 
د الآبق » واختار الشيخ تق الدبن رح الله صمة شرطه لاستاقه 0 

( ؟) قوله « وفى صمة المسابقة الخ أحدهما يصح وهو الصحيخ من المذهب 


ع؟85 د 


بالكتف » ولا يحوز أن يحنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو » 
ولا يصيح به وقت سباقه لقول النى وله ه لا جلب ولا جانب90©. . 
فصل ف المناضلة 

ويشترط لها شروط أربعة : ( أحدها ) أن تكون عل من بحسن الرى 
فان كان فى أحد الحر بين من لا بحسن الرى بطل العقد فيه وأخرج من 
الحزب الآخر مئله , ولم الفسخ أن أحبوا ٠‏ (الثانى ) معرفة عدد الرشق 
وعدد الاصابة . (الثالث ) معرفة الرى هل هو مفاضلة أو مبادرة ؛ فالمبادرة 
أن يقولا من سيق الى خمس إصانات من عشرين رمية فقد سبق » فاءهما سيق 
إليها مع تساويهما فى الرى فهو السابق » ولا يلزم اتمام الرى . والمفاضلة أن 
يقولا أينا فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق » فأبهما 
فضل بذلك فهو السابق . وإذا أطلق الإصابة :ناولا على أى صفة كانت . فان 
قالا . خواصل .كان تأ كيدا لانه اسم لا كيف كانت » وان قالا , خواسق » 
وهو ما خرق الغرض وثبت فيه ؛ أو , خوازق» وهو ما خزقه ول بشبت 
فيه » أو ه خواصرء وهو ما وقع فى أحد جانى الغرض تقيدت بذلك ١‏ 
وان شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة فيه تقيد به . و ( الرابع) 
معرفة قدر الغرض وطوله وعرض.ه وسمكه وارتفاعه من الأرض . وان 
تشاحا فى المبتدىء بالرى أقرع بينهما وقيل يقدم من له مرية باخراج |أسبق . 
واذا بدأ أحدصافى وجه بدأ الآخر ف الثانى . والسنة أن يكون لما غرضان 
اذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاتى » واذا أطارت الري الخرض فوقع 


)١(‏ قوله « لقول النى يلتم الح. الحديث رواه أبو داود وغيره باسناد 
حبسن عن عمران بن حصين وكذا فسره الأسعاب تبعاً مالك , وقال أبو عبيد هو 
للصحيح . وقيل معنى الجنتب أن يحنب مع فرسه أو وراءه فرساً لا راكب عليه 
يحرضه على العدو وبحثه عليه . والجلب يفتح اللام هو الزجر للفرس والصياح عليه 
جنا لله على الجرى 


39 ١ 8 0 - عه‎ 


السهم موضعه فان كان شرطهم ه خواصل » 1 0 0 
لم يحتسب له به ولا عليه » وان عرض عارض من ندر قوس أو أو قطع وتر 
أو ريح شديدة لم حتسب عليه بالسهم 5 وإن فرص بطر أو .ظلبة فأجازبا 
خير الرى» ويكره لللأمين والشهوود مدع أحده) لما فيه من كسر قلب صاجبه 

ظ كتاب العارية 

وهى هبة منفعة تجوز فى كل المنافع إلا منافع البضع”"" ‏ ولا تجوذ إعارة 
العبد المسلم لكافر90» ؛وتكرة إعارة الآمة الشاية لرجل غير حرمبا واستعارة 
والديه للخدمة : وللمعير الرجوع م تىشاء©" مالم بأذن فى شغله لسَئ إستضر 
المستعير .رجوعه”؟) مثل أن يعيره سفينة لل متاعه فليس له الرجوع مادامت 


)١(‏ قوله « إلا منافع البضع » أى لآن الوطء لا بحوز إلافى نكاح و 
ملك عين وكلاهها منتف فل يحز اجاعاً ا ك0 

(؟) قله «ولا تجوز الحء يع للخدمة هذا المذهب لأأنه لا بحوز له استخدامه 

[ فوائد ] جب إعارة المصحف ان احتاج القراءة فيه 

( الثانية ) يشترط كون العين منتفعاً بها مع بقاء عنها 

( الثالثة ) اختار الشيخ تق الدين رحمه الله ال وجو انان عم لق 

(؟ ) قوله « ولامعير اح » » أن لآن المنافع المستقبلة لم تحصل فى يده فلم بملكبا 
بالإعارة وسوا كانت مطلقة أو موقتة قبل الانتفاع أو بعده . وعنه إن عين مدة 


تعست . وعنه ومع الاطلاق لا برجع قبل انتفاعه ولزمبما تركبا مدة ينتفع .ما 
فى مثلباء وأما المستعير فيجوز له الرد بير خلاف تعليه 


( ؛ ) قله «مالم يأذن الم » هذا المذهب 7 
غلى قله « فيحصده , م بلا نزاع لعدم الضرر ولا أجرة عليه : 
عل قله < د لزمه القلع» ٠»‏ مجاناً لقرله عليه الصلاة والسلام 2200 


شروطهم » ولآن المستعير دخل :فها .راضياً ل ا 
ش الأرض ضمان نقصه بغير خلاف تعليه : 


0 26 


اشي- 0 


فى لجة البحر ؛ وان أعاره أرضا للدفنلم يرجع حتى يبل الميت » وان أعاره 
حاقطا ليضع عليه أطراف خشبة لم يرجع ما دام عليه » فان سقط عنه لحدم 
أو غيره / علك رده . وإن أعاره أرضا لازدع لم يرجع الى الحصاد إلا أن 
يكون ما حصد قصيلا فيحصده ء وان أعارها للغراس واليناء وشرط عليه 
القلع فى وقت أو عند رجوعه ثم رجع ازمه القلع ولا يازمه تسوية الأآرض 
الا بشرط وإن لم يشرط عليه القلع م يلومه الا أن يضمن له المعير النقص 
غان قلع فعليه تسوية الارض وإن أب القلع فللمعير أخذه بقيءته2" فان أبى 
ذلك ببعا لا9"» فان أبيا البيع ترك يحاله”'' و المعير التصر ف فى أرضه على وجه 


على قَولْهِ د إلا بشرط ء ‏ هذا المذهب لرضاه بضرر القلع 
عل قله « الا أن يضمن له المعير النقص » . هذا المذهب لأنه رجوع فى 
ألعارية من غير إضرار 
على قله « فإن قلع » ه أى المستعير . وليس مشروطأً عليه 
)١1(‏ قله « وان أن القلع الح, يعنى إذا أبى المستعير القلع فى الحال الى 
لا يحبر فها فلامعير أخذه بقيمته نص عليه وير المستعير على ذلك لآن غرسه أو 
بناءه حصل فى ملك غيره » فان قال المستعير أنا أدفع قيمة الآرض لتصير لى لم 
| يازم الممير لأنهما تبع للارض بدليل دخويها فى البيع 
(؟ ) قله « فان أفى ذلك الح » يعنى المصير من دفع القيمة.وأرش النقص 
وامتئع المستعير من القلع ودفع الآجر ببعا لما لآن ذلك طريق إلى تحصيل مالية 
كل واحد منهما ولا بد وأن يكون البيع باتفاقهما ويدفع إلى كل واحد قدر حقه 
غيقال كم قيمة الأرض فارغة فيقال عشرة ومشذولة مخمسة عشر فيكون للمعير ثلثا 
القن وللستعير ثلثه فان طلب أحدهما البيع أجير الآخر عليه فى الاضح و لكل 
منهما بيع ما له منفرداً لمن شاء ويكون كرو على المذهب . وقيل لا يديع المستعير 
(») قله « فان أبما البيع الح ».أى يترك فما مجانا فى الآصمم حتى يتفةا لان 
إلحق لما . وقال ابن حمدان يبيعبما الحام ش ْ 5 


لوم ل 


"لا يضر بالشجر وللاستعير الدخول للسق بوالاصلاح وأخذ القرة ولم يذكر 
"أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع وذكروا عليه أجرة فى الؤدع وهذا 
مثله فيخرج فهما وفى سائر المسائل وجهان*". وان غرس أو بنى بعد الرجوع 
لأو بعد الوقت فهو غاصب بأتى حككه . وان حمل السيل بذر إلى الارض 
ثنيت فها فهو لصاحبه”" يبق الى الحصاد يأ جرة مثله » وقال القاضى لا أجرة 
لله وحتمل ان لصاحب الارض أخذه بقيمته فان حمل غرس رجل فنبت فى 
لأرض غيره فبل يكون كغرس الشفيع أو كخرس الغاصب؟ على وجبين”"' 


[ قائدة ] غرس المشترى ونازه كذلك إذا فسخ البيع يعيب أو فلس 
“على قوله.< وللبعير التصرف فى أرضهء ه والانتفاع ها كيف شاء 

على قله « على وجه لا يضر نالشجر ء ٠‏ والبناء لاذنه فههما ولا ينتفع مهما 

)١(‏ قله « ول يذكر أحابنا المء يعنى فما تقدم من الغراس والبنساء 
-وذكروا عليه أجرة فى الزرع وهذا مثله فيخرج فهما وفى سائر المسائل وجبان » 
.ذكر الاصحاب أن عليه الآاجزة فى الزيع من جين الرجوع وهذا المذهب لآن 
.مقتضى رجوع اللعير منع المستعير من الاتتفاع ضرورة بطلان الاذن المبيح أذاك 
:فو جب عازه بأجرة مثله جمعا. بين الحقين . واختار :جد فى المهرر أنه لها أجرة له 
“حصحه الناظم والحارثى وتصحييح.امحرروجزم به فى الوجيز » وأما الغراس والبناء 
بوالسفيئة إذا برجع وهى فى لجة البحر .والآرض إذا أعارها للدفن ورجع قبل أن 
.يبل الميت والحائط إذا أعاره وضع أظراف"الحشب عليه ورجع ونحو ذلك فم 
م الاحاب أن عليه أجرة .من حين الرجوع وخرج.المصخف فى .ذلك كله وجبين 
فعدم الاجرة .هذا ظاهر كلام الاحصاب ووحجه بوجوما قياساً على ما ذكروه 
عق الزرع : ش 
(؟)قله د.وان حمل السدل ال هذا :المذهب لان تماء ملك ولا يجير عل 
تقلعه فان أحب قلمه فله ذلك وعليه تسوءة الحفر.وما.نقصت 

(؟) قوله وؤان حمل غرس.رجل'الٍ ,. أحدهما يكون كخرس:الشفيع وهو 
االإذنهب لآنه ساواه فى عدم :التعدى  ٠‏ 0 

٠‏ على قله «فلات فى أرض غيوهء .ه فهو الصاجيه لآنه ماء ملك كالردع 

الكن هل يكن كغرس الشفييغ م 0 5 


لومم - 


و دم المستدير فى استيقاء المتفعة حك المستأجر”'©والعارية مضمونة ف 3 3 
.يوم التلف9" وان شرط فق ضمانها ٠.‏ وكل ماكان أمانة لا يصنر معن 0 1 


[ تفبيه ] قوله فبل يكون كغرس الشفيع فيه تساهل و لما يقال فبل هو كغرس 
المدترى الشقص الذى يأخذه الشفيع . و لهذا قال الحارى وهو مهو وقع فى الكدتاب. 

[ فائدة ] لو استعار دابة إلى موضع لجاوزه فقدد تعدى وعليه أجر المثل. 
للزائد خاصة فان قال مالكرا أعر تكها إلى فرسخ قال إلى فرفين قدم قول مالكبا 
ون اختلها فى صفة العين حين الثلف بأن قال المعير كان العبدكائياً أو خباطاً ونحوه. 
وأنكر المستعير أو اختلها فى قدر قيمة العين الممارة بعد تلغبا فالقول قول 
المستعير مع بمينه لآنه غارم ومشكر لما بدعيه المعير من الريادة والاضل عنامبا إله: 
أن يكون لللعير بينة ش ا 

)١(‏ قله ه وحم المستعير ال , هذا المذهمب لأنه ملك النصرف بإذن المالكه. 
أشبه المستأجر , فعلى هذا إرتب أعاره الغرس أو البناء فله أن يؤرع ما شاء » وان. 
استعارها للزرع لم يغرس ولم ين » وان أذن له فى زرع مرة لم يملك أخرى »ء وله . 
استيفاء الملفعة بنفسة وبوكيله لآنه نائب عنه إلا أن المستأجر مخالف المستعير فى. 
شيئين : أحدهما لا يلك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتى . الشاى الإمارة. 

لا يشترط لما تعيين نوع الانتفاع , فلو أعاره مطلقاً ملك الانتفاع بالمعروف فى.. 
.كل ما هو هبىء له كالارض مثلا . هذا الصحيح وفيه وجه أنها كالاجارة فى'مذء! 

.(؟) قولِهِ « والعارية الح » هذا المذهب نص عليه بلا ريب وعليه جماهير. 
الآحماب قال الحارثى فصر أحمد على ضمان العارية وان لم يتعد فها كثير متكرر من . 
جماءات وقف على روابة اثنين وعشرين رجلا وذكرها . وروى عن ابن عباس . 

. وأنى هريرة ضى اله عنهم لما دوى الحسن عن سمرة عن النى يِل قال « على اليد 

ما أخذت حتى تؤديه , رواه الخسة وصمح الحا اسناده وعن صفوآن أنه عليه الصلاة. 
والسلام استعار منه بوم نين أدراعا فمال أغصياً يا مد ؟ قال : بل عارءة مظمونة 

رواء أحمد وأبو داود ولآانه أخذ ملك غيره لنفع نفسه مافرداً . وذكر الحاؤق. 
اخلافاً لا يضمن وذكره الشيخ تق الدين رحمه الله عن بعض الأصعاب واختاره ابن. 
القم فى الهدى وعن أحد أنه ذكر له ذلك فقال د المسلمون على شروطهم , فبدل ل 


اوم - 


عِشز مله7؟2 وما كان مضمونا لا ينتق ضمانه بشرطه وعن أحمد رحمه القه تعالل 
تأنه ذكر له ذلك فقال المسلدون على شروطبم فيدل على نق الضهان بشرطه 

وان تلفت أجزاؤها بالاستعا ل كخمل المنشفة فعلى 2 . وليس لامستعير 
“أن يعير”© فان فءل فتللفت عند الثانى فله تضمين أيهم شاء ود عد على 


-_- دعن أ الضمان بشرطه فوذه رواية يضمن أن ل يشرط نفيه وعنه يضمن إن 
شرطه وإلأ فلا اختاره أبو حفص المكبرى والشيخ تق الدين وصاحب الفائق 
ش على قله ه وان شرط ننى ضمانها » وسواء تعدى الاستعير 8 لا وبه قال 
الشافى وإحاق . وقال الحسن والنخعى والشعى وعس بن عبسد الع زيز والثورى 
-وأبو حنيفة ومالك والأوزاعى وا, بن سير بن هى أمائة لا بحب ضمانها إلا با لتنعدى 
ماروى عرو بن قياض أنه عن جده أن الا ى مَل نال + ٠‏ لين على المستعير 
-غير المغل ضمان » لكن فى رواته ضغيفان قاله الدارقظى ش 

على قِولهِ « وكل ما كان أمانة » » كالوديمة 

500 قله “وكل ماكان أمانة ال » هذا ل إذا‎ )١( 
-فشرط عايه يكون شرطاً ينافى مقتضى العقد فلم يصح م لو أشرط ف المبيسع أن‎ 
٠ لا بفيغه: وعنة « المنلدون على شروطبم ”ا تقدم‎ 

[فائدة ] سكثى ما تقدم لو استعار وقفاً ككتتب عل وغيرها وكادراع موقوفة 
-علل الغزاة فتلفت بغير تفريط ولا تعد فلا مان ؛ 'وأن كان الاستعارة رهن رجع 
الرهن على ربه . ويسلثتى منه أيضاً ما إذا تلفت فى ايل مستعير عن قينا خرها 

على قله ذفقال: المسلون على شروطوم أ واعتاره 2 حفص س المكيرى 
شيخ تق الددين ش 

000 قله ه وان تافت أجزاؤها الخ 7 لا يضمن وهو المذهب لآن 
#الاذن فى الاستعمال تضمن الاذن فى الإنلاف:» وكذا أو تلفت كبا بالاستعال 
.يا معر وف © وكذ! او تملئف ولد العارية ٠‏ 

رك جر لحي اوم قي 010 ولا يمن راض ووكيل 
0 غير مستعير. 5 

درلل اباط ها اللعي ولا4 ألا تم إلا بإذن ‏ 


سام كاي م 
للك ٠‏ وعيل المستعير موّنة رد الغازية 0© فان رد الذاية الى اصطيق. 


امالك أو غلامه لم يبرأ من الضيان0© إلا أن يردها الى من. جرت عادتهه 
ا ذلك ع اام ونخوها و4 


ريه ولا يضمن مستأجر من المستعير مع الاذن من المعير إذا تلفت العين. 
حده إل قرسا ريل لخك ل الإبارة ارق .وإذا قلنا بصحتها فإنه لا يضمن. 

[ لادان ] او قال |نسلن لا أركب الدابءة: الا باجرة فقال رءبا لا آخذ لها. 
أجرة ولا عقد بينهما فركها و تلفت لنكبها حك العارية 

( الثانية ) لو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت نحته لم يضمن على الصحيسم, 
من المذهب اذ المالك هو الطالب لزكو به تقر با 

)١(‏ قله ه فان فمل فتلفت ال اذا أعار اللستعير العين بغير اذن المسير. 
فللمعير الرجوع. باجرة مدُلها على من شاء منهما لان الآول سلط غيره على أخذ مال. 
غيره بغير اذن والثاقى استوفاه. بغير اذنه فان ضمن الآول رجع على الشانى لان. 
الاسشيفاء حصل منه وأن من الثاىق م . برجع على الول إلا 38 لا يعم بالحال.. 
ؤاذا تلفت عند الثاق فللالك نضمين أ.هما قناء لتعدى كل متهما و سستهر الضيان. 
على الثاتى إذا كان عالما والحال. لان التلف صل فى يده وان لا يكن عالما ضمن العين. 
دون المنفعة ويستقر ضمان المنفعة على الآول وهذا المذهب ‏ 

(؟) قله « وعلى المستعير اله لأ تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام دعل. 

اليد ما أخذت حى تؤديه » وإذا كانت واجية الرد وجب أن يكون مؤلة الرد 5 
من يحب عليه الرد ومونة عينها على المعير قاله فى شرح الحداءة » وذكر الحاوانى أن 
نفقتها على المستعير واه ميل الشيخ تق الدين رحه الله 0 

(؟) وله « د فان رد الداية الج هذ! المذهب وعلمه الأصماب لآنه لم بردها 
الى مالكها ولا نائيه قبا إلا أن صاحب الرعايتين إخثار أنه برأ بردها الىغلامه- 

(؛) قوله و اله أن بردها الم هذا المذهب لآنه مأذون فيه عرةا اي 
زوجة وإخاذن ووكيل عام فى قبضن حقوقه : 


الشف هد 


3 ١ ف‎ 

إذا اختلها فقال أجرتك قال بل أعرتى عقيب العقد فااقول قول 
ار اكب02) » وإن كان بعد مضى مدة لها أجرة ذالقول قول المالك فا مضى, 
من المدة”2 دون مأ بق منها وهل يستحق أجرة المثل أو المدعى' إن ذاد 
عليها ؟ على وجهين 9 . وان قال أعرتك قال بل أجرتى والهيمة تالفة 
فالقول قول المالك » وإن قال أعرتى أو أجرتى قال بل غصبتى فالقول 
قول المالك وقيل قول الغاصب9© . | 

[فائدة ] لو سم شريك لشريكة الداءة فتلفت بلا تفريط ولا تعد بان ساقها 
فوق العادة ونحوه لم يضمن قاله الششيخ تت الدين رحه الله تعالى 

على قله « عقيب العقد , » أى إذا كان الاختلاف عقيب العقد | 

)١(‏ قله د فالقول قول الراكب » أى مع عينه بلا تزاع والحالة هذه فلا 
يغرم القيمة ش 

( ؟) قوله « وان كان بعد مضى مدة لما أجرة فالقول قول المالك » على, 
الصحيح من المذهب لانهما اختلفا فى كيفية انتقال المنافع إلى ملك القابض فقدم. 
قول امالك فيه لان الاصل عدم العقد . وقيل القول قول الراكب اختاره ابن 
عقيل فى تذكرته 1 ظ 

على فول ه دون ما بق منها ٠»‏ وقال أعهاب الرأى الول قول الرا كب وهو 
متصوص الشافعى لانهما اتفقا على تلف المذافع على ملك الرا كب وادعى امالك 
عوضا فا والآصل عدم وجوبه 0 

(؟)قله د وهل يستحق الخ أحدهها له أجرة المشل وهو الصحيح من 
المذهب » وكذا الحم لو ادعى بعد زرع الارض أنما عاد بة وقال رب الآأرض بل 
إجارة . ذكره الشيخ تق الدين رحمه الله قال فى الانصاف : وكذا جمبيع ما يصلح 
للاجارة والاعارة إذا اخثلفا بعد مضى مد ةلا أده 

)4 ) قله « وان قال أجرتك الجء وكذا مثلها فى الحسكم لو قال اعرتنى قاله 
بل أودءتك فالقول قول المالك ويضمن ما اتتفع منها , وكذا لو اختافا فى زدها 
فالقول قول المالك 3 1 


لم ل 


كتات الخغصب 

١‏ وهؤ الاسةيلاء على مال الغير قبرا بغير حق . وتضمن أم الولد0©) 
والعقاز بالغضب”22 , وعنه ما يدل عل أن العقار لا يضمن بالخصب ء وان 
غصب كلب] فيه تفع أو خمر ذى لزمه رده » وآن أتلفه لم تلزمه قيمة لف" 
وإن غصب جلد ميتة فول يلزمه رده ؟ على وجبين . ذان دبغه وقلنا بطبارته 
لزمه رده . وان استولى على حر : يضمنه .ذلك 2*9 إلا أن يكون ضغير! ففيه 
وجبان”2' , فان قلنا لا يضمنه فبل يضمن ثيابه وحليه ؟ على وجهين . وان 
استعمل الحر كرها فعليه أجرته » وان حبسه مدة فهل تازمه أجرته ؟ 


[ تنبيه ] قوله « وقيل قول الفاصب ء فيه تجوز قال الحارنى : وليس بالحسن 
وكان الأجود أن يقول القابض أو الراكب اذ قبول القول ينافى كونه غاصيا 

)١(‏ قوله « وتضمن أم الولد » أى بالغصب وهو قول الشافعى , وقال أبو 
دنيفة لا نضمن لآانها لا تجرى مجرى المال بدليل أنه لا تعاق 5 حدق الغسير 
فاشهت الحرة . ولئاأ: ها تضمن بالقيمة فى الاتلاف فتضمن بالغصب كالقن ولانما 
ماوكة مخلاف الحرة 

(؟) قله « والعقار الح» وبه قال مالك والشافعى لما روى سعد بن زيد 
رضى الله عنه أن النى يلت قال « رين اللو الأرس عالطا لطر وم 
القيامة من سبع أرضين » متفق عليه 

(*) قوله « وان أتلفه الح, أى سوا كان امتلف مسا أو ذميا نص عليه , 
وكذلك الختزير و.هذا قال الشاففى ؛ وقال أبو حنيفة ومالك يحب ضمان الخر 
والختزير إذا أتلفهما على ذى ٠‏ قال أبو حيفة أن كان مسلدا ا لقيمة وان كان 
ذميا فالمثل | 

على قله دل تلزمه قيمته » ٠‏ واختار شيخئا ضمان خم الذى ' 5 

7 ا ا هذا المذهب لاله ليس عمال قط أنه 

)٠ 5‏ قله دالا أن يكون الح ا ا 


رشي ين 


ناز رد المخفصوب9 إن 7 على رده وإن غرم غاله أضعاف قيمته 299 
وإن خلطه ما يتمين منه زمه تخليصه ورده9©؟ » وإن بى عليه د مه رده إلا أن 
كرون قد ليل وإن حمر با مسأ مير نابا زمه قلعبا وردها 2 وإن زرعالأرض 


)١(‏ قله دوان حبسه مدة الم أحدهها وهو الصحيح يازمه لاله فوت 
مافءته وى مال فان مزمه العمل من غير ديبس ولو عدا :لم يضمن منائمه 
.وجها واحد!ا | 

. (8) قله ه ديلزم رد المصوبء أى إن كان باقيا لما روى عبد الله بن 
السائب: عن أيه عن جهده أن النى يلل قال ه لا يأخيذ أحدم متاع أخيه لا عيا 
ولا جاد! ومن أخيذ عصا أخيه فابردها روأه أبو دارد: وقد أجمع العلباء على 
.وجوب رده أن كان حاله لم يتغير ولم يشتغل بغيره ٠‏ 

(؟) قوله « وان غرم الح » أى لآنه هو المتعدى فل ينظ الى مصلحته فكان 
أولى:بالغزامة وظاهره ولو بى_دت اللمسافة » فان قال الغاصب خذ مى 5 رده 
ونسلبه هبئا منى أو بذل له أ كش من قيمته ولا يسترده لم يازم المالك قبوله , وان 
تقال امالك دعه لى فى مكانه الذى نقلته أله لمعك الغاصب رده » وأن قال رده الى 
بعض الطرنبق أزمه »رأن قال دعه فى مكانه واعظنى أعرة رده أوطاب مئه حمله إلى 
عكان آخر ل يازم الغاصب ولو كان أقرب ء ومبما اتفقا عليه من ذلك جاز 

٠‏ (؛ ) قوله ه دان خاطه الح, أى كحئطة بشعير وير بذييب وكذا إن أمكن 
خلس بوضه لاه أمكيه رد مال غيره فلزمه وبر ذلك عليه كأجر رده. 

(5)قوله دوان بنى الهء يعنى إذا غصب شيئاً فشغله ملكة كحجر أو خشبة 

ب علما أو تصط غاط به ثوياً لرمه رده وان انتقض البناء وتفصل الثوب لاآنه 
مغضوب أمكن رده ومذا قال مالك والشافعى » وقال أب وحنيفة لا يجب رد الخشية 
و انحجن لانه صار تابعاً للك يستض بقلعه فلم يحب رده كا لو 'غصيب خيطاً تفال 


يه جرح عنيده: ' 


حت غ7 حت 


هردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها ١١‏ وان أدركها ريا والزرع قَاءم خير بينه 
تركه الى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه”22 , وهل ذلك قيمته أو نفقته 6 
على وجبين . وبحتمل أن يكون الزدع للغاصب وعليه الآجرة ‏ وان غرسبا 

أو بىفما أخذ بقلمغر سه وبنائه ونسوية الآرض وأرش نقصها وأجرتها9». 


)١(‏ قله د دان ذدع الآأرض الء أى أجرة مثلبا هذا المذهب لآنه 
استوق نفعبا ويحب عليه عوضه وعليه ضمان النقص ولو لم يزرعبا فنقصت لترلك 
الزراعة كأرض البصرة ضمن ذلك ونقل حرب أن له ملك أيضأ بناء على أن. 
الزرع يندت على ملك مالك الآرض ابتداء وقرر بعض أحعابنا موافقته لاقياس 

(؟) قله « دان أدركبا دما الح, هذا الصحيم من المذهب نص عليه قال 
لحار : تواتر النص عن أحمد رحمه الله ان الررع للمالك وظاهرء أنه لايملك اجبار 
الغاصب على قلمه خلافاً لا كثرم لقوله عليه الصلاة وااسلام ٠‏ ليس لعرق ظالم 
حق » رواء الأرمذى ولانه زرع فى أرض غيره ظلاً أشبه الغرس . و لنا ما روى 
رافع بن خيديج رطى الله عنه أن النى تع قال , فن زرع فى أرض قوم بخنير 
إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته » رواه أحمد والترمذى وحسنه . وفارقه 
الشجر .لطول مدته وحديتهم #ول عليه وهو من مفردات المذهب قال تأظمبا : 

بالاحترام احم ازرع الغاصب وليس كايانى أو كالناصب 

إن شاء رب الآرض ترك الررع بأجرة المشل لوجه مزرعى 

أو ملك إن شاء :بالانفاق أو قيسة للررع بالوفاق 

[ فائدة ] يزكيه رب الأارض ان أخذه قبل وجوب الركاة , وآن أخذه بعد 
الوجوب ف الركاة عليه وجبان » قال فى الانصاف قلت : الصحيح أنه لا يزكيه بل 
تحب الركاة على الخاصب لأأنه ملك الى حين أخذه على الصحيح ْ 

على قِلْه ه على وجبين » ء وفى نسخة روايتان إحداهما يأخذه بنفقته » وهو 
ها انفق من البذى ومؤنة الروع من الحرث والسق وغيرها وهذا المذهب 

(؟) قوله د وان غرسها الخ , أى اذا طالب مالك الآرض ازم الغاصب.ذلكه 
بغير خلاف نعلبه لللاثر المنسن ذكره فى الشرح » وف روابة أفى داود والدارقطى 
من حديث عروة بن الزبير قال , ولقد أخير الذى حدثتى م ذا الحديث حت 


لن 5 


وإن غصب لوحا فرقع به سغيئة لم يقلم حتى ترسى » وان غصب خيطا نغاط 
به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته » إلا أن يكون الحبوان. 
كولا للغاصت فيل يأزهه رده ويذبح الحيوان ؟ على وجبين : وإن مات.. 
الخيو أن لزهه رده إلا أن يكو ن آدميا | 
0 قل 

وان زاد لومه رده زيادنه سواء ا متصلة كالسمن وتعلم عيية أو 
منفضلة كالولد والكسب ء ولو غضب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا 


س أن رجلين اختصما الى رسول الله يل غرس أحدهما خلا فى أرض الآخر 
فقضى اصاحب الأارض بأرضه وأ صاحب النخل أن مخرج نخله منبا فلقد. 
رأيتها وإتها لتضرب رءوسها بالفئوس وانها لنخل عر ء قال أحجد رحمه الله تعالى. 

الطوال . وشمل كلام المصئف ما لوكان الغارس أو الياتى أحد الشريكين وهو. 
كذالك حتى ولولم يغصبه لكن بنى أو غرس بغير اذن ونص عليه 
[ فوائذ]منها لو أثمر ما غرس الغاصب فقيل الثْر لمالك الآأرض كالزرع ان 
أدركه أخذه ورد النفقة وإلا فبو للغاصب اخّاره القاضى و نص عليه. وقال المصنف. 
فى المغنى والشارح وغيرم ان ادركه صاحب الآرض قبل الجذاذ فالغاصب وكذا 
قبله وعنه مالك الآرض وعليه النفقة . ومنها لو جصض الدار أو زوقها كبا 
كاللناء . ومها لو غصب أرضا فيناها دارا ,تراب منها و لات من المغصوب منه 
فعليه أجرتها مبنية »وا نكانت 1 لاتها من الغاصب فعليه أجرة الأآرض دون بنائما” 
فلو أج رهما 8الآخرة لما بقدر قيمتها . ومنها لو طلب أخذ البناء أو الغراس بقيمته. 
وأنى مالكه الا القلع فله ذلك ولا حبس على أخذ القيمة . ومنها إذا اتفقا على 
القيمة فالواجب قممة الغراس مقلوعا . ومنها لو غصب أرضا وغراسا من شخص. 
واحد فغرسه فها فالكل مالك الأرض »فان طاليه رب الآرض بقلعه وله فى. قلعه 
غرض حيجح أجبر عليه وعليه نسوية الأرض و نقصها ونقص الغراس دان لم يكن 
له فى قلعه غرض صويم لم جير على الصحيم من المذهب . ومنها الرطبة وتحوها دل. 
هى كالروع فى الاحكام المتقدمة أو كالغرس ؟ فيه احتالان 

على قله « واجرتبها » ٠‏ أى أجرة مثل الآرض مدة اعتتباسها 


ممم 


فأمساك شيا أو فر سا فصاد عليه أوغنم فبو لمالكه 0 وإن غصب ثو با فقصره 
أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضريه أو خشيا فنجره أو شاة فذحها 
وشواها:رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شىء له2؟ . وعنه يكون شريكا 
بالزيادة9©. وقال أبو بكر بملكه وعليه قيمته , وانغصب أرضا لخفر فها بثراً 
ووضع ترابها فى أرض مالكها لم يملك طمبا إذا أبرأه المالك من ضمان 
ما يتلف بها فى أحد الوجبين ين0»» وانغصب حيا فزرعه أو بيضا فصار فراغا 


١ ) 1‏ ) قله ٠‏ ولو غصب جارحا ا « أن غصب جارحا فضصاد به أو فرسا فصاد 
عليه فالصيد للدالك على الصحيح من المذهب لآن ذلك كله بسبب ملك » وكذا 
الشبكة والشرك ٠»‏ وقيل هو للغاصب وعليه الآجرة وهو احتهال فى المذنى » وقال 
الششبخ ثق الدين يتوجه فيا إذا غصب فرسا وكسب عليه مالا أن يجغل الكسنب 
وين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفههما بأن تقوم مذفعة الرا كب ومنفعة الفرس 
شم ثم يقسم أأصيد بينهما و تقدم ذلك فى الشركة الفاسدة ؛ فعلى المذهب لا يازم الغاصب 
أجرة مدة أصطاده 

(؟) قوله ه وان غصب ثوبا غ وكذا اذا غصب حنطة فطحتها أو ثوبا 
فقطعه وخاطه لآانه عين .ماله ويأخذه .زأرش نقصه أن نقص ولا 00 
زيادته هذا المتهب. وبه قال الشافعى 

:(؟) قله ٠‏ وعنه اخ » اختاره الشيخ تق الدين رحه الت تعالى » ؛ قله فى الفائق 

(4 )قله ه وان غصب أرضا الحء اذا حفر ثرا أو شق نهرا ونحوه فى 
أرض غضها فطالبه المالك: بطمبا لزمه ذلك:, ان كان لغرض .وان أراد الغاصب 
علمها ابتداء فلا يخلو: اها أن يكون. اغرض يح أو لا :.فان كان لغرض يح 
كاسقاط ضمان ما يع فها أو يكون قد هَل تراما الى نلك أو ملك غيره أو الى 
طريق يحتاج الى تغريغه فله طمها من غير اذن رها على الصحييم من المذهب » 
وبه قال الشافعئ', وان لم يكن له غرض ييخ فى ذلك و هى مشئلة المصنف ‏ مثل 
أن يكزن قد وضع التراب فى أرض مالكبا أو فى موات:ؤو أرأه فد باق 
بها نتاف مبا فيل بملك علمها ؟ فيه وجبان :أ حدهما لا ملك طمها وهوالصحيح لأآنه 
لإنلاف لا نفع فيه كا لو غغنب نقزة قطيعبا + ثم أراد .دما ثقرة وبهذا قال 
ايو حنيهة والمزتى و بعض الشافصة 


ل 


أو نوى فصار غرسا رده ولا شىء له(١2‏ ويتخرج فيه مثل الذى قله 
76 نقص زمه ضمان نقصه بقيمته رقيقا كان أو غيره” "». وعنة أن 

'الرقيق لضمن يم يضمن به ف الإتلاى” ب ويتخرج أن إضمنةه بأ كثر ا لأمى بن 

منهما © » وأن غصبه وجنى عليه ضمنه بأ كثر الام بن” © , و إن جنى عليه 


9 قله د ولاثىءلهء وكذا لو غصب غصنا فصار شجرة رده ولا‎ )١( 
ا ا ور 0 ش‎ 

تنبيه ] [ذا صار الرطب ثمرا أو لتم نيا أو العنب عصيرا أخذ ربه 
مثل أجنا غاء 

(؟) قله « وان نقص لرزمه الح » ا 
قطع ذنب حمار وهذا الذهب ف ذلك كله لآنه ضمان مال من غير جئاية فسكان 
الواجب ما نقص كالهيمة إذ القضد بالضمان جبر حق المالك بايحاب قدر مافوت عليه 

() قوله « ونه أن الرقيق الح » فيجب فى يذه لصف قيمته وى" موضحته 
نصف عشر قبمته لانه ضمان ل بعاضه فكان مقدرا من قبمته كارش الجناية وعل 
هذا فقس . والمذهب يضمنه مطلةا بقسمته بالغة ما بلغت » ونقل حنبل لا يلغ 
بهأ دية حر 

03 ؛ ) قوله « ويتخرج الم أى لأناسسي كليو جاتنا قد وجد فوجب 
أن يضمنه بأ كثرهما يا لو غصبه وجنى عليه 

[ فائدة ع اذا كان النقص ف الرقيق ما لا مقدر .فيه كنقض لكبر أو مرض 
فعليه ما نقص مع الرد بغير خملاف تعلله » فان نقص المخصوب بغير استهال 
وانتفاع أو عاب وجب أرشه وفى أجزته وجبان ؛ فان نقص باستماله فكذلك 
وقبل بحب الاكثر من. أجزته وأرش نقصه ء وان غصب ثويا فليسه وابلاه 
فنقص نصف قيمته ثم غلت الثياب فمادت قيمته رده وأرش نقصه 

( ) قله ه وان غصبه وجنى عليه الح, هذا على القول بان ضيان الغضب 
غير ضمان الجناية وهو الصحيح » لأن سبب كل واحذ منهما وجد فوجب أكثرهها 
ودخل الآخر فيه ء وان فلنا ضمان الخصب ضنان الجناية كان و 5-5 دق الجناية 
16 عل عليه دل غين قسن 


داوم ا 


.بأرش الجناية » وله تضمين الجاتى أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بق من 
النذقص 2 وأن غصب عبدأ نقصاءه د مه رده ورد قيمته2" » وععه في عبن الداية 
عن الخبل والبغالو !ير ربع يمتها ' والآول أصح 9 وأن نقصتالعين لتغير 
الأسعار لم يضمن نص عليه ؛ وان نقصت القيمة لمرض ثم عادت بيرثه لم 
يلزمه ثىء”*, وان زد من جهة أخرى مل إن تع صئعة فعادت القيمة ضمن 


[ فائدة ] لو غصب عبدا قيمته الف فزادت القيمة الى الفين ثم قطع بده فنقص 
“الفا فيجب الف على كلا الروايتين وهذا بلا نزاع ؛ وان نقص الفا وتمصمائة فالواجب 
:الف وخمسمائة على الروايتين أيضا 

)١(‏ تله « مان غصببعبدا الحء أى وكذا لو قطع بديه أو رجليه أو 
السانه أو ما تحب فيه دية كاملة .من الحر فانه يلزمه رده ورد قبمته نص عليه لآن 
المتاف البعض .ولا يقف ضمانه على زوال الملك كقطع خصيى ذكر المدير 

(؟ ) قله ه وعنه فى عين الدابة الح . نصره :القاضى وأحابه لا روى ذيد بن 
“ثابت رضى الله عنه « أن النى لق قضى فى عين الدابة بر بع قيمتها » وعن عمر 
.رضى الله عنه أنه كتب الوشرج ل كتب 20 عين الداية : اناكنا نتزلما منزلة 
الأدى ء إلا أنه أجمع رأينا أن قيمتها ربع | 

(؟) وَلْه الأول أصح » أى ّ يضمن نقصه بالقيمة رقيةا كان أو غيره 
.وحديث زيد لا تعرف ته بدليل احتجاج أحمد رحمه الله تعالى بقول مص دونه 

ممع أن قول جمر ريضى الله عنه مول على أن ذلك كان قدر نقصما 

(؛) قَلْهِ «ولن تقصت العين ال » أى قدمة العين وهذا اذهب وهو قول 
-جمبور:العلياء لآنه رد العين تحالها لم تنقص منها عين ولاصفة . وعئه يضمن 
اختاره ابن أبى.مومى والشييخ تق الدين قاله فى الفائق وقاله أبو ثور كعيد خصباه 
-فزادت قيمته ».وها كله مالم يتصل :التلف بالزبادة فان أتصل بأن غصب ما قيمته 
مائمة. فار تضمع اليسعر الى. مائنين ضمن المائتين وجبا واد اذ ا 0 بيوم 
اتلف وان كان مثليا فالواجب الال بلا لاف 
٠ ١ ْ‏ (ه) قله «.وان نقصع القيمة ايل , هذا ,المذهب لآن العيب التى أوحب 
"الضمان زال فى بده 


ف 5 


النقص ء وإن زادت الق.مة لشدن أو حو م نقصت ضمن الزيادة2؟ ؛ وإن 
عاد مثل الزيادة الآولى من جنسها لم يضمنها فى أحد الوجبين » وانكانت 
من غير جذس الآولى لى يسقظ ضمانها » وان غصب عبد! مفرطا فى السمن 
فهزل فزادت قيمته رده ولا ثىء عليه » وان نقص المغصوب نقصأ غير 
مستقر كنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر 
فسادها و,أخذها وأرش نقصها » وان جنى المغصوب فعليه أرش جنايته 


[ فائدة ] لو استرده المالك معيبا مع الارش * ثم ذال العيب فى بد ما لك فقال 
اممف والشارح وغبرهها لا 32 الارش لاستقراره يأف العين ناقصة وكذا 
لو أخذ المخصوب بغير أرش * ثم زال فى بده لم يسقط الآرش إذلك 

على وله و أو عوةو وافن تعم 5200008 غيدا قيمته مائة فزادت قيمته 
بها ذكر حتى صارت مائتين 

على قله « ثم نقصت ء ه القيمة بنقصان بدنه أو نسيان ما تعلمه حتى صارت 
غيمته مائة ْ 

١ )‏ ) قوله وضمن الزيادة» أى مع رده » هذا الصحيح من المذهب انها 
زيادة فى نفس المغفصوب فلزم الغاصب ضمانها كا لو طاليه بردها فم يفعل . وغله 
لا يضمنها فانه رد العين 5 أخذها 

[فائدة] اذا غصب دارا فنقضها ول يإنها فعليه أجرتها إلى حين نقضبا 
وأجرها مبدومة من حين نقضها إلى حين ردها . وإن بئاها بآ لة من عنده فالحسم 
كذلك وإن كان ,1 لنها أو آلة من تراءها أو ملك المخصوب منه فعليسه أجرتها 
عرصة مذ نقضبا إل أن اها وأجرتمها دارا في قبل ذلك و بعده 

على قوله + فى أحد الرجيين + د وهر لسن 

على وله لم يسقط ضمانها ».وعلى الصحيح .من المذهب . ومن صور المسألة 
لوكان الذاهب علما أو صداعة فتعلم علا آخر أو صناعة أخرى . 

(؟) قوله «.وان نقص المخصوب الع هذا أحد الوجوه وهو المذهمب لآنه 
لا بيب له المثل ابتداء الوجود عبن ماله ولا أرقن العيب للأنه لا يمان مع ر فته 
وضيطه اذا 


0-7 


سواء أجنى على سيده أو غيره20©, وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر0؟» 
وتضمن زوائد الغصب كال ولد والثرة اذا تلفت أو نقصت كالاصل , 


دل 


وان خلظ المغصوب عاله على وجه لا مين مه مشل إن خاط <نطة 


)١(‏ قله ٠‏ دان جنى المغصوب اح » هذا المذهب لآن جنايته نقص فيه 
لتعلقبا برقبته فكان مضمونا على الغاصب كدائر نقصه » وسواء فى ذلك ما وجب 
القصاص أو الال وسواء جنى على سيده أو غيره لآن جننايتة على سيده من جملة 
جناياته . وكذا حك ما اتلفه القن المغصوب من مال اجنى أوسدة لناسيق : 
ولا يسقط ذلك برد الغاصب له لآن السبب وجد فى بده فلو بيع فى الجنأية رجع 
ره على الغاصب بالقدر المأخوذ منه 0 

على قوله و فعليه » » أى الغاصب 1 

(؟) قله « وجنايته الح» وهذا المذهب لامها جناية لوكانت على أجنى وجب 
ارشها على الغاصب فلو وجب له شىء لوجب على نفسه الا فى القود . فاو قل 
المغصوب عيدا لاحدهما أى الغاصب أو غيره من اجنى أو سيد عصد! فأسيد 
المقتول قتله به ثم يُرجع السيد على الغاصب بقيمته لآنه حق تعلق بنفسه لا مكن 
تضمينه لغيره .وف المستوعب من استعان بعبد غيره بلا اذ سيده لحك المسستعين حك 
الغاصب حال استخدامه فيضمن جنايته ونقصه وجزم هف المبدع وحكذا 
فى المنتهى فى الديات ّْ 4 ماي 

(؟) قوله د وتضمن زوائد الغصب الخ » هذا المذهب فاذا غصب حاملا 
أوحائلا حملت عنده فالولد مضمون عليه , ثم إذا وادت فلا مخلو [ما أن تلده حيا 
أوميتا فأن ولدت ميتا فلا شىء عليه لآنه لا يع حياته , هذا انكان غصبها حاملا 
وإن كانت قد حملت به عنده 'فكذلك عند القاضى وابن عقيل وقدمه ف المغنى 
والشرح والفروع » وعند ألى الحسين بن القاضى إضغنه بقيمته لوكان حي وقال 
الموفق ومن تبعه والآولى أن يضمئنه بعشر قبدة أمه وان ولدته ميتا بجحنابة ضيه 
الجانى بعشر قيمة أمه وكذا ولد مبيمة مغصوءة خكله حك أمه فيا سيق » لكن إذا 
ولدته ميا يحاية يضمن با نقص أمه لا بشر قييتها 50000000 


حند] ات 


أو زيتا مثله لرمه مثله منه فى أخد الوجبين ؛ وفى الآخر يلومه مثله من حيرث 
شاء » وإن خلظه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه زمه مثله فى قياس التى 
قبلها . وظاهر كلامهانهم) شريكان بقدر ملكب) (" , وأن غصب ثُو با فصبغه 
أو سوبقا فلته يزبت فنقصت قبعتهها أو قسمة أحدهما ضمن النقص”) ».وان 
لم تنقص أو زادت قيمتهها فهما شريكان بقدر ملكيهي) 9" , وان زادت قيمة 
أحدهما فالزيادة لصاحبه». وان أراد أحدهما قلع الصبغ لم يحبر الآخر عليه 


على قله « فى أحد الوجبين .م وهو المذهب 

غلى قله « أو بغير جذسه ء» ه يعنى على وجه لا يتميز منه 

١)‏ ) قوله « وظاه ركلامه الح , هذا المذهب 

[فائد تان ] إحداها و خلط الريت بالشيرج ودهن اللوز يدهن الجوز ودقيق 
الحنطة بدقيق الشعير فالمنصوص الشركة وعليه أ كثر الأصحاب كالتى قيلبا وقد ثمله 
كلام المصنف . وقياس المذهب وجوب الل عند القاضى قال الحازى وهو أظبر 

( الثانية ) لو خاط درهما يدرهمين لاخر فتلف اثنان فا بق ببنهما أثلاثا أو 
(صفين نتوجه فيه وجبان . قال فى الانصاف قات الذى يظبر ان أصاحب الدرهمين 
نصف الباق لا غير وذلك لآنه حتمل أن. بكرن التالف ماله كله فيختس الدرثم ؛ ه62 
وتحتمل أن إيكون التالاف درم ذا ذا ودرثم نا فيختص 557 الدرضين بالباق 
فتساويا 


(؟ ) قوله « دن ان »أق 3 حل بي نك القن لسيبه 
تغير الآسعارلم يضمئه على المذهب 0 


00 تنص ا أن ع ايخ ملك اناسب واجتماع 
الملكين يقتضى الاشتر | 

( 4 ) قوله ه وان ل الى » أى لصاحب للك الذى. زادت قيمته 57 تبع 
الآصل فعلى هذا ان كانت ازيادة الثياب ف السوق كانت الزيادة لمالك اثو ب دان 
كانت لزيادة الضبغ فهى مالك الصبغ 


م ع اداج ؟ # المقنم 


عع8 ل 
ويحتمل أن يحبر اذا ضمن الغاصب النقص27© » وان وهب الصبغ للءالك 
أو وهبه تزويق الدار ونحوها فبل يازم المالك قبوها ؟ على وجبين" . 
وان غصب صبغا فصبغ به وبا أو زيتا فلت به سويقا احتمل أن يكون 
كذلك ء واحتمل أن بلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا 29 وإن غصب ثويا 
وصبغا فصبغه به رده وأرش نقصه ولا ثمىء له فى زيادته » ويتخرج فيه مدل 


الذى قبله 
يز 


وانوطىء الجارية فعليه الحمد والمور وانكانت مطاوعة ووس اليكارة©) 


)١(‏ قوله ه وإن أراد أحدها الح أى يمنع طالب قلع الصبغ منهما لآن 
المريد للقلع اما الغاصب لم يحر المغصوب منه لآن ماله ينقص بسبب أخذه أو 
المغصوب منه لم يحبر الغاصب عليه لآن الصبغ بلك بالاخراج وقد أمكن وصول 
الحق إلى صاحبه بدونه وهو البيع . وهذا المذهب 

(؟) قوله « وان وهب الصبغ الحء المذهمب أنه يلزمه قبول ذلك لأن الصبغ 
صار من صفات العين فرو كزيادة الصفة فى المسل بة وكنسيج الغزل لا هبة مسامير 
سمر ما الباب المنصوب فان أراد مالك الثوب بيعه فله ذلك لآنه ملكه-: وان أراد 
الغاصب بيعه لم يبحب اليه لتعديه 

[ فائدة ] لو طلب المالك تملك الصبغ بالقيمة فقال القاضى وابن عقيل ظاهر 
كلام أحمد لا ير الغاصب على القبول واختاراه . وذكز المصنف وجبا بالاجبار . 
قال الحارث وهو الصحيح ٠‏ 

(؟ ) قوله « وان غصب صبغاً الحء أى يكو نان شر يكين بقدر ملكبما كأ 
لو غصب ثوباً فصبغه بصبغ من عنده . وهذا المذهب 

على قوله « ويتخرج الح ٠‏ وهذا التخرج ليس ف النس . 

( ؛ ) قله « وان وطىء الجارية المع هذا المذهب فعلى هذا عليه حد الزنا 
لأنها. ليست زوجة ولا ملك بين وعليه مبر مثلبنا لآنه يحب بالوطء فى غير 
ما ذكرنا وان كانت مطاوعة لآن المبر حق لاسيد فل يسقط مطاوعتها كا لو أذنت 
فى قطع طرفها ء وعنه لامبرلمطاوعة لأأنه عليه الصلاة والسلام خمى عن مهر البغى ست 


ا 


موعبه لا ولزمه 2 الدب 3 وإن ولدت فالولد رقفشق لأسسيد تو0نضون نقص 
#لولادة9؟ ء وان باعها أو وهما لعالم بالغصب فوطئها فلليالك تضمين أيهما 
كدكدن أقصها ومهر ها وأجرتا وقدمة ولدها ان تلف» فانضمن الغاص ب رجع 

عل الآ 2 .ولا يرجع الآخر علءه*4, وإن نم بعلا َ لغصب فضمنهما رجعا 


جره بأنه يمول على الحرة وبحب أرش البكارة لانه بدل عه نا وا 
لا يحب لدخوله فى مبر اليكر ولهذا يزيد على مبر الثيب عادة . وعنه لا يأزمه «بر 
الثيب لآنه لم ينقصها ولم يؤلبا اختاره أبو بكر والخرق وابن عقيل والشيخ نق 
الدن ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة نقله عنه فى الفائق ١‏ 

)١(‏ قوله « دان ولدت ال أى بلا نزاع لآنه من تمائها وأجزائها » لكن 
:الو انفصل ميتآ فلا خلو اما أن يكون مات يحناية أو لاء فانكان يجناية فلا مخلو اما 
.أن مكون من الغاصب أو غيره » فان كانت من الغاصب ققال المضتف فى المشنى 
.والشارح وغيرهما عليه عشر قيمة أمه , وان كانت الجناية من غير الغاصب فعليه 
عشر قدمة أمه بلا بزاع يرجع به على من شاء مهما والقرار على الجانى , وان كان 
مات من غير جئاية فالصحيح من المذهب أنه لا يضمئه لانه لا يعم حياته 

فائدتان ع أحداهما هذا الك فيا تقسدم إذا كان عالماً » فاما ان كان جاملا 
بالتحريم لم بحد وعليه المر وأرش البكارة والولد فله يلحقه فسبه لمكان الشمبة» 
بوه أنكانت مطاوعة عالمة بالتحرم فعلها الحد ان كانت من أهلء وإلا فلا 

٠‏ ( الثانية ) لو غصما حاملا فولدت عنده من نقص الولادة » فان مات أقال 
ارق لضمئه 0 ماكانت قسمكه »وأن ماتثت الام والولادة وجب ضاتها 5 
.وكذا لو غصيه مريضا فات فى بده 

(؟) قله وتضمين أمما شاء ». أما الخاصب فلانه السيب فى إبسالها إلى 

الغير .. وأما المشترى والمهب لآنه المتاف 

(؟) قله « رجع على الآخر «٠‏ أى لان التقص كس ف 2 ده والمتفعة. 
..حصلت .له 

(4)قّلهه دولا يرجع اح © أى لانه المتلف لتقن انان اليد قال ف 
#الاضاف : وهذ! هله با تزاع أعليه 06 5 ا 


ال 


عل الغاصب”©, ون ولدت من أحدهما فالولد حر*" و يفديه بثله فى صقأته. 
تقريبا9؟ وتحتمل أن يعتبر مثله فى القيمة » وعنه إضمنه بقيمته ويرجع به على. 
الغاصب”'4 و إن تلفت فعليه قيمته|!*2: ولا يرجع بها إن كان مشتريأء ويرجخع, 
ا المنهب » وعنه أن ما حصلت له به منفعة كالاجرة والمهر وأرش البكارة. 
لا يرجع ه030 0 وإن ضتن القاصب رجع عل المشترى بما لا برجع المشترى 

لوحي الجا ود تور زالاتوة سودت الى ا ا ا 101 


)١(‏ قله « دجما على الغاصب ء يعنى إذا ضفن المك_ترى أو امهب نقصبا 
ومبرها وأجرتها وقيمة ولدها وأرش البكارة انكانت بكرا وهذا اذهب لأتهما: 
دخلا فى العقد على أن بتلفا ذلك بغير عوض فورجب أن برجعا عليه لكو نه تمرهما 

(؟) قله « فالود حرء أى لاعتقاده أنه وطىء مملوكته » و يلحقه الفسيه. 
المكان الشعبة 7 

(؟ ) قوله « ويفديه الح » أى بفديه المسترى آنه فوت رقه على السيد. 
باعتقاده <ل الوطء أشيه ولد المغرور ويفديه عثله فى صفاته تقريباأ فى ظاهر كلام. 
أحمد رحمه الله تعالى وعامة الأواب لأن الولد حر والحر لا يضمن بااقممة وتضميته- 
الكل من المفردات . وعنه يضمنه بقيمته وهو المذهب على ما اصطلحئاه . وحبيث. 
قلنا يفديه بالمثل أو القيمة فيكون ذلك بوم وضعه على الصحيح من المذهب 

(؛ ) قله « وباجع الح يعنى فداء الآولاد.. وهذا المذهب 9 

(ه ) قله ه وان تلفت ال اذا تلفت عند المشترى فعليه قيمتها للبخصوب. 
منه ولا برجع على الغاصب بالقيمة على الصحييح من المذهب » لكنه برجع يالمن 
على الغاصب على المذهب لان الببسع باطل فلا يدخل القن فى ملك الغاصب وأختاوه. 
الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى . وقال فى الفتاوى المصرية : لوباع عقارا ثم خرج 
مستحقاً فإن كان المشترى عالاً ضمن المافعة سواء اتتفع ما أو لم ينتفع وان لم يعل. 
فق راز الضمان على البائع الظالم وان انتزع المنبع من المشترى فأخذت مئه الآجرة. 
وهو معروف رجع بذلك على البائع الغسار اتتهى . وأما إذا تلفت العين عشف. 
المنهب فعليه قيمتها لما ويرجع ما أغرمه على الغاصب على المذهب لآأنه دخل مع . 
الغاصب على أن انسل له العين 7 

(5) قوله ه وعنه أن ما حصات ال ء هذه الروابة عائدة إلى قوله وانلم يملةة 
بالخصب فضمتهمار جعا عل الخاصب . لكن هذه الرو_اية رجععنها أحد رحمهالقه تعافى. 


7 000- 


.عقيه20 , وإن ولدت من زوج فات الولد ضمنه بقيمته .وهل يرجع بها على 
#الغاصب ؟ على روايتين0». وإن أعارها فتافت عند المستعير استقر ضمان قيمتها 
عليه وضمان الآاجرة على الغاصب22 , وإذا اشترى أرضا فغرسما أو بى فييا 
تقرجت مستحقة وقلع غرسه وبئاءه رجع المشترى على البائع با غرمه©؟ . 
)١( ْ‏ قله « وان ضمن الغاصب الع اعم أن للمالك تضمين من شاء منهما 
الأعتى الغاصب ومن انتقات اليه منه »فان ضمن غير الغاصب فقد تقدم حك رجوعه 
“على الخاصب وعدمه » وان رجع على الغاصب فبو أر بعة أضرب : أحدها قيمة العين 
قينا إذا رجع المالك على الغاصب دع الغاصتٍ به على المذترى . :الثالى قمة الواد 
قاذا رجع با على الغاصب لم برجع المشترى على الصحيح من المذهب . الثالث المبر 


.وأرش البكارة والاجرة ونحوه فعلى القول برجوع المدترى والمتهب على الغاصب 
إذا ضمنهما المالك هناك لا برجع الغاصب عاءما هنا إذا ضمنه المالك ‏ وءلى القول 
“آتهما لا رجعان برجع الغاصب علبما هنا ال ابع نقص الولادة والمنفعة الفائنة 
فان رجع المالك على الغاصب لم يرجع به الفاصب على المشترى قولا واحداً 
٠‏ ) قله د وهل إل جتمع م الخ مثال ذلك أن يكون المشترى جاهلا بغصمأ 
-خيزوجما لغير عالم بالغصب فتلد منه فبو ملوك ف.ضمئه من هو فى له بقيمته إذا 
قلف ويرجع به على الغاصب على الصحييح من الروايئين وهى المذهب 
(*)قوله و وان أعارها الخ إذا استعارها من الغاصب طالما بغصها فله 
قضمين الغاصب و الم:مير , فإن ضمن الغاصب رجع على التي رار ين 
5-5 برجح على الغاصب قيمة ة العين وبرجع عليه يضيان امتفعة عل الصحيح 
من المذهب وهو قول المصاف وضمان الاجرة على الغاصب 
. ( 4 ) قِيْله ه وان اشترى أرضاً الح هذا بلا نزاع على القول يحواز القلم 
56 المصئف رحه الله تعالى أن اليالك قلع الغرس واليتاء وهذا المذهب مطلقاً 
أعتى: من غير ضمان البعض ولا الاخذ بالقيمة وعليه جبامير الاب . وعنه لرب 
الآرض قامه ان ضمن نقصه ثم برجع به على البائخ قاله فى إلنحرر وغيره» وقال 
“لحار وعن أحمد زرحه الله تعالى لا قلع بل يأخذ بقيمته وقدمه فى القاعدة السابعة 
والسيعين فى غرس المشترى من الغاصب وقال نقله رب و يعقوب بن مختسان 
.وذكر النص” وقال وكذلك نقل عنه جمد بن حرب الجرجانى قال وهذا الصحبيح 
مولا يبت عن أحمد رحمه الله تعالى سواه وتصره بأدلة 


- 


ذكره القاضى ف القّسمة . وإن أطم المغصوب لعالم بالخصب استقر الضيان. 
عليه00) وإن ل يعم وقال له الغاصب كله فانه طعاى استقر الضيان عل.. 
القاصب”©. وإن لم يقل فق أسها يستقر الضمان عليه ؟ وجبان7". وإن أطعمه. 
مالكه ول يعل لم يبرأ©© نص عليه فى رجل له غند رجل تبعة فأوصاها اليه على 
أنها صلة أو هدية ول يمل كيف هذا يمنى أنه لا يبرأء وإن رهئه عند مالجم. 
أو أودعه إباه أو أجره واستأجره على قصارته وخياطته لم بيرأ إلا أن 


[ فائدتان ع لو بتى فما يظئه ملك جاز نقضه لتفريطه وبرجع على من غره . 
ذكره فى الانتصار فى الشفيع واقتصر عليه فى الفروع ٠‏ 

( الثانة ) لو أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة رد بائعه منه ما قبضه منه على. 
المذهب . وقيل ان سبق امالك الشراء وإلا فلا 

١ (‏ ) قوله ه استقر الضمان عليه » أى لا نه أتلف مال غيره بغى إذنه عافاً من. 
غير تغربر و امالك تضمين الغاصب لأانه حال بينه و بين ماله والاكل لآن التلف 
حصل فى يده فان ضمّن الغاصب رجع على الأكل وان ضمن الا كل فبدر 

(؟) قوله « دان لم يعم الخء أى لانه غره ولاعترافه بأن الضمان ياق عليه- 
رهذا الصحيح . وعنه على آ كله كا كله بلا إذته 

(؟) قوله « وان لم يقل الح أى لم يقل هو طعاى . وفى المغنى روايتان. 
[حداهها يستقر الضمان على الغاصب وهو المذهب لآنه غر الكل وأطعمه على أن. 
لا يضمنه . والثانى يستقر على [ كله لآنه ضمن ما أتلف فلم برجع به على أحد 
كا كله بلا إذن 

( ؛ ) وَل « وان أطعمه مالك الح» اعل أنه إذا أطعمه مالك فأ كله عالاً 
أنه طمامه برىء غاصبة لآنه أتلف ماله برضاه عالماً وكذا لو أكله بلا إذنه . وان. 
لم يعم وقال له الغاص ب كله فانه طعاى ل يبأ الخاصب أيضاً . وان لم يقل ذلك بل. 
قدمه اليه وتالكله جزم المصنئف هنا أنه لا برأ وهو المذهب وفو من مفرداته . 
قال المصنف وتيعه الشارح , ويتخرج أن يرأ بناء على ما إذا أطعمه لاجنى فاته 
يستقر الضمان على الآ كل فى أحد الوجبين.؛ ولو أطعمه لدابة المخصوب منه أو عبده. 
يرأ على الضحيح من المذهب ٠‏ وأو أظعيه لدا بته مع عله برىء من الغخصيه. 
وإلا فلا نص عليه ش . ٠‏ 


07غ784 لس 


60 وإن أعاره إياه برى” عم أو لم يعم 2 , ومن اشترى عدا تأعتقه 
فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر 9؟: وإن 
صدقاه مع العيد م يبطل العتق ويستقر الضمان على المشترى 9" » ويحتمل أن 
يطل العتق إذا صدقوه كلبم 


[ فائدة ] قأل المصنئف والشارح أو وهب المخغصوب لالى أو أوداه أليه إدىء 
على الصحيم لأأنه سمه اليه سلما تاماً . وكذا أن باعه أيضاً وسله اليه أو أقرضه 
إياه وهو رواية 8 وال فى القاعدة السادسة والمسّين : والمشوؤد أنه لاسرأ نص 
عليه معللا يأنه تحمل منته 

)١(‏ قِلِهِ « وان رهنه عند مالك الح. أى لم ,برأ من الضمان لآنه لم يعد 
اليه سلطاته انما قبضه على أنه أمانة إلا أن يعل لآنه تمكن من التصرف فيه على 
حسب اختياره وهذا المذهب :وقال جماعة من أصما بنا يبرأ مطلقا لموده الى ملك 

(؟) قوله « وإن أعاره الج أى لآنه دخل على أنه مضءون عليه ولا يتأق 
وجوب الضمان على الغاصب لعدم الفائدة فى الرجوع . وقيل اذا لم يعم لم بير 
جزم به فى التلخيص ٠‏ قال الحارئى ومقتضى النص ااضمان وبه قال ابن عقيل وقدمه 
فى الرعايتين والحاوى الصغير والفائق وقالاختاره الشيخ يعنى به المصنف واالظاهر 
أنه أراد ما قدمه فى الكانى ولم يعاود المغنى والمقشع ش 

[قائدة ] لو باعه ايا أو اقرضه فقيضه جاهلا ' بر على المخنصخوص اله 
الحارق واختار المصنف أنه ببرأ ئ 

(؟) قله لم يقبل على الآخر » أى بلا نزاع لأآنه لا يقبل اقراره على غيره 
كن إن أقام المدعى بيئة بما ادعاه بطل البيع والعتق ويرجع المشترى على البائع 

(؛ )قله د وإن صدقاء ال هذا المذهب لآانه حق لله تعالى بدليل أنه 
لو شهد به شاهدان وأنكره العبد لم يقبل منه و للمالك تضمين من شاء منهما قيمته 
يوم العتق . فان من البائع رجبع على المشترى وان ضمن المشترى لم يرجسع على 
البائئع إلا بالدّن . وان مات العبد وخلف مالا فبو لوارثه فان لم يكن. قبو للددعى 
لاتفاقهم على أنه له ولا ولاء عليه لآن أحدا لا .دعيه وإن صدق المشترى البائئع 
وحده رجع عليه بقيمته ولم يرجع المشترى القن ش 


 ؟؛مد‎ 


وإن تلف المغصوب ضمنئه عله إن كان مكيلا أ و موزوناً0", وإن أعوذ ‏ 
امل فعليه قبمة مثله بوم [عوازه9*. وقال القاضى إضمنه بقيمته يوم القيض » 
وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه وإن ل يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه فى بلدة 
من نقده”2, و يتخرج أن إضمنه بقيمته يوم غصبه ء فان كان مصوغا أو تبراً 


)١(‏ قله هوان تلف المغصوب الل , هذا المذهب وكذا لو اتافه لقوله تعالى 
١‏ فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اءتدى عليكم 4 ولانه لما تعذر رد العين 
لزمه رد ما يقوم متنامما فان كان المتاف مثليا كالمكيل والموزون وجب المثل قال 
ابن عبد البر :كل مطعوم من مأ كول ومشروب فجمع على أنه يحب عل م 
مثله لا قسمته . وعنه يضمنه بقيمته 

[ فائدة ] حل هذا إذا كان باقءا على أصله فأما مباح الصناعة كعمول الحديد 
والنحاس والرصاص والصوف والشعر المفزول ونحو ذلك فانه يضمن بقممته لآنه 
خرج عن أصله جزم به فى المغنى والشرح والفروع وغيرثم : 

( ؟) قله « وإن اعوز الخء هذا المذهب وهو من مفرداته قال اشاس : 
تحب قيمته بوم قيض البدل . وقال أبو حنيفة ومالك وأ كث رأ صاب الشافى تيجب 
قيمته بوم المحاكة لآن القيمة لم تنتقل إل ذمته إلا حين حكم الحام بها . ولنا أن 
القيمة وجرت فى الذمة حين انقطاع المثل فاعترت القيمة حينئذ ككتلف المتقوم 
ودليل وجوما أنه يستحق طاما فعلى هذا إن قدر على المثل قبل أخذ القيمة وجب 
رد الثل و إن ككأن بعد أخذها اجزرأت ولا يلزمه ردها على الصحيح 

[ فائدة ] الصحيح من المذهب أن المثلى هو المكيل والموزون أص عليه 

على قوله وقال القاأضى يضمن بقيمته » ه وقال الشيخ تق الدين رحمه الله 
تعالى : ويضمن المغصوب مثله مكيلا أوموزو نا أوغيرهما حيث أمكن و إلا فالقيمة 
وهذا المذهب عند أن ألى موسى وقاله طائفة من العلدا, » و إذا تغير السمر فقد 
تعذر المثل وينتقل إلى القيمة وقت الغصب وهو أرجم الأقوال . اتهى 
٠‏ () قوله ه وانلم يكن مثليا الج هذا المذهب وهو من المفردات لقوله 
عليه الصلاة والسلام « من اعّق شركا له فى عبد قوم عليه » متفق عليه قأمس بالتقوم 
فى حصة الشريك لأانها متلفة بالعتق ول يأمسه بالمثل لآن هذه الآشياء لا تتساوى س 


- 


تخالف قيمته وزنه قوكمه بغير جنسه فان كان محلل بالنقدين معا قومه بماشاء 
منهما وأعطاه بقيمته عرضا02©,و إن تلف يءض المغصوب فنقصت قيمة باقيه 
كزوجى خف تاف أحدهما فعليه رد الباق وقيمة التالف وأرش النقص 0 
وقيل لا يارمه أرش النقص , وإن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو شيئاً 
تعذر رده مع بقائه من قيمته2»فان قدر عليه بعد" رده”©' وأخذ القيمة*» 
أجرازها فالقيمة فبما أعدل.وعنه يضمنالمغصوب مثله مطلةا وقاله|بن أبىموسى 
واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى واحتيج بقوله تعالى 9 فآنوا الذين ذهبت 
أز واجبم مثل ما أنفقوا ) ور القصعة . 
[فائدة ] م المقموض إعةد فاسد وما جرى مجراه حم المخصوب فى اعتبار 
الضمان بيوم التاف وكدذا المتاف بلا غصب بغير خلاف 
على قله دفى بلده» ٠‏ أى بلد غصيه 
على قولِه « وم غصبه » ه هذا رواءة عن أحد 
١(‏ ) قله «فان كان المء هذا اذهب إذا كانت الصناعة فيه مياحة على النساء 
لكلا يؤدى إلى الربا . وقال القاضى جوز تقو يمه سه لآن الزيادة فى مقابلة الصنعة 
غلا يؤدى إلى الربا واختازه فى الفائق 
على قله « وأعطاه بقيمته عرضا , ٠‏ املا يفضى إلى الربا 
(؟) وله « فعليه رد الباق الح » هذا المذهب بلا ديب لآن النقص حصل 
2 ايه فلؤمه ضمانه 5 لو غصب وبا بنقصه الشو فشقه ثم تالف 
0 ( وله و ضن قيمته» أى الك لحيلوة لا أنه علي سبيل العوض ويملكبا 
+ (4؛ ) قوله د فان قدر عليه بعد رده » أى ولا ملك الغاصب باداء القسية 
1 برده إذا قدر مع ماه المنفصل وأجر مثله إلى حين دفع بدله ‏ . 
( ه ) قوله « وأخذ القيمةء أى الى أخذها المالك يدلا عنه» لآنه أخذه 
بالحياو لذو دااع فعي زواما: عنمن القيمة إن كنك باقينة بزيادتها المتصلة 
من سمن ووه الآنها تفيع فى الفسوخ وهذا فسخ ولا برد المنفصلة بلا مزاع لانما 
ماء ملكه. . وان كانت القيمة تالفة فعليه مثلبا إنكانت مثلية أو قيمتها انف 
كانت متقومه . وهل لاخاصب حيس العين لاسبرداد القيمة ؟ فيه وجبان . وكذلك 
إذا اشترى شراء فاسدا هل بحبس المشترى المبيع على رد القن ؟ قال فى التلخيص 
.والصحيح أنه لا محيس بل يدفعان إلى عدل اليس إلى كل واد ماله ْ 


- .ه؟ -_- 


وإن غسب عصيرا فتخمر فعليه قبمته ٠‏ فان انقاب خلا رده وما قص من 
قبمة العصير ظ 
ظ فيل 

وإذكانت لللخصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله هدة مقامهى يذ >١2‏ 
وعنه التوقف فى ذلك وقال أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه » وإن تاف 
المخصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه » وإن غصب شِيئًا فعجر عن رده فأدى. 
قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة 2 , وفيا بعده وجبان 

فصل 

وتصرفات الغاصب المسكية كالمسج وسائر العيادات والعقود كالبيسع 

والتكاح ونوها باطلة فى أحدى الروايتين9": والاخرى صميحة7».فان اتيجر 
١(‏ ) قوله ه وإن كان المغصوب الخ» يمنى إذا كانت تصم إجارته هذا المذهب 
وعليه جماهير الاحماب ونص عليه فى قضايا كثيرة سواء استوف المنافع أو تركبا 
تذهب وبه قال الشافعى » وقال أبو حنيفة لاتضمن المنافع وهو الذى نصره أاب. 
مالك . وقد روى تمد بن الك عن أحمد رحمه الله تعالى فيمن غصب دارا فسكنها 
عشرين سنة : لا أجترى* أن أقول عليه أجر ما سكن , وهذا بدل على توقفه عن 
إمجاب الاجر 
[ فائدتان ] : لوكان العبد ذا صتائع لزمه أجرة أعلاها فقط 

( الثانية ) منافع المقبوض بعقد فاسد كنافع المقب وض تضمن. 
بالفوات والتفويت ٌْ 

( ؟) قله « إلى وقت أداء القيمة » أى لآن منافمها إلى وقت أداتم! ماوكة: 


لصاحيه فلزمه ضمائها 
(؟) قله « لا نصح فى [حدى الروايتين » وهذا المذهب لآن ذلك التصرف. 
تصرف الفضولى 


(؛)قَلهِ « والآخرى الّ» أى مطلقاذكره أبو الخطاب لآن الغاصب تطول: 
مدنه غالبا و نكثر تصرفاته فى [إطاها ضرر كبسير وريا عاد بءض الضرد على. 
المالك فان الحسكم بصحتها يكون الرح للنالك والعوض بزيادته وأمائه له الجسم 
ببطلانما بمنع ذلك قال فى الشرح ويفبغى ان ينقيد فى العقود ما لم يبطله الما لك فإن. 
أختار | بطاله باخذ المعقود عليه فلا نملم فيه خلافا 


إهلا د 


بالدراهم فالريح مالكبا 2" , وإن اشترى فى ذمته م لم نقدها فكذلك © .. 
وعنه الربح للمشترى 2©, ون اختلفا فى قبمة المخصوب أو قدره أو صناعة. 
فيه فالقول قول الغاصب © » وإن اختلفا فى رده أو عيب فالقول قول 
امالك © ٠‏ وإن بقيت فى يده غصوب لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم 


)١(‏ قوله ه وان اتج بالدراهم الح , أى بان غصيها واتجر بها أو عروضا 
فباعما وانجريثيتها وهذا المذهب وهومن مفرداته وهذا جيث لعذر رد الملغصوب 
الى المالك ورد الثن الى المشترى 

١‏ ) قولهِ « وان اشترى فى ذعته فكذلك, أى فالرح للنالك وهو الصحمح, 
من المذهب وهو من المفردات لانه ماء اكه 

(؟) قله « وعنه الى أى لأآنه اشترى لنفسه فى ذمته فكان الششراء له والريح له. 
وعليه بدل المغصوب وهذا قياس قول الخرق فعاما له الوطء نقله المروذى 

[ فوائد ] الأولى لو اتحر بالوديمة فالريح للمالك على الصحيح من المذهب نص. 
عليه فى رواء الجماعة 

( الثانية ) لو دفع المال مضارية أو الوديمة فالريح على ماتقدم ولا ثىء للعامل. 
على المالك وان ع 0 ثىء له على الغاصب والا فله عليه أجن المثل 

( الثالثة ) اجارة الغاصب للاغصوب وهو كالبيع على ما تقدم 

( الرابعة ) لو أنكح الآمة المغصوءة فنى البطلان والصحة ما قأله المصاف , فان. 
وهبه فالصحيح البطلان 

( الخامسة ) تذكية الغاصب للحيوان المأ كول وف افادتها لحل الآكل روايتان. 
أحداهما هو ميتة والثانية بحل وهى المذهب 

( 4 ) قوله ه دإن أختلفا الح » وهو المذهب قال فى الإنصاف : لا أعلم فيه 
خلافاً لآن صل براءة الذمة ما لم يق عليه حجة 

(ه ) قله «وان اختلفا فى رده الح » قال فى الإنصاف بلا تذاع أعله لآن. 
الأصل عدم الرد والعيب الكن لو شاهدت البينة العيد معيباً عند الغاصب فال 
امالك حدث عند الغا صن وقال الغاصب بل كان فيه قبل غصبه فالقول قول الخاصب 
على الصحيح من المذهب وكذ! لواختلفا فى زيادة قيمة المخصو بأى فى وقت الزيادة 
قدم قول الغاصب لان الأصل براءة ذمته فلو لفان الثيات الى على العبد قري 
الغاصب لانها فى بده وم يثيت أ ها مالك العبد 


ابم ل 

.بشرط الضهان كالاقطة ١١‏ 
ومن أتلف مالا عترما لغيره غمنه©».وان فتم قنفصا عن طائره أو حل 

“قيد عرده وباط فرسيه أو وكاء زف مأئّع أو جامد فأذابته الشنمدس أو بق 
:بعد حلهقاعد! فألقته الريح فاندفق ضمنه*")»و قال القاضى لايضمنما ألقته الريح 


)1 قله د وان بقيت فى يده غصوب ال » إذا بق فى بده غصوب لايعرف 
أحابها فسلبا إلى الخاكم برىء من عبدتها بلا نزاع ويحوز لهالصدقةبما ءنهم بشرط 
الضمان ويسقط عنه [ثم الغصب على الصحيح من المذهب وقال الشيختق الدين رحمه 
الله يصرفه فى المصالح وكذا حك الرهون والودائع وسائر الآمانات . ولا يوذ 
إن هذه الأشياء فى بده وقلنا له الصدقة ها أن يأخذ متها لنفسه إذا كان من أهل 
الصدقة نص عليه » وخرج القاضى ججواز الأكل إذا كان فقيرا وأفتى به الشيخ 
:نق الدين رحمه الله تعالى فى الفاصب إذا تاب 

)١(‏ قوله د ومن أتلف مالا الح » وسواءكان عمداً أو سهواً إذاكان بغيد 
:إذنه بغير خلاف فعلمه و يستثتى منه الحرلى إذا اتلف مال الم.ل فانه لايضمئه وغير 
الحترم كال حرنى وصائل ورقيق حال قطعه الطريق ونحوهم كآلات لهو وأنية خمر 
وانية ذهب وفضة وصليب وص فبذا لا يضمنه : 

[ فوائد ] منها قال فى الفائق قلت ولو اتلف لغيره وثيقة مال لا يثبث ذلك 
المال الا مها فق الرامه ما نضمنته احتمالان أحدهما يازمدكقول المالكية انتهى . قال 
فى الإنصاف : قلت وهو الصواب ! 

٠‏ (الثانية ) لو أكرء على إتلاف مال الغير فقيل يضمئه مكرهه وهو الصحيح 
.من المذهب ْ ٠‏ 

( الثالثة ) إذا أغرى إنسان ظالاً بأخذ مال [نسان أو دله عليه أو على ماله 
حمنه المغرى لتسيبه ش | 

( الرايعة ) لو غرم إسدب كذب عليه عند ولى الآى فالغارم تغريم الكاذب 
عوقاله الشبيخ تق الدين رحمه الله تعالى 

. (؟) قوله ه وان فتح قفصاً الح » هذا المذهب فى ذلك كله فلو بق الطائر في 
حله وكذا الآخرين حتّى نفرهما آخر وذهبا فالضمان على المنفر لآن سببه أخصن 


حا كوا - 


وإن دبط داية فى طريق فأتلفت أو اقتىكلبا عقورا فعقر أو خرق ثوباا 
ضمن 00 إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه » وقيل فالكلب روايتانف اجملة. 
وان أجج نارا فى ملك أو سق ارضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضن إذا: 
كان قد اسرف فيه او فرط وإلا فلا2"؛ وان حفر فى فنائه بعر لنفسه ممن 
ما قاف بها 29 وان حفرها فى سابلة لنفع الملمين لم يضمن فى اصح 

على قله « أو حل قيد عيدو وأو أسرة أ أو دفع لأحدها مبرداً قرده وذهيا: 
أو فت - فضاعت الدابة أو حل رباط فز س 

)01 قله « وان ربط ال , شمل مسئلتين احداهما أن يكون الطريق ضيف" 
فيضمن ما أتلفت ولوكان ما أتلفت , 0 نص عليه وكذا لوضرمما فرفسته. 
فات ضنه ذكره فى الفنون . السألة الثانية أن يكون الطريق واسعاً فظاهر ما قطع 
به المصاف هنا أنه يضمن و نص غليه وقدمه فى القواعد وقال هذا المنصوص . 
والروابءة الثانية لا يضمن إذا لم تسكن فى بده وهمو ظاهر ما جزم به فى الوجين. 
وقدمه فى الرعابتين والحاوى الصغير وقال القاضى : ظاهر كلام أحمد رمه الله تعالى 
أنه لا يضمن إذا كان واقفا لحاجة و اأطريق واسع وقو اه الحارق 21 

على قله « وان دإط دابة فى طريق فأتلفت شيئاً » . ولوكان الطريق واسعاً 
ضمن را كبا وموقفبا 50 ك النعهان بن بشير رضى الله عبما مفوعاً « من أوقف. 
داءة فى سبيل من سبل المملمين أوفى سوق ق من أسواقهم فاوطأت بيد أو رجل فبو 

ضامن » رواه الدارقطنى . أوخرك فى الطريق طيئاً أو قشر بظيخ أو رش فيه ماء. 
:فزلق انسان ضن 

على قله « د فى الجلة » م أعدهوا 00000 عنه دخل 
بإذن صاجب المنزل أو لا 

(؟) قله « دان أجج ناراً الخ. , هذا المذهب وعليه الأصحاب بأن أججيا. 
بم نسرى فى العادة الكارتها أو فى ريح شديدة تحملها أو فتح ما .كثي رأ يتعدى. 
انا سرابة عدوان فازمه الضمان فلو أججها ثم طرأت ديج م يضمن 

0 وله د وان حفر فى فنائه الم » هذا المذهب لانه متسبب إلى اتلاف. 
غيره وسواء حفرها بإذن الإمام أو غير إذنه وسوا كان فيها ضرر أو لاءوقال. 
أصحاب الشافى وان حفرها بأذن الإمام 0 يضمن . والفنا ء مأكانخارج الدار قري 
منها وقال بعض أصمابنا له حفرها لنفسه بإذن الإمام فعليه لا ضمان لآن للامام : 


عه - 


“الروايتين7)وأن إسط فى مسجد حصير! أوعلق فيه قنديلا لم يضمن ماناف 
.به » وأن جلس فى مسجد او طريق وأسع فعثر به حيوان لم يضمن فى احد 
الوجبين :222 وان اخرج جناحا او ميزاباً إلى الطريق فسقط على ثىء اتلفه 
ضمن 9© » وان مال حائطه فل ييدمسه حتى اتلف شيئا لم يضمنه نص 


أن يأذن فها لا ضرر فيه . وجوابة بأنه حفر فى مكان مشترك بغير إذن أهله لخير 
.مصلحتهم فضمن ولا نسل أن للامام الاذن فيه فدل أنه لا يحوز لوكبيل بيت المال 
وغيره بسع شىء من طريق المسلدين النافذ وأئه ليبس لحاكم الحم بصحته وقاله 
'الشييخ تق الدين 

[فائدة ] لو حغر الجر يئر بأجرة أو لا وثيت عله أنها فى ملك غيره نص 
عليه ضن المافر قاله القاضى واين عقيل والمصنف وغيرم من الآصواب وقدمه فى 
:الفروع وقال ونصه هما وقدمه الجارى وقال هو مقتضى إبراد ابن أنى مومى يعنى 
أنهما ضامئان ولن جبل ضمن الا 1 00 

) ١)قوله‏ 0 وان حفرها فى سابلة ا « يعنى إذا لم يكن فيه ضرر وهذا 
“المذهب بهذا الشرط قال فى الوجيز وغيره : أنكانت الا بلة واسعة » وهو قيد حسن 
اانه سن يفعله غير متعد 1 

[ قائدة ] حكر البناء فى الطر يق كالحفر فيه مسجداًكان أو غيره 

على قوله لم يضمن فى أصح الروايتين » ٠‏ وكذا لو حفرها فى موات اتلك 
:أو ارتفاق أو انتفاع عام لم يضمن و ينبغى أن يحمل علبها حاجراً لتتوق وقال الشيخ 
تق الدين وحمه الله تعالى : ومن لم يسد يق مدا ملع من الضرر من ما تلف با . 

(؟) قله ه وان جلسفى مسجد الح وهو المذهب لآنه جلس فى مكان له 
“الجاوس فيه من غير تعد على أحد. وتقييده بالواسع مخرج أأضيق 

(؟) قله ه وان أخرج جناحا اله أى يضمن الخرج إذا أخرجده بغير 
: [ذن أهله لآنه متعد بذلك. فوجب عليه مان ما تواد منه » وكذا حكم الميذاب إذا 
أخرجه على طريق نافذ و.ه قال أبو حنيفة , وحى عن مالك أنه لا يضمن ما أتلفه 
لآنه غير متعد بأخراجه » ويستثنى منه ما إذاكان غير نافذ أو أخرج ذلك بإذن أهله 


«خأنه لا كان لعدم تعد.ه 


ونج" مل 


عليه عم وأواما فى موضع أنه إن تقدم اليه بنقضه وأعيد عليه به فلم بفعل 
ضمن9'؟ : وما أتلفت الهيمة فلا خمان على صاحبها 09 إلا أن تكون فى يد 
انسان كال راكب والسائق والقائذ فيضمن ما جنت بدها .أو فبا دون ما جنت 
رجلبا © » وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا ولا يضمن ما أفسدت من 


على قَوه « إلى طريق » ه أى سواء كان نافذاً أو لا مالم يأذن فى الطريق النافذ 
فقط إمام أو نائبه ولم يكن فيه ضرر على المارة 

١ (‏ ) قله ه دان مال حائطه الح » هذا المذهب لأن الميل حادث والسقوط 
بغير فعله أشية ها لو وقع قبل ميله وسواء ع أله له[ و طولب به أو لا 

(؟)قله ووه أوعا المء وهذا مذهب مالك و ينحوه قال الحسن والنخعى 
وقال أبو حذيفة الاستحسان أن يضمن لآن الجواز للمسلمين ومي لالخائط منعهم ذلك 

على قله ه ضمن »ه والمطالية لكل مس أو ذى لآن الحق فيه لعامة الناس .. 
وان تقدم اليه ينقضه فباعه مائلا فسقط على شىء فلا ضمان على بائع في تلف لآن 
الحائط ليس ملك حال السقوط قال ابن عقيل ان لم يكن حيلة على الفرار من 
نقضه فيضمن ولا ضيان على مشتر لآنه إيطالب بنقضه وكذلك ان وهيه وأقيضه « 
وحيث وجد الضهان والتالف آدى فالدرة بية على عاقلته 

(؟) قوله وما أنلفك البيية لذ » إذا لم يكن يد أحد عليها لقوله عليه 
الصلاة والسلام « والعجاء جبار » أى هدر وسواء كان المتاف صيد حرم أو غيره 
أطاقه أحابنا ومرادهم الا الضارية والجوارح وشمها قال الشييخ تق الدين رحمه 
لله تعالى فيمن أمى رجلا بإمساكها : ضمنه إذا لم يعلمه مها 

( 4 ) قوله د إلا أن تكون الخ ء هذا المذهب ٠‏ وقال مالك لا ضمان عليه 
لقوله عليه الصلاة والسلام » والعجاء جيار » ولنا ما روى سعيد فى سئنه مرفوعاً 
« الرجل جبار»وفى روآية ألى هريرة رضى الله عنه, رجل العجاء جبار » و تخصيص 
(الرجل دليل على وجوب الضمان فى غيرها ولا يضمن ما جنت رجلبا وبه قال أو 
حنيفة وعن أحمد رحمه الله تعالى يضمن وهو قولشريح وعلى اذهب لوكان اليب 
من غيرهم عن فاعله كنخسها و تنفيرها ويعتير فى الرا كب أنيكون متضرفاً ذها فلو 
كان علمها اثنان فالضمان على الأو للانه قادر علكفها الا أن يكون صغيراً أو 0 
أو مريضاً وانكان الثانى ,< لم تدبير ها فعليه العضمان : 


6ن سم 


ديك هارأ 00" , ومن صال عليه آدمى أو غيره فقتله دفعا عن نفسه لم إضمنه 
وان أصطدمت سفينتان فغرةتا حن كل واحد منهما سفيئة الاخر ومافبا 0 
فان كانت إحداها متحدرة فعلى صاحمبا ضهان المصعدة إلا أن يكون قد غليه 
ريح فل يقدر على ضبطبا #قافن أتلف عوامارا أو طنبورا أو صليبا أ و كدر 
إناء فضة أو ذهب أو اناء خمر لم يضمنه » وعنه بشن آلبنة الخر ان كان 
ينتفع ما فى غيره ْ 

وهى امستوقاق الانسان انتراع حصة شريكه هن إل مثدتر ممأ “رولا حل 


١)‏ ) قله « ويضمن ما أفسدت الى وهذا قول مالك والشافعى وأ كثر فقباء 
الحجاز لما روى مالك عن الزهرى عن حرام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط 
قوم فأفسدت فقضى رسول الله يليه ان على أهل الآموال حفظها بالنهار وما 
أفسدت بالليل فبو مضمون ين قال ابن عبد البر هذا وإنكان مرسلا فبو مشهور 
وحدث به الاعمة الثقات وتاقاه ذقباء الحجاز بالتبول وظاهره انها إذا ا تلفت غير 
الزرع والشجر ليلا أنه لا ضمان على مالكبا صرح به فى المغنى والشرح والصحيح 
كن امهب أنه تسدنا أتلفت ليلا 

على قوله « د ليلاء ه وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه 

على قوله د حمن كل يما سفئة اله م هذا إذا كانا مفرطين فآن م يكن 
فلا ضمان علبهما ْ 

5 ( وله ه ومى امتحقاق 4 » هذا بمان لمعناها ولا يخنى ما فيه الادتراز 

غير جامع لخروج الصلح ممعنى البيع واهبة بشرط الثواب ولا مانع لآنه برد 
ا أن يقال هى استحقاق الشريك ا:تزاع حصة 
شري من يد من انتفلت اليه ان كان مثله أو دونه بعوض ملى بثمئه الذى استقر 
عليه العقد . والشفعة ثابثة بالسئة فروى جابر رضى ا 0 2 قضى 
بالشفعة فى كل مالم يقسم فاذا وقصت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه 0 
والبخارى و بالاجماع حركاء ابن امنذر وقال ف المغنى ولا نعم أحداً غالف فيا 
إلا الاصم ْ 


ب لوم - 


الا<تيال لاسقاطها «6. ولا تثبت إلا بشروط خمسة : ( أحدها ) 


)١(‏ قله ولايحل الاحتيال , قال الإمام أحمد رحه الله تعالى: لا يحوز 
شىء من الخيل فى [بطالها ولا [بطال حق صلم واستدل الأسعاب مما روى أبو هريرة 
رضى الله عنه أن النى لله قال , لا تر تكبوا ما ارتكبت الهود فقستحلوا حارم الله 
بأدى الحيل » رواه ابن إطة بإسناده . وقد حرم الله الحيل فى مواضع م نكتابه . 
والمذهب أنها لا تسسقط بالحيلة والحيلة أن يظور! فى البيع شيعا لا يؤخذ بالشفعة معه 
ويتواطمًا فى الداطن على خلافه» فن صور الاحتيال أن نكون قيمة الشّص مائة 
وللشترى عرض قيمته مائة فيديعه العرض عائتين ثم يشترى الشقص منه عائتين. 
فيتقاصان أو يتواطآن على أن يبيعه الشقص بمائتين ثم يدفع اليه عشرة دنا نير عن 
المائتين وهى أقل فلا يقدم الشفيع عليه لنقصان قيمته عن الما ثنين . ومنها إظهار كون. 
الثن مائة ويكون المدفوع فى الباطن عشرين فقط . ومنها أن يظبر أن العن ماثة فييريه 
من ما نين من المائة و بأخذ عشرين . ومنها أن بيه الششق ص وب له الموهوب له القُن» 
ومنها أن يبيعه الشقص بصيرة دراهم معلومة بالمشاهدة مجرولة المقدار لمنع الشفيع 
من الشفعة +بالة العْن أو يبيعه الشقص بجحوميزة وحوها ما يحبل قيمته فالشفيع 
على شفعته فى جميع ذلك فيدفع فالصورة الآولى قيمة المرض مائة أو مثل العشرة 
دنا نير وفى الثانية والثالثة عشرين وفى الرابعة مثل الن الموهوب له وى الخامسة 
مثل القن اجبول أو قيمته [نكان باقراً ولو تعذر معرفة الهّن بتاف أو موت دفع 
اليه قبمة الشقص وان تعذر عم قدر القن من غير حيلة على إسقاط الشفعة بأرن 
تال المشترى لا أعل قدر المّن فقول المشترى بيمينه وانهلم يفعلة حيلة و تسقط الشفعة 
حيرث جبل فإن اختاف الشذرع والمشترى هل وقع شىء من ذلك حيلة أو لا فقوله 
المشترى بيمينه وتسةط فإن نكل قضى عايه با اتكرل وان خالف أحدهماما نواطنًا 
عليهكا لو تواطئًا على أن الدّن عشرون و أظبراه ماثة فقال صاحيه بما أظبراه لزمه 

فى ظاهر الم ان لم يقم يينة بالتواطؤ وله تحليفه . قال فى الفائق ومن صور التحيل 
أن يقفه المشترى أو بببه حيلة لإسقاطبا فلا سقط يذلك عند الآئمة الآربعة ويغاط 

من يحك بها من ينتحل مذهب أحمد رحمه الله تعالى 
مس برج ؟ » القنم 


-- جرهلا لب 


أن يكون مها © » ولا شفعة فيا انتقل بغير عوض خال 9 , ولا فما 
عوضه غير المالكالصداق » وعسوض الخلع والصلخ عن دم العمد فى أحد 
الوجهين ْ 
فصل 
( الثاف ) ان يحكون شتصا شاعاً من عقار ينقسم 27©: فآما 
المقسوم المجدد فلا شفعة لجاره فيه ©© , ولا شفعة في) لا نجب 


)١ )‏ قله < أن يكون مبيماً » هد[ يحل وفاق والخبر وادد فيها وي اوورزل . 
الشقصس مصالماً وه ملا عق البيسع بأن بس له يدبن أو غيره فيصالحه عن ذلك 
بالشقص أو يكون الشقص مصاحاً به عن جتاءة للمال كقتل الخطأ وشيه العمد 
وأرش الجائفة أو يكون موهوبا هبة مشروطا فهها ثُواب معلوم 

(؟) قوله « ولا شفعة الح » هذا الصحيح من المذهب لأأنه ماوك بغي المال 
أثبه الارث فلو جنى جنايتين عدا وخطأ فصالحه منهما على شقص أخذ بمهافى 
نصف الشقص » وكذا لا شفمة فما أخذه أجرة أو جمالة آو من فى سل إن صح 
جعل العقار رأس مال سل أو عونا فى كتاية » ولا يحب الشفعة بفسخ يرجع به 
الشقص إلى العاقد أى البائع كرد الشقص بعيب أو مقايلة أو غين أو اختلاف 
متبايعين فى المُن أو خيار مجلس أو شرط أو تدليس لأن الفسخ رفع لأعقد 

على قوله ه بغير عوض » ٠ه‏ كالحهبة بغير واب والصدقة والوصية فى قول 
أكثر العلياء لآن ذلك ليس فى معنى البيسع ش 1 

على قِوه « فى أحد الوجبين » ه والوجه الثانى تيجب اختاره ابن حامد ‏ وقاله 
١ن‏ شيرمة وابن أنى ليلى لآنه ماوك بعقد معاوضة أشبه البييع و به قال مالك و الشابفعى 

0( وه « من عقار ينقسمء مننا المذهب والمراد بالعقار هنا الارض دون 
الغراس والباء لما يأتى ., وظاهر كلام أهل الاغة بل صرحه أن النخل عقار 

(؛ ) قله « فأما المقسوم الحدد الح » هذا المذغب وهو قول عمر وعثان 
وخلق لحديث جار رضى الله عنه و لةقوله الشفعة فبالم يقسم فاذا وقعت الخحدود 
فلا شفعة روآأه الشافى وعنه ما نقيت للجار دكامها القاضى يعقوب فى التيصرة -- 


5 
نقسمته 222 كيار الصذير والمثر والطرق والعراص الضيقة وما ليس بعقار 
كالشجر والحيوان واليناء المفرد فى إحدى الروايتين » إلا أن البناء 
-والغراس يؤخد تبعا للارض » ولا توخحد الفرة والزدع تبعا ف 


مسد وصيحها ابن الصير فى والحارق وكذا اختار الشيبخ تق الدين مع الشركة فى 
الطريق لما روى جابر رضى الله عنه مرفوعاً أنه قال الجار أحق إشفعة جاره يننظر 
:يها وإنكان غائياً إذا كان طر يقهما واحدا, رواه الغزية ولدسته الترمذئ »وروي 
أبو دافع أن النى َل قال د الجار أحق بصقبه » رواه البخارى ورواء النمائى» 
.والاول أولى لآن حديث أبى رافع ليس بصرج فما فالصقب القرب فيحتمل أنه 
“أحق بإحسان جاده وصاته مع أن خرن صرح وشمل أنه أراد بالجار الشريك 
[فوائدع متها شريك المبيع أولى من شريك الطربق على القول بالاخذ قاله 
«الحارى 

٠‏ - (الثانية ) عدم الفرق فى الطريق بين كونه مشتركا بملك أو باختتصاص قدمه 
"لجار وقال ومن الناس من قال المعتبر شركة الملك لا شركة الاختصاص وهو 
٠‏ ' ( الثالثة ) لاشفعة.بالشركة فى الشرب مطلقاً وهو النهر أو البثر يسق أرض 
.هذا وأرض هذا » فاذا.باع أحدهما أرضه فليس الآخر الآخذ حقه من الشرب 
-.وهذا المذهب وفص عليه. ٠‏ 1 

': (١)قله‏ د ولاشفعة.ةىا لا تيجب اله وهذا المذهب لةوله عليه الصلاة 
-والسلام ولا شفعة فى.فناء ولاطريق ولا منقبة» رواه أنو عبيد فى الغريب . 
-لفثقبة الطريق الضيق بين دارءن لا يكن :أن يسلكه أحد . والثانية بلى اختاره اين 
:عقيل وأبو مد الجوزى وااشيخ تق الدين قال المارثى : وهو الحقلما دوى ابن 
.عياس رضى الله عنهما م فوعاً « الشرنك شفيع وااشفعة فكل ثثىء » رواه الترمذى 
موالقساى متصلا وم سلا.وهو أصحقاله الدارقطتى» والذى وصله أبو حمزة السكرى 
-.وهو مخرج عنه فى الصحيحين ولأ:ها وضعت لازالة الضرر ووجوده فما لم يقم أ بلغ 

عل قله « وما ليس بءةار كالشجر والحيوان والبناء المنفردء . وجوص 


بوسيف وسفيئة وزرع وكرة 


أحد الوجبين(© 

(الثااث ) المطالبة بها على الفور*'» ساعة .م20 نص عليه » وقال القاضى, 
له طلها ف الجلس وأان طال فان أخره سقطت شفعته إلا أن يعلم وهو غائبه 
فيشهذ على الطلب بها ثم إن آخر الظلب بعد الإشباد عند إمكانه أو لم يشبد. 


0901 قله دولا رخات اع وق الام 1ك الكل‎ )١( 
يدخل ق الشفعة ؛ والثانى يؤخذ تبعأ كالغراس‎ 

على قوله < ولا تؤخذ الكرة » + وقيدها فى المغنى والشرح بالظاهرة 

(؟١)‏ قَِلِه « الثالك الجء هذا المذهب لقوله عليه ااضلاة والسلام « الشفعة 
لمن وائيها » رواه الفقباء فى كتمهم ورده الدحارث بأنه لا يعرف فى كتب الحديث. 
ولقوله أيضآ الشفعة كل العقال » رواه.ابن ماجه ولان بتاع الراخى دجا 
أضر بالمشترى لعدم استقرار ملل 

() قله ه ساعة يعلرء هذا اذهب أى بأن يشبد الشفيع بالطلب ساعة 
و 2 أو عل ليلا 
فآخره إل الصبح أو أخره اشدة جوع أو عطش حتى إذا أكل أو 7 ناث أخرة: 
لطهارة أو إغلاق باب أو ليخرج من السام أو ليقضى حاجته أ و ليؤذن ويقم, 
ويأقى بالصلاة وستها أو ليشبدها فى جاعة يخاف فواتمها وو ذلك فلا نسقظ إلا: 
أن يكون المشترى حاضراً عنده فى هذه الأحوال فطاليته مكئة ما عدا الصلاة . 
قال فى الاقناعم وشرحه : ثم إذا أشبد على الطلب فله أن يخاصم المشترى ولو بد 
أيام أو شين أو سنين لآن الإشباد دليل على رغبته . ولا يشترط فى امطالبة. 
ضور المشرى لكن أن كان ااشترق غائياً عن الجلس حاضر 0 فى اايلد فالاولى أن. 
يشهد على الطلب ويبادر إل المشترى بنفسه أو بوكيله فان بأدر هو أو وكيك من. 
غير اشباد فهو على شفعته انتهى . وعنه أنها على التراخى وهى قول مالك 

على قله ه وان طال » ٠‏ وهو قول أى حنيفة 


الوم ل 


.ولكن سار فى ظلبها فعلى وجبين”"© , وان ترك الطلب والاشباد 'لعجزه عنه) 


)١( ٠‏ قله م ثم ان أخر الطلب ال ثمل كلامه مسألتين إحداهما أن يشبد 
.على الطلب حين يمل ويؤخر الطلب بعده مع إمكانه ففيه وجبان أحدهها لا تسقط 
ذلك وهو ا اذهب لآرس عليه فى السفر عقيب الاشهاد ضرراً لالتزامه كلفته 
.وانقطاع حوائجه , وف المغنى إن أخر القدوم .بطل الطلب وهو ميم لانه لا وجه 
الإسقاط الشفعة بتأخير الطلب.يمد الاشراد.وهو غائب لآن الطلب حينئذ لا يمسكن 
مخلاف القدوم . الثانية إذا كان غائياً فسار حين عل فى طلما ولم يشبد مع القدرة 
على الاشباد ففيه وجبان : أحدهما قط الشفعة وهو المذهب وهوظاه كلام أمد 
:لان السير قد يكون لطلها أو لغيره.فوجب بيان ذلك بالاشباد 

[ فامدتان ] ءلك الشفيع الشقص بالمطا لبة ولو لم «وقيضه مع ملاعاه بالغن » 
:قيصم تصرفه فيه وبورث عنه ولا يعتبر رضا.مشتر 

( الثانية ) لو أخر الطلب.مع إمكانه ولو جملا باستحقاقها » أو أخر الطلب 
اجبلا بأن التأخير مقط ها ومثله لا يحبله سةطت.وهذا هو المذهب ء قال فى 
'الإفضاف : وفيه وجه آخن أنه إذا فسى المطالبة أو البيسع أو جباما أنهألا تسقط . 
اقلت وهو الصواب قال الحارث وهو الصحيح . وان أخرء جببلا بأن التأخير 
مسقط فان كان مثله لا بجبله سقطت لتقصينه وان كان مثله بحبله فقال فى التلخيص 
حمل وجبين : أحدهما لا تسقط قال الحارق وهو الصحيح وجزم به فى الرعابة 
.والنظم والفائق »قات.وهو الصواب | تهى 2 ْ 

على قوله «كاللريض.. ء لا من صداع ألم قليل 

على قوله « وانحبوس » ٠‏ ظلاً ش ١‏ 5 

على قله < ومن .لا بحد-من لا يشههده » + أو وجد من لا:قبل شهادته كالمرأة 
-والفاسق ونوهما كغير. بالغ » أو وجد من لا يقدم معه إلى موضع المطاليسة » 
أو وجد مستورى الحال فل يشبدها ل تسقط شفمته 00000 ْ 

على قوله « أو لاظبام زيادة فى الن أو نقصاً فى المبيع ٠‏ أو أنهما تبايعا 
.مدثانير قبا نت :درام أو بالعكس لإنهما جنسان » أو أظهر أله اشتراه بنقد فيان أنه 
تاشتراه بعرض أو بالمكس. أو أظظِبر أنه اشتراه لإنسان قبان أنه اشتراه لغيره لم 


أ سس بد 


كالمريض وامحبوس .ومن لا يحد من يشبده. أو لاظهسارمم زيادة فى المُن أو 
نقصا فى المبيع أو أنه موهوب له أو أن المفسترى غيره أو أخيره من.. 
لا يقبل خبره فل يصدقه فهو على شفعته » وان أخبره من بقبل خبره فلم 
يصدقه22 أو قال للشترى بدنى ما اشتريت أو صالمنى سةطت شفعته9؟ »: 
وان دل فى البيسع أو توكل الاحد المتيا يعين 229 أو جعل له الخياز فاختار 
[مضاء البيسع فو على شفعته'» » وان أسقط. شفعته قبل البييع ل 


على قوله « أو أنه موهوب له ء لان من شرطه العموض 

على قَولْه ه أو أن المشترى غيره.. ه أى غير المشترى بلطنا 0 

على قله ه أو أخيره-من لا يقبل خيره » ٠‏ لفسقه وم يطالب أو يشهد .. 
أنه لا يمل الخال على وجبه وعحله. ما لم يصدقه فان ص دقه سقطت شفعته لآن. 
تصديقه اعتراف بوقوعه 2 

١ )‏ ( قله 5 وان أخيره من بل به ال إذا' أخيره عدلان فلم يصدقهما : 
سقط شفعته لآن ذلك وجب بوت الع . وان أخيره عدل واحد فم يصدقة 
سقّطات على الصحيح من المذهب 6 والرأة كالرجل والعيد كالجر على الصحبيح من. 
المذهب , وقال القاضى كالفاسق وهو مذهب الشافغى ‏ 0 

)١(‏ قله ٠‏ أو قال للشترى بعنى الح » هذا المذهب لآنه يدل على رضاءء 
فو جب أن سقط »وكذا قوله هب لى أو اثتمى عليه أو بعه من شت وقال القاضى. 
لا تسقط لآنه لم برض باسقاطبا وإتما رضى بمعاوطة عنها فان صالحه عنها بعوض. 
لم يصح و به قأل أبو حنيفة وااثنافعى . وقال مالك يصم لآنة عوض عن إزالة ملك. 
ولنا آنه خيار لا يسقط إلى مال فيحن أخذ العوض عنه عكار الشرط و به يطل مأقاله. 

إل 2 قله ل وان دل الجر إن دل على البيع أى صار دلالاوهو السفير فى. 
ابيع -فبو على شفعته قولا واحدا:وان توكل للأحد المتبايعين فهو على شفعته أيضا: 
على الصحمييح من.المذهب وهو ظاهر مذهب الشاففى 1 | 

| ( 4 ) قوله ه أو جمل الخيان الخ, و به قال مالك والشافعى . وقال أصحصاب. 

الرأى سقط لآن العقد تم به . ولنا أن هذا سيب سبق وجوب الشفعة فل نسةط 
به الشفعة كالإذن فى البيع والعفو عن الشفعة:قبل مام البيع ْ 


تسقط2© وحتمل أن تسقظ ,وان ترك الولى شفعة للصى فيها -ظ لم نسةط 
وله الاخحن 5 إذا كير 250 6 وإن تركها لعدم الحظ فهأ سقّطت ذكره أبن 
حامد , وقال القاضى تحتمل أن لا تسقط 

( الرابع ) أن يأخذ جميسع المبيسع وافان تلات أغة فض شتت 


شفعته , فان كانا شفمعين فالشفعة ببنهها على قدر ملكهما 9" ؛ وعنه على عدد 


)١(‏ قولهه وان أسقط الح هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والشاففى 
وأحاب الرأى لانه إسقاط حق قبل وجوبه فلم سقط وحتمل أن سقط وهذا 
قول الم والثورى وأفى عبيد وأنى خيثمة وطائفة من أهل الحديث واحتجوا 
بقول النى ملع « هن كأن (داشرقة فى أرض ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع 
حتى يستأذن شر يكد فان شاء أخذ وان شاء تركء وال أن يول دسول الله وَل 
د وان شاء ترك , فلا يكون لتركة معنى 

عل قله « وحتمل أن تسقط ء ء واختاره الشبيخ تق الدين وصاحب الفائق 

(؟) قله و وان ترك الولى ال هذا أحد الوجوه واختاره الششيخ تق الدين 
واغيره من الاب » وقيل لا تسقط مطلقاً وله الآخذ بها إذا كبر وهذا المذهمب 
نص عليه لآن حق الاخذ ثبت فلا يسقط بترك غيره كوكيل الغائب ولو كان أيا » 
وقيل لا يأخذ الحجور عليه بعد أهليته بالشفعة إلا ان كان فها حظ له وعليه 
الأكثر » ولو عق الولى عن الشفعة التى فها حظ لمو ليه ثم أراد الآخذ فله ذلك لعدم 
صحة عفوه عنها كا سبق » وان تحدد الحظ للمحجور عليه ثبت الملك فى المشفوع 
لصي وغحوه واليس له تقعنه بعد افوخ . 
ش على قوله د الصى فبها حظ ء م أو السفيه أو ايجنون 

(؟) قله د فانكانا شفيعين ال . هذا المذهب نص عليه ودوى ذلك عن 
الحسن وابن سيرين وعطاء وبه قال مالك , وعنه يقسم بينهم على عدد الرؤس 
اختارها ابن عقيل وروى ذلك عن التخعى والشعى وهو قول ابن أنى ليلى 
والثورى وأسعاب الرأى لآن كل واحد منهم او انفرد استحق اجميع فاذا ‏ 


لاه 


الرءوس ء فان ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو 
عترك22 , فان كان المشترى شريكا فالشفعة بينه و ون الأخرم » فان ترك 
شفعته ليوجب الكل على شربكه لم يكن له ذلك9؟, وإذا كانت دار بين اثنين 
فياع أحدها نصيبه لأجنى صفقتين ثم عل شريكه فله أن يأخذ بالبيعين » 
وله أن يأخذ بأحدها فان أخذ بالشافى شاركه المشترى فى شفعته فى أحد 
الوجبين : وان أخذ بالآول لم يشاركه ٠‏ وان أخذ بها لم يشاركه فى شفعة 


ح اجتمعوا تساوو! كالبئين فى الميراث وكالمعتقين فى سرابة العتق . و لنا أنه حق 
يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الاملاك كااغلة ودليلهم ينتقض بالابن والاب 
أو الجد والرجالة فى الغنيمة وبأتاب الديون والوصايا إذا نقص ماله عن دين 
أحدم أو الثلث عن وصية أحدم 

» قله « فان ترك أحدعما المع وهذا بلا نزاع وحكاء ابن المنذر اجماعا‎ )١( 
لآن فى أخذ البعض اضرارا بالمدترى , ولو وهما لشريكه أو لغيره لم يصح فان كان‎ 
» أحد الشفعاء غائيا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو ,ترك كالمفو نص عليه‎ 
لكن إن ترك الطلب منتظرا لشريكة فوجبان أحدهما تسقط لتركة طلها مع [مكانه‎ 
والثانى لا لآن له عذرا وهو ااضرر الذى يازمه بأخذ شريكة منه » فان أخذ اللميع‎ 
ثم حضر الثانى قاسمه , فان حضر ثالث قاسمهما . وما حدث من تماء مئنفصل فى بد‎ 
الأول فبو له لآنه حدث فى ملك‎ 

١(‏ ) قله « فالشفعة بينه وبين الآخرء أى لكل واخد قدر نصيبه وبه قال 
أبو حنيفة والشافى لآنهما تساويا فى الشركة فوجب تساومما فى ااشفعةكا 
لوكان المشترى أجنبيا 

( ؟) قله « فان ترك المء أى لم يلزمه ذلك ولم يصح الإسقاط » لان مل 
استهر على قدر -حدقه لجرى ع#رى الث فيعين اذا أخن١!‏ با لشفعة ثم عفنا أحدها عن 
حقه , وكذلك لوحضر أحد الشفيعين فأخذ جميع ااشقص بالشفعة ثم حضر الآخر 
فله أخذ النصف من ذلك ٠فان‏ قال الآول خذ الكل أو دع فا قد اسقطث شفعتى ' 
لم يكن له ذلك , فان قيل هذا تبعيض للصفقه على المدترى قلنا هذا التبعيض اقتضاه 
دخوله فى العقد فصاركالرضا منه به د 


- 786 ل 


الاول:. وهل يشاركه ف شفعة الثاق ؟ على وجيين١١)‏ .وان اشترى اثنان 
حق 2 فللثفيع أذ حق أحدها 0 , وأن اشترى واحد حق اثنين أو 


١)‏ ) قوله « وإذا كانت دار الخ » وجملة ذلك أن الشريك إذا باع بعض 
الشقص لأجنى ثم باعه ياقيه صفقة أخرى ثم عل ااشفيع فله أخذ البيع الآول 
والثانى وله أخل أحدهها فان أخيذ الآأوللم 5 شارك فى شفعته أحد وان أخنذ الثاق 
ول يشماركه المشترى فى شفعته بنصييه الاول؟ فيه ثلاثة أوجه : (أحدهما) يشاركه 
ها وهو |اصحيح من المذهب وهو مذهب أنى حئيفة وبعض أصعاب 0 2 
لانه شريك فى وقت البيع الثانى ملك الذى اشتراه أولا » و ( الثانى ) لا يشاركة 
لان ملكه على الاول لم يستقر للكون الشفيع يملك أخذه »و ل النالك ) ان عفا 
الشفيع عن الاول شاركه فى الثاتى وان أخذ هما جيماً لم يشاركه وهذا مذهب 
“الشافعى لآنه إذا عفا عنه استقر ماكه خلاف ها [ذ1 أخيل 

[ فائدة ] اذا كانت أرض بين ثلاثة فوكل أحدمم شريكه فى بسع نصيبه مع 
غصيبه فباعما لرجل آخخر فلشريكة الشفعة فهما » وهل له أخذ أحد الاصيبين دون 
الآخر؟ فيه وجبان . وان وكل فى شراء نصف نصيب أحد الشركاء فاشترى الشدقص 
كله لنفسه ولموكله فلشريكه أخذ نصيب أحدمما لانهما مشستريان ولا يفضى إلى 
نتبعيض الصفقة على المدترى 

على قوله فق أحد الوجوين »+وهر الصحييح من اذهب 

على قله هلم يشارك فى شفعة الارل » » بلا تزاع . 

على وله 2 على وبين » ه الصحيح عدم المشاركة 

(١؟)قوله‏ « وان اشترى اثنان الخ» و-بذا قال مالك والشافى وأبو حثئيفة 
35 إحدى الروا بين عنه وقال فى الاخرى يحوز له ذلك بعد اأقبض ولا جوز قبله . 
وانا انبا مشتر يان خاز للشفيع أذ لصيب أحدهها ودل على أنه يأخذهما وهو 
ظاهر 0 ْ 1 

[ فائدة ] لو باع احد الشريكين نصيبه من ثلاثة صفقة واحدة الشفيع الاخذ 
هن امع ومن البعض فان أخذ من البعض فليس لمن عداه الشركة فى الشفمة وان 
باع كلا منهم على حدة ثم عل الشفيع فله الاخذ من الكل 7 فآن ست 


1 


اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فالشفيع أخذ أجحدها عل 
أصم الوجبين” "9 , وان باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من 
التمن2؟ ويحتمل أن لا بحوز 5 وان تلف بعض المبيع فله أخذ الباق صته 
من كريد وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا 
بجميع المن 

ب أخنذ من الاول فلا شركة الآخرين» وان أخذ من 00 
والآول الشركة فى أصم الوجبين قاله الحارث » وان أخذ من الثالك فنى شركة 
الاولين الوجهان 

)١(‏ قله وان اشترى واحدالحء إذا اشترى رجل من رجلين شقصاً 

صفقة واحدة فلشفيع أخخذ نصيب أحدهما دون الآخر وبه قال الشافى ؛. وحى 
عر القاضى أنه لا ملك ذلك وهو قول ألى حنيفة ومالك ثلا تتبعض صفقة 
المشترى . ولا أن عقد الاثنين مع واحد عقدان لآنه مشتر من كل واحد منهما 
ملك بثمن مفرد فكان للشفيع أخذه ما لو أفرده بعقد و بهذا يتفصل عما ذكروهء 
وأما إذا باع شقصين من أرضين صفقة واحدة لرجل واحد وكان الشريك ف 
أحدهما غير الشريك فى الآخر فلبما أن يأخذا ويقسما العّن على قدر القيمتين وان 
أخذ أحدهما دون الآخر جاز ويأخذ الشقص الذى فى شركته حصته من الآن » 
و بتخرج أن لا شفعة له فيه لآن فيه تبعيض الصفقة على المشترى وذلك ضرر به » 
وليس له أخذهها معاً لآن د 10 ضر تابع لما فيه الشفعة لجرى 
بحرى الشقص والسيف على ما نذكره . وان كان الشريك فهما واحداً فله أخذها 
وتركبما وله أخذ أحدما دون الاعن وهو ه. .صوص الشافى 

(؟) قوله « وان باع شقصاً وسيفاً ال اذا باع شقصاً مشفوعاً ومعه ما لا 
شفعة فيه كالسيف والثوب فى عقد واحد ثبتت الشفعة فى الشقص حصته من إلكن. 
دون ما معه وبه قال أبو حتيفة وااشافعى . وقال مالك : تثبت ااشفعة فهما اثلا 
تنبعض صفقة المشترى وف ذلك إضرار به 1 

على قوله « ويحتمل أن لا يحوز, ٠‏ ولا ينبت لاشترى خيار النفريق ف 
الصور 1 لتعدد العقد معنى 


(؟) قله دان تلف ال » إذا تش الوقن اسه ورد ات 


م - 


( الخامس ) أن يكون للشفيع ملك سابق”20 ٠‏ فان اشترى اثنان دارأ 
صفقة واحدة فلا شفعة لاجدها على صاحيه ؛ وان اذعى كل واحد منهما 
السبق فتحالفا أ تعادضت ينتاا فلا شفعة ل ء ولا شفمة بن شركة الوقف 
فى أحد الوجبين 9 
٠‏ فصل 5 
وان تصرف المشترى ف المبيع قبل الطلب بوقف أو همة سقطت الشفعة 


ح من ضمانه للآله ملكة قلف فى بده فآن أراد الشفيع الخد إذا تاف بعضه أخف 
الموجود صته من الهْن سواء كان التلف بفعل الله تعالى أو يفعل آدي وسواء 
تلف باختيار المشترى كنقضه البناء أو بخير اختياره مثل ان انهدم ثم ان كانت. 
الانقاض موجودة أخذها مع العرصة بالحصة وان كانت معدومة أخذ العرصة 
وما بق من البناء » هذا اه كلم أحمد رحه الله تعالى فى روابة ابن القاسم وهو 
قول الثورى وأنى يوسف وقول لاشافعى 

على قله , فله أخذ الباق حصته من الن » ه فاو اشترى دارا تساوى الفين 
00 باها أو هدمرا فتك يالف أخذها الشفيع خمسمائة »والمراد بقوله 
اشترى دارا أى شقصاً من دار من اطلاق الكل على البعض | 

على قله د انكان تلفه ل الله تعالى» «كاتهدام اليناء بنفسه أو حريبق ق أو 
0 للشافعى 

(١)قوله‏ د ملك سايق » ى ملك ين لا الع كف ذا موسي 
ينفعرا فباع الورثة تصفبا نيه شترط سبقه لآن الشفعة تلبت. 
لدفع الضرر من |ل5 ويك باذ 0 7 عليه فلا شفعة 

)١(‏ قله «ولا شفعة بشركة الوقف ال وهو الذي 0837و بالنقية 
فلا يحب به كايجاور وما لا ينقسم ولان مستحفه إما غير مالك والشفعة. ل تلبت 
إلافى ملك وإما مالك فلك غير تام لكو نه لا يستفيد به تصرفاً فى الرقبة 

. . عل قوله :فى أحد الوجرين »+ وهو ظاهز مذهب العافتى‎ ٠ 


حل رلا لم 
خص عليها2"©» وقال أبو بكر لا نسةط ء وان باع فللشفيع الاخذ بأى البيعين 
الى 08 فان أخذ بالاول رججع الثأى على الاول 3 وان فسخ البيسع عيب 
أو إقالة أو تحالف فللشفيع أخذه2© , ويأخذه فى التحالف بما حلف غليه 


١)‏ ) قوله ه دان تصرف المشترى ا وكذا بصدقة وكذا أو أعتقه نص 
:عليه وهذا المذهب فى ا جميع وهو من مفردات المذهب لان الشفعة (ما تليت ف 
:الملك وقد خرج هذا عن كونه ملوكا . وقال أبو بكر : لاتسقط وهو قول مالك 
.والشافى وأاب الرأى لآن الشفيع اسبق وجنبته أقوى 

على وَلْه ه بوقف ٠.‏ أى سواء كان على معين كو اده أو ولد زيد أو على غير 
-معين بأن وقفه عل مسجد كذ!ا أو الفقراء أو الغزاة ش 

على قوله « أو هبة » ه أو جعله عوضا ف عتق أو طلاق أو خلع أو صلح عن 
دم عمد و نحوه ما لا شفعة فيه ا بتداء سقطت قاله فى شرح الاقناع 

: [ فائدتان 1 لا إسقط رهيه الشفعة على الصحيح من المذمب 0 وقيسل الرهن 
كالوقف والية جزم به فى الكانى والوجيز وقال فى الفائق وخص القاضى بالندص 
.بالوقف وم يمل غيره صسقطا اختاره شيخنا تعى به4 الشيخ نق الدين فعلى المذهمبي 
فسخ الرهن بأخيذه ش 

( الثانية ) لو أوص المشترى بالشقص .فذان أخذه الشفيع قبل القبول بطلت 
"الوصية واستقر الآخذ للشفيع لسبق -قه على حق الموصى له » وان طلب الشفيع 
الاخذ بالشفعة قبل قبول الوصية ولم يأخذ بعد الطلب حتى مات الموصى بطلت 
:الوصية أيضا واستقر الاخذ لأشفيع وندفع الشفيع الآن إلى الورثة لآنه ملكبم » 
.وان كان الموصى له قبل الوصية قبل أخذ الشفيع أو قبل طلبه بها لزمت الوصية 
-وسقطت الشفعة لآن فى الشؤمة اضرارأ بالموصى له لان هلك .زول عنه بغير عوض 

(؟) قله د وأن باع الء هذا المذهب لآن سبب الشفعة الشراء وقد وجد 
عن كل واحد منهما لانه شفيع فى العقدين واقتضى ذلك حمة تصرف المشترى لآانه 

( ؟ ) قله « وان فسخ البيع الحء اذا تقايلا الشقص ثم عل المشترى ان قلنا 


-١؟م‏ ل 


البائع » وان أجره أخذه الشفيع وله الآجرة من يوم أخذه , وإناستغله فالفلة: 
له”'؟ وان أخذه الشفيع وفيه زرع أو أمرة ظاهرة فهى للشترى مبقاة الى 
الحصاد والجذ[ذ2©, وان قاسم المشترى وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع للكونه. 
أظهر له زيادة فى القن أو نحوه وغرس أو بن فالشفيع أن يدفع اليه قيمة. 
الغراس واابناء ويلك أو يقلعه ويضمن النقص©2© , فان اختار أأخذه فأراد 


ح الشقص اليه فيأخذ منه » وان قاذا فسخ فله الشفعة على الصحيح من المذهب . 
وعنه ان استقاله قبل المطالبة بها لم يكن له شيفعة وكنذا أن ترادً! بعيب واذا فسخ. 
البائع البيع لعيب فى يمن الشقص المعين”ا لو اشترى شقصأ بعبد معين ثم عل البائع, 
عيبه وفسخ البيع فان كان الفسخ قبل الأاخن بالشفعة فلا شفعة وان كان الفسمم بعد. 
الاخن بالشفعة استقرت للشفيع وللبائع [ازام المشترى بقيمة شقصه ويتراجع. 
المشترى والشفيع بما بين قيمة الشدقص والقن الذى وقع عليه العقد وهو قيمة العيد. 
فيرجع دافع الاكثر منهما على الآخر بالفضل فاذا كانت قيمة الشقص مائة وقرمة. 
العبد النى هو الن مائة وعشرين وكان المششترى أخحذ المائة والعشرين من الشفيع 
رجع الش فيح عليه بالعشربن لان الشقص اما استقر عليه بالمائة 

)١(‏ قَولْه دان استغله الح هذا بلا نزاع لانها تماء ملك اذ الخراج, 
بالضمان بدليل أنه لو تلف كان من ضهانه 

(؟ ) قوله « وان أخذم الشفيع الح » يعنى بلا أجرة وهذا المذمب لان 
ضرره لا يبق وكذلك الطلع إذا أبر ؛ وقيل تحب ف الزرع الآجرة من حين أخن. 
الشفيع واختاره ابن عبدوس فى تذكرته؛ قال ابن رجب ف الةواعد وهو أظهر . 
قال فى الإنضاف : وهو الصواب 
(؟)قولهه وان قاسم الجء وجملة ذلك أن يتصور بناء المشترى وغرسه فى. 
الشقص المشنفوع على وجه مباح فى مسائل منها أن يظبر المشترى أنه اشتراء بأ كبر 
من مله أو أنه وهب له أو غير ذلك مما ملع الشفيع من الأخذ ما فيتركها و يقاسيه 
ْم يبنى المثدترى ويغرس . ومنها أن يكون غائباً فيقاسمه أو صغيراً فيقاسمه و ليه أو 
نحو ذلك ثم يقدم الغائب ويبلغ الصى بعد غرس المشترى و بنائه فالشفيع علير 
بين ما ذ كره المصنف وهو المذهب وبه قال الشنعبى والأوذاعى واب نأف ليل ب 


- 


المشدترى قلعه فله ذلك إذا لم بكن فيه ضرر » وأن باع الشنميع 0 قبل العل 
شُ تشقط شفعته قى أحد الوجوين ولليشترى الشفعة فا باعه الشفيع ف أصح 
الو جوين: 0 وان. مات الشفيع بطلت الشفعة 131 أن حك ون بعد م 


جار لوادثه 
وبأخذ الشفيع بالهّن الذى وقع المقد عليه » وان عجز عنه أو عن 
نوضه سقطت شفئعته 109 , وما حط من العن أو بزاد فيه في مدة الخيار 


ب ومالك والليث والشافنى » وقال حماد بن ألى سلمان والثورئ وأحاب الرأى 
يكاف ا مغترى القلع ولا الى ء له لأنه بى فما استحق عليه أخنة بالشفعة 

على قله « فللشفيع أن يدفع أليسه قيمة الغرس واليئاء » . وكمفية التقورم 
ما ذكره هئ المغنى والشرح فقال : الظاهر ان الآأرض تقوم مشروسة أو هينية شم 
:وم خالية منهمأ ذا رهما ثبو قدمة الع رمن أ ر المناء يدع الى المشترى أن احب 
الشفيع أو ما نقص منه ان اختار القلع لا قيمته مستحتقا للبقاء 

على قوله « فان أراد المشترى قلعه فله ذلك » ه ذاذا قامه فليس عليه تسوية 
'الحفر ولا نقص الارض 

على قله د اذالم يكن فيه ضرد » ٠‏ والصحيح من امذهب ان ل قلع ملت 

على وله ه فى أحد الوجين » ه وهو اذهب ا | تثيت له ف بوجد مله 
*رضا بتركبا » وقال الشافصى تسقط ٠‏ 

على قله « فى أصح الوجبين » ه وهو المذهمب 

. على قله « بطلب الشفعة » ه هذا المذهب وبه قال الثورى وإنعاق وأصحاب 

+لرأى ؛ وتال مالك والشافعى : تورث لآنه خيار ثابت لدفع الضرر غن المال 
“فيورث تكمار الرد بالعيب . و لنا أنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول ولانا 
لا نعم بقاءه على الشفعة لاحتهال رغيته عنها» ولا ينتقل إلى الؤرثة ما شك فى بوه 
-فأما خمار الرد بالعيب فلانه لاستدراك جزء قات من ابيع 1 05007 


)١(‏ قله «وان مجر ءنه ال, فلو أتى برهن أو ضامن ل بازم المشترى » مت 


لبإلاو 


يلحق به210 , وما كان بمد ذلك لا يلحق به9©© ء: وأن كان مؤجلا أخذه 
الشفيع بالأجل ان كان مليا وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به2© ء وإن كان القن 


حوآن يذل عوضا عن امن : يازمه قبوله لأنها معاوضة فل يحبر 3 بها واكن 
ينظ لاما على الصحديح من المذهب وبه قال شيرمة وأككاب الشافعى لأنها آخر 
حد القلة ونص عليه وعنه يومين جزم به فى المغنى والشرح وهو قول مالك وقال 
أبو حتيفة وأحابه لا يأخذ بالشفعة ولا يةضى القاضى بها حتى نحضر المن 

[ فوائ ] المذهب ان الآخذ بالشفعة نوع بيع لأأنه دفع مال لغرض القلك 
وهذا اعتير له الع بالشقص وبالمن فلا يصح مع جبالتهما ذكره المصنف وغيره 
قال وله المطالبة بالشفعة مع الجهالة ثم يتعرف مقدار امن ش 

( الثانية ) قال المصنف وغيره اذا أخذ بالشفعة لم يازم المشترى تسلم الشقص 
حى يفيض الن 

( الثالثة ) لو نسل الشقص وان فى الذمة فأفلس فقال المصئف وغيرء المشترى 
مخير بين الفسخ والضرب مع الغرماء بالآّن كالبائع اذا أفلس المعترى 

(1) قله « وما حط من الآن الح, هذا المذهب لآن حق الشفيع [نما 5 
إذا تم العقد ونا وستحق بالعْن الذى هو ثابت حال استحقاقه وزمن الخيار مزلة 
حال العقد 

(؟).قوله «وماكان الح أى اذا انقضى الخيار انيرم العقد فزادا أو نقصا 
لم باحق بالعقد لان الزيادة بعده هرة يعتبر لها شروط الهبة » والنقص ابراء مبتدا 
ولا يثبت ذلك فى حق الشفيع ووبه قال الشافعى » وقال أبو حششفة بيت النقص فى 
جق الشفيع دون الزيادة وان كانا عنده ملحقين بالعقد لان الزيادة ضر بالشفيع 
8 ملكاما مخلاف النقص ء وقال مالك ان بق مايكون ثمنا أخبه وان حط الاكثر 

خذه يجميع الآن الأول 

( ؟) قله « وان كان مؤجلا الج هذا المذهب نص عليه وبه قال مالك 
وإحعاق لان الشفيع إستاحق الآاخن يشر لمن وصفئه والتأجيل من صفته فلو 
أل اأشفيع بالآجل ثم مات هو أو المشترى وقلنا يحل الدين 3 حل امن 

عليه ول بحل على الحى مئهما ذكره المصنف وغيره 


2 


عرضا أعطاه مثله ان كان ذا مثل0© وإلا قيمته » وان اختلفا فى قدر المن 
فالقول قول المشترى إلا أن يكون للشفيع بينة » وان قال المشترى اشتريته 
بأاف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فالشفيع أخذه بألف , وإن قالالمشترى 
غلطت فبل يقل قوله مع بمينه ؟ على وجبين”'' . وان ادعى أنك اشتريته 


)١(‏ قله ان كاتف ذا مثل , أى كالحبوب والآدهان وتحوهما لآنهما 
كالاثمان وهو قول أصحاب الرأى وأحاب الشدافعى وأن كان مما لا مثل له كالثياب 
والحيوان فتعتير قيمته فى قول أ كثر أهل العلم وبه يقول أصتاب الرأى وأصاب 
الشاففى ٠‏ : ْ | 

[فائدة ع اذا كان القرى ما مجحب قيمته فانها تعتير وقت البيع لآنه وقت 
الاستحقاق ولا اعتيار بعد ذلك بالزيادة والثقص فى القيمة » وأن كان فيه خيار 
اعتير القيمة حين انقضاء الخيار واستقرار العقد لأنه حين ١-تحقاق‏ الشفعة وبه 
قال الشافى 

[ فائدة ا ذكر الاب أنه لو بأعه إصيرة 5 أو جوهرة دفع مله أو قيمته 
فان تعذر فقيمة الشقص لأن الأغلب وقوع العقد على الآشياء بقيمتها » فان اختلفا 
فى القيمة رجع إلى أهل الخيرة ان كان موجودا وان كان مءدوما قبل قول 
المشترى فها 

على قله « فالقول قول المشترى » ه مع ينه لآنه العاقد فهو أعلم وبه قال 
الشافعى » فان أقام كل منهما ببنة قدمت بينة الشفيع وبه قال أبو حنيفة ولا يقبل 
عل قله « فللشفيع أخذه بألف ٠‏ بلا تزاع 
(؟) قله « وان قال المشترى غلطت الج أحدهما يقبل قال القاضى قياس 
٠‏ المذهب عندى يقبل قوله يا لو أخير فى المراحة ثم قال غلطت بل هبئا أولى لأآنه 

قد قامت بينة بكذبه قال امار هذا الأقوى وقد تقدم ان أ كثر الآصماب قباوا 
؛ قوله إذا ادعى غلطا فى المراءة وصححه هنا فى التصحيح والنظ وقدمه فى الرعايتين 
والحاوى الصغير . والوجه الثانى لا يقبل قدمه ابن رزين فى شرحه وجرم به فى 
الكاق واختاره ابن عقيل وهو المذهب لانه رجوع عن اقراره حق الأدى فم 
يقبل كا لو أقر له بدين ١‏ 


رفض - 


بألف قال بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع مينه » ظن نكل عنها أو 
قات للشفيع بينة فله أخذه ويقال للشترى : إما أن تقبل المن وإما أن 
ترى" متها » ؤان كان عوضا فى الخلع أو النكاح 5 عن دم عمد بأخذه 
بقيمته 237 , وقال غيره يأخذه بالدية وممر المل 

ب 


ولا شدعة ف بيع اليار فيل اماه نص عليه 0؟) « وحتمل أن 0 


[ فائدة ] اذا اختلها فى الغراس والبناء اللذن فى الشقص المشفوع فقال المشترى 
أنا أحدنته وأنكر الشفيع فقول الاشترى بيمينه إلا أن يقم الشفيع بيئة فان أقاما 
بينتين قدمت بدئة ة اأشفيع ولا تقيل شهادة باع لواحد. عيما أنه متهم 

على وله « على وجهين » ه وقال أبو حنيفة إن حك الما م عليه بألفين أحذه: 
الشفيخ ما لآن الحا إذا حَْ علمه بالبينة بطل قوله 

على وله ٠‏ د فالقول قوله » م أى مدعئى اطية والإارث 

)١(‏ قولِه « وإن كان عوضا الخ , وهو قياس قول ابن حامد وهو الصحيسم 
اختاره ابن عبدوس فى تذكرته وصاحب الفأ ق وصتحه فى النظر وقدمه فى الرعاءة 
الصغرى والحاوى الصغير وقطع به فى الحداءة و به قال مالك واءن شيرمة وان أنى 
ليل لآنه ملك الشقص القابل للشفعة بمدل ليس له مدل فوجب الرجوع الى قيمته 
وقال غير القاضى بأخذه بالدية ومهر ال وهو قول المكلى والشافعى آنه ملك. 
الشقص ببدل ليس له مثل فيجب الرجوع الى قيمة البدل إذا لم يكن نقدا ولا مثليا 

( تنبيه ) هذا الخلاف مفرع على القول بدّبوت الشفعة فى ذَلِك وهو قول ابن 
حامد وجماعة , وأما على الصحييح من المذهب فلا يأى الخلاف ْ 

غلى قَولهِ ه وان كان عوضا فى الخلع أو النكاح أو عن دم عمدء ه وقلنا 
وتجوب الفقعة 

(8) هه ولا شفعة ف بيع الخبار الم :انمع افق عار را أومجلس 
وهذا المذهب وسواء كان الخيار لما أو لاحدهما لما فى الأخذ من ابطال خياره 
والزام المشترى بالعقد قبل رضاء بالترامه وايحاب العبدة عليه وتفويت حقه من 
الرجوع ف عين العُن ا نكان الخيار له وتفويت حق البائح من الرجوع فى عينح 

مح واج ؟ » الهنم 


غقا ته 


وان أفر البائع بالبيع وأنكر المشترى فول تجب الشفعة ؟ على وجبين<" . 
وعبدة الشفيع على المشترى وعردة المشترى على البائع ”© فان ألى المشترى. 
قيض المبيع أجبره الحا كم عليه »وقال أبو الخطاب قءاس المذهب أن يأخذه 


بح ابيع ان كان الخيار له وقال أبو حئيفة ان كان اليار الشترى وحده ثيتت 
الشفعة لان الملك قد انتقل اليه ولا حق لغيره فيه 
على قوله ه وحتمل أن يحب ءه وحكاء أبو الخطاب ريا لان الملك انتقل 
)١1(‏ قله « وان اقر البائع الح» أحدها تيمب وهو امذهب وبه قال أبو 
حديفة والمزق لان البائع أقر حقين حق لاشفيع وحق لللشترى فاذا سقط حق 
المشترى باسكاره يت حق الشفيع كا لو أقر بدار لرجلين فأتكر أحدها . 
والوجه ااثانى لا تيجب ونصره الشريف أبو جعفر قال المارثى : وهذا أقوى وهو 
قول مالك وان سريح لآن الشفعة فرع للبيع ول يدبت فلا ينبت فرعه فعلى المذهب 
تجب الشفعة عا قال البائع و يأخذ الشفييح الشقص منه ‏ أى البائع و يدفع الشفيع 
اليه الأّن ان لم يكن مقرأ بقيضه من المدترى » وان كان مقرا بقبضه من المشترى 
بق فى ذمة الشفيع الى أن بدعيه المشترى » و ليس للشفيع ولا للبائع محا كمة المشترى 
ليت البيع حقه لعدم الحاجة أيه 
)١(‏ قله ه وعهدةالحء هذا بلا تزاع لكن يستثى من ذلك إذا أقر البائع 
بالبيّع وأنكر المشترى وقلنا بثبوت الشفعة على ما تقدم فان العهدة على البائح 
لحصول الملك لَه من جهته , والعهدة فعلة من العهد وهى فى الأصل كتاب الشراء 
وتقدم اكلام علها فى باب ااضمان» والمراد بها هنا رجوع من ا تتقل الملك اليه 
على من انتقل غنه ,القن أو بالآرش عند استحقاق الشقص أو عيبه فتكون وثيقة 
للبيع لازمة للمتلق عنه فتكون عبدة .ذا الاعتتبار فلو علم المشترى العيب عند البيع 
ول يعلمه الشفيع عند الأخذ فلا ثىء للشترى وللشفيع الرد وأخذ الآرش على 
الصحيح من المذهب ء وان عله الشفيع وم يعلمه المشترى فلا رد لواحد منهما ولا 
أرش . وف الشرح وجه بأن المشترى يأخذ الارش وهو ما قال القاضى وابن 
عقيل والسامرى ء فعليه ان أخذه سنقط عن الشفيع ما:قايله من المّن تحقيقا لماثة 
المن الذى استقر عليه ااعقد وان علياه فلا رد لواحد متهما ولا أرش وق صورة 
عدم عامبما ان لم يرد الشفيع فلا رد للاشترىء وان أخن الشفيع أرشه من المشترى 
أخذه المشترى من البائع ٠‏ ارو ال الا ١‏ 


ع وب - 


"#تشفيع من يد البائع » وإذا ورث اثنان شقصا عن أبهما فباع أحدها نصيبه 
هالشفعة بين أخيه وشريك أبيه ٠‏ ولا شفعة لكافر على مل ؛ وهل تحب 
“الشفعة للنضارب عل رب المال أو أرب المال على المضارب. فما يشتريه 
اللدضارية ؟ على وجوين ١ ٠‏ 
باب ألىديعة 

1 وهى أمانة لاضبانعليه فيها”© إلابعد أن بتعدى 297 وأنتلفشمن / بين ماله 


على له « داع ]لام عل ه وهذا المذهب لآن اقيض واجب ليحصل 
-حق المشترى فى كسلييه 70 

على قله ه ان يأخذه الشفيع من بد البائع » ه واختاره المصنف وقال هو 
.قياس المذهب قال الحارقى وهو الآصم لان الأصح ر وم العقد فى بيع ا الا ال 
“قيضة وجواز التصرف فيه بنفس العقّد 

ش غلى قَلِه ه ولاشفعة لكافر على مس » » وتيت للكافر على كافر سواء كان 

البائع مسلب أو كافرا وهذا المذهب 2 ظ 

على قوله < «على وجبين» ء ذكر الصف هنا مسأ لتين إحداهما هل تحب الشفعة 
' للمضارب على رب المال أم لا مثاله أن يكون للضارب شقص فما تحب فيه الشفعة 
ثم يشترى من مال المضاربة شقصاً من شركة المضارب فهل تجب للنضارب شفعة 
“فعا اشتراه من مال المضارية ؟ فيه وجمان أحدهما لا تجب لمضارب على رب المال 
:أن ظهن رب للانه يصين له جزء من مال المضارية فلا تفيت له على نفسه »وان لم 
يظهن ربح وجنبت الشفعة لآنه أجنى وهذا المذهب.. المسألة الثانية هل تيجب الشفعة 
:لوب المبال على المضارب فما يشتريه اللنضارية ٠‏ مثاله أن إشترى المضارب يمال 
'المضارءة شقصاً فى شركة دب امال»«والميسيدن امدعب أن لاتحب الشفعة للآن 
”الملك لرب المال فلا يستحق الشفعة على نفسه 

)١(‏ قله دو أمانة الم » لا روى عمرو بن شعيب ا عن ججده. 
تأن النى يلم قال , من أودع وديعة فلا ضبان عليه » رواه ابن ماجه 


(؟) قوله ١‏ الا أن يتعدى » أى فيضمنها بغير لاف علناه 


5-5-0-7 
لم يعدمن فى أصمم الروايتين0©:و يازمه حفظها فى حر ز مثابا”"فان عين صا حية: 
حرزا فجعلبا فى دونهضمن9'. وان أحر زها مثله أو فوقه م يضمن 47 وقنل. 
يضمن إلا أن يفعله لاجة , وإن نبا عن إخراجبا فآخرجبا لغشيان ثىه 


)١(‏ قوله « دان تلفت من بين ماله الخ » أى إذا لم يتعد وهذا المذهب وهو 
قول أكثر أل العل منهم روق ذلك عت أنى بكر وعلى وابن «سعود ويه قال 
شيحج والنخعى ومالك وأبو الزناد والثورى وإالشافمى وأصحاب الرأى لما ذكرنة 
ولآن المستودع م من فلم يضمن ما تلف من غير تعديه وسواء ذهب معها ثىء 
من ماله أو لا . والثانية يضمن إذا تلفت من بين ماله لما روى سعيد حدثنا هشيم. 
قال أخيرنا ميد الطويل عن أنس رضى الله عنه أن عمر رضى الله عنه همنه وديعة. 
ذهيت من بين ماله والآولى أصح قال القاضى لآن الضمان ينافى الامانة وحديعه. 
عمر رضى الله عنه مول على التفر يط من أنْس 

[ تفبيه ] إذا شرط المودع على المستودع طبارت الوديعة فقبله لم يضمن » 
وكذلك كل ماكان أصله الامانة كالمضارءة ومال ااشركة والرهن وبه قال التورك. 


وانن المنذر 
لف ( قله « ويازمه الء أى عرفاً كا لسرقة على مايأ وكا حفظ ماله هذا : 
إذا لم يعين صاحها حرزاً 


فجملها فى دونه ضمن سواء رذها اليه أو لا لآنه خالفه فى حفظ ماله » ومقتضاه أته. 

حفظها فيا عينه ولى خش علما فلا ضمان عليه بغير خلاف ذانه عتثل غير مفرط 
(4 ) قوله ه فان أحرزها. الح» هذا الصحيم من المذهب , وكذلك ان تقلية. 

إلى مثل ذلك الحرز لغير حاجة وهذا هذهب الشافعى لآن تقبيده هذا الحرز يقتضي.. 

ماهو فثله كن اكترى أرضا لررع الحنطة.فله زرعما! وذدع مشلوا فى الضرد ْ 
على قوله « وقيل يضمن » ه وهو ظاهر الخرق وحكاه فى التبصرة رواية لاته- 

خالفت أصسه | ش 

على وله < إلا أن يغمله لحاجة, #٠‏ لو عاف علجا من سيل أو خريق 8ه 


لا يعد مفرطأا 


2 ا 


سل ب 
”الغالب منه التوى لم يضمن ”9 , وان تركها فتلفت ضهن" وإن أأخرجها لغير 
جوف تمن "15 » فان قال لاتخرجبا ولو خفت عليها فاخرجها عند الخوف 


أو تركرا ل يضمن ف" ولو أودعه هيمة ض يعلفها حى فانت ضمن للف 


١ ) 1‏ ( وله د وآن نهاه عن [خراجيا » هذا المذهب وعليه الاضحاب ولا 
أعم فيه خلافاً لآن حفظرا وونقلها وتركبا تضيبع لها لكن إذا أشرجبا فلا خرزها 
إلاافى خرز مثلبا أو فوقه فان #ذر والجالة هذه ونقلى إلى أدتى فلا ضمان,ذكره 
اميف ف المننى واقتصر عليه الحارث لانه إذأ أحفظ ولس فى الوسع سؤاء . 
“قلت فيعايا بما | 
على قَِلْهِ « التوى . + أى اطلاك 0 
(؟ ) قوله « دان تركها ال هذا المذهب سواء لفت بالآمر الخوف أو بغيره 
لابه يلزمه [خراجبا والحالة هذه » وقيل لا يضمن لأآنه امتثل أمر صاحبها 
(9) وله د« وإن أخرجها اخ » أى سواء أخرجرا إلى مثل الحرز أو دونه 
أو فوقه وهذ! ظاهر كلام الشافعى لانه خالف نص صاحبها لغير قائدة » وقيل 
لا يضمن يا لو لم يعين له حرزاً ٠‏ وقال أبو حنيفة ان باه عن نقلها من بيت فتقابا 
:لك بيت آخر من الدار لم يضمن لآنه البهتين من دار واحسدة وطريق أحدهما 
-طريق الآأخر فأشبه ما لو نقليا من زاوية الى زاوية 1 

(4 )هله ء مان ال الجء هذا المذهبي لآنه إذا أخرجرها فقد زاده خيراً 
محفظرا وان تركبا فلا .شى. عليه لآن صاحبها صرح له بتركبا مع الخوف فكأ نه 
رضى باتلافها وظاهره أنه إذا أخرجها من غير خوف أنه يضمن وهو صحيح 

[ فابدة ] إذا أنجرج الوديعة المنهى عن [خراجها فتلفت فادعي أنه أخرجبا 
تلخشيان ثى, الغالب منه الملاك. وأ نكر صاحيها وجوده فعلى المبتودع البينة ان 
كان ما لا يتعذر أقامة الميئة عليه لفاهوره ويقبل قوله فى التلفب مح ينه 

1 ) قله « ولو أودعه الخ هيدا المذهب لآن العليف من كال الحفظ ب 
«هو الجفظ بعينه لآن العرف يقتتضى علةم! وسقيها فكب نه مأمورببه عرفا ولو أمره 
بيعلفها ازمه ذلك مطلقاً على الصحيح من المذهب وقيل مع قبوله ظ 


د نيف كن 


إلا أن ينياه المالك عن علفها 7 فان قال ترك الوديعة فى جيك فتركها قن. 
كه ضمن » وان قال اتركها فى كنك فتركها فى جيبه لم يضمن » فان تركها فى. 
يده احتمل وجهين » وان دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزروجته وعبده ل. 


١ 9 55 7 8 , 2 0000‏ 
)١(‏ قله « إلا أن ينماه الخ . اى لانه اذن فى إتلافبا و لكن إذا تهاء فتركف 
أثم لحرمة الحيوان ا ؛ ا 0 
[ فوائد ] إذاكان [نفاقه علها بإذن رما فلا كلام وان تعذر اذنه فأ نفق بإذن 

ساك رجع به وان كان بغير اذنه فان كان مع تعذره وأشيد على الانفاق فله الرجوع 
وأنكان مع امكان اذن الماك ولم يستأذنه لم رجع على الصحيح من المذهب وقيق 
يرجع وصححه الحار وغيره وجزم به فى المنتخب قال فى الإنصاف وهوالصواب 

(الثالثة ) لو جاءه إلى الوق وأمزه حفظبا ق بده قتركها عنده إل مضيه إل 
منزله ن على المذهمب وقيل لا يضمن والحالة هذه وهو احتيال فُْ المغنى ومال 
اليه قال لحار وهس ذا الصحيح قال فى الفروع وهو أظبر قال فى الأانصافه 
وهو الضواب ٠‏ ا 

( الرابعة ) لو دفعها اليه وأطلق ولم يعين موضما فتركها فى يده او جييه أى. 
شدها فىكه او تركها فى وسطه وشد علما سراويله لم يضمن وهنا المذهبٍ 
(الخامسة ) ذا قال اتركياافى بيتك فشدها فى ثيابه وأخرجها معه ضمن لآن. 
البيت أحرن 2 ش ١‏ 

على قوله «م يضمن ٠»‏ هذا المذهب 

عل قوله د اختمل وجبين ه احدهيا لانضمن. قال الخار فى وهو الأظهى 
عند القاضى وابن عقيل وجزم به فى الؤجيزء والثاق يضمن وهوالصحيح لآن اليه 
سقط مهاالتى: لقان 5000000 0000000 

على وله «لم يضمن , ه هذا المذصبخخص عليه ويه قال ابو حنيفة:وةالى 
حفظ به ماله أشبه ما إلذا حفظبا بيو بر لوليا ج11 لوليا 


د الشف - 
يضمن , وان دفعها! إلى أجنى أو حا ضمن 20 وليس للمالك مطالية 


)١(‏ قله دران دفعبا إلى أجنى الح إذا أودع المودع( يفتح الدال )الوديعة 
لأجنى أو حا ؟ فلا يخلو إما أن يكون لعذر أو غيره» فانكان لعذر جاز على الصحيح 
من المذهب , فأن كان لغير عذر لم بجحز ويضمن عل الصحيح من المذهب , وقال 
ابن ألى ليل : لاضمان عليه لان عليه حفظها وإحرازها وقد حفظبا عند غيره 
وأحرزها ولآنه محفظ ماله بإرداعه فاذا أودعبا فةد حفظها بما حفظ ماله . ولنا 
أنه خالف المودع فضمتها كا لو نهاه عن ايداعها فانه أمره تحفظها بنفسه ولم برض 
لها غيره فعل المذهب أن كان الثانى عالماً بالحال استقر الضمان عليه و للمالك مطالبته 
بلا نزاع وان كان جاملا لم يلرمه وقدم المصنف هنا أنه ليس له مطالبته أى تضمينه 
وهو اختيار القاضى فى المجرد وان عقيل فى الفصول وقدمه فى الحداءة والمستوعب 
والخلاصة والمغنى والشرح والفائق واختاره الشيخ تق الدين وهو مذهب أنى حنيفة 
لآنه قيض قبضاً موجباً للضمان على الأول فل يوجب ضمانا على الآخر 

[ تفبييان ] ظاهر قوله فان لم بحده حله معه ان كان احفظ أن له السفر ما 
إشرطه ولا يضمن وهو حيس وهو المذهب وقال القاضى فى رؤس المسائل يضمن 
وقال الشافعى ان سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو المام أو أمين من 
واختاره المصئنف 

( الثانى ) ظاهر كلام المصنف أنه إذا استوى عنده الأآمر ان فى الخوف مع 
الإقامة والسفر أنه لا حمابا معه وهو أحد الوجهين وظاهر النص قال فى الإإنصاف 
وهو الدواب 

على وله « ضمن ». و به قال مالك والشافعى وأبو حنيفة 

على قوله « ردها إلى ما لكها ..ه وكذا إلى وكيله فى قبضها ان كان 

على قَوله د لبا معه , هم ظاهر كلامه هنا أنه إذا كان أو و كيله أنه محلا إلا 
بإذن فان ذمل ضمن وهو أحد الوجبين قال فى الإنصاف وهو الصواب . والوجه 
الثانى له السفر بها انكان احفظ ولم شه وهو المذهب نص عليه - 

د على قوِلْهِ ه وانكان أحفظ لا »ه مراذه إذا لى ينبه عن لها معه 

على قوله « دلم يعل بها أحداء ه ضن لانه فرط فى الحفظ فانه قد يموت فى 

سفره فلا أصل إلى صاحيها 00 


دامخا ل 


الاجنى » وقال القاضى له ذلك . وان أراد سفرا أو خاف عليها عنده.ردها 
إلى مالكها ء ذان ل بحده حملها معه ان كان أحفظ لها والا حفعبا الى الحاكم , 
فان :.ذر ذلك أودعبا ثقة أو دفنها وأعل بها ثقة يسكن تلك الدارء فان 
دفتها ول بعل ما أحدا أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها ء وإن تعدى فيبا 
فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدرام لينفقها ثم ردها2© أو 
جحدها ثم أقر ممأ أ كبك خم كسبا 0 أو خلطها عا لاتتميز منه ضنها9©, 


على قله ه من لايسكن الدار .ه أى من لان له على المكان 

على قوله « ضمنها » ه لآنه لم يودعبا اياه ٠‏ 

١)‏ ) قوله « وإن تعدى - إلى قوله ‏ ثم ردها » أى ضمنها على اأصحيح من 
المذهب رهوقول الشافعى . وقال أبوحنيفة ييرأ لآنه مس كلها بإذن مالكها فاشبه 
ماقيل التعدى . و لنا أنه ضمنها بعدوان فبطل الآستنئان كا لو جحدها ثم أقر ما 


وهذا بطل ماذكروه 
على قوله ,2 وأخرج الدرامم لينفقها ثم ردها » به ضمن لتصرفه فى مال غيره 
إغبر أذنه 1 


١ (‏ ) قله ه فان كسر ختم المء أى أو كانت مشدودة خل الشيد ضمن سواء 
أخرج منها شيئاً أوم مخرج وهذا المذهب لانه متك الّرز بفعل تعدى به . وعنه 
لايضمن إذا كسر خم كيسها أو حله ويه قال أبو حزيفة لآنه لم يتعد فى. غيره 

على قله أ وكير ختم كيساء ه أو كانت مشدودة فأزال الشد أو «قفولة 
فأذاك وعواة زهان لا 

(؟) قله« او خلطها الخ , إذا خلط الوديعة مما لا يتميز من ماله او مال غيره 
ضينها سواء خلطبا عثاءا أو دوتها او اجود من جندبا او غيره ومبذا قال الشافعى 
واصحاب الرأى . وقال ابن القاسم إن خلط دراه بدراهم على وجه الحرز لم يضمن 
وحكى عن مالك لايضمن إلا ان يكون دونها لآنه لاممسكنه ردها إلاناقمة, وقال 
الخارثى عن احمد رحه الله تعالى لا يضمن تخلط النقود فعلى هذه الرواية لو تاف 
إمض التلط بغير عدران جمل التاف كله من ماله وجعل اليافي من الوديعة 
نس عليه ْ . 


3-0 


وان خلطها بمتميز أو ركب الدابة ليسقيها لم يضمن , وإن أخذ درهما ثم 
رده فضاع الكل ضمنه وحده » وعنه يضمن ايع » وان رد بدله متميزأ 
فكذاك » وان كان غير متميز ضعن ابيع وحتمل أن لايضمن غيره ؛ 
وان أودعه صى ودبعة ضمنها وم سأ إلا بالتسليم الى وليه 2" » وإن 
ْ أودع الصى" ودبعة فتلفت بتفريطه م يضمن ء ولن أتلفها لم.يضمن97©, وقال 
م ا ا ا ل 0 


[ فابدة ] لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع فى 
ظاهن كلامه ذحك ء الجد فى شرحه ؛ وذكر القاضى فى الخلاف أنهما شريكان 
.دال. الجد ولا ببعد | 

على قَولهِ « عالا تتميز منهء مكزبت بزيت ودرام بددأثم | . 

عل قوله < عتميزء ٠»‏ كدرام بدنانيد لم يضمن فى الأصح وها فى الشرح 
غير خيللاف فعلءه وعنه يضمن 

على وله , فيئه وحدهع ء هذا ألصحيح من المذهب و به قال الشافعى ؛ وقال 
مالك : لاضمان عليه إذا رده أو مثله . وقال أصماب الرأى : إن ل يشفق ما أخيذه 
بورده ' يضمن فآان أنفقه 5 ثم وله أو مثله ضمن 

على قوله ه ضمن اجميع » م وهو المذهب لخاطه الوديعة بما لا يتميز 

على قوله و وحتمل أن لايضمن غيره » ه وهو مقتضى كلام الخرق وقطع به 
«القاضى ف التعليق وح عنه فى رواءة الاثرم أنه أنكر القول بتضمين اجميع ونه 
قال هو قول سوء ٠‏ وقطع به ابن أنى مومى واألقاضى أبو الحسين وأبو الحسن بن 
دكروس وغيدثم واختاره أبو بكر وقدمه الحسارثى فى شرحه وقال هو المذهب 
واليه مال فى المغنى وشرطبا 3 حرم به فى المغى والشرح إذا كانت غير مشدودة 
ولا عنتومة فانكانت ككذلك ضمن اجميع لمتك الحرز وهذا للذهب ش 

١)‏ ) قوله « وإن أودعه صى الخ » وجملته أنه لايصح الابداع إلا من جائز 
التضرف فان أودع طفل أو معوه [نسانا وديعة ضعنها :بقبضها لا نه أخذ ماله بغيد 
إذن شرعى ولا:يزول الضمان بر دها إليه و نما بزول بدفعها إلى وليه الناظر فى ماله 
خإن كان الصى عيزأ ولم يكن مأذوناً له فكذلك وإن كان مأذوناً له صح [بداعه فيا 
أذن له فيه ١‏ ْ 


لق ) قوله « وإن أودع الى الخ , وكذلك المموه وهذا الصمحيح من ََ 


ع عام ب 
والمودع أمين والقول قوله فيا يدعيه من رد وتلف(© و إذن فى دفعها إلى 


لمات ار و اا ووو لاسر ارا وا و الا ع 
ح المذهب لآن مالكها قد فرط فى تسليمها اليه وكذا ان أتلفها أو أ كلبا قالى 
الشرح فإن أتلغها أو ا كلبا ضمنها فى قول القاضى وظاهر مذهب الثافعى . ومن 
أصحا بنا من قال لا ضمان عليه وهو قول أبى جنيفة لانه سلطه على اتلافها يدقمها 
اليه ألا ترى أنه لو دقع إلى صغير سكيئاً فوقع عله كان ضمانه على عاقاته . و لنا أن 
مايضمن بإنلافه قبل الابداع يضمن بعده كالبالغ ولا يميم قوله انه سلطه على 
اتلانها وإنا استحفظه إياها وفارق دقع السكين فإنه سبب للاتلاف ودفع الوديعة 
مخلافه انتهى . قال فى الإفصاف وقيل اتلافه وجب لاضمان كالرشيد قطع به القتاضى 
فى | نجرد وصاحب التخليص قال الحارق وهو أقرب قلت وهو الصواب 

[ فائدة ] إذا مات الرجل ونبت أن عنده وديعة :0 توجد بعناهأ فبى دين عليه 
تغرم من تركته فإنكان عليه دين سواها فبماسواء إن وفت تركتته مهما والا اقتسياه 
بالحصص و به قال الشعبى والنخعى وداود بن أبى هند ومالك والشافعى وا بو حنيفة 

واسحابة واسحق 2 * 00 ظ 

على قوله ه ضما فى رقبته» + وهذا المذهمب 
١)‏ ) قله « دا اودع امين الم , ٠‏ إذا ادعى المستودع تلف الوديعة فالقول. 
قوله بغير خلاف وقال | كارمم مع ينه وهو المذهب .وان ادعى ردها إلى صاجيها 

فالقول قوله مع بمينه بغير بيئة وبه قال الثورى والشافعى وأصحاب الرأى. 
واسحاق . وعنه يقبل قوله ان كان دفعها اليه بغير بيئة وإلا وجبت وبه قال مالك . 
ولنا أنه أمين لا منفعة له فى قبضبا ٠‏ 

[ تفبيه ] حل هذا إذا لم يتعرض لذكر سيب التلف فان تعرض لذكر سببه فان. 
أبدى سبباً خفياً من سرقة أو ضياع ونحوه قبل أ يض ذكره الأصحاب وان أدى. 
سبباً ظاهرا من حريق منزل أو غرقه أو هجوم غارة ونحو ذلك فالصحيح من 
المذهب أنه لا يقبل قوله إلا ببيئة بوجود ذلك السبب فى نلك الناخية 


- 


انسان وما يدعى علية من خانة وتفريط00, وان قاللم تودعنى ثم أقر مها أو 
ثبتت ببينة فادعى الرد أو التلف لم يقيل”""وان أقام به بينة ؛ ويحتمل أن ققبل 
ييلته . وان قال مالك عند شوم قبل قوله فى الرد والتلف ١‏ وأن مات 


[ فائدة ] لو منع المودع بفتح الدال صاحب الوديعة منها أو مطله بلا عذر 
ثم ادعى تلفاً لم يقبل إلا ببيئة 4روجه بذلك عن الآمانة 

)١(‏ قله «واذن الخ» يعنى إذا قال المؤدع بفتتح الدال أذنت لى فى دفعرا 
إلى فلان فدفمتها فادكر الإذن فالقول قول المودع بفتّم الدال على الصحيح هن. 
المذهب نص عليه وهو من مفردات المذهب » وقيل لايقبل قاله الحارئى وهو قوى 
أى لآن الأصل عدم الإذن وله تضميئه » ولا أنه ادعى دفعاً ببدابة من الوديعة 
فكان القول قوله كا لو ادعى ردهاعلى مالكرا . ولو اعترف بالاذن وانكر الدقع 
قبل قول المستودع فى الملصوص» ثم ينظر فى المدفوع آليه ان أقر بالقيض وكان. 
الدفع فى دين برى* الكل فإن أنكر قبل قوله مع عينه . وذكر أصعابنا أن الدافع 
يضمن لكو نه قضى الدين بغير بينة 

(؟) قله « وان قال لم تودعنى الخ مراده إذا ادعى الرد أو التلف قبل 
جحوده بأن بدعى عليه الوديعة يوم المعة فيتكرها ثم يقر أو تقوم بيئة بها فيقم 
بيئة بأتها نلفت أو ردها يوم الخنيس أوقبله فالمذهب فى هذا كا قال المصنف من أنه 
لا يقبل قوله ولا بينته نص عليه وبه قال مالك والشافدى واماق وأصحاب الرأى. 
لانه مكذب لانكاره الآول ومءترف على نفسه بالكذب المافى للآمانة, ويحتمل 
أن تقبل ببنته قال الحارث وهو المنصوص من روابة الى طالب وهو الحق وقاله 
هذا المذهب عندى ولآن صا<مما لو اقر بذلك سقط عنه الضان_ ولعدم الهمة 
والكذب الصادر منه لايمنع من إظبار الاق , وأما ان ادعى الرد أو التلف بعد 
جحوده بأن يدعى عليه يوم الجمعة فيتكر ثم يقر أو تقوم بينة بها ثم يقيم بينة بتلفبا 
أو ردها يوم السيت أو بعده فبذا تقبل منه البيئة بالرد قولا واحدأ ويقبل فى 
التاف على الصحيح من “المذهب ‏ وقيل لانقبل وهو ظاه ر كلام المصنف هنا وأبى 
الخطاب وججماعة لأنهم أطلقوا قال فى الآنصاف وهو الصواب 20 

(ع) قله ٠‏ وان قال مالك ال مثاله أن تقوم ببئة بالايداع أو يقر به 
المودع بعد قوله مالك عندى شىء أو لاحق لك على ثم قال ضاعت من حرزى ض 


لك 277 4 
المودع وادعى وارثه الرد لم يقبل إلا بيينة 217, وأن تلفت عنده قبل إمكان 


كان القول قوله مع بمينه ولا ضمان عليه لآن قوله لابنافى ماشيدت به البيئة 
ولا يكذبها فان من تلفت الوديعة من حرزه بغير تفريطه لا شىء +الكبا عنده 
.وهذا المذهب لكن ان وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان لاستةر ار حكه بالجحود 

١(‏ ) قله د وان مات الح » أى بلا نزاع لآن صاحها لم يأتمنه عليها فلم يقبل 
قوله عليه بخلاف المودع قإنه اثتمنه . ولو ادعى الوارث أن مورثه رجها لم يقبل 
أيضاً إلا ببينة , وكذا لو ادعى التلف فى بد مورثه 

[ فوائد ] إذا حصل فى يده أمانة دون رضا صاحبها وجبت المبسادرة إلى 
.ردها مع العم يصاحها والكن منه ودخل فى ذلك اللقطة وكذا الوديعة والمضارية 
والرهن ونحوها إذا مات الم تمن واتتقلت إلى وارثه وكذا لو أطارت الريح ثوباً 
إلى داره لغيره ».وكذا حك الآمانات إذا فسخبا امالك كالوديعة والوكالة والشركة 
والمضارية يحب الرد على الفور لزوال الاثتهان وسواء كان الفسيخ فى حضرة الآمين 
أو غييته 

( الثانة ) نبت الوديعة بإقرار المت أو ورئته أويديئة » وان وجد خط 
عورثه : علدى الفلان وديعة ‏ أو على كيس :هذا لغلان عمل به وجوباً على 
الصحيح من المذهب . وقيل يعمل به وتنكون تركة اختاره القاضى فى اتجرد وابن 
عقيل والمصنف وقدمه الشارح و نصره قال : لجواز أن بكون الوعاء فيه وديعة قبل 
هذه . وان وجد خطه بدين له على فلان حلف الوارث ودقع اليه قطع يه فى المغنى 
والشرح والفروع واعلام الموقعين . وان وجد خيله يدبن عليه كمين تميل به ودفع 
:إلى من هو مكّوب ياسمه 5 

( الثالثة ) لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها ثم تبين خطأه ضنها لتفريطه 

( الرابعة ) لو أكره على دفع الوديعة لغير ربها لم يضمن قله الأحداب 

( الخاصبة ) لو أميه برد الوديعة إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن والصحيح من 
:المذهب وأو لم يطليا وكله ش 

( البيادسة ) إوأخر دفع مال أمس بدفمه بلا عذر ضمر ل م تقدم نظيره فى 
الوديمة وهذا الصبحيج من المذهب. ْ 


ردهالم يضمنها وبعده يضمنيها فى أحد الوجبين » واذا ادعى الوديعة 
اثنان فأقر بها لاجدهما فبى له مع عينه » وحلف المودع أيضا ء وان أقر با 
لما فبى لما ولف لكل واد منهما فان قال لا أعرف صاحببا حلف أنه. 
لابعلم ويقرع بينبما فن قرع صاحبه حلف وأخذها . وان أودعه اثنان. 
محكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلله اليه ؛ وأن غصبت العين فبل. 
للمودع المطالبة بها ؟ على وجبين 


على قَِلْه ٠م‏ يضمتها , م بلا نزاع لآانه لاتفريظ منه 
غلى قله و فى أحد الوجبين , ه وهو المذهب لتأخر ردها مع إمكانه 
على وله وإذا ادعنق الوديعة اثنان» ه أى ادعى كل متبما أنه الذى. 
أودعبا'ولا بيئة ش 
على قِ[ « فبى لم مع بمينه » ٠‏ بلا بزاع 
على قِِك « على وجبين » ٠‏ أحدهما له المطالبة وهو المذهب لأنه مأمور 
حفظيا ».وح للضارب والمرتبن. والمستأجر إذا غصب منهم-ما بأيده مكذلك 
على قولِه « أوكافراً » ٠»‏ أتى ذميا على الضحيح من المذهب آم أهل الهرب. 
٠‏ فظاه ركلام المصئف أتهم كأهل الذمة والصحيح من المذهب أنه لاملكه بالإحياء. 
وهو ظاهز كلامهق المغتنى والشرح 
على قله « وغير إذنه » ه على الصحيح من المذهب 
على قله « وتعلق عضالحه, ٠‏ كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومطرح قامته 
وملق ترابه وآلاته وهرغاة وحتطبه وريم البعر والتور ومر تكض الخنيل ومدفن. 
الآاموات وهناخ الأبل و تحوه 
على قوله « ل تملك بالإخياء , ه وهذا المذهب 
عل فول « فغلى رؤايتين» ء أنصبما وأشبرهما وهى المذهب تملك بالإحياء 
على فَولْه ه ولا تملك المعادن الظاهرة إلى قوله ‏ بالإحباءء لما دوى رم 
ابن عوف المرتى غن أبيض بن حال أنه وفد إلى النى يلخ فاستقطعه الملح فقطع 
له » فلدا ولى قال رجهل : أندرى .ما اقتطعع له ؟ "ما اقتطعت له الماء العد . وسأله 
عبا حمى من الراك ؟ قال: ما لم تثله أخفاف الإبل . رواه الترمذنى 


سد اما سل 


<> ياف اعياء امراك 
وه الادض الدائرة التى لا يمل أنها ملكت ء فانكان فيباثار املك 

ولا يعم خا مالك فعلى روايتين . ومن أحيا أرضا ميتّة فبى له مسلما كان 
أو كافراً بإذن الامام وغير إذنه فى دار الاسلام وغيرهاء إلا ما أحياه مس 
من أدض اللكفار النى صوحوا عليها ‏ وما قرب من العامر وتعاق بمصالحه 
م ملك بالإحياء , وان لم يتعلق »صالحه فملى روايتين» ولا تملك المعادن ‏ 
الظاهرة كالملم والقار والنفط والكحل اوالجس بالإحياء » وليس للامام 
لقطاعه . فان كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحاملك 
بالإحياء و للامام إقطاءه » وإذا ملك انحمى ملكه با فيه من المعادن الباطنة 
5عادن الذهب والفضة”", وان ظور فيه عين ماء أو معدن جار أو كلد أو 
اشجر فهو أحق به » وهل ادكه ؟ على روابتين2؟ . وما فضل من هاثة إزمه 
ذله لبهائم غيره 9؟ » وهل يأزمه يذله لزع غيره ؟ على روايتين © 


على قَه « وليس للامام اقطاعه , م بغير خلاف عليناه 
)١(‏ قله « وإذا ملك انحى الحء. إذا ملك الأرض. بالإحياء ملكها بما 
ظهر فيها من المعادن ظاهراً كان أو باطنا قاله الاسماب لأنه ملك الأارض جميع 
“أجزائها وطيقاتها وهذا منها. | 
( ؟) قله « وان .ظهر فيهعين ماء الح . إذا ظهر فيه عين ماء فهو أحق با » 
.وهل بمالجه ؟ فيه روايتان اجداهما لاملك وهو الصحيح من المذهب . وكذابإذا 
'ظور فيه معدن جار فبو أحق به ولا بملكه . وكذا إن ظبر كلل أو شجر. 
(©) قله وما فضل الم هذا المذهب لكن بششرط أن لاتجد اليهائم هاء مباحاً 
وم تنضرر بذلك ا دوى أبو هريرة رضى الله عئه ان رسول الله يو قال د من 
منع فضل الماء جنع بها فضل الكل منعه الله فضل رحمته, وهو من مفردات المذهب 
.(6) قله .وهل يلزمه الح, أحدهما يلزمه وهو المذهب ما روى اياس بن عبد 
أن النى يلقع نمبى عن. ببع فضل الماه رواء أبو داود واترمذي وصحه لكن'قال 
أحد رح القه تعالى إلا أن يود بالدخول أز له فيه ماء السماء فيخاف عطفا نلا 


لم7 سم 


٠‏ وإحباء الارض أن >وزها بحائط 22 أو يحرى لما ماء؛ وان حفر 
سر عادية ملك حرعها خم.ين ذراعا » وأنم نكن عادية فحرعها| خمسة 


وعشرون ذراعا 29 , وعند القاضى جريمها در رشائلا مدن كل 


س يأس أن نمه وهو من المفردات . والثانية لا يلزمه لآن الزرع لاحرمة له 
فمامها جوز ببعه بكيل أووزن وتحرم ببعه مقدراً بمدة معلومة خلافاً مالك , و بحرم 
أيضاً ببعه 2 بالرى أو جزافاً قاله القاضى وغيره 

[ فائدة ] إذا حفر بثرأ بموات للسابلة فالناس مشتركو ري فى ماثها والحافر 
كأحدم فى السق والزرع والشرب » ومع الضيق يقدم الأدى ثم الميوان 

)١(‏ قوله « وإحياء الأرض ال » أى منيع نص عليه لما روى جابر رضى 
الله عنه أن النى يَلِي قال ه من أحاط حائطاً على أرض فبى له » رواه أحمد وأبو 
داود ٠‏ وظاه ركلامه أنه سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم والشب 
ونحوصا وهذا هو الصحيح من المذهب 
٠‏ (؟)قله دو وان عض بترا عادية الحء البثر العادية بتشديد الياء : القدرمة 
نسبة إلى عاد ولم برد عادأ بعينها لكن إاكانت عاد فى الزمن الآول وكانت لما أ ثار 
فى الأرض نسب إلبها كل قديم فكل من سبق إلى بثر عادية كان أحدق با لقول النى 
تل ه من سبق إلى ما لم يسبق اليه مسل فهو لهء وحررمها خمسون ذراعا من كل 
جانب فص عليه » وان لم تكن عادية فربمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب 
فص عليه وهذا المذهب فبما وهو من مفرداته , قال ناظمها : 

بحفر بثر فى موات يملك حرعبا ممبا بذرع سلك 
خمسة تملك والعشرون وان نكن عادىة خمسون 
لما روى أبو عبيدتى الآموال عن سعيد بن المسيب قال : السئة فى حرم القليب 

العادى خمسون ذراعاً واليذى خمسة وعشرون ذراعاً . وروى الخلال والدارقطنى 
نحوه مرفوعاً . وقوله بنرا عادمة مول على البثر التى انطمت وذهب ماؤها لجدد 
حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه ليكون ذلك إحياء » فاما البثر الى 
ها ماء ينتفع به الناس-فليس لاحد احتجاره كالمعادن الظاهرة. 


داخم ل 


جانب (0© , وقيل إحياء الارضي ما عد إيعياء وهو عمارتها ما تنيأ به أنا 
يراد منها من ذدع أو بنام 25 » وقيلى ما يتسكرر كل عام كالمق والحرث 
فليس باحياء وما لايتكرر فهو [حياء »ومن تحجر مواتال بملكه 9 وهو أحق 
به ووأرثه بعده ومن ينقله اليه وليس له بمعه ©© . وقيل له ذلك . فان 
م بتم إحيازه قيل له إما أن تبي أو تتركه ؛ فان طلب الإمهال أمهل الشهر بن 
والثلاثة , فان أحياه غيره فيل ملك ؟ على وجهين (©» 


دنا 
وللامام [قطاع موات لمن محميه ,ولا عملكه بالإقطاع بل بصير 
١(‏ ) قوله « وعند القاضى الح » أى لما روى أن النى يكم قال« حريم البثر 
مد رشائها » رواه أبن مأجه 


(؟) قله «وقيل الج. وحكاء القاضى روابة لآن الشارع أطلق الإحياء 
ولم يبين صفته فوجب أن برجع فيه الى العرف كالقبض والخرز 


( ؟) قله ه ومن تحجر مواتا لم بملكه , هذا الصحيح من المذهب نص عليه 
وتحجره الشروع فى إحيائه من غير أن يتمه ميل أن يدبر حول الآأرض ترايا أو 
بجدار صغير.أو تحفر بر الم يصل إلى ماتها نقله حرب ؛ لأن الملك بالآحياء ولم 
يوجد قال الحارق : وعن أحد رحمه ألله رواءة بإفادة املك وهو الصحييح انتبى 

) 1 ) قله 0 و ليس له ببعةه » هذا المذهب لآنهلم ملك فلم علك ببعة 

) ن ) قوله ٠‏ فان أحياه غيره الخ يعنى لو بادر غيره فى مدة الامبال وأحياه 
أحدهما لا بماك وهو الاظبر لمفبوم قوله ه من أ<يا أرضاً ميثة فى غير حق مس 
فبى لهء أتها لا تكون له إذا كان للم فبها حق ٠‏ ولأانه أحيا فى <ق غيره 

(1) قولده وللامام الح » أى لآنه عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن 
الحارث العقيق وأقطع وائل بن حجر أرضاً . وأقطع أبو بكر وعمر وعثهان وجصع 
من الضحابتة. وينبغى أن يقطع مقدار فاصبيه فان قعل ثم تبين عجزه عن [حيائه 
استرجعه يا استرجع عمر رضى اقه عنه من بلال ماتجر عن عار ته بالعقيق الذى سه 


دوم - 


كامتحجر الشمارع فى الاحياء © , وله إقطاع الجاوس فى الطرق الواسءة 
ورعاب المساجد مالم يضيق على الناس » ولا بلك ذلك بالاحياء ؛ ويكون 
المقطع أحق بالجلوس فيها . فان لم يقطعها فلمن سبق إلى الجلوس فيهاء» 
ويكون أحق با مالم ينقل قاشه عنهاء فان أطال ااجلوس فيها فبل يزال ؟ 
على وجبين . فان سبق اثنان أقرع بينهما » وقيل يقدم الامام من رأى 
منها . ومن سبق الى معدن فهو أن يتنا ينال منه 9؟ » وهل بنع 
إذا طال مقامه ؟ على وجبين 29 . ومن سيق إلى مباح صكصيد وعنبر 
. وحطب وثمر وما ينيذه الناس رغبة عنه فبو أ<ق به ©© : وان سبق اليه 
اثنان قسم بينهما . وإذا كان اللماء فى نهر غير ملو ك كنياء الأمطار فلمن فى 
أعلاء أن يسق وبحبس الماء حتى يصنل الى كعبه ثم يرسل الى من يليه 9 ع 


0 د » هذا المذهب لأنه لو ملك به لما جاز الات 
قال الخارثى وقال مالك يبت الملك بنفس الإقطاع بذع وهب و يتصدق ويورثه 
[فائدة ] للامام اقطاع غير الموات ليك وانتفاعا لللصلحة دون غيرها 
(؟ ) قَلْه « ومن سبق الى معدن الم » هذا المذهب وسوا ء كان المعدن ظاهرا 
أو باطنا إذا كان فى موات وقيل من أخذ من معدن فوق حاجته منع منه قال فى 

المغنى والشرح :نات أخنذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه حيث بنع غيره منع 
من ذلك 
(؟) قوله « وهل عنع ال يعنى الاخذ الم أعدهالإبع وهو المي 
من المذهب 
( ؛ ) قوله « ومن سبق الى مباح ا ٠‏ لقوله عليه الملاة والسلام ه من سبق 
[لىما لم يسيبق اليه مس فهو له » مع قوله لما رأى ثمرة ساقطة , لولا أخشى أن 
تكون من الصدقة لاكلتهاء رواء اليخارى 
)٠(‏ وله« وإذا كان الماء فى تبر ال إذا كان جاريا .رهو غير ماك سب 
م سد اواج ؟ »اهنم 


عدا 4 سلسم 


فان أراد انسان إحياء أرض بسقيها منه جاز ما لم يضر بأهل الارض الشاربة 


س لاخلو إما أن يكون نهر عظياكالتيل واافرات ودجلة وشهبا أو لا؛ فان كان 
نهرا عظيا فهذا لايزاحم فيه ولكل أحد أن يسق منه ماشاء متى شاء كيف شاء , 
وان كان هرا صغير| بزدح الئاس فيه أو يتشاحون فى ماه أو سيلا يتشاح فيه ' 
أهل الأرضين الشارية منه فانه يبدأ يمن فى أول النهر فدستق وتحبس حتى يصل الى 
لمعيه قص عليه شم برسل إلى من يليه كذلك وعلى هذا الى أن تلهمى الآراضى كابا 
فان لم بفضل عن الآول شىء أو عن الثانى أو عن من ياهما فلا ثىء للباقين لآآنه 
ليس لم الا ما فضل فهم كالعصبة ولا نعل فيه خلا لا روى عبد الله بن الزبير 
رض الله عنهما أن رجلا خاصم الزبير فى شراج الحرة التى يسةون ما الى النى َل 
فقال النى يلع ه اسق يازبير ثم أرسل الى جارك » فغضب الانصارى وقال : انكان 
أبن عمتك . فتلون وجه رسول الله ملع فقال النى يلقع : اسق يأزبيرثم احيس الماء 
حتى برجع الى الجدر فقال الز بير رضى الله عنه والله انى لأحسب هذه الآية زات فى 
ذلك (إفلا ودبك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر ينهم ) الاية متفق عليه . وذكر 
عيد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : نظر نا فى قول النى يلق « ثم احيس الماء 
حتى برجع إلى الجدرء فكان ذلك الى الكعبين وشراج الهرة مسايل الماء جمع شرج 
وهو النهر الصغير . فان كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة منها ماهو يستعلى ومتها 
ماهو مستفل سق كل واحدة منهما على حدتها قاله فى المغنى والشرح وغيرهما. وقال 
فى التزغيب : ان كانت الارض اعليا مسستفلة سدها إذا سق حتى يصعد الى ااثانى 

فوائد ] [حداها لو استوى اثنان فى القرب من أول اله اقتسما الماء بينهما 
ان أمكن وان لم >كن أقرع بينهما فيقدم من قرع فانكان الماء لايفضل عن أحدهما 
سق من تقع له القرعة بقدرحقه من الماء ثم يترله للآخروليس له أن يسق يجميع 
الماء لمساواة الآخر له وما القرعة للتقدم » بخلاف الأعلى مع الاسفل فانه ايس 
للاسفل حق الا فى الفاضل عن الأعلى »وان كانت أرض أحدهها أ كبر من أرض 
الآخر قسم الماء ببنهما على قدر الارض . 
( الثانية ) لو احتاج الاعلى الى الس ثانيا قبل انتهاء سق الاراضى لم #-كن 
له ذلك ١‏ 1 ش 

( الثالئة ) لو ترك دابته بفلاة أو مبلكه ليأسه منها أو عجره عن علفها حت 


3-6 


بعته 009 » وللامام أن بحى أوضا هن ) الموات ترعى يها دواب ب المسلين الى 
.قوم حفظها ما لم يضيق على الناس وليس ذلك لغيره » وما حاه النى يهن 
مظليس لاحد نقضه » وما ماه غيده من :الامة فهل يجوز اه أنقضه ؟ 


عن و جوين 


شيع ان على 5 من المذهن نص عليه وهو من مفردات المذهب » 
مويل لا ملكا وهو وجه كالرقيق وثرك المتاع عجزا أبلا نزاع » ويرجع باجرة 
"الزقيق وأجرة حمل المناع علي الصحيح من المذهب نص عليه 


00 الرأبعة ) لو ألق. متاعه فى البحر جوف من ااغْرق فقال الحارثى نص ا 
اننا يقتضى أن مايلقيه ركلي السفيئة مخافة الغرق باق على ملكهم انتهى . دوقيل 
علك آخذه قدمه فى الفائق وهو أجمال فى المغنى وصححه فى 3 م وقدمه فى 
ار عايتين ٠‏ فعلى الاول لاخذه الاجرة 


0 ل وفأن 1 راد انسان الخ ».إذا 50 من تدر غير 
تعلوك أو سيل فجاء انسان لبي موان أقرب الى وأس النهى من أرضيم لم يكن 
له أن يسق قبلهم على المذهب لانهم أسيق إلى النهر منه واختار الحارث أن له ذلك 
“قال وظاهر الاخبار المتقدمة وعمومبا بدل على اعتبار البق الى أعلى اانهر مالقا 
قال , رَهو الصحيح . وهللمى منعه من احياء ذلك الموات؟ على وجبين : أحدهما 
اليس لم منعه قال المازئى وهو أظبر وقدمه ابن رزين فى شرحه وجزم به فى 
السكافى 2 والثاق لم منعه قال الحارثى وهو المفبوم من ابراد الكاب » فعلى ‏ 

#“الاول لو سبق الى مسيل ماء أو نهر غير مماوك فاجيا فى أسفله مواتا ثم اخيا آخر 
قوقمثم احيا ثالث فوق الثاى كان :الذى احيا أولا السق أولا + ثم الثاتى ثم الثالك 
جوع لها اغتاره: الخارف تعكن ش 


' على قله < دما 0 :نضر أل 006 منهع» 2 ولوكان الماء ور تملوك 
م لهى صخير سيق الماء اليه من نهر كبير فا حصل"فيه من الماء ملك للحيازة فلو 
: كان جماعة فالماء بهم على حسب الممل والمفقة فان ل يكنبم وتراضواأ على تت 


١١)أكىاض‏ / يضر بأهل الارض العارءة* فان أضر بهم متعوه من الأحياء على المذهبٍ 


لو 
ناب اللجدالة 


وهى أذيقولمن ردعدى أو لقطنى أر يعدا الحائظ له“ كن1| 12> 
7 0 تراد أرده قبل بلوغع الجمل أو اك 


سس قسمته فتؤخذ خشبة أو حجر مستوى الطرفين والوسط فتوضع على «وضع. 

مستو من الآرض فى مصدم الماء فيه حزوز أو ثقوب متساوية فى اللمعة على قدر. 
حقوقهم مخرج من كل حز أو ثقب إلى ساقنة مفردة لكل واحد منهم فاذا حصل 
الماء فى سناقمته ابره » كات أملدمم مختلفة بأن كان للأحدم أصفه وللثالى ثلثه. 
وللثالك سدسه جعل فيه ستة ثقوب لصاحب انصف ثلاثة. تصب فى ساقته 
ولصاحب الثلث اثئان ولصااحب اللندس واحد 


)١(‏ قله ه وهى أن يقول من رد عبدى الم » أئ إذا كانت الجعالة فى وه 
الآبق أكثر من ديئار أو اثنى عشر درها والا فله ما قدره. الشارع لآنه فى معى., 
المداوطة #فوجود الجغالة وجب أكض الآمىين من المقدر والمشروط 

[ فائدة ] الجعالة نوع اجارة لوقوع العوض ف مقابلة منفعة » واتما ميز يكون. 
الفاعل لايلتزم الفءل ويكون العقد قد يتمع منهما لامع معين و بحوز فى الجعالة | 
بين تقدير المدة والممل عل الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل لا كالاجاره 

على قَوَلِهِ ه من رد عبدى أو أو لقطنى أو بنى لى هذا الحائط ,م وكيذا سائير 
ما يستأجر عليه من الأعمال 

على قله « فله كذاء ٠‏ فاقتضى ذلك ان لا يكون فى يده فلى كانت اللقطة فى. 
يده لخمل له مالكا جعلا ليردها لم يبح له أخذه. 

١(‏ ) قوِلهوه فن فعله الح , فعلى هذا ان تلفت ف أثنائة استحق بالقدط فان. 
ناف الجعل كان له مثله ان كان مثليا والا قيمته على الضحيح من المذغقب 

[ قائدة ئدة ] لو رده من نصف الطريق المعيئة أو قال من رد.عبدى فرد أحدهصة 
فله نصف الجعل وان رده من مسافة أأبعد من المعيئة. قله المسعى لاير 


5 


مجيولة وعمل بجرؤل إذا كان العرض معلوما 2©9: وهى عمد جائر لكل 
جعد الشروع فعليه للعامل «أجرة عمله 2 ,وان اختلفا فى أصل الجعل 
أو قدره فالقول قول الجاعل . ومن عمل لغيرره عملا بغير جءل غلا ثبي" له( 


)١(‏ قله وتصح على مدة مجهولة الم أى لأانها عقد جاائز لجاز أن يكون 
العمل والمدة مجبو لين كالشر. 1 ٠ولان‏ الحاجة تدعو إلى ذلك لكونه لايعلم موضع 
“الضالة والابق ٠‏ و اشير تر عل" ون العوض معلوما لانه إصير لازما نمام العمل . وقال 
اللصنف ف المغنى ويحتمل أن تصح الجمالة مع الجهل بالعوض إذا كان الجبل لأ بنع 
القسلم نحو ان يقول .من رد عبدى-فله نصفه ومن رددضاانى فله مثابا . قال أحمد 
:وحمه الله تعالى : اذا قال الأمير فى الغزومن جاء بعشرة أرؤسففله رأس جازفعايه 
الوكانت الجعالة مضع مر . التسليم ل تصح الجمالة وجم ا رادا وسور ماتّذ يستحدق 
العامل أ جر المثل لاا نه على بووض. 1 سم وهذا الصجيح من المذهب وقيل ىرد 
الاق المقدر شرعا 

1 فائدة 1 لو قال.هن داوىي لى هذا حدى ير من جره أو.مرضه أذ رمده فله 

على قله «فتى فسخبا العامل . أى قبل تمام العمل 

على قَولْهِ « ول يستحدق شدمًا 5078 لأنه اسقط حدق أنه م يأت ما يما 
شرط عليه 

(؟) قله «.وإنفسخبا الجاعل اخ » أى أجرة ل عل الانه عمل بعوض 
وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه لانه عمل.مأذون-فيه | 

على قوله. د وان احمتانها ف اصل الجمل 7 أى التسمية بأن أنكرها أددهها 

على قوله و اوافلو ةم اد قد المسافة 

عل قله < « فالقول “قول الجاعل 5 و لاله منكر والاصل براءة ذمته 

(8) قَوله « ومن عمل لغيره ا » هذا إن لم يكن العامل معدا الآأجرة فان 
أن معد 1 كالملا والمكارى والحجام والنصاد والخياط والدلال ونحوم يحمن حس 2 


سس ع ولو 


إلا فى رد الآبق 29 فإن له“بالشرع دينار! أو اث عشر درهما 20 . وعنه أنت 
رده من خارج المصر فله أربعون 0 
وإن هرب منه فى طريقه-فان مات السيد استحق ذلك ق ا 


باب اللقطة. | 
وى المال الضائع من ربه-. وينقسم ثلاثة أقسام: ( أخحدها ) ما لاتقبعه. 
ا حمة 0 طو وم الغ غيف فيملك كك بلا تعريف ْ 0 


والطبر والفبود ونحوها فلا ل اننا 0 ا 
إلى ثاب الامام زال عنه الضمان2». (الثالث) سائر الأموال كالاتمان واللع, 


حت برصد نفسه التكسب بالمل واذن لهفى العمل فله أجرة المثل لدلالة اعرف" 
على ذلك رست أجدا مي قول اللصنف .ومن عمل لغيره ال مالو خلص. 
متاع غيره من بحر أو م سيمع أو.فلاة. ولوكان |الخاص واعا وإنه. 
م يأذن له ربه ١‏ 

[ فائدة ع لو تلف ماخلصه من هلك ةلم يضمنهمتقذه على الضحيح من المذهب. 

على وَلْهِ < د فلا شىء له م٠‏ بغير خلاف تعليه : 

١)‏ ) قوله « د إلافى رد الابق, أئ قانه وستحقه بل شرط' روى ذلك عن 

عمر وعلى وابن مسعود وقاله شريح وعس. بن عبد العزبز 

(؟)قوله ه د فان له بالشرع اللم' » هذا المذهب لمازوى .ابن أنى مليكة وعمرى 
ابن دينار أن النى يتلفجعل فى رد الا بق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا وهى. 
قول من سمينا ولم يعرف لم عفالاف وسواء : زد من داخل المصر أو خازجه قروث 
المسافة أو بعدت وسوا .كان البق يساوى المقدار أو لا وسو أ كان الزاد زوجاة؟ 
الرقيق البق أو ذا رحم فى عيال المالك أو لا 

(ع )قله + فان دفعها الى نائئب الامام الح , أى بلا مزاع لان الإمام له 5-5 
فى ضوال الناس فكان زائيا عن أماما قال _الجارى هذا مبى على أن إنايب س. 


م8" مه 


الم والفصلان والغجاجيل والآافلاء 22 فن لا بأمن نفسه. عامها 1 له 
٠ 50‏ فان فعل ضمنها ولم بمامكبا وأن عر فها قن هن نفسه عا ف 
وقوى على تعر يفها فله أخذها9؟)والافضل تركبا .وعند أنى الطاب رحه الله 


ب الامام أخذها بتداء للحفظ وهو شىء قاله متأخرو أهل المذهب القاضى وابن 
ْ عقيل والسامرى والمدئف وغيرهم » وكذا لو أمره بردها إلى موضعبا وردها 
برى “قالهفى الفروع وغيره » فاذا أخذها الامام أو نائيه منه ل يازمه تعر يفها 


0 [ فائدة ] من أعزديا ينلع امن صغار السباع ولوم يك تمه ضمئه أن تلف 
أو نقص قبل رده كخاصب لان الثقاطه غير ماذون فيه وأن كمه وتلف طينه 
بقيمته مر تين لريه أيا ما كان الملتقط أو غيره قال أبو بكر فى التثبيه 'ثيت خبر عن 
النى مكلا نم أنه قال فى الضالة المكتومة د غراعتها ومثلبا معبا » قال وهذا حكه 
عله ذلا رد 

١ )‏ ( وله 0 الثالك سائر الاموال 4 8 يعى >#وز التقاطبا هذا المذهب : 

( تنبيه ) شمل كلام المصنف العبد الصغير والجارية وهو صحيح قال فى الرعاية 
والعت الصغير كالشاة وكذاكل جارية ترم على الملتقظط وجزم به4 ف الوجيز قال 
الحار وصخار الرقيق مطلقا جوز التقاطه ذكره الْقَاضى وابن عةيل واقتصر على 
ذلك ؛» وقبل لاملك بالتعريف قال القاضى : هذا قياس المذهب . قال المصخف ىق 
المغنى وهذه المسئلة فها نظرفان الاميط كوم حر ته فان كان تمن لا يغير عن نفسه 
فأقر بأنه مملوك لم شبل اقراره لان الطفل لاقول له » ولو اعتر قوله م 
لاعدين تعر يفه فى سيده . | نتهى 

ع قله 0 والأافلاء 6ت بالمد مع فلو اضر وهو المحدن والمن ذا فطلا 
أو بلغا السئة اه قاموس ش 


(؟)قوله ٠‏ 30 ن لا يأمن ال » هذا المذهب لما فى ذلك من ولخو 
لكرم وسواء تلفت بتفريظه أو م 


(؟) فول «ومن أمن نفسه الح ع لخد يثك زيد وقاة ل وس اسل 
سكل رسول لله يلت عن اقطة الذهب والورق فقال « :اعرف وكاءها وعقاصيا ب 


و ل 


تعالى إن وجدها بمضيمة فالافضل أخذها.ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعما أو 
فرط فيا ضنها 0" . وهى على ثلاثة أضرب : (حيوان) فيتخير بين أكله 29 _ 


ح ثم عرفها سئة فانلم "عرف فاستئفةه! و لنكن وديمة عذدك فان جاء طاايها بوما 
من الدهر فادفعها اليه » وسأله عن ضالة الإبل فقال ١‏ مالك ولا ؟ معها سقارها 
وحذاؤها ترد الماء وتأ كل الشجر حتى يحدها رمها » وسأله عن الثداة فقال ه خذها 
فاتما هى لك أو لآخيك أو للذئب » متفق عليه . ثبت فى النقدين وقسنا علبهما 
المتاع » وعلى الشأة قسناكل حيوان لامتنع بنفسه من صغار السباع ولا فرق بين 
أن يحدها فى مصر أو مبلكة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل ولو افترق 
الحال لاستفصل : 

على قَولهِ ه وقوى على تعريفها » ظاهر قوله وقوى على تعريفها أن العاجز 
عن التءريف ليس له أخذها وهو صحيح ش 

)١(‏ قله « ومتى أخذها ثم ردها الح ال أنه إذا التقطها ثم ردها إلى 
موضعبا فلا يخلو إما أن يكون ما يحوز التقاطه أو لا فان كان مما وز التقاطه 
ضمنها إلا أن يأمره الحاكم أونائبه بذلك فلا يضمن بلا نزاع »وان كان مما لايحوز 
التقاطه إذا رده فكذلك ٠‏ ودل على أنها إذا ضاعت عنده فى حول التعريف بلا 
تفريط لاضمان عليه . ! 

[ فائدة ] لو التقطبا آخر لزمه ردها الى الآول مع علله فان لم يعلم حتى عرفا 
حولا ملكها لآن سبب الملك وجد منه مر غير عدوان فثبت الملك كالآول 
ولا يملك الأول انتزاعبا منه فان جاء صاحبها أخذها من الثاتى وليس له مطاابة 
الآول وان عل الثانى بالآول فردها اليه فأنى أخذها وقال عرفها أنت فمر فها الثاى 
<ولا ملكبا , وان قال الأول للثانى عرفا ونكون ملكا لى ففعل فهو نابة فى 
التعريف و يملكها الأول . وان قال الأول عرفبا وتكون بيننا ففعل صح 

على قولِهِ « ثم ردها الى موضعبا  ٠‏ وقال مالك لاضمان عليه لآنه روى عن 
مر رضى الله عنه أنه قال لرجل وجد بعيرا « أوسله حيث وجدتهء رواء الائرم 

(؟ ) قله « فيتخير بين أكله » لقوله عليه اأصلاة والسلام , فى لك أو 
لآخيك أو الذئب , ولا فرق بين أن يمدها فى المصر أو الصحراء ويازمه قيمتها فى 
قول أ كثر العلماء للآنه إذا كان عليه قيمة ما يضطر اليه إذا أكله فللان ي-كون س 


-*7؟؟ ل 


وليه قبمته, ون ببعة وحفظ نه وبين حفظه والانفاق عليه من ماله.وؤهل 
يرجع بذلك ؟ على وجوين . ( الثانى ) ماخشى فساده فيتخير بين بيعه وأكله 
إلا أن مكن ت#فيفه كالعنب فيفعل مابرى الظ فيه لال 29 وغرامة 
التجفيف منه » وعنه يسيع اليسير ويدفع السكثير الى الحاكم . ( الثااث ) سائر 
المال فيلزمة حؤطظله ويعرف امع 20 ا أنداء عليه قَّ مجامع الناس كالاسواق 
وات المساجذ ىق أوقات الصاوات حولا كاملا 9) : من ضاع منة شىء 


عليه قيمة ماذكر بطريق الآولى » وقال مالك : له أ كل ضالة الغنم ولا غرامة 
عليه لصاحبا ولا تعريف » قال ابن عيد البر لم يوافق مالكا أحد من العلياء 
على قله « فيخير بين أكله وعليه قيمته وبين عه وحفظ مه وبين حفظه 
والانفاق عليه من ماله ء مراده إذا استوت عنده اإثلابة) أما إذا كان أحدها 
أحظ فانه بإزمه فعله 
على قَلْه ه على وجبين » ٠‏ المذهب يرجع إذا نوى الرجوع 
على ول « فيتخير بين ببعه » ٠‏ وحفظ مله 
على قله د وأكلهء»ه وتثبت القيمة فى ذمته فان تركة حتى تاف ضمنة لانه 
فرط فى حفظه كالوديمة 
)١(‏ قوله ١‏ إلا أن يمكن تجفيفه الح أى لان ذلك أمانة فى يده وفمل 
الاحظ ف الأمانة متعين . قال فى المغنى : ومقتضى قول أصمابنا ان العروض لا تملك 
٠‏ بالتعريف أنه لا جوز له أكله» لكن خير وين الصدقة به و بين بيعه وذكر نصا 
يدل على ذلك ش 
على فوإه و وغرامة التجفيف مه 6ت لانه من مصاحده 
. (؟) قولهه ويعرف أجميع » أى وجوبا . وقأل الشافى لاجمب علىمن أراد 
حفظها لصاحما . ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر به زيد بن خالد و أنى ب نكمب 
ولآنه طريق الى وصوها الى صاحبها 7 2-5 
١‏ (؟ ل يدل حولا كاملا »روى عن عمن وعلى وآبن عياس رضى الله عنهم 
وقاله أكثر العلماء ويكثر منه فى موضع وجدانها و يعرفها فى الأسبوع الآول ع 


ادعوم 
أو فقدء وأجرة المنادى عليه (0, وقال أبو الخطاب مالا بملك بالتعريفه 
وما يقصد حفظه لمالكه يرجع بالاجرة (" ذان ل يعرف دخل فى ملكه 
بعد الحول حكا كالميراث » وعد ألى الخطاب لاملكه حتى مختار ذلك » 
وعن أحمد رحمه الله تعالى لا بملك إلا الآثمان وهى ظاهر المذهب » وهل له 
الصدقة بذيرها ؟ على روايتين . وعنه لا ملك لقطة الهرم مال 9© 
فصل 


ولا بحوز له التصرى فى اللقطة حت يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها 


كل يوم مرة ثم مرة فى كل أسبوع من شهر ثم مرة فى كل شهر وقيل على العادة 
بالنداء وهو ظاهر كلام كثير من الاصحاب قال فى الأنصاف : وهو الصواب 
ويكون على الفور 

[ فائدة ] لو أخر التعريف عن الهول الأول مع امكانه أثم وسقط التعريف. 
على الصحيح من المذهب نص عليه 

)١(‏ قله ه وأجرة امثادى عليه» أى على الممتقط أص عليه لآنه سبب 
وهذا المذهب 

(؟ )فول « وقال أبو الخطاب الح وبه قال الشافعى وأصحاب الرأى قاله 
فى الانصاف : وهوالصواب لانه من مو نة ايصا لحااليه وقيل على رما مطلقا وعنب 
الحلواتى وابئه الاجرة من نفس اللقطة كو نة التجفيف 

على قِولْهِ » كاليراث ء ه هذا المذهب نص عليه ظ 

( ؟) قوله « وعنه لا تملك لقطة الحرم ‏ قدم المصنف أن لقطة الحرم كغيرها 
وهو الصحيح من المذهمب وروى ذلك عن ابن عبر وابن عباس وعائشة وان 
'لسيب رضى الله عثهم وهو مذهب مالك وأبى حنيفة ب ديعن اعد أله عرو 
التقاط اقطة الحرم للتمليك ويحوز لحفظها لمالكها فان التقطها عرفها اندا اختاره. 
الشيخ تق الدين وغيده من المتأخزين قال فى الفائق وهو الختار قال الحارق وهو 
الصحيح وهو قول عبد الرحمن بن مبدى وأنى عبيد لقوله يلك في مكة , لا يحل. 
ساقطها الا لمنشد » متفق عليه والمنشد المعرف قاله أبو عبيد والتاشد الطالب ست 


ا 


وجنسبا20©»: ويستجب ذلك عند وجدانها والإشباد عليها'© فتى جاء طالببا 
فوصفها لزم دفعها اليه بنهائها المتصل وزيادتها المنفصلة لمالكبا قبل الهو ل50> 
ولواجدها بعده فى أصح الوجبين . وان تلفت أو نقصت قبل الهول ل, 
يضمنها 20 : وأ نكان بعده ضمنها © .وإن وصفبا اثنان قسمت يننهما فى أحد 


س ووجه الآولى عموم الاحاديث ولانها 5 الحرمين أشيه حرم المديئة . وقوله 
لتأ كيدها لا لتخصيصبا ش 53 
فعمرف عفماصها وعددها ووكاهاء فاعطبا اياه » روأه مس 3 ولد يث أى 
رطى الله عنه ْ 

(؟) قوله والإشباد علها » أى يستجب ويكونان عدلين وهذا المذهب. 
وبه قال مالك والشافعى ؛ فعلى هذا لايضمن إذا لم يشبد وقيل بحب اختاره أبو بكر 
وابن أنى مومى قال الحارثى وهو الصحيح قال فى الفائق وهو المنصوص اةوله 
2 دمن وود لقطة فليشبد ذوى عدل» روآه أبو داود فعلمها يضمن بتركه وهو 
قول أنى حتيفة ولنا خبر زيد وأبى رضى الله عنهما ٠‏ فلو وجب ليينه 

على قله « لزم دفعبا اليه » ه أى بلا بينة ولا يمين وارب لم يغلب على ظنه 
صدقه وهذا المذهب وبه قال مالك وأبو عبيد وداود وابن المئذر . وقال أبو 
حنيفة والشافعى : لاير على ذلك الا ببينة والآول أولى لقوله ١‏ فإن جاءك أحد 
مخرك بعددها ووعائها ووكائها فادؤمبا اليه » ولشوله ١‏ فان جاء طالببا وما من 

() قوله « وذدياتما المنفصلة الح » هذا المذهب لاها قبل المول تماء ملك 
وبعد الحول ملكها الالتقظ بانقضاء الول فالقا. اذا تماء مله 

( ؛ ) قله ٠‏ وان تلفت الح مراده اذالم يغرط وهذا الذهب لاما أمانةقى 
يده فلم يضمن بغير تغر يط كالود بعة ا 
انقضاء الحول وتلفت من ماله » وان وجد العين ناقصة بعد الول أخذالعين أ 


ا 000 


الوجوين 97 , وفى الآخر يقرع بينهما ”© فن قرع صاحبه حلف وأخذها . 


س وأرش النقص لآن جميعبا مضمون إذا تاف فكذلك أرش نقصها وهذا قول 
أكثر العلماء الذين حكموا ملك لها بمضى حول التعريف فاما من قال لابملمكبا 
إلا باخشاره لم يضمن اياها حتى يتملكبا . وقال داود إذا تملك العين واتلفها لم 
يضمنها وهو وواية عن أحمد لحديث عياض المرفوع ١‏ فان جاء رما وإلا فهو مال 
الله يؤ تيه من يشماء » و لنا قوله يلقع « فان لم تعرف فاستنفقها ولتسكن وديعة عندك 
«فان جاء طالها يوما من المدهر فادفعها اليه» 

[ فائدتان ] احداهما إذا تصرف فى اللقطة بعد الول » فا نكانت مثلية ضمنها 
,مثلبا وان لم تكن مثلية ضمتها يوم عرف بها على الصحيح من المذهب » وقيل 
يضمنها بقيهتها يوم ملكها قطع به اين أنى موسى وصاحب التلخيص وصححه 
ى الفائق | 

( الثانية ) لوأدركها وبها بعد الحول مببعة أو موهوبة فليس له إلا البدلكا فى 
التلف » ولو أدركها فى زمن الخيار فوجهان أصحهما وجوب الفسخ والرد اليه . 
-والوجه اأثانى عدم الوجوب وهو قوى ف النظر لآن المال ينتقل الى المشئرى زمن 
“الخيار على الصحيح من المذهب ولو كان عاد اليه بفسخ أو شراء أو غير ذلك أخذه 
المالك ولو أدركر مهونا ملك انتزاعه لقيام ملكه وانتفاء اذنه فى الرهن قطع به 
#الحارتى ء: قال في الانصاف : قلت يتوجه عدم الانتذاع لتعاق حق المرتهن به 

6 وله د وان وصمرا الذانفب الح وصمحه فى التصحيح واختاره ان 
عبدوس وقدمه فى الحدابة والمسستوعب والخلاصة وانحرر والخاوى والةواعد ؛ 
الآنهما استويا فى السبب الموجب للدفع أشبه مالو كانت فى ايدهما 

(؟ ) قوله « وف الآخر الح , هذا المذهب ء قال الحارثى : والمذهب القرءة 
-ودفعبا إلى القارع مع بمينه نص عليه وذكره المصنف فى كا بيه » وهكذا ان أقاما 
بينتين لأنهما نداعيا عينا فى يد غيرهما ونساويا فى البيئة أو عدمبا 

( تنبيه ) حل هذا اذا وصفاها معا أو وصفبا الثاى قبل دفعبا الى الآول أما 
:إذا وصفها واحد ودفعت إليه ثم وصفبا آخر فان الثاى لا ستحق على الصحيح 


-من المذهب 


ممه ١0 ١‏ -_- 
وأن أقام آخر بدله ة أنها له أخذها من الواصف "© ولن تلفت ضمنها ون شام 
من الواصف أو الدافع اليه إلا أن يدفعها حك حا فلا ضمان عليه » وم 
ضمن الداقع رجع على الواصف 
فصل ظ 
ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلا أو كافرا عدلا أو فاسقا 


يأمن نفسه غلبها» وقيل يضم الى الفاسق أمين فى تعر يفبا وحفظبا . وإن. 
وجدها صى أو سفيه قام و ليه تعر يفمأ 20 ؤاذا عرفبأ فبى لواجدها.وان 


مه 

)١(‏ قله < د فان أقام آخر بينة ال هذا أحد الوجبين ويه قال أبو حنيفة 
والشاففى » وقيل لاياوم الماتقط شىء ء إذا قلنا ‏ وجوب ا لومم 
المغنى والشرح وهو المذهب لانه فعل ما أمس به ولم يفرط 


على قله « من الواصف » + ومى ضمن الواصف لم .رجع على أحد لآن. 
المدوان منه والتلف عدده 

على قوله د رجسع على الواصف .ء ه مراده إذا لم يعترف الداقع الواصف. 

غلى قله « يأمن نفسه عليياء ه هذا المذهب فى ذلك 

عل قله « ويضم نم الى الفاسق أمين فى تعر يفبا وحفظها ٠»‏ وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى فى ا 0 وقال فى الآخر يرعباامن بده وبدعيا بق يدعدل 

(؟) قوله دعان. وجدها صى ال » » وجملة ذلك أن الى والسفيه 
وايجنون إذا التقط أحدم لقطة نينت بده علبها لعموم الاخبارء فان تلفت فى يدم 
بغير تفريط فلا ضمان عليه وان تلفت بتفريط ضمنها فى ماله » وإذا علم بها وليه 
إرمه أخذها منه لآنه ليس من أهل الحفظ والأآمائة » نان “رحكما فى بده ضنها 
لآنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصى'؛ ويعرفها الولى لآنواجدها ليس من أهل. 
0 : 1 
عريي 


٠‏ على قله « أو سفيه » ه أو مجنون 


سس ل#ا ا للم 


-وجدها عيد فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى ئعريفها إذاكان عدلا0©, 
وأن لم يأمن العيد سيده علها لرمه سسترها عنه , فان أتلفها قبل الحول فهى 
فى رقبته » وان أنلفها بعده فهى فى ذمته © . والمحكاتب كالحر . ومن 
بعضه حر فهى بينه وبين سيده إلا أن يححكون بينهما مهايأة فل تدخل فى 
المبايأة ؟ على وجبين «' 


١(‏ ) قوله ه وان وجدما عبد الء لاعبد أن يلتقط وان يعرفها بغير اذن 
سيده على الصحيج من المذهب وبه-قال أبو <نيفة والشافعى فى أحد قو ليه وقال فى 
الآخر لايصح التقاطه لآن اللقطة فى الول الأول أمانة وولاية وفى الثانى :إك. 
-والعبد ليس من أهل الولايات ولا انملك . ولنا عموم الخبر .ولآن الالتقاط سبب 
علك به الصى ران من لمن را 1 منه قيول الرايعا مين 
مته الالتقاط 

على قوله د لزمه سترها عنه , ٠‏ لآنه لصح ررب ويم إن 
“الحا 0 يدفمبا إلى سيده بشرط الضمان 
1 عل قله « او رلك ن ا 114 ا قن رو 
"تفريط فلا ضمان عليه كالخر ظ 

(؟) قوله « دان أتلفيا بعده الخ هذا أحد القولين نص عليه » وقيل إن 
:!تافها بعد الحول فان قلنا لكا فبى فى ذمته وان قلنا لا يملكبا فوى فى دقبته 
:وهنا المذهب ْ 

(؟) قوله « فل تدخل فى البايأة الح أحدهها لا تدخل بل تكون بينه 
حر وال سل كه وهو المذهب ا من الكساتب النادرة أشهت الميراث وكذا الحم 
ئى النادر من كسب المعتق لعضه كالطهية والحدية والوصية ونحوها 


. [[فوائد ] مها لو وجد لمَطة لق با سهان فر لفعلة غل السحيح من 
المذمب واختار الشيخ تق الدين أنه كالركاز راخدا رهف الفائق . وهنها لو أخذ + بوبه 
أو متاعه وترك له بدله فالصحيح من اذهب أنه لقطة نص عليه وقيل لايغرفه مع 
قريلة سرقة وهو احتمال للمصنف قال فى الانصات وهذا! عين الصواب تال الحارقى 
.وهذا حسن . ومنها لو وجد فى جوف -ديواندرة أوانقدا فوو اقطة لواجده على 


سس م 
باب اللقيط 


وهو الطفل 7< المنبوذ . وهو حر ينفق عليه من بيت المال ان لم يكن 
معه ماينفق عليه . وك باسلامه إلا أن يوجد فى بلد الكفار ولا مسم 
فيه ف ون كافراء فأن كان فيه مسل فعلى وجبين 7 , وما وجل متهن 
فراش نحته أو ثياب أو مال فى جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مششدود بثيايه 
فهو له » أن كان مدفونا تحده مأو مطروحا قربا منه فعلى وجبين لك" 
وأو الناس حضاتة واجده ان كان أمينا » وله الإنفاق عليه بما وجد معه 
بغي اذن حا كى؛ وعنه ما يدل على أنه لابنفق عليه إلا بإذنه . وان كان فاسقا 
أو رقيقا أو حكافرا واللقيط مسم أو بدويا ينتقل فى المواضع أو ودام 


ح الصحيح من المذهب وعنه للبائع أن ادعاه فاما أن كانت الدرة غير مثقوبة ى 
السمكة فرو للصياد لان الظاهر | بتلاعبا من معدنها . ومنما مؤنة رد اللقطة على .ما 
على الصحيح من المدهب ٠‏ 

١ )‏ ) قله « وهو الطفل » يعنى فى الواقع فى الغالب والا فهو لقبط إلى سن 
العبيز فقط على الصحيح من المذهب 

على قله « وهر حر ء ه اجماءا حكاه ابن المنذر 

) ) 2 فان كان فيه ماسم الجء أى كتاجر وغيره أحدهما يحم 50 
وهو المذهب تغلييا للدار والا كار 

() قوله « وان كان مدفونا نحته » يعتى إذا كان الدفن طر يا واطاق فيه 
وجبين : احدهما يكون له وهو المذهب » وحكى ف الرعا يتين والحساوى الصغير 
والفائق وجبا أنه له ولو لم يكن الدفن طريا وهو ظاهر كلام المصاف هنا قال فى 
الانضاى : وهو بعيد جداً 0 ش 

( ) قوله: أو سطروسا أخ» أخدها يكن ل ومو الصميح من الذمب 
علا بالظاهر , 0 ظ 
"عل قَوه ه بغيرٍ اذن حا » ٠.‏ وهو المذهب 


اث لس 


فى الحضر فأراد نقله إلى الباديةلم يقر فى يده © . وان التقطه فى اليادية مقيم 
فى حلة أو من يريد نقله إلى الحضر أقر معه . وان التقطه فى الحضر من 
يريد النقلة إلى بلد آخر فبل يقر فى يده ؟ على وجبين . وان التقطه اثنان 
قدم الموسر منهما على المعسر والمقيم على المسافر » فان تساويا وتشاحا اقرع 
بينهما ء فان اختلفا فى الملتقط منهما قدم من له بينة » فان لم يكن لا بينة قدم 
صاحب البلدء فان كان فى ايد.هما اقرع بينهما ؛ وان لم يكن لما يد فوصفه 
أحدهما قدم ولا سلمه الحا م الى من يرى منهما أو من غيرهما ٠‏ 


فصل 
وميداث اللقيط وديته إن قتل لبيت امال 29 . وان قتل عمدا فوليه 


)١(‏ قوله : أو رقيقا الح وفيه مسائل : الآولى أنه لاايقر فى بد الفاسق 
على الصحيح من المذهب , لأآنه ليس فى حفظه إلا الولاية ولا ولاية أفاسق وكذا 
المبذر ولايقر فى يده وان لم يكن فاسقا . الثانية أنه لايقر فى يد العبد لآانه 
لاولاية4 إلا.أن يأذن له سيده . الثالثة لايقر فى يد كافر إذا كان اللقيط مسليا 
لآنه لاولابة لكافر . ولا يؤمن أن يعلله الكفر . نعم حيث حم بكفر اللقيط 
أقر فى يده لآن بعضبم أولياء بعض . الرابعة أنه لايقر فى يد البدوى الذى يتنقل 
فى المواضم لأن فيه [تعايا الطفل . الخامسة : أنه لايقر فى يد من وجده فى الحضر 
وأداد نقله إلى البادية لآن مقامه فى الحضر أصلح له فى دينه ودنياه 

١ (‏ ) قوله « وميداث اللقيط الح, هذا المذهب ان لم مخلف وارثا ولا ولام 
عليه و[تما يرنه المسليون لآنهم يرون من لا وارث له» وهذا قول مالك والشافعى 
وأكثر أهل العم وذكر ابن أنى مومى فى الأرشاد أن بعض شيو خه حكى رواية عن 
أحمد رحه الله تعالى أن المنقط برئه واختاره الشيخ تق الدين ونصره وصاحب 
الفائق قال الحارثى وهو الحق وبه قال شرح واحاق لقول عمر رضى الله عنه لابى 
جميلة فى لقيط : هو حر ولك ولاؤء وعليئا نفقته رواه سعيد ولما دوى واثلة بن 
الأسقع قال قال رسول الله يَققَوِ د المرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقبا ولقيطها 
وولدها الذى لاعنتعليههرواء أبو داود والرمذى وحسنه ولنا قولهجةي ءا مات 


نكف م.م عه 


الامام إن شاء اقتص وان شاء أخمذ الدية . وان قطع طرفه عمدا اتنظر . 
بلوغة إلا أن يسكون فقيرا مجنونا فللامام العفو على مال ينفق عليه » وان 
اد الجانى عليه أو قاذفه رقه: وكذلك الاقيط بعد باوغه فالقول قول 
اللقبط . وان ادعى انسان أنه ملوك لم يقبل إلا ببينة تشبد أن أمته ولدته 
فى ملكه , ويحتمل أن لايعتير قوها فى هلكه . وان أقر بالرق بعد بلوغه لم 
يقيل » وعنه يقبل » وقال القاضى يقبل فيها عليه رواية واحدة '"', وهل يقبل 
فى غبره ؟ على روايتين . وان قال ان ىكافر لم ,قبل قوله وحككه -ك المرتد, 
وقبل بقبل قوله إلا أن يكون قد نطق بالاسلام وهو يعقله 
فصسل 

وان أقر انسان ل ولده ألحق به مسليا كان أ كافرا رجلا كارن. 
أو امرأة”")حيا كان الاقيط أو ميتا . ولا يقبع الكافر فى دينه إلا أن يقي بينة 
أنه ولد على فراشه» وعنه لايلحق بامرأة ذات زوج » وعنه إنكان ذا إخوة 


الولاء لمن أعتق » ولآنه لم يقبت عليه رق ولا1 بائه فل يثبت عليه ولاء» 
وحديث واثلة لا يبت قاله ابن المذذر , وقال فى خير عمر : أبو جميلة رجل يجبول 
لايقوم محديئه حجة 


١(‏ ) قله «وقال القاضى الح وهذا قول المرق لاله “أقر يما يوجب حةأ 
عليه وحقا له فوجب أن يثبت ما عليه فقط ححا لو قال لفلان عندى ولى 
عنده رهن ش 


١ (‏ ) قوله « أو امرأة » إذا كان المدعى امرأة فروى عن أحد أن دعواهاأ 
تقبل ويلحقبا نسبه لآنبا أحد الو بن اشيهت الاب وقد روى فى قصة داود 
وسليان علهما السلام حين تحصاى اليه ام رأتان فى ابن حك به للكبرى وحم به 
سايهان للصغرى عجرد الدعوى مهما وهذا قول بعض أصاب الشأفعى ؛ فعلى هذه 
الرواية يلحق مها دون زوجبا وكذلك إذا ادعى الرجل نسبه لم يلحق بزوجته قال 
المصنف و يحتمل أن لا يبت النسب بدعواها بحال وهذا قول الثورى وااشافعىهت 


م سس ماج ؟ # المقام 


25 


أو نسب معروف لم يلحق مها وإلا لمق . وإن ادعاه انان 9 أكث لاحدم 
بينة قدم بها 0" . وأن نساووا فى البينة أو عدمما عرض معبما على القافة أو مع 
أقار ما إن ماتا فان ألحقته بأحدهها لمق به 2" وان ألحقته مهما لق .بما”© 


وأنى رو ساب الرأى »قال اين المنذر وأجمع كل من نحفظ عنه من أمل 
العلم على أن النسب لايئرت بدعوى المر أة لانها بمكنها اقامة البينة على الولادة 

١ (‏ ) قوله « وان ادعاه ائئان الخء إذا ادعاه اثثان أو أ كير سمعت بينة كل 
واحد منهما لان كل واحد انفرد حت دعواه فإذا تنازعوا تساروا فى الدءوى 
ولافرق بين المسم والكافر والحر والعيد و به قال الشدافعى . وقال أبو حتيقة المسلم 
أفل من الذى وال أولى من العبد فإن كآن لاحمدها بيئة قدم م ما وان أقام كل 

منهما بيئة تعارضةا وسقطتا 00 

١ (‏ ) قوله ه « فان ألحقته با-ددهما لحق , هذا قول الجمهور وقال أصماب الرأى 
لاج للقافة ويلحق بالمدعين جميعا لان الحكم بها مبنى على الشبه والظن فان الشبه 
يوجد بين الاجانب و بدليل الرجل الذى ولد له غلام أسود وقوله عليه الصلاة 
والسلام د لعله تزعه عرق» ولنا ماروى الشمخان عن عائشة رضى الله عنها أن 
النى يلل دخل علها يبرق أسارير وجبه فقال :ألم ترى أن مجرزا المدلجى نظر آنفا 
إلى إزيد وأ سامة وقد غطيا رؤسبما وبدت أقدامبيا فال : أن هذه الاقدام لعضبا 
من بعض . وقضى به عمر رضى الله عله تحضرة الصحابة فكان اجماعا .ويدل عليه 
قوله عليه الصلاة والسلام فى ولد الملاعئة , لولا الإمان للكان لى ولها شأن» كم 
به عليه الصلاة والسلام للذى أشبهه 

(؟ ) قوله « وان ألحقته مهما لمق »أى وكان انهما يرث راف ابن ويرثانه 
جميعا مير اث اب واحد بروى ذلك عن عمر وعلى رضى الله عنهما وهو قول أنى 
ثورء وقال الشدافى لايلحق بأحكثر من واحد فان الحقته مهما سقط قولها . ولنا 
ماروى سعيد حمدثنا سفيان عن حتى بن سعيد عن سليان بن يسار عن عمر رضى 
الله عنه فى امرأة وطبهًا زجلان فى ظبر فقال ااقائف : قد اشتركا فيه جميعا لجعله 
بينهما . و باسناده عن الشعى قال وعلى يقول هو بيذ وهما أبواه رثهبا 
ورثانه 1 ش 

على قوله ه وانكثروا .» هذا المذهب نص عليه - 


راو لم 


مولا يلحق بأ كثر من أم واحدة ؛ وان ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لمق . 
: وان كثروا 2 وقال أن حامد لابالحدق بأكثر من أثنين 2 وأن نفثه القافة. 
عنهم أو أشكل عليهم أولم يوجد قافة ضاع نسبه فى أحد. الوجبين . وى 
الآخر يترك حدى ببلخ فمنسب إلى من شاء فليم دما أليه أحمن رحمه أله » 
وكذلك الحك ان وطىء اثنان اعرأة بشبية "١‏ أو جارية مششتركة بينها فى 
طبر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده إشيبة وَأتنض ولك يمكن أن 
يكن منه فادعى الزوج أنه من الواطىء أرى القافة معبما ‏ ولا يقبل قول 


القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجر با فى الاصابة 


وهو تحبيس:الاصل وتسيل المنفعة2. وفيه روايتان: احداهما أنه حصل 


(١)قلِه‏ د وكذلك الحم إن وطىء اثنان الخء أى كالاقيط فألحق يمن 
ألحقوه به مهما سواء أدعيأة أو جحداه أو أحددها وقد ثبت الفراش ذكره 
القاضى . وشرط أبو الخظاب فى وظء الزوجة أن يدعى الزوج أنه من الثشمهة فعلى 
وله إن ادعاه لافسه اختتص به لقوة جانبه ذكره فى الهرر وفى ثالث يكون صضاحب 
الفراش أولى به عند عدم القافة لثبوت فراشه ذكره فى الواضح وك ذاك ان"نزوجبا 
كل منْهما زو يحا فاسدا أو كان |حدهما صعيحا والآخر فاسدا مثل أن.يظاق ام رأته 
فبتكحها غيره فى عدتها ويطأها أو يديع امته فيطأها المشتزى قبل الاستيرا..و تأتى 
.بولد يمكن أن يكون متهما فانه برى القافة معهما فبأ.ها ألجقوه هق والخلاف فيه 
كالخلاف فى الاقيط . ويأتى فى آخر اللعان ان شاء الله تعالى هل للزوج أو السيد 
تنفيه باللعان اذا ألحق به أو هما | | 
(0) قل دوه تحبيس الاصل الخ وهو مستحب ء والآصل فيه ما 
.روى عبد ألله بن عم رضى الله عنهما قال ه أصاب عم رأرضا يخيير فأق النى لخ 
يمينا ري فيبا فقّال.: بارسول الله إنى أصيت أرضا مخيير لم أصب. قط .مالا أنفس 
عندى منه» فا تأمرى فيه ؟ قاى : ان شدّت حيست أصلبها وتصدقت ما غين أنه 
لا يباع أصلبا .ولا يبتاع ولا يبوهب ولا يورث . قال فتصدق بها عبر النقراء 
يوذوى القربى والرقاب وان السبيل وااضعيف لا جناح على وليها أن يأ كل منها بست 


بالقول والفعل الدال عليه 0" مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس فى ااصلاتة 
فيه » أو حمل أرضه مقيرة ويأذن لم فى الدفن فيها ؛ أو سقاية وبشرعبا ل . 
والأخرى لايصح إلا بالقول.وصرحه وقفت وحدبست وسيلت”"'.وكنايته 
تصدقت وحرمت وأبدت9؟ءفلا يصح |اوقف بالكناية إلا أن ينويه©أو 
يقرن بها أحد الالفاظ البافية أو حك الوقف فيقول تصدقت صدقة موقوفة 
أو محبسة أو مسلة أو بحرمة أو موّبدة أو لاتباع ولا توهب ولا تورث» 
ولا يصح إلا بشروط أربعة :( احدها ) أن يكون ف عين يحوذ بيعها ويمكن 


ح أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل فيه أو غير متمول فيه » متفق عليه » 
ودوى عن الى يَلِق « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية. 
عليه أو عل ينتفع به أو ولد صالم يدعو لهء قال الشيخ تق الدين رحمه الله وأقربه 
الحدود فى الوقف أنه كل عين بحوز عاريتها فادخل فى حده أشياء كثيرة لايجوز. 
وقفبا عند أحد والأااب 


)١(‏ قوله « إحداصا أنه محصل الح , وهذا المذهب "م مثل به المصاف .قعل 
هذا ايس له الرجوع وهذا قول أى حنيفة | 

(؟) قله ١‏ والآخرى الح » اختارها أبو مد الجوزى وهوامذهب الشافتى. 

(؟) قوله « وكنابته الح , أى لعدم خلو ص كل افظ منها عن الاشتراك فان. 
الصدقة تستعمل فى الركاة وهى ظاهرة فى صدقة التطوع والتحرم صر ف الظبار. 
والتأبيد إستعمل فشكل مابراد تأبيده 

( 4 ) قوله ٠‏ إلا أن ينوهء أى امالك فتى أتى بأحدى هذه الحكنايات. 
واعترف أنه نوى بها الوقف ازمه فى لحك , وان قال ما أردت بها الوقف قبل قوله 
لان أعلم بما فى ضميره ش 


[ فائدتان ] احداهما إذا قال تصدقت بارضى على فلان والنظر لى أيام حياتى. 
أو النظر لفلان ثم من بعده على ولده أو من بعده على فلان » أو تصدقت به على 
قبيلة كذا أو طائفة كذا كالفقراء والغزاة كان وقفا لآن هذء الألفاظ ونحوهة 
لانستعمل فيا عدا الوقف فاشبه ما لو أتى بلفظه الصريح 


لاه 


(الانتفاع بهادائها مع بقاءعينها كالعقار والحيوان والآثاث وااسلاح”©.ويصح 
يوقف المشداع 0 ا ا ا 0 9 , وعنه لايصم. 


( الثانية ) لو قال تصدقت بدارى على فلان ثم قال وعك ذلك أردت الرقف 
ولم إصدقه فلان وقال اعا مى صدقة فلى اانصرف فى دقبتها. بما أديد ل( قبل قول ‏ 
المتصدق فى الك لانه خعلاف الظامر قال فى الاخصاف فيعايا ما 

على قله : « أو بقرن بها أحد الالفاظ الباقية» . وهى الكنايتا تان والصرائح 
الثلاث لآن اللفظ يترجح مذلك لإرادة الوققفت ١‏ | 

على فول « فيقول ء ٠‏ هذا مكثال للارل 

على قوأه ‏ و أو لا تباع الجء.ه هذا مثال للثاق ٠‏ 

على قوله أو لاتباع ولا توهب ولا تورث » + أى لآن همده القرينة 
تزيل الاشراك ش 
ليحر ببعه 

على قوله « دمع بقاء عينها « م كالإجارة 

(١)قوله‏ «كالعقار الخ , أما العقار فلحبيث عمر . وأما الحيوان فلحديث 
“أفى هربرة رضى الله عنه مرفوعا و من ا<تيس فرسا فى سيل الله مانا واحتسانا 
مقان شيعه وررثة وبوله ىّ ميزا نه حمئات ,» روآه اليخارى 3 وأما الآناث 
والسلاح فقوله عليه الصلاة والسلام , أما عاد فقد حبس أدراعه وأعتاده فى 
سييل الله «تفق عليه . قال لاوا مادا يع ار كل د وب وسلاج 
.وآلة الجباد 1 

(؟) قله« ويصح وقف المشاع ء هنذا لدف 2 ويه قال مالك وااشافنى 
.وأ كثر الفقباء ويعتير أن يقول كذا سهما من كذ! سهما قاله أحد رمه الله تعالى 


(؟) قوله< ديصح وقف الحلى الح , هذا ا مضب ويه عال الشافى لما ررى 
نافع قال « أيتاعت حفصة عا يشر اها له عل نا الإطاوجب 


الاتضرج زكاتة دراه الخلال. : 


ا د 


وقف مالا جوز بعه كأم الولد والاخلب 6 وما ل ينتفع 4 همع بقائه دائما 
كالآ'مان والمطعوم والرياحين 9 . ( الثاق ) أن يسكون على بر كااسا كين 


على قله « ولا يصح الوقف فى الذمة ... أى آنه : قل ملك على جبة القرية 
فلم يصح فى غير معين كالحبة 


)١(‏ قله د ولا غير معين » وهذا المذهب بلا ريب وعليه الاصماب قال فى. 
التلخيص ومحتمل أن يصح كالءتق . ونقل جماعة عن أحمد فيمن وقف دارا وم 
حدما قال: يصمح وإن لم بحدها إذاكانت معروفة ة اختازه. الشيخ تق 'الدين فى الصدة. 
مخرج امهم باالقرعة قاله الحارثى وصاحب الرعاية وغير هما 


(؟ ) قوله « ولا مالا يتتفع به الح » فى قول عامة أهل العل لآآن مالا ينتفع به 
إلا بالإتلاف لاريصح وقفه كاأشمع أيشعله . وقال فى الفائق :وعته يصح وقف 
الدراهم ينتفع م ف القرض ووه اختاره شرخنا بع به الشييخ ثق الدين وقال فق 
الاختيارات : ولو وقف الدراهم على الحتاجين لم يكن جواز هذا ببعيد » وأما إذا" 
وقف الائمان للتحلى والوزن فالصحيس من المذهمب أنه لا يصح واقله الماعة عن 
أحد . وقل يصمح قياسا على الإجارة و باثي مئه مالو وقف فرسا. سرج ولجام 
مفضضين فأنه يح ويدخل تيعا نص عليه 


[ فائدتان 1 أحدهالو وقف قادبل ذهب 5 فضة على مجك م إمح ودو 
باق على ملك ربه فيزكيه على الصحيح من المذهب , وقيل يصح فيكسن ويصرفه. 
فى مصالحه اختاره المصنف قال فى الانصاف.: وهو الصواب . وقال الشيخ 'ق, 
الدين : : او وقف قنديل نقد للنى يكم صرف جيرا نه يم قيمته . ا 
آخر النذر للقبور هو للمصالح مالم يعم ربه وفى الكفارة الخلاف و إن من الحسن 
صرفه فى نظيره من المشروع . ولوتصدق بدهن علق مسجد ليوقد فيه جاز ويكون. 
من يأب الوقف اله الشيخ أ الدين 


( الثانية ) قال فى.الفائق : ويجؤذ واقف اقاء فس عله قل ف افرع دف 


3ف - 


والمساجد والقناطر والاقارب مسلدينكانوا أو من أهل الذمة9؟ : ولايصح 
على الكنائس و بيوت النار وكتابة التوراة والانجيل2 ولاعلى حر بولا 
مد 0؟) 00 إصح على نفسه فى احدى الروايتين'؟» . وان وقف على غيره 


: ' : بآ 00 
١ 4‏ ) قوله « الثانى أن يكون على بر الجء هذا المذهمب ويصح الوقف على أهل 

الذمة لقؤله ‏ تعالى ١‏ لا نهاك الله عن. الذين لم 'يقاتلوم فى الدين ) الاية وإذا 
جازت الضدقة علهم جاز الؤقف علهم وروى أن صفية زوج النى ته وقفت على 
أخ لها مهودى ء فعلى المذهب لا يصح الوقف على مباح كتعلي شعن مباح ولا على 
مكر وه كتهليم منطق لانتفاء القرية ولا يدح وقف الدتور لغير ال مة لآنه ندعة 
وصودةه اين الراغوق:فدصرف لمداحته ء وإمح وقف عيدة على حدجرة النى ع 
لاخراج ترا .ما واشعال قناديلبا لا لاشعالها وحدده وتعليق سكورها المر بر والتغلدق 

على قوإه ,2 أن يكون على بر 00 وسواء كان الوائف مسلنا 8 ذمما أص عليه 

على قوله « والقناطر » ه والسقايات والمقابر وكتب العل. ١‏ 

(؟) قوله , ولا يصح على الكنائس الح ء وكذا ااببيع وهذا المذهب لآن 
ذلك موصية 3 ولذاك غضب الذى لله عل عر دين رأى رجه حعيفة فا #ىء دن 
التوراة ؛ قال اد رحمه الله تعالى فى نصارى وقذوا على الببعة ضياعا وماتوا ولم 
أبناء 'تصارى فاسلموا والضياع بيد الاصارى فليم أخذها والسلنين عوتهم حتى 
يستخرجوها من أيدهم وهذا مذهب الششافعى » قال المصنف ولا نعل فيه عخالفأ . 
الذى على السكنائس والبيع وبيوت النار وتحوها ش 

(؟)قّلهه ولاعلى حر أو مرت , هذا المذهب لان أموانها مباحمة 
فى الاصل 0 ظ 

) 5 ) قوله دولا يصح على نفسه ال وهى المذهب وعليه أ كثر الاصاب قال 
فى رواءة أنى طالب لا أعرف الوقف الا ما أخرجه لله تعالى فان وقفه عليه حجى 
. بموت فلا أعرفه .فعلها يكون ياطلا وهذا مذهب. الثشافعى لآن الوقف تمليك [ما 
للرقبة أو للمنفعة وكلاهما لايد لان الانسان لابحوز له أن علك نفسيه من تفسبه حت 


ام لس 


واستثى الأ كل منه مدة حياقه صم( . ( الثالث ) أن يقف على معين يلك , 


جح فان وقفه على نفسه ثم من بعده على و لده أو على المسا كين فعل المذهب يكون 
الوقف عليه باطلا وهل يبطل على من بعده فيه وجهان قال فى المبدع والأصيح أنه 
يصرف من ,هذه فى الال , والثانية يصح قال فى المذهب ومسبوك الذهب : صم 
فى ظاهر المذهب , قال الحارق هذا الصحيح وقال أبو المعالى يصح فى الأصح قال 

انام « بجحوز على المنصور من نص أجمد »قال فى الفائق وهو انمختار واختاره 
الشيخ تق الدين وقال أبن عقيل مى أصح وهى قول ابن ألى ليل وابن شبرمة وابن 
سرييج . قال فى الانصاف وهذه الرواية علبها العمل فى زمئئا وقيله عند حكامنا من 
أزمئة متطاولة وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب ف فعل اير وهو من 
محان المذهب 

١)‏ ) قله « دان وقف الم ,هذا المذهب نص عليه واحتج بأنه قال معثك 
ابن عيينة عن بن طاوس عن أبيه عن حجر المدرى أن فى صدقة رسو ل الله يآلا 
أن يأ كل أهله منها بالمعروف وشرط عمر رضى الله عنه أكل الوالى علها وكان هو 
الوالى علمها وبه قال اين ألى لبلى وابن شيرمة وأبو وسف والزبيرى وابن سريج 
وقال مالك والشافعى ومد بن الحسن : لايصح الوقف لاله إذاله: الملك قل بحر 
اشتراط نفعه انفسه كالبيع والحبة 

[فائدة ] لو وقف على الفقراء ثم افتقر أبيح له التناول على ادن 
المذهب وعليه جماهير الأصحواب و نص عليه 

على قلْهِ ه وان وقف على غيده واستننى الأ كل منه مدة حاتف أو مدة 
معلومة أو استثنى الاكل 0 لآهله أو يطعم صديقه قال فى المستوعب 
وكذاان ششرط لآرلادهأ و بعضهم سكنى الوقف مدة حياتهم فعلى المذهب لو 
مات فى اثناء المدة المستثناة فقال فى المغنى ينبغى أن يكون ذلك لورئته » وعلى 
المذهب بجوز أبجارها للنوقوف عليه و أغيره 

عل قله ٠‏ أن يقف على ممين, + أى لآن الوقف ناد مح عل عيبي 
معين كاطية 

' عل قله « دلا يصح على بول كرجل ومسجد ء ٠‏ بلا أزاع وككذا اع 
لو كان مهما كأحد هذين الرجلين على الصحيح من المذهب' . 


7[ لل 


ولا يصح على مجوول كرجل ومسجدء ولا على حيوان لا ملك كا لعيد 
والمل2" والملك والهيمة . (الرابع ) أن يف ناجر ا ("»فان علقه على شرط 
لميصح(' إ إلا أن يقول هو وقف بعد موق فيصح فى قول الأرق وقال 
أبو الخطاب لايصح 60 


| عل وله دكالعيد,» ٠‏ لايصح الوقف على العبد على الصحيح من اذهب نص 
عليه ولو قلنا يملك بالقليك لان ملك كالعدم ؛ والمدبر وأم الولدكالقن وكذا 
المكات واختار الخحارق حعة الوقف على | م الولد ٠وقال‏ اأشيخ قق الدين 4< 
الوقف على أم ولده بعد موه و إن وقف عل غيرها على أن شفق علها مدة حأ 
أو يكون الريع لها مدة حياتها صصح 
١‏ ) قوله « واخمل » هذ! المذهب وصحح أبن عقيل جواذ الوقف على الخل 
ابتداء واختاره الخحارق ْ 
[ تفبيه ] ايراد المسنف فى منع الوقف على امل مختص ما إذا كان اهل أصلا 
فى الوقف أما إذاكان تبعاً بأن وقف على أولاده أو على أولاد فلان وفهم حمل أو 
انتقل إلى بطن وفيهم حمل فيصح بلا نزاع لكن لا يشاركهم قبل ولادته على الصحييح 
من المذهب نص عليه . وقال إءن عقيل يبت له استحقاق الوقف فى حال كونه 
حملا حتى صحح الوقف عليه ابتداء وافتى الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى باستحقاق 
الل من الوقف . : 
(؟) قوله ٠‏ أن يقف ناجزا ء مثل أن يقول إذا جاء رأس الثبر دار 
وقف أو إذا ل ات اذا قدم غائب ونحو ذلك ولا نعل فى هذا خلافا. 
. (؟) قله هلم يصحء .. وقيل يصم واختاره الشيخ تق الدين وصاحب 
اثفائق والحارق ٠‏ 0 
(؛ ) قوله ١‏ إلا ان يقرل الخء وهو المذهب واختاره الشيخ تق الدين فصل 
المذهب يكون لازما من 2000 بعد موت ء وقال الحارق : كلام 
الاصاب يقتضى أن الوقف المعاق على الموت أو على شرط فى الحياة لايع لازما 
قبل وجرد_المماق عليه لآن ما هو معلق بالموت وصية والوصية فى قوم م لاتازم 
قبل الموت. والمعاق على شرط ف الحياة فى معئاها , قال اس اد -_- 


7 اك 


ولايشترط القبول إلا أن يكون على آدى معين ففيه وجبان23©: أحدهيا 
يشترط ذلك فان لم يقبله أو رده بطل فى حقه دون هن بعده وكأن كا لو وقف 
على من لايحوز ثم على من يحوز يصرف فى الحال الى من بعده "© . وفيه 


ع ف المعلق على الموت هو الازوم اتتهى . ويعتير الوقف المعلق بااوت من ثلثه 
لآنه . فى حك الوصية فان زاد على الثلث توقف زوم الوقف فى الزائد على اجازة 
الورثة وان شرط شرطا فاسدا فى الوقف كيار بان قال وقفته يشرط الخيار أبدا 
أو مدة معيئة أو شرط مويله عن اللوقزف علبه أف ببعه متى شاء وحوهلم يصح 
الوقف وقال الشيخ تق الدين رحمه اله تعالى يصح فى السكل قاله فى الفائق ولو شرط 
البيع عند خرابه وصرف القن فى مثله أو شرطه للمتولى نعده وهو من ينظ فى 
الوقف فسد الشرط ذقط 

)١(‏ قله د إلا أن كون على آدى معين الح » إذا وقف وقفا فلا مخلو ما 
أن يكون على أدى معين أو غيره » فان كان على غير معين فقطع اماق نهنا أنه 
لايشترط القبول وهو صحبح وهو المذهب وعليه الآحماب .وان كان الموقوف عليه 
آدميا معينا زاد فى الرعايتين أو جمع حصور االمذهب أنه لايشترط أيضاً لآنه 
إزالة ملك منع البيع فل نمتير فيه القبول كالعتق . والفرق أن الوقف. لامخص 
المعين بل يتعلق به حدق من يأتى من البطون فى المستقبل فيكون الوقف على جميعهم 
إلا أنه متب فملى المذهب لا بيبطل برده فرده وقبوه وميا 1 جزم 
به فى المغنى والشرح ْ 

على قلْهِ < مط نع قزل سيار نذا ارم طو التر ال الرلة 

(؟ ) قوله « وكان م لو وقف على من لا يجوز الح , هذا الوقف . المنقطع 
الابتداء وهو صحيج على الصحيح من المذهب أن الواقف قصد صيرورة الوئف- 
اليه فى الجلة ولا <الة 0 فوجب ل يفوت غرض الواقفه 
ولثلا نبطل فائدة | 

على قله 0 05000 

على قَِلْهِ « ثم على من محوزء. ء كالما كين 


هيم سد 


وجه آندر أنه إن كان من لايحوز يعرف انقراضه كرجل معين صرف الى. 
مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعدهء وإن وقفه 
على جبة تنقطع كولم يذكر له مالاء وكذا على من يحوز ثم على هن لابحوز 


على قله « انكان من لايجوذ ء ٠‏ الوقف عليه 

على قله «كرجل معين , ه أى كعبده وأم و لده 

على قوله « المنقطع ء ء الاتباء على ما يأقق 0 | 

على قوله « ثم يصرف الى من بعده, ٠‏ أى من يحوز عليه الوقف 

على قله « وإن وقف على جبة تنقطع » ٠‏ أى كأولاده لآنه حك العادة مكن 
اراي 1 . ا 
)١(‏ قوله « وان وقف على جبة تنقطع » وجملة ذلك أن الوقف الذى لا 
اختلاف فى حعته عند القائلين بصحة الوقف ما كان معلوم الابتداء والاتهاء غيد 
منقطع مثل أن يحمله على المساكين أو طائفة لابحوز بحكم العادة | نقراضيم ‏ وان 
كان غير معلوم الانتهاء وهى مسئلة الكنتاب مثل أن يقف على قوم >وز انقراضهم 
حك العادة ولم بحمل آخره للمسا كين ولا لجبة غير منقطعة فالمذهب الصحة ونه قال 
مالك وأبو بوسف والشافعى فى أحد قولين لآنه معلوم المصرف قصح كلو صرح 
تمصرفه إذ المظلق تحمل على العرف نقد اليلد وحينئذ يصرف إلى ورثة الواقئف 
وقفا عليهم وهذا المذهب لآن الوقف مصرفه البر وأقاريه أولى الناس به لقوله عليه 
الصلاة والسلام « صدقتك على غير ذى رحميك صدقة وصدقتلك على ذى روك 
صدقة وصلة » واقوله عليه الصلاة والسلام , انك أن تدع ورئتك أغنياء خير من 
أن تدعوم عالة يتتكففون الناس ء ولآنهم أولى الناس بصدقاته النوافل فمليها يقسم 
على قدر ارثهم جزم به فى الفروع وغيره قال القاضى فللبنت مع الابن الثلث وله 
الباق و الأاخ من الام مع الآخ لآب ااسدس وله ما بق وإن كان أخ وجد.قاممه 
وإن كان أخ دعم انفرد به الآخ وإ نكان ع, واين م, أنفرد بهالعم . وقال الارى. 

هذ( ث2 : دن رسن ال دور مال تفضيل لبعض ع 

وهدا تخصيص من يرث من. !2 قارب ق ون حال و تفضيل لبحعض .عي 
يعض ولو وقف على أفار به لما قالوا فيه .بذ! التخصيص والتفضيل وكذا لو 
وقف على أولاده أو أولاد زيد لايفضل فيه الذكر على الانثى وقد قالوا هنا انما 
ينتقل إلى الاقارب وقفا انتبى فظاهر كلامه انه مال إلى عدم المفاضلة وما هو 
ببعيد قاله ضاحب الانصاف قال فى الفائق وعنه فى أقاربه ذكرم وأنثام بالسوية 
ويختض يه الوارث. اتهى ٠‏ ْ ل ا ا ا ان 


1م ب 


أو ةالوقفت وسكت7)انصرف بعد انقراض من تجوز الوقف عله [لىورثة 
الواقف وقفا علهم فى إحدى الروابتين .والاخرى إلى أقرب عصبته »وهل 


)١ )‏ قله « وكذا إذارةف على من رن الوقف عليه كارلاده «ثم على من 

لابحوز أو وةفه وسكت » فانه يصرف إلى ورثة الواقف نسيا حين الانقراض 

[ فائدئان ] إذا ا نقطعت الجبة الموقوف علا فى حياة الوّاقف بان وقف على 
'أولاده أو أولاد زيد فقط فانقرضوا فى حباته رجع الوقف إلى الواقف وقما عليه 
.ولوروقف عل أولاده وأنام عل أنه من توفى 2 نصيبه إلى 
“أقرب الذاس إليه فتوق أحد أولاد الواقف من غير واد والاب الواقف حى قبل 
مود فصيبه ليه ا-كونه أقرب الناس إليه أم لا ؟ تخرج على ماقبابا 

) الثانية ) لوقف صفات : إحداها متصل الابتداء والوسظ والاتتهاء . 
منقطع الابتداء متصل الانتهاء . الثالثة متصل الابتداء متقطع الانتهاء 00 0 
قبله . الرابعة متصل الابتداء والانتهاء منقطع الوسط.الخامسة عكس الذى قبله منقطع 
الطرفين حيح الوسط وامثاتها واضحة وكلما يحة على الصحبح من المذهب وعليه 
الآحماب . السادسة منقطع الآول والوسط والآخر مثل أن يقف على من لايصح 
'الوقف عليه ويسكت أو يذكر مالا يصمح الوقف عليه أيضاً فهذا باطل بلا نزاع 
.بين الاصجاب فالصفة الآولى هى الآصل فى كلام المصنف وغيره . والصفة الثانية 
تؤخيذ من كلام المصنف حيث قال وكان ”ا لووقف على من لاموزثم على من يحوز . 
والصفة أأثالثة تؤخيذ من كلامه أيضاً حيث قال وأن وقف على جبة تنقطع ولم 
يذكر له مالا أوعلى من يجوز ثم على من لامجوز ل 
المصنف لكن الحكم واحد 

()قوهه والأخرى إلى أقرب عصلتةه, أى لانم أقاربه وأولى اناس ول ه 
القوله عليه الصلاة والسلام , اندأ يمن تعول أمك وأباك وأعتك وأهاك ثم أدناك 
أدناك, رواه النسائى » فعلى الروايتين يكون وقفا على الصحبح من المذهب لآن 
املك زال بالوقف فلا تعود ملكا نص عليه وعنه يكرن ملكا قال فى الفائق وقيل 
كرون ماكا أختاره الخرق قال ف المغنى ومحتمله كلام الخرق قال فى الغائق وقال 
تابن 5 موسي إن رجع إلى الورثة كان ملكا مخلاف العصبة قال الشيخ تق الدين 
وهنا أصح وأشبهبكلام أحد قال ف الشرح وقال شيخنا و لايقوى عذدىر جوعه سس 


لاوم سب 


يختص به فقراؤمم ؟ على وجبين . وقال القاضى فى موضع يكون وتفا على 
المساكين , وان قال وقفته سنة م يصم7) و يحتمل أن يصم ويصرف بعدهةا 
مهرف المنقطع.ولا يشترط أخراج الورقف عن اله فى (حدى الروايتين52>* 

ويملك الموقوف عليه الوقف © . وعنه لا بملكه ويملك صوفه ولبنه 


ب الهم فان استحقاةهم هذا دون غيرم من الناس لايكون إلا بدليل من أص أو 
إجاع ولا نعم فيه نصا ولا إجماءا ولا يصح قياسه على «يراث ولا الوالى لآن. 
علته لاتحقق هبنا » وأقرب الأقوال فيه صرفه إلى الما كين وهو روابة ثالثة عن. 
أحمد واختارها جماعة من الاصحاب لأنهم مصارف مال الله تعالى وحةوقه ان كان. 
فى أقارب الواقف مسا كين كانوا أولى به لا على سبيل الوجوب 5" أنهم أولى. 
بزكاته وصلاته مع جواز الصرف الى غيرهم فان لم ل كأن له 
أقارب فانقرضو! صرف الى الفقراء والمسا كين وقفا عامبم لان القصد به الثواب. 
الجارى علم ه على وجه الدوام وهذا الصحي يم من المذهب 

على قله د على وجبين » ٠‏ المذهب عدم الاختصاص 

١)‏ ) قله « وان قال وقفته سنة لم يصحمء هذا المذهب وكذا إذا فال إلى. 
قدوم الحاج لان مقتضاه التأبيد » والتأقيت ينافيه 

[ فائدة ] لو وقفه على ولده سنة ثم على زيد سنة ثم على عمرو سنة ثم على. 
المسا كين صم لاتصاله ابتداء وانتباء » وكذا لو قال وقفته على ولدى مدة حياق. 
ثم على زيد ثم على الماكين صح ء ولو قال وقفته على الفقراء ثم على أولادى 
صح للفقراء فقط ويلفى الآولاد لان الفقراء لا انقراض لم 

ش (؟)قوله «ولا يشترط الل ء أى لايشترط الوومه بل يلؤم بمجرد اللفظ. 
وهذا المذهب لحديث عع ر السابق 

(*) قله د ولك الموقوف غانة به الح » هذا المذهب وعليه الأصماب . وهذا: 
من مفردات المذهب », هذا إذا كان الموقوف عليه آدميا معينا أو جما خصورا لأنه 
سبب يزيل التصرف ف الرقبة فملك المنتقل [ليه كالحبة وفارق العتق من حيث أنه 
إخراج عر حك امالية » ولآنه لو كان تمليكا للشفعة الجردة لم يلوم كالعارية. 
والسكتى » وعنه ملك لله , وعئه الواقف 


داعام - 


وتمرته ونفعه.. وليس له وطء الجارية فان فعل فلا حد عليه ولا مبر"..وان 
أنت بولد فبو حر وعليه قيمته يشترى بها ما يقوم مقامه”'6وتصير أم ولده 
تعتق بموته وتجب قيمتها فى تركته 29 ويشترى بها مثلبا نكون وقفا. وان 
وطنها أجنى بشهة فأنت بولد فالولد حر.وعليه المبر لاهل الوقف وقيمة 

الولد©» وان تلفت فعليه قيمتها يشترى بها مثلبما © ومحتمل أن يملك قيمة 


)١ )‏ قله ه وليس له وطء الجارية الح » هذا الصحيح من اذهب وعليه 
الأصحاب وهذا من فوائد الخلاف عل اقول بالك ولا و3 عليه حول لدببة ولا 
عبر لآآنه لو وجب عليه لوجب له ولا بجحب للاذسان عى * على نفسه 

(؟) قله « وان أت بولد الخ هذا ]لمهي أل لان از لدامن وده شهة 
.واوجبما على الواطى” قممله لانه فرت رقؤه ولآن القيمة يدل عن الوقف وجب 
أن ترد مثله وهذا هن فوائد الخلاف إن قلئا فى ملك ران قلنا لاملكبام 
تتصر أم ولد وهى وقف. ؛' اذا ٠‏ 

 (‏ ) قوله ٠‏ وتحب قيمتها اخ » » هذا المذهب ا عوته كسائر أمبات 
.الاولاد وتجحب يمتها قُْ تركته لآانه أتافيا على من بعده من اليطاون 

[فائدة] الللوقوف عليه تملك زرع غاصب الارض الموقوفة إذا زرعها بالنفةة 
حيث يتملك رب الأرض يعتى إذا قلنا بالملك وإلا فبو كالمستأجر 

)4 ) قوله «وإذا وطلىء الآمة اخ » أى إذا وطبها غير الموقوف عليه ولو 
عيدا بشسمة يظنها حرة أو أمته فالواد حر لاعتقاد الواطى” الاباحة وحريته وعليه 
'المبر لأهل الوقف لآن منفعة البضع لحم والبر بدلما وعلى الواطى” قيمة الولد يوم 
.و ضعه تصرف ف مثله لانها بدل عن الوقف فوجب أن ترد فى مثله . وان وطبها 
الواقف وجب امبر للموقوف عليه كي فكان ووجب الحد والولد رقيق مالم يقل 
وبقاء مالك 0 «الحارق » قال في شرح الإفناع قلت الظاهر عدم وجوب الحد 
الشمبة الخلاف فى بقاء ملكه فاما انكان ولد الموقوفة من زوج أو ذئا فبو وقف 
.معها نيعأ لآم 1 : 

6 قولهء دان تلفت ال »أى تلفت بالوطء وكذا لو أتلفبا عن 

أهل الوقف 0 أتلف بعضها كقطم طرف وإذعاب «مفعة فءليه القيمة ان أ تلهيات 


- 


الولد هبنا ولا يأزمه قبمته أن أولدها :وله تزويج الجارية20© وأخذ مبرها 
وولدها وقف معبا”"؟ وحتمل أن عد 3 وأن جى الوقفف خطأ فالارش 
على الموقوف عليه 9» وحتمل أن يكون فى كسبه . واذا دقف على ثلا ثلاثة ثم 


ند وإن أتلف بعضبا فمل مانأ تفصيله فى الجنايات ان شاء الله تعالى » و يشتزى 
ا مثلها لامها بدل منها أو إشدترى بها شقص من رقيق ان لم يمكن ثمراؤه كله » 
وان قئل رقيق موقوف عبداكان أو أمة ولو كان القتل عمدا فليس الوقوف عليه 
العقو انا وليس له القود لانه لا مختص بال موقوف فهو كعمد مشترك بل يشترى 
بقيمة الموقرف إذا قّل بدله أى مثله قال الهارفى اعتبار المثلية فى البدل المشترى 
يععنى وجسوب الذكر فى الذكر والآانتى فى الآاتى والكدق الك وخا 
الآرصاف التى تنفارت الآعيان بتفارتما » لاسا الصناعة الاقصودة فى الوقف » 
والدليل على الاعتبار أن الغرض جبران ما فات ولا حصل بدون ذلك ٠‏ 
)١(‏ قوله « وله تذويج الجادية . يعنى إذا قلنا بماك الموقوف عليه وهذا من 
فوائد الخلاف , وعل الرواية الثانية زوجبا الحاكم , وعلى الثالثة بزوجبا الواقف 
لكن إذا ذوج الام اشترط اذن الموقوف عليه وكذا الواقف 
(؟) قله « وولدها وقف معباء هذا المذهب أن بملكه الموقوف عليه 
وهو اختيار أنى الطاب قال الحارى وهذا أشبه بالصواب 
(؟*) وّلِهِ ه وان جتى الخ هذا من فوائد الخلاف يعنى إذا قلنا أنه يلك 
وعل الثانية تكون جنايئه فى كسيه على الصحيح وقبل فى بيت المال وقيل لايلزم 
الموقوف عليه الآرش على القولين 
( تنبيه ) هذا إذا كان الموقوف عليه معينا أما ان كان غير معين فقال فى المغنى 
أن يكون فى كسبه للآنه ليس له مستحق معين ولا يكن تعلةها برقبته » قال 
وحمل أن يجب فى ببت المال : 
( تفبيه ) حيث أوجبنا الفداء فبو أقل الآممين من القيمة أو أرش الجناية 
( ننبيه ) فهذه ثلاث مسائل من فواك الخلاف ذكرها المصنف . ومتها لوكان 
الموقوفماشيةلم تيجب زكاتها على الثانية والثالثة وتجب على الموقوف عليه على الأولى 
على ظاهر كلام أحمد وق المذهب » وقيل لا تجب مطلتا لضعف الملك , فاما نت 


ل 
المساكين ن مات مهم را تصدمه 9 الأخرين 00 
على منهم رجع 7 


ب الشجر الموقوف فتجب الركاة فى ثمره على الموقوف عليه وجبا واحدا . ومنبا 
النظر للموقوف عليه إن قلنا بملكه ملك النظر عليه على مايأقى فينظر فيه مطاقا أو 
وليه إن لم يكن أهلا ء وعلى الثانية يكون النظر للحا , وعلى الثالثة لأواقف . 
ومنها هل يستحق الشفعة بشركة الوقف؟ فيه طريقان أحدهما البناء فان قيل علكد 
استحق به الشفعة وإلا فلا . قلت وقد تقدم فى باب الشفعة عند قول المصاف 
د ولا شفمة بشركة الوقف , أن المذهب عدم الاستحقاق . ومئها تفقة الحيوان 
قتجب حيث شرطت ومع عدم الشرط نجحب فى كسبه ومع عدمه تجب على من الملك 
له. ومنها لاجوزللدوقوف عليه ان يتزوج الآمة الاوقوفة عليه على الأولى: 
ومحوز على الثانية والثالثة, فعلى الآولى لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح 
لوجود الملك .ومنها لو سرق الوقف أو تماءه فعلى الاولى يقطع وهو المذهب إذاكان 
على معين و لاشبة للسارق وقيل لا وات قلنا لا ملك لم يقطع على الصحيح من 
المذهب . ومنها وجوب [خراج الفطرة على الموقوف عليه على الأول على الصحيح 

)١(‏ قله ه وان وقف غلى ثلاثة الج» أى كزيد وعمرو وبكروهذا | اذهب 
وعليه الأصماب لانه الموقوف عليه أولا وعوده الى المسا كين مشروط بانقراضهم 
[ذ استحقاق المسا كين متب بيثم » ولو وقف على ثلاثة ول يذكر له مآ لا فن مات 
منهم لحك نصيبه حكم المنقطع كا لو ماتوا جميعا قاله الحارى قال وعلى مافى الكدتاب 
أى المقنع يصرف الى من بق وقطع به في القواغد قال فى المبدع وهو أظبر قال فى 
الننقيحم وهو أفوى وجزم به ف المنتهى . وان قال : وقفته على أولادى ثم على 
أولادم ثم على الفقراء فالصحيح من المذهب أن هذا ترتيب جملة على مثلبا لايستحق 
.البطن الثاتى شيمًا قبل انةراض الأول ؛ وقبل “رتيب أفراد فيستحق الولد نصيب 
أبيه بعد موته فهو من “رتيب الافراد بين كل شخص وابيه اختاره الشيخ تق 
الدبن وصاحب الفائق ٠.‏ قال الشيخ تق الدين فعلى هذا الاظبر استحقاق الولد وان 
لم يستحق أبوه شيثا وقال أيضاً فيمن وقف على ولديه نصفين ثم أولادهما 
وأولاد أولادهما وعقهما بعدهما بطنا بعد بطن أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى 
ولده ثم ولد ولده » وقال من ظن ان الوقفكالإارث فان لم يكن أ بوه أخذ شيئا لم 
يأخذ هو فل يقله أحد من الآمة ولم يدر مايقول و لهذا لوا تتفت اأشروط ف الطبقة 
الآولى أو بعضهم لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فهم اجماءا ولا فرق . انتهى 


- 


00 شرط الواقف ١<‏ فى قسمه عل الموقوف عليه وفى التقديم 
والتأخير واجمعوالترتيب والفسوية والتفضيل وأخراجه هن شاه بصهها أوادغاله 
بصفة وف الناظر فيه والانفاق عايه وسائر أحواله 9 فان ل1 يشترط ناظر | 


فائدة ] لو وف قل أولاده وأ ولاد أولاده اشتركوا حالا ولو قال فيه على 
أنه من توفى من غير ولد فنصييه لذوى طبقته كان لللاشتر تراك أيضاً ف أحس الوجهين 
قال فى الانصاف وهو أولى ؛ ولورتب بقوله الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب 
أو البطن الأول ثم الثانى فبذا ترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الذانى شيثمًا 
قبل انقراض الآول . ولو قال ثم على أفساطهم وأعةاهم فبل يستحقه أهل العقب 
مرقيا أو مشركا ؟ فيه وجبان » قال فى الانصاف الصواب الترتيب 
١(‏ ) قوله ه ويرجع إلى شرط الواقف ال» أى لآنه نيت يوقفه فوجب أن 
يفبع فيه شرطه وكذاك إن شرط إخراج بعضبم يصفة ورده بصفة مثل أن يقول 
من تزوج منهم فله ومن فارق.فلا شىء له أو اعكس ذلك أو من حفظ القرآن فله 
ومن نى فلا شى“ له ومن اشتغل بالعل فله ومن تركه فلا ثى” له وكذاك ارن. 
وقف على أولاده على أن للأآنى هما وللذكر سبمين أو عكس ذلك أو عين 
بالتفضيل واحدا معينا أو ولده وما أشيه هذا فهو على ما قال لما ذكرنا ؛ وقدروى 
هشام بن عروة أن الزبير رضى الله عنه جءل دوره صدقة على بذيه لاتباع ولا 
توهب وأن للمردودة من بئاته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فان استغنت 
بزوج فلاحق لاء وكل هذا مذهب العانعى ولا نعل فيه غلانا 000 
() قوله « ويرجع إلى شرط الواقف الخ قال الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى 
كل متصرف بولاية إذا قبل يفعل مايشاء فاما هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية حتى 
لو صرح الواقف بقعل ما هوا أو مابراه مطلقا فشرطه باطل على الصحيح المشهور 
أى نخاافته الشرع . قال وعلى الناظر بان المصلحة » أى التدبت والتحرى فها . 
فيعمل با ظهر » ؛ أى ما ظهر له أنه مصلحة . ومع الاشتماه إن كان أى الناظر ءالما 
عادلا ساغ له اجتهاده . وقال لو شرط الصلوات الس على أهل مدرسة فى القدمن 
كان الأفضل لأآهلبا أن يصاو افى الأفمى ولا يقف استحقاقيم على الصلاة و 
م اح لاج اب« لخنم 


0 سد 


ب المدرسة وكان يفتى به | بن عبد السنلام وغيرة انتهى . وال إذا شرط ف استحقاق 
ريع الوقف العزوبة فامتأهل أحق من المتمرب إذا استويا فى سائر الصفات . وقال 
إذا وقف على اافقراء فاقارب الو اقف الفقراء أحق ممس الفقراء الآجانب مع 
النسارى فى الحاجة وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا وإذام 
تندقع ضرورته الا بتقيص كفاءة أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لم كان 
ذلك واجبا وثءين . وقال قول الفقباء نصوص الواقف كنصوص الشارع يعنى فى 
الفيم ‏ والدلالة لافى وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه أى الواقف و لفظ 
اأوعق والحالف والناذر وكل عاقد تحمل. على عادته فى خطابه ولغته التى يتكام بها 
وافقت لغة العرب أو لغة الشذارع أولا . قال والشروط إتما يازم الوفاء با إذا لم 
نفض الى الإخلال باللقصود الشرعى » ولا تجوز أحافظة على بعضبا مع فوات 
المقصود الشرعى ها . قال ومن شرط فى قربات أن يقدم فها الصنف المفضول فقد 
شرط خلاف شرظ اله كشرطه فى الإمامة تقديم غير العم . قال ولا يحوذ أن ينذل 
فاسق فى جبة ديئية كندرسة وغيرها مطاقا سواء شرطه الواقف أو لا لآنه بحب 
الانكار وعقوبته فكيف ينل . وقال أيضاً إن نزل مستحق تأزيلا شرعيا لم يحز 
حرفه عم نزل فيه بلا موجب شرعى لانه تقض للاجتهاد بالاجتهاد . وقال فى واقف 
وقف مدرسة وشرط أن لايصرف ريعها لمن له وظيفة يحامكية ولاس تب فى جهة 
أخرى أى جامكية فى مكان آخر ان لم يكن فى الشرط مقطود شرعى خالص أو 
راجح كان باطلا كا لو شرط علبهم نوعا من المطعم والملبس والمسكن الذى لم 
تستحبه الشر بعة ولا منعهم الناظر مني تناول كفايتهم من جهة أخرى ثم ص تبون 
فها , وليس هذا إبطالا الشرط لكيذاترك للممل به انتهى . وقال الحارثى الشرط 
بساح الذى لا يظبر قصد القرية منه هل يحب اعتباره ؟ ظاهر كلام الأسماب 
والمفرزوقت عن المذهب الوجوب وهو مذهب ال"مة الثلائة وغيرهم واستدل له ء 
وقال الشبيخ تق الدين رحمه الله تعالى لو حكم حا ك >حضر لوقف فيه شروط ثم ظهر 
كتاب الوقف غير ايت أى فيه مايئافى الحضر المذكور وجب ثبوته والعمل به 
إن أمكن إئياته . وقال أيضاً لو أقر ا موقوف عليه أنه لايستحق فى هذا الوقف إلا 
مقداراً معلوما ثم ظور شرط الواقف بأنه يستحق أكثر مما قال حكم له مقتضى 
شرط الواقف ولا ملع من ذلك الإقرار المتقدم انتههى . أى لان معذور يعدم علبه 
اياه وقوله ثم ظبر شرط الواقف ال يفم منه أنه لوكان عام إشرط الواقف وأقرت 


ل 


0 


5 


مديأنه لا استحق إلاكذا بو اذ باقراره لآنه لاعذز له فان ا :تقل استحقاقه إغده 
الؤلده مثلا فله الطلب ما فى شرط الواقف من حين الانتقال إلله لآن اقراره 
لابسرى على ولده وذكر التاج السبى فى كتاب الاشباه واانظائر الصواب أنه 
لا يؤاخذ سواء علم شرط الواقف وكذب ف اقراره أم لم يع فان ثبوت هذا الحق 
الافتقل بكذبه انتهى . قال بن نصر ا يؤيده أن شرط صحة الإقراركون المقر 
.علك نقل الملك فى العين البى يقر مها ومستحق الوقف لا بملك ذلك فى الوقف فلا 
عاك الافرار به ولا ملك نقل الملك فى ريعه إلا بعد خصوله فى يده قلا بملك 
الافرار به قبل فيه أن جواز بيعه ولا يصح منه ولو صمم منه الإقرار بالريع 
“قبل ملك الممتحق له لاتخذ ذلك وسيلة إلى ابجاره مدة محهولة بأن يأخذ المستحق 
عوضا من شخدص عن ريعه أو عن رقبته ويقر له به فيستحقه مدة حياة المقر 1 
-مدة استحقاق المقر فلا بجويز اعتبار اقرار المس:حق بالوقف ولا ريعه إلا بشرط 
ملح للريع 2 أزل بهذا قدما وحديئا من غير أن أكون قد وقفت على كلام 
قاج الدين ولا رأيت في هكلاماً لغيره ولكنى قلته تفقبا ولا أظن لمن له نظر تام 
:فى الفقة يقول مخلاف ذلك . والله أعلم ْ 00 
[ فوائد ] لو خصص المدرسة بأهل مذهب أو باد أو قبيلة تخصصت وكذلك 
االرباط والخانقاه والمقبرة كذلك وهذا المذهب ء وأما الممجد فان عين لإمامة 
:شخصا تعين وان خصص الإمامة إعذهب تخصصت به مالم ا من أحكام 
الصلاة عذالفا لصريح السئة أو و ظاهرها سواء كان لعدم الاطلاع أو لتأويل ضعيف 
وان خصص المصلين فيه مذهمب فالصحيح عدم الاختصاص ا 

( الثانية ) يتعين مصرف الوقف إلى الجبة المعينة له على الصحيح من المذهب 
.ونقله الماعة وقال الششبخ تق الدين يخوذ تغيير شرط الواقف إلى ماهو أصلح منه 
وان اختاف ذلك باختلات الزمان حتى لو وقف على الفقباء والصوفية د 
الناس إلى الجباد صرف إلى الجند . 00 

٠‏ (الثالثة ) إذا شرط الواقف لناظره أجرة فكلفته 9 حتى ببق 0 ة مثله 
.على الصحيخ من.المذهب نص عليه وقال المصنف ومن ثيعه كلفته من غلة الوقف 
قبل شيخ لق ألدين رححمه الله تعالى : فله :العادة بلا كد ؟ فقال: لدة له إل 
عا يقابل عمله “ال 


- 79984 لس 
فالنظر الموقوفغليهوقيل للحا 5 ”)و ينفق عليه منغلته”"©وان وف على و لده. 
ثم على المساكين فبو لولده الذكور والاذاث بالتسوية "ولا يدخل فيه وله 
البنات49».وهل يدخل فيه ولد البنين ؟ على روايتين2؟.وان وقفعل عقبه أو 


َِ ا 


( الرابعة) لو شرط الواقف ناظرا ومدرساً ومعيد! وإماما قبل يحوز كشخصن 
أن يقوم بالوظائف كلها وتنحصر فيه ؟ صرح القاضى فى خلافه الكبير بعدم الجواق. 
وهو المذهب » وقال الشيخ تق الدين فى الفتاوى المصرية وان أمكن أن يجمع بين 
الوظائف لواحد فعل 7 

)١(‏ قله «فانلم يشترط ناظرا الح هذا المذهب بشرطه هذا إذا كارنب 
المرقوف عليه معينا أو جمعا محصورا., فاما ان كان الموقوف علمهم غيرحةه ودبت.. 
كالفةراء والمساكين أو على مسجد ونحوه فالنظر للحا كم قولا واحدا 

(؟ ) قوله ه ويئفق عليه من غلته , ماده إذا ل يعين الواقف النفقة مى 
غيره وكذلك عمارة الوقف قياسا على الغلة وتقدم عمارته على أرباب الوظائفة. 
وقال الشيخ نق الدين د حمه الله تعالى : اسع بينهما حسب الامكان أولى ؛ يله 
ول بكب ٠‏ 
() قِبلِه ٠‏ وان وقف على أولاده الح » نص عليه ولا نعل فيه خلاظا وكقة 
لو قال على ولد فلان . لكن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه ففى دخوله روايتان. 
إحداهما يدخل اختاره ابن أبى موسى وأفى به ابن الزاغوق وهو ظاهر كلام 
القاضى وابن عقيل 0 

(؛) قوله دولا يدخل فيه ولد البنات » هذا المذهب وعليه جماهير الصحاب 
قال المصنف والشارح لا يدخلون يغير خلاف لانم من رجل آخر » ووجه ذلله. 
أن الله تعالى ا قال (( يوصيكم الله فى أو لاد للذكر مثل حظ الآنثيين ) دخل. 
قنه ولد البئين وان سفلوا فالمطلق من كلام الأدى إذا خلا عن قريئة يفبغى أنه.. 
حمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر با يفسر به 1 

( ه ) قوله ه وهل يدخل فيه ولد البنين ال » ظاهر كلامه أنهم سواء كانوة” 
موجودين حالة الوقف أو لا ولا شك أن الخلاف جار فهم إحداهما يدخلون. 
مطلقا وهو المذهب نص عليه لكن لا يستحقون إلا بعد آبائهم مرتبأ على الصحيعع: 
من المذهب كقوله بطنا بعد بطن ا 


الس لام ع 


غلك ولده أو ذريته دخخل فيه ولد البنين ونقل عنه لايدخل فيه ولد ااينات3© 
نونفل عنه فى الوصية يدخلون فيه وذهب اليه بعض أتحابنا وهذا مثله. وقال 
أو بكر وأين حامد رحمهما افه تعالى يدخلون فى الوقف الا .أن يول على ولد 
".ولدى لصلى فلايد خاون :وان وقف على بنبه و بنى فلانهموللذكور خاصة2©0 


”.على قله « دخل فيه ولد البئين , ء بلا تزاع ٠ ٠‏ 

)١(‏ وله « ونقل عنه لايدخل فيه ولد اليناتء إذا وقف على ولد ولده 
أو قال على أولاد أولادى وان سفلوا فنص أحد أن أولاد البئات لايد خ_لون 
:“وهو المذهب وعليه جاهير الاسماب قال فى الفائق اختاره القاضى وابن عقيل 
.والشيخان يعنى بهما المصنف والشيخ تق الدين » وبه قال مالك وجمد بن الحسن 
:اما ان قال لولد و لدى اصلى لم يدخلوا وجها واحدا ش ش 

ش (تفبيه ) حل الخلاف مع عدم القر بئة » أما ان كان معه ما يقتضى الإخراج 
“فلا دخول بد خلاف ه وكذا ان د مايةتضى الدخول عم يدخلون 
يلا خلاف قاله الأصحاب 

عل وُولِهِ « وقال كنات حأمد بغرن فى اق مذهب / 
“الشافعى وأبى توسشف لان الينات أولاده فأولادهن أولاد أولاده حقيقة فيجب أن 
عدخاوا فى اللفظ لتناوله لم م بدليل قوله تعالى (( ونوحا هدينا من قبل ومن ذريله 
داود - إل قوله - رك ؤمله مر. رن ذديته » ولا قال تعالى 
-وحلائل أبنائكم ) دخل فى التحريم حلائل أبناء .البئات ٠‏ وقال ملع للحسن 
ان ابنى هذا سيد وهذا أصح وأقورى دللا قاله الشارج رحي الناس 
واختاره أبو الخطاب فى المداية فى 0 وفاه: الفائق دجزم به فى 
اعتخت الآدى - 

(؟ )قله وان وقف على بنيه ال » » هذا بلا نزاع في المذهب إذا لم بكو نوا 
“قبيلة وهو قول ال#بور لآن لفظ البئين وضع حقنيقة لقوله تعالى ( اصطق البئنات 
على البنين ) و ( ذين اللناس حب الشهوات من النساء والبنين ) و( المال 
والبنون زينة الحياة الدنيام ولا يدخل فيه الحثنى لأنه لايعل كونه ذكرا » وعكسه 
:أو عرقف على ناته أختص رهن ولااشى” يه لايملم كونه ابنا 
ألا نعل فيه خلافاً 1 ٠‏ 1 1 


- ]0 سل 
إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء © دون أولادهن من غيرمم وان» . 
وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكر والاث من أولاده وأولاد أبيه 
وجد أببه لان النى يَققع لم يتجاوز بسهم ذوى القرى.بنى هائم”21. وعنه ان 


على قله « إلا أن يكو نوا قبيلة ء كبنى هاشم و بنى بم 

© ولقد كرمنا ببى آدم‎ ١ إلا أن يكونوا قبيلة الح » لةوله تمالى‎ ١ قله‎ )١( 
ولآن امم القبيلة يشمل ذ كرها والاق‎ 

(؟) قله « وان وقف على قرابته الم لقوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله والرسول ولذى القربى ) فأعطى النى َلك أولاده وأولاد. 
عيد اللطلب وأولاد هاثم م ذكرمم ا فم ابد 0 عند تقس 
وبنى نوفل ث شيدًا لا يقال هما كين المطلب لآنه علل عليه ااصلاة وااسلام باهم لم 
يغادقوا فى جاملية ولا اسلام ولم بعط قراءة أمه وهم بنو زهرة يئًا وجعل هاهها 
الآب الرابع ولا ييتصور أن يكون رابءا إلا أن نعد اانى صَكيةٍ أبا فعلى المذهب 
يستوى فيه الذكر والآتى والسكبير والصغير والقريب والبعيد والغنى والفقهر. 
اشمول اللفظ للم لكن بشرط أن يكون مسداً لآن الكافر لم يدخل فى المستحق. 
من قرب النى يي وعنه يختص يوادم وقرابة أبيه وان علا مطلقا اخثاره الخارق 
وقدمه فى المحرر وال ظر قال المصنف وااشارح فعلى هذه الرواية يعطى من يعرفه 
بقراءة أبيه وأمه الذين ينتسبون الى الاب الآدتى انتهى . ومثاله لو وقف على. 
أقارب المصدف ‏ وهو عبد الله بن أحمد بن عمد بن قدامة بن مقدام بن فصر 
فا مستحقون ثم المنتسبون الى قدامة لآنه الاب الذى اشتهر اتنساب المصنف اليه » 
وعنه مختص بثلاثة آباء فقط فعامها لايعطى الولد شيئاء وف الكافق ا<تمال بدخول. 
كل من عرف من قرابته من جبة أبيه وأمه من غير تقييد بأربعة آباء . ووه 
فى المذنى والشرح وكذاك القاضى فى المجرد , قال الحارى : وهو الصحيج اكب.. 
شاء الله تعالى 

[ فوائد ] الوصية كالوقف فى هذه المسائل ”ا قال المصنف بعد ذلك 

(الثانية ) اند لجل كنظ الح و اول لصوا 0 
وكذا دخول ود البنات وعدمه عئد أكثر الأصحاب 


- 


كان يصل قرابتة من قبل أمه فى حياته صرف الهم وإلا فلا ء وأهل ينه 
بغز لة قرابته92 . وقال الخرق يعطى من قبل أببه وأمه22. وقومه وأسباؤه 
كقرابته. والعترة هر العشيرة9©»: وذوو رحمهكل قرابة له من جبة الآباء 

والامبات”».والاياى والعزاب من لاذوج له من الرجال والفساء ؛ وحتمل 


(الثالثة) لو قال على بنى بنى أو بنى بنى فلان فكاولاد أولادى وأولاد أولاد 
فلان , وأما ولد البنات فقال الحارث ظامر كلام الأحماب انهم لايدخلون مطلقا 

( الرابعة ) الحفيد يقسع على ولد الابن والمئت » وكذا السبط ولد 
الاءن والبنت 

)قله « وأهل بيته ال » هذا المذمب نص عليه وعليه جاهير الأصماب 

واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام د لاحل اأصدنة لى ولا لأمل ببى » لجعل سوم 
ذوى القربى عوضا لم من الصدقة التى حرمت علبهم فكان ذوى القرفى الذين 
عام الله تعالى هم أهل بيته الذين حرمت علبهم الصدقة وهم آل على وآأل عقيل 
وآل جعفر وآل عباس » وعذه أزواجه من أهل بيه ومن أهله ذكرها الشيخ 
تق الدين رحه الله تعالى وقال : وفى:دخولن فى آله وأهمل بيته روايتات 
أصحبما دخوفن 
(0) قله ه وقال الخرق الح » أى لآن أمه من أهل بيته فكذا أقارها من 
أولادها وأبوما وأخوما واخواتها 

(*) قله « وقومه الح هذا المذهب أص عليه لآن قوم الرجل قبياه وم 
نسباؤه وقيل م كذوى رحمه» وقيل قومه كقرابته ونسماؤه كذوى رحه اختاره 
جماعة من الاحداب 

(4) قله و والمترة ال , هذا المذهب قال المصئف والشارح اامثرة العشيرة 
الأدنون فى عرف الناس وولده الذ كور والآناث وان سفلوا وصمحاه ويذلك 
فسره ابن قنيبة لقول أبى بكر رضى الله عئه وأرضاه فى منفل من الصحاية رضى 
الله عنم : نحن عثرة رسول الله ا ٠.‏ وقيل العثرة الذرية قدمه فى اانظم واختاره 
الجد , وقيل ذوو قرابته ش 

(ه) قله « وذوو:رحه الء هذا المذهب وكذا الأولاد لآن الرحم 
يشمليم وهى فى القراية من جبة الآم أكثر استعالا فاذالم يحمل ذلك مرجحا 
فلا يجعل مانعا ش 


0 


أن مختص الاياى بالنسا. والعراب بالرجال . فأما الارامل فبن النساء اللاى 
فارقون أزواجبن ؛ وقيل هو للرجال والنساء » وان وقف عللى أهل قريته 
أو قرابته لم يدخل فهم من يخالف دينه”*©, وفيه وجه آخر أن المسلم يدخل 
وان كان الواقف كفرا . وان وقف علل مواليه وله موال من فوق ومن 
أسفل تناول جميعهم20. وقال ابن حامد يختص الموالى من فوق » واذا وقف 
على جماعة يمكن خصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والنسويةبينهم2»والاجاز 
١)‏ ) قَلْهِ « وان وقف على أهل قريته 3 » وكذا لو وصى فم وهذا المذمب 
وكذالووةقف على إخوته ونحوثم لم يدخل فوم من خا لف ديئه وقال الشافعى 
يدخل فيه الكفار و لذا قوله تعالى بوصيك الله فى أولادم فم يدخل فيه الكفار 
:إذاكان المست مساما ولان الظاهر من حال الواقف أنه م برد من خالف ديئه لما 
بينهما من المعاداة فيكون ذلك قرينة . فعلى هذا لو كان الواقف مساءا لم يدخل 
الكافر وكذا عكسه فان صرح بهم دخلوا وكذا ان وجدت قريئنة دالة على ارادتهم 
فلوكان أمل القرية أو الآفارب كلهم كفارا دخلوا لآن اخراجهم يؤدى إلى رفع 
اللفظ بالكاية فان كان فهم مسم واحد والباق كفار دخلوا أيضا لآن اخراجبم 
بالتخصيص بعيد وان كان الا كش كفارا فرو للسلمين حتى يصرح بلخوم نص 
عليه » وقيل يدخل الكفار 
( تنبيه ) شمل قوله لم بدخل فهم من مخالف دينه لوكان فم كافر على غير دين 
الواقف فلا يدخل ولا ستحق شيا ولو قلا يدخول الملم إذا كان الواقف كافرا 
وحتمل أن بدخل بناء على توريث ك الدكفار إعضهم من عض مع ا+تلاف ديهم 
1١‏ له دان دق هل مزلي لز هذا السم سن الع ويستوون 
فيه لآن الاسم إشملهم 
(+) قله « وإذا وقف على جماعة ال , هذا المذهب وعليه الأصعاب وقظءوا 
به لآن اللفظ يقتضى ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل مقتضاه أشبه مالو 
أقر هم وقوله تعالى ١‏ فهم شركاء فى الثلث ) يوضحه . وقال فى الفائق ويحتمل 
جواز المفاضلة فيا يقصد فيه تميز كالوقف على الفقباء قال فى الانصاف : وهذا 
أقرب إلى الصواب قال الحارئى والآولى جواز التتفضيل للحاجة فيا قصد به سد الخلة 
كالوقف على فقراء أهله . وعنه فنمن أوصى فى فقراء مك ينظر أخوجم وعل هذا 
إذا لم يكن قريئة فان كان قر يئة جاز التفاضل 


5ه 


تفصيل نسم على بعض والاقتصار عر لى :وا<د منهم وحتمل أن لا بحزله 
أفل من ثلائة » فان كانوا من أها ل الركاة لم يدفع إلى وأحد منهم أكثر من 
القدر الذى يدفع اليه من الركاة إذا كان الوقف على صئف من إضناف: 
الركاة » والوصية كالوةف فى هذا الفصل © ١‏ 


فصل 


و ع ل الوا "ولا يجوز ببعه 


[[فائدة ] لو كان الوقف ف ابتداثه على من عن 2 استيماء فسار كا لا مك 
احا تر طرس انف كل و0117 وب عميم من أمكن م سم 
والنسوية بهم ١‏ 
"على وله والاقتصار على واحد منهم» ه يعنى إذأ 0 ا 
يرا لو وقف على أصئاف الركاة أو الفقراء أو الما كين وهذا الصحيح من المذهب 
عل قله ه إذا كان الوقف على صنفين من أصناف الركاة» ه وهذا المذهب 
8000 له ه والوصية ال » أئ لآن ميناها على لفظ الموصى ؛ كن الوصية 
فن الوقف عللى مايأق واختار الشيخ تق الدين رحمه ألله تعالى فيا إذا وقف على 
أقرب قرابته استواء الاخ من الاب والأخ من الابوين ذكره فى القاعدة المشررين 
بعد المائة وذكر فى القاعدة الثالثة والؤسين بعد ماثة أن السيخ تق الدين اختار فيا 
8 دقف على ولده دخول ولد الولد فى الوقف دون الوصية وفزق بإنهما 
(؟) قله « والوقف الح » هذا المذهب وعلء_-ه الاصحاب أى ياز 0 
القول الانه تبرع عنع البيع والهبة فازم بمجردهكالعق . وقال الشيخ قق الدين إذا 
وقف فى صحته ثم ظهر عليه دين فبل يباع لوفاء الدين » فيه خلاف فى مذهب أحمد 
.ؤغيره وماعه قوى قال جامع اختياراته : وظاهص كلام أبى العياس ولو كان الدين 
حادئا بعد الوقف التهى . قال الششيخ تق الدين وليس هذا بأ بلغ من التد بير وقد ثبت 
أنه عليه الصلاة والسلام باعه فى الدين . وعنه لا يازم إلا بالقبض واخراج الوقف 
عن بده أختازه أبو بكر وابن أبى مومى والحار وقال أبو خشيفة لايازم الوقف 
بمجزده: وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته أو يحكم بلرومه عاجكم 
.وحكاء يعضيم عن على وابن مسعود واين عباس.رضى .الله عنهم 7 


ل ل 


إلا أن تتعطل منافعه فباع ويصرف تمنه فى مئله«9##اأذ اك الفرس الحبيس 
إذا لم يصلحم للغزو ببع واشترى بثمنه ما يصلخ للجباد , وكذلك المسجد إذا 
م ينتفع به فى موضعه ء وعنه لا نياع المساجد لكن تنقل [ اها إلى مسجد 


)١(‏ قله « ولايحوذ بيمه الخء وكنذا المناقلة به إلا أن تتعطل مناقمه 
بالكلية كدار اليدمت أو أرض خربت وعادت مواتا وم يمكن عمارتهبا اقل 
على بن سعيد لايستبدل به ولا يبيعه [لا أن يكون حال لاينتفع به» ونقل أبو 
طالب لايغير عن حاله [لا أنلاينتفع منه بثىء » وونقل مبئا أو ذهب أكثر نفعهء 
وقال مالك والشافعى : لا جوز بمع نذى ء من ذلك لةآول رسول الله مار 0 لابباع 
أصلبا ولا بتاع ولا يوهب ولا إودث ايد اناماروئى أن عر رضى الله عله 
كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذى بالكوفة نقب أن , اقل المسجد الذنى 
بالتارين واجعل بيت المال فى قبلة المسجد فانه لن بزال فى المسجد مص » وكان. 
هذا بمشيد من الصحابة ولم يظبر خلافه فكان كالاجاع . وق لم يباع أى يجوز بيمه 
ونقله ‏ وظاهر رواب المييونى يحب لآن اأولى يازمه فعل المصلحة وقال الشييخ تق 
الدين : مع الحاجة يحب بالل و بلا حاجة يحوز يخير منه وقال هو قياس الطدى 
وذكره وجبا ف المناقلة وأومأ اليه أحمد رحمه الله تعالى . ونقل صا نقل المسجد. 
لمصلحة الناس وهو من المغفردات واختاره صاحب الفائق وحم به وعارضه جمال 
ألدبن المرداوى صاب الانتصار وقال :حكنه باطل على قواعد المذهب وصاف ف,. 
ذلك مصنفا رد فيه عليه سماه د الواضح الى فى نقض حك ابن قاضى الجبل الحنيل». 
ووافقه صاحب الفروع على ذلك وصاف صاحب الفاثق مصئفا فى جواز المناقلة 
للمصلحة ماه ١‏ المناقلة بالآوقاف , وما فى ذلك من النزاع والخلاف ء وأجاد فيه 
ووافقه جماعة فى عهمره وكابم تببع لايخ ق الدين رحه الله تعالى 

على قله « إلا أن تتعطل منافعه » م واو بضيق المسجد عن أهله أص عليه 
وهو المذهب وقيل أو خوف تعطل منافعه قريبا قال فى الانصاف وهو قوى جداً 

على قله « فبباع ويصرف همنه فى مثله ‏ » كذا فى المحرر والوجيز والفروع. 
وقدمه الحارقى وقال هو المذهب , وظاهر الخرق أنه لا يتعين واقتصر عليه فى 
المغنى والشرح والزركثى وجماعة إذ القصد النفع لكن يتعين صرف الملفعة ف. 
المصلحة التى كانت الآولى تصرفء المأ 


املاب 
آخر وجوز بع بعض [ لته وصرفبا فى عمارته , وما فضل من حصر موزيته 
1 جاز صرفه 9 مسجد [خر 612 والصدقة بدعلى فقراء المسلين؛ ولاجوز غرن 
شجرة فى المسجد , فا ن كانت مغروسة فيه جاز الكل منبا قال أبو الخطاب 
رحمه اله إذا م يكن بالمسجد حاجة إلى منهاء فان احتاج صرف ذلك فى عمارته 


باب الهبة والعطية . 


وهى ليك فى حياته بغير عوض”*"):فان شرط فيها عوضا معاوما صارت. 
ببعا 9" » وعنه يغلب فها حم المة © . وان شرط ثوابا بولا 


على وله 0 لكن تقل ألا إلى مسجد آخر » مه أخثاره أو 0 الجوزى 
لآنه أقرب الى غرض الواقف 

١(‏ ) قله « وما فضل من <صره الح , وعبارة الوجيز وما فضل عن حاجته 
وهى أولى جاز صرفه إلى مبسجد آخر قال أحمد رحمه الله تعالى لآنه انتفاع فى 
جنس ما وقف له والصدقة به على فقراء المسلين و نص عليه وهذا المذهب . وعله 
بحوز صرفه فى مثله دون الصدقة به واختاره الأشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى وقال. 
يحوز أيضاً صرفه فى سائر المصالح 

(؟) قله «روهى ليك ال» هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقيل الحية 
تقتضى عوضا , وقيل مع عرف فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضى به جاجة فلم يف 
فكالشرط اخثاره الشيخ نقى الدين فرج بالأرل ما ليس يتملدك كالعارية فانها 
اباحة و بالثاتى الوصية وبالثالث عقود المعاوضات كالبيع والإجارة والمراد به 
ماله المعلوم الموجود ويعتير أن يكون من جائز التصرف 

() قله « فان شرط قبا عوضاً الح » أى صح الشرط على المذهب وصار 
حكربا حك البيع فى ثيوت الخيار والشفعة وغيرهما وهذا المذهب لأنه تمليك 
بعوض معلوم /' 

) ؛ ) قله ٠‏ وعنه يغلب ال , أى لأأنه وجد لفظها الصريح فكان المغلبء 
فنا المبة قال الحارق هذا المذهب وهو الصحيح وهو متين جد والآول ضعيف 
جداً انتهى قال القاضى يدت بيعاً وام المي ثارة تكون تبرعا وتارة. تكون. 
بعوض فماما لا يثبت فها أحكام الببع انختصة به ْ 
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ا 
لم يصح ”7 وعنه أنه قال يرضيه بثشىء”'.فعلى هذا أن ل يرض فله الرجوع فيبا 
أو ف عوضها ان كانت تالفة . وتحصل اهبة ها يتعارفه الناس هبةمن الايجانٍ 
والقبول والمعاطاة المقترنة بمايدل علها”" )»و تلزم بالقبض © وعنه تلزم غير 


)١(‏ قله ه دان شرط ثواباً الخ أى لم تصح الحبة وهو المذهب لآنه عوض 
غير معلوم فى معاوضة قم يصح كالبيع وحمنئذ حكها حك |البيع الفاسد فيردها 
ال موهرب له يزيادتها مطلقا لانه ماء ملك الواهب وان كانت تالفة رد قيمتها 

)١(‏ قله دوعنه أنه قال الخء فعلى هذا يصح واليه ميل أبى الخطاب وصحم 
هذه الروابة فى الرعابة الصغرى قال فى الكرى وهو الآولى وذكرها الشيخ تقى 
الدين ظاهر المذهب أى لآنها تصم بغير عوض فلان نصح بعوض مجهول من باب 
أولى » قال أحمد رحمه الله تعالى فى رواية مد بن الح : هذا لك على أن تثبينى فله 
أن يرجع إذا لم يثبه 

[ فائدة ] لو ادعى شرط العوض فانكر المهب أو قال وهبتنى. هذا قال بل 
بعتو فق أمما يبل قوله وجبان احدها يقبل قول المنهب جزم به فى السكاق فى 
المسئلة الآولى وقدمه الحارق وصمعحه والوجه الثاتى القول قول الواهب 

على وله « فله الرجوع فهاء » فيردهأ بزيادة ونقص نص عليه 

على قَولِهِ « أو فى عوضبا انكانت نالفة » ٠‏ أى فله قيمتها يوم التاف 

(؟) قله « وتحصل الحبة الى هذا المذهب لأآنه عليه الصلاة والسلام كان 
دى ومهدى اليه ويعطى ويعطى و يفرق الصدقات ويأمس سعاته بأخذها و يفرقبا 
:وكان أصحابه يفءلون ذلك ولم ينقل عنهم اباب ولا قبول ولو كان شرطاً لنقل 
عنهم نقلا متوائراً أو مستمدا وكالبيع ش ٍ 

[ فائدة ] يصح أن مهبه شيئاً ويستئنى تفعه مدة معلومة 

( ؛ ) قله «وتلزم بالقبض ء وهذ! إحدى الروايتين وهى المذهمب مطاقاً 
لما روى مالك عن عائشة رضى الله عنها أن أيا بكر رضى الله ءعنه وأرضاه تحلبا 
جذاذ عشرين وستقا من ماله بالعالية فلا مرض قال يا بنيه كنت محلتك جذاذ 
عشرن وسقا ولو كنت حزتيه أو قيضتيه كان لك قانما هو اليوم مال وارث 
فاقنسموه على كتاب الله . وروى ابن عييئة عن عبر رضى الله عنه تحوه ول 
يعرف لما فى الصحابة مخالف  ٠220‏ الى 0 وال اضيب : 


ا م 


المكيل والموزون بمجرد المبة0©. ولا يصحالقبض إلا باذن الواهب9© إلا 
ماكان فى يد المتهب فيكق مضى زمن يتأفى فيه قبضه9؟ , وعنه لا يصح حى 
يأذن فى القيض .وان مات الواهمب قام وأرثه مقامة ف الاذن والرجوع (2)9, 


و له وتلزم بالقبض» ء وقال مالك وأبو ثور تلزم بمجرد العقد مطلقاً 

)١(‏ قله د وعنه تلزم الح, أى إذا كان متميزاً فانه يازم بمجرد العقند 
اختاره الا كبر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام «.العائد فى هبته كالكلب يقىء. 
شم يعود فى قييه » ولآنه ازالة ملك بغير عوض فلزم جرد العة د كالوقف و العتق . 
وعنه لايلزم إلا بإذن الواهب ف القبض ال ش 

على وه فى غير المكيل والموزون » ه وكذا المعدود والمذروع 

(؟) قله د ولا يصح القيض اللّ» يعنى إذا قلذا ان الهبة لاتلزم إلا بالقبض. 
وهذا المذهب بشرطه الاتى لآنه قيض غير مستحق عليه | 

(؟) قوله ١‏ إلا ماكان الح » هذا إحدى الروايات واختارها القاضى وأبو 
الخطاب وغيرهما وعنه ماكان فى د امتبب يازم بالعقد وهو المذهب قال الشارح. 
هذا الصحيح إن شاء الله تعالى لآن قيضه مستدام فاغنى عن الابتداء وصفة القيضص 
هنا كقيض البيع : ١‏ 

على قله « يتأت قبضه فيه , ء وان كان الموهوب له طفلا أو ممنونا لم إصح 

قبضه ولا قبوله لآنه من غير أهل التصرف ويقيض له أبوه ان كان أميئاً وان لم, 
يكن فوليه وهذا مذهب الشافعى فان وهب الاب لولده الضغير شيئاً قام مقامه فى 
القيض والقبول وذكره ابن امنذر اجماع من حفظ عنه لآن الحية نامة ومن قال به 
.مالك والشافئ وأكاب الرأى 00 57 

( ؛ ) قله ه وان مات الواهب الم , هذا المذهب لآنه عقد مآله إلى اللزوم. 
فلم ينفسخ بال موتكامبييع مسدة الخيار » وقال القاضى تبطل وجزم به فى المفنى. 
والشرح والنظم والفائق سواء كان قبل الإذن فى القبض أو بعده لآنه عةد جائز. 
فبطل يموت أحد المتعاقدبن ْ 
.. [ فوائد ] لو وهب لذائب هبة وأنفذها مع ولى الموهوب له أو وكيله ثم. 
مات الواهمب أو الموهوب له قبل وصولها لزم حكها وكانت للموهوب له لآن مس 


مداخ - 


وان أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئت ذمته وإن 
رد ذلك ولم يقبله : وتصح هبة المشاع وكل مايحوذ بيعه ء ولا قصح هبة 


ح قبض الرصول والوكي لكقيضه . ولوأخذها الواهمب مع رسول نفسه ثم مات 
قبل وصوها إلى الموهوب له أو مات الموهوب له بطلت وكانت للواهب ولورثته 
لعدم القبض وكذلك الحكم فى الحدية نص عليه 

( الثانية ) من صور البراءة.من المجبول لو أبرأه من أحدهما أو أبرأه 
أحدهها قاله الحلوانى والحارنى وقالا يصم ويؤخذ بالبيان كطلاقه وعتقه أحدهما 
قال فى الفروع يعنى ثم يقرع على المذهب 

( الثالثة ) لو أ.رأه من مائة وهو يعتقد أن لا شىء عليه فكان له غليه مائة 
فى صحة البراءة وجهان صصح الناظ أن البراءة لا تصح قال الحارثى وهذا أظبر 

( الرابعة ) لا تصح هبة الدين لغير من هو فى ذمته على المذهب و >تمل الصحة 
كالاعيان ذكره المصنف ومن بعده قال فى الفائ والختار الصحة قال الحارٌ وهو 
أصح .وهو المنصوص فى رواية حرب وتقدم فى الس 

( الخامسة ) قح لابه يشرط عن عله فين قال أن ا 
فان ضم التاء فقال إن محا © فأنت فى حل فبو وصية 

( السادسة ) لا نصح الابراء من الدين قبل وجربه ذكره الأصحاب وجزم 
جماعة رأنة تمليك ومنع بعضيم أنه استتاط وأنه لايصح بافظ الاسقاط وان سلئاه 
فكأنة ملكه إياه ثم سقط ومنع أيضاً أنه لايعتيز قبوله ؛ وإن سلءناه فلانه ليس 
مالا بالنسبة إلى من هو عليه وقال العفو عن دم العمد تمليك أيضا وفى سحيح مس 
.أن أن البسر الصدانى قال لغريمه ان وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت فى حل » 
وأعل به الوليد بن عبادة بن الصامت وابنه وهما تابعيان , يشكراء قال فى الغر 2 
وهذا متجه واختاره شيخنا 

عل قله همات أنزأ الغريم غر عة من بيه ٠ه‏ ولول جره علا 
اللدلوانى وغيره 

على قله" : أو زهب لهأو أحله مئة , هنأ اي اد 0 فل 
أو تصدق نه عليه أو عق ردي 1 


- 0-7 


ول مالا يقد رعلى آسليمه .ولا جوز تعليقهاعلى شر ط ("©.و لاشرط 
مأينافى م مقتضاها 9 نم و أن لاسعا ولا .مياء ولا توقيتها ©© كةوله وهبتك 
هذا سنة إلا فى العمرى' وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكبا 


على وله « وان دد ذلك وم يقبله » » أى وكان الممرى والميرأ يعلان الدءن 
وهذا المذهب لآنه اسقاط حق فل يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق والشفعة 

على وله د ولصح هبة المشاع , ٠‏ :هذا المذهب المقطوع به عئد الاصعاب ويه 
قال مالك والشافعى . وقال أصهاب الرأى لا يصح ظ 

) ١)قله‏ دولا نصح هبة البجبول » كالمل فى المطن واللان فى الضرع نس 
عليه للانه تمليك فلم يصحكالبيع . وقال الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى : تصح هية 
امجبول كقوله ما أخذنت من مالى فبو لك ا وجد شيا من مالى فهو له 
واختاره الخارق 

[ فائدة ] لو قال خذ من هذا النكيس ماشئّت كان له أخذ ما فيه جميعاً ولو 
قال خذ من هذه الدرام ماشئت لم ؟ علك أخذها كلبا لآن الكيس ظرف فاذا أخذ 
المظاروف حسن أن سول أءذت من اللكيس ما ة. فيه ولا سن أن يشقول أخذت 
من الدراهم كلها 

على قَوِلْهِ « ولا على ما لا يقدر ا المذهب واختار الشيخ 
تقى الدءن حوة هية ة المعدوم كالغر واللان بالسئة ٠.‏ قال واشتراط القدرة على القسليم 
هنا فيه نظر بخلاف البيع وهو قول أبى ثور لأنه تمليك بلا عوض ‏ 

)١(‏ قله دولا بحوز نعليقها على شرط » هذا 5 إلا ما استثناء للانه 
تمليك اميزونيإلمياة وذكر الحارئى جواذه واختاره الشيخ تقى الدين قاله ى الفائق 

(؟) قوله « ولا شرط الح هذا ال رط باأطل بلا نزاع » وكذا لو شرط 
أن يديعها أو مها أو هب فلاناً شيئأ » الكن هل تصح الهبة أم ل ؟ فيه عاك 

بناء على الشروط الفاسدة فى البيع على ماتقدم 


4 ) قوله: ولا توق نا الي هذا المذهب انه لعليق 5 أطية 59 
ما استثناه المدنف وذكر المارث الجواز اختاره الشيخ تقى الدين 


ا 


أو جعلنها لك عمرك أو حيانك0©فانه يصم وتكون للبعمسر ولورثته من 


) 8 قوله « ه إلا فى العمرى الج » هى صفيحة بهذه الألفاظ وهذا لمهت 
لآنبيا وعان من المبة قال ابن القطاع أرقبتك أعطيتك ؛ وسميت عدرى لتقييدها 
العمل وعيث دقن لآن كل واحد منهما برقب موت صاحبه وقال أبو السعادات 
يقال أعمرته الدار أى جملتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلى كذاكانوا 
يفعلونه فى الجاهلية فابطل ذلك الشرع وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أو أرقبه فى حياته 
فبو له ولورئته من بعده . وهى ضي<ة فى قول أكثر العلماء ما روى جابر رضى الله 
عنه أن النى يلل قال « العمرى جائزة لأهلبا والرقى جائزة لأهلباء رواه 7 داود 
والترمذى. وحسنه وروى جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله َل , أمسكوا 
عليكم أموالكم ولا تفسدوها فانه من أعمر عمرى فبى للذى أععرها حيا وميتا 
و لعقبه , رواه مسل وفى لفظ قضى رسول البق بالعمرى لمن وهبت له متفق عليه 

[ فائدة ] لايصح اعماره المنفعة ولا ارقاءها فلو قال سكنى هذه الدار لك عمرك 
أو غلة هذا البستان أو خدمة هذا العبد لك عمرك أو منحتك عمرك فذلك عارية 
له الرجوع متى شاء فى حياتة و بغد موته نقله الجماعة عن أخحد ؛ وتبطل عوت من 
مات منهما وبه قأل أكثر أهل العم منهم الشعى والنخعى والثورى والشافعى 
واسحاق وأحاب الرأى وقال الحسن وعطاء وقتادة هى كالعمرى يثبت فبها حكبها 
ولنا أن هذا اباحة المنافع فم يقع لازم كالعارية, وفارق العمرى فانها هبة الرقبة 


على قوله ه وتكون للعمر ٠‏ بفتح المبي ملكا فى قول جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم لما روى جابر رضى الله عنه قأل : قضى النى عل بالعمرى لمن 
وهبت له متفق عليه 


على قوإه اير 5 


على قوله ه صح » ٠‏ زبه قال القاسم بن مد و يزيد بن قسيط والزهرى وأبو 
سلية بن عبد الرحمن وابن أنىذئب ومالك وَأ قود وداود وه وأحدةول 
الشافعى لا روى جارقال : انما العمرى التى أجاز رسول القه يل أن يقول هى لك 
ولعقبك فاما إذا قال هى لك ما عشت فانها ترجع إلى صاحها متفق عليه 4 ١‏ 
كالممرى . وقال الحسن ومالك وأبو حنيفة الرقى باطلة 0 


لعده ٠وأن‏ شرط رجوعبا إلى المعمر عند موته أو قال هى لآخر نا موا صب 
انشرط » وعنه لايصح وتكون للعمر ولورثته 

والمشروع ف عطية الاولاد القسمة بيهم على قدر دير أثهم 407 فان 5-6 
لعضهم أو فضله فعليه التسوية بالر جوع أو إعطاء الآخر تي يستوو [1"“ىؤان 


على قوإه ه صح الشرط ‏ «على الآصم لقوله عليه الصلاة والسلام « المسليون 
على شروطبم » واختاره الشيخ تق الدين وغيره من الأصواب ٠‏ وعله الا ريصح 
الشرط ومى المذهب لما روى أحمد مرفوعا قال « لا عمرى ولا رقى فن أعمر شيئًا 
أو أرقبه فهو له حياته وموته » وهذا صرح فى [بطال الشرط ‏ ' 

)١(‏ قوله « والمشروع فى عطية الأولاد الحء لا خلاف بين أهل العم فى 
استحياب القسوبة بيهم وكراهية التفضيل ٠‏ قال ابراهم : كانوا يستحبون القسوءة 
بينهم حتى فى القبلة » إذا ”بت هذا فالتسوية المستحية أن يقسم بينهم على حسب 
قسمة الله تعالى الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الائذين وهذا المذهب و به قال عطاء 
وشريح واسحاق وحمد بن الحسن . وقال أبو <زنيفة ومالك واأشافعى وابن المبارك 
يعطى الات مثل مايعطى الذكر وهو روابةعن أحدد واختاره ابن عقيل والحارثى 
لآن النى َه قال لبشير ه سو بيهم » وعلل ذلك بقوله , أيسرك أن يستووا فى 
برك؟ فقال نم . قال فسو بيهم » والبنتكالابن فى استحقاق برها فكذلك فى عطيتها 
وعن أبن عياس رضى الله عنهما قال :: قال رسول الله يله « سووا بين أولاد ف 
العطية ولو كنت مؤثرا أحدا لأثرت النساء على الرجال» رواه سعيد . ولنا أن الله 
تعالى قسم بينهم لعل للذكر مثل حظ الأآنثيين وأولى مااقتدى به قسمة الله تعالى » 
وقضية بشير قضية عين وحكاية حال لا عموم لها انما ثبت حكلها فى مثابا ولا نعلم 
حال أولاد بشير هل فهم أن أم لا؟ ولعل النى يليم قد عل أنه ليس له إلا ولد 
ذرى »ثم تحمل القسمة على التسوية على القسدة فى ككتاب الله تعالى 

)١(‏ وَلْهِ «فان خص بعضهم ال » هذا المذهب قال طاوس لايجحوز ذلكه 
ولا دغيف محترق و بهقال ابن المبارك . وقال مالك والثورى والليث والشافعى 
وأصحاب الرأى بحوز ذلك وروى معنى ذلك عن شري وجابر بن زيد لآن ع 


مح بورج ؟ « القنم 


اخ" ل 


أبو عبد الله بن بظة . وان سوى بينهم فى الوقف أو وقف ثلئه فى مرضه على 


ب أيا بكر رضى الله عنه وأرضاه نحل عائشة رضى الله عنها جذاذ عشربن وستا 
دون سائر أولاده » واحتّج الشافعى بقول النى يلل فى حديث النعان بن بشير : 
أشبد على هذا غيرى فأمره بتأكيدها ار ولانها عطية بة تلؤم موت 
الاب فكانت جائزة كا لوسوى بينهم » ولنا ماد وى النعان بن بشير رضى الله عنهما 
قال : تصدق على ألى ببعض ماله فقالت أم عمرة بنت رواحة لا أرضى عد تشبد 
عليها رسول الله لِك » خاء ٠‏ أفى إلى رسول الله يلك ليشبده على صدقتى فقال أ كل 
ذك اأعلت كه أ تل لاقل سو ادو عدار بين أولاد؟ قال فرجع ألى فرد 
تلك الصدقة وفى لفظ قال فاردده وفى لفظ فارجعه وفى لفظ لاتشهدق على جود 
وف لفظ فأشهد على هذا غيرى وف لفظ سو بينهم متفق عليه .وهو دليل على 
التحر جم لآنه سما جورا وأمره برده وامتنع من ااششهادة عليه ؛ والجور حرام , 
والآس يقتضى الوجوب :وقول أبى بكررضى الله عنه لايعارض قول النى يع . 
غأما أن خص بعضهم لممنى يقتطى تخصيصه مز ن حاجة أو زماثة أو عمى أو كثرة 
عائلة أو لاشتغاله بالعلم أو صرف عطيته عن بعض ولذه لفسوه أو دعته أو 
لكو نه يعصى اه تعالى ما يأخذه فقد روى عن أحد رحه ألله تعالى مايدل على 
جواز ذلك فانه قال فى تخصيص لمضهم بالوقف : لا يأس ين 
ان عل سبل الاثة ؛ والمطة فى مم 

١ )َ‏ ) قله « وان مات 4 » إذا فاضل بيهم ىْ العطايا أن خسن عضوم 
إمطية ثم مات قبل أن يسترده بت ذلك للدوهوب له ولزم وليس لبقية الورثة 
الرجوع ,هذا المنصوص عن أحمد وهوالمذهب و به قال مالك والشافعى وأكتاب 
الرأى دأ كثر أهل العلىء وعنه لاتثبت وللباقين الرجوع اختاره ل بطة وأبو 

حفص العكيرى وابن عقيل والشيخ نق الذبن وصاحت النائق وع وقول عروة 

ار راطال 

' [فائدة ] قال الإمام أحد رضى الله عنه أحب إلى 3 يقسم ماله ويدعه على 
فرائض الله تعالى لعله أن بو لد له فان أغطى و لده ماله ثم و لد له فأيجب إلى أن يرجع 
فيسوئ بينهم فان أعطى و لده ثم مات ثم و لد له ولد استحب للبعطى أن يساوى عت 


اا 


دلعضهوم جاز نص عليه . وقياس المذهب أنه لايحوز”© ولا يحوز لواهب أن 


حد أخاه فى عطيئاه لحديث أبى بكر وعمر رضي الله عنهما فروى سعيد باسناده 
هن طر يقين أن مرعد بن عبادة قم ماله بين أولاده و خرج إلى اشام فات هأ ثم واد 
.له بعد ذلك وإد فشى أبو بكر وعمز رضى الله عنهما إلى قيس بن سعد فقالا ان سعدا 
«قسم ماله ولم بدر ما يسكون وإنا تر ىأن ترد هذه القسمة ؛ فقال :أ كن أغي شيا 
-صئعه سعد و لكن قصيى له هذا معنى ألخير 1 ْ 


)١(‏ قوله « وقياس ذهب أنه لايحوز , ذكر المصتف هنا مسثلتين ( إحداهما) 
إذا سوى بينهم فى الوقف جاز على الصحيح من المذهب لآن القصد القر بة على وجه 
الدوام وقد استووا فى القرابه نقل ابن الحك لا , بأس قبل فان فضل قال لا يعجينى 
-علل وجه الآاثرة الا لعيال رغ أو حاجة لآن ال بير رضى الله عذه خص المردودة 
.من بنانه دون المستغنية ٠.‏ (المنئلة الأانية ) إذا وقف ثلثه فى مرضه على إعضهم ركذا 
“أو وين وقف ثاله على لعضهم جاز على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من 
“المفردات واحتج الامام بان عمر رضى الله عنه جعل أمن وقفه إلى حخقصه ة تأكل منه 
م وتشترى رقيقًا .ولآن الوقف ليس فى معنى المال فهوكعتق الوارث وكالوقف على 
الأجانب . قال المصنف مهنا , وقياس المذهب أنه لا يجوز» واخثاره أبو حفص 
العكبرى وابن عقيل لآانه تخصيص أبعض ورثله عاله فى مضه فنع منه كالوصية 
-نديث عمر رض الله عنه ليس فيه تخصيض لبعض الورثة بالوقف لأأنه جعل 
٠‏ الولاة اليهاو ليس وقفا عليها فعنه كببة تصح بالاجازة » وعنه لا ان قيل هبة» وعنه 
تلم فى ثلنه وهى اكير 


[: قائدة 1 لو وقف عل أجنى زائدا على الثلث لم يصم وقف الرائد على 
“الصحيح من المذهب ْ 


[فائدة] إذا وقف داره وهى ترج من ثلثهق مض مو ته عل ابنه و يذئه نصافين. 
-جاز على المخصوص ولزم لانه لمنا كان له تخصيص البنت نا فيتصفها أولى وعلى 
المنصور ف المغنى وغيره ان أجاز الابن جاز وأن رده بطل الوقف فما زاد على 
«تلصيب الاءن 0 الاين تمليكا فتونة اعد والسدس 
ملكا ؤالثاك لا ليت جميعه وقنا ' ْ 


- قاس 


برجع فى هيته”5إلا الآاب9,وعنه ليس له ألر جوع وعنه له الرجوع إلا أنه. 
يتعلق 6 حدق أو رغيةة نحو أن يزوج الولد أو يفالس 03 وان حت اهن 


(1) قوله «دلا بموذ لواب الح , أى اللازمة نص عليه وهو امنعبْ 1 
روى أبن عياس رضى الله عنبما أن النى يلِيَهٍ قال د العائد فى هبته كا لكلب بق» ثم 
يعود فى قيمّهمتفق عليه ولاحمد واليخارى ليس لنا مثل السوء وف رواءه لأحد قال 
قنادة ولا أعل القىء الوم د لاس وار 


حك الحدية | 


(؟) قله 500 اللهب شوطقه ادوع عو زازعا زف 
الله عنهم مرفوعا « لاحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فها إلا الوالد ييا بععلى . 


ولده ء روآه الخسة وصححة الترمذى 


( ؟) قله « وعنه له الرجوع الا الخ» وكذا لو فعل الواد ما بمنع التصرقفه. 
مؤبدا أو موقتا » وجزم .هذه الرواية فى الوجسيز » واختاره الشارح وابن.. 
عبدوس وابن عقيل والشيخ تق الدين وقال برججعفيها زاد على قدرالدين أوالرغية- 
لآنه تعلق مها حق غير الابن فنى الرجوع ابطال حقه 0 قوله عليه الصلاة والسلام-- 
«لاضرر ولا ضرار»وعن أحد رحمه الله تعالى فى المرأة > تهب زوجبا مبرها إن كان. 
سألا ذلك رده اللها رضيت أوكرهت لأنها لا تهب له إلا عخافة غضبه أو إضرار ميأ: 
بأن يتروج علما نص عليه وجزم به فى المدور ومنتخب الأادمى قال فى الرعاية. 
وترجع المرأة ما وهم زوجبا ركاه على الأصح واختاره ابن عبد وس وجزم به. 
فى القواعدالفقهية قالقدم المصنفهنًا عدم رجوعبا وهو ظاهر كلام الخرق وكثير 
من الأححاب وجزم به فى الكافى والجامع الصغير و1 بن أى مونى وأبو الخطاب.. 
واعتازه المارق وهواختتار أى يكز وغيره.. قلت: الصو اب عدم الرجوع إن ل 
يحصل لحا ضرر من طلاق وغيره.والا فلبا الرجوع قاله فى الانصاف ' 

1 فوائد 1 ظاهر كلام ا أصنف أنا لا ترجع إذا اك وهو 
صحيح وهو المذهب 


(الثانية ) ذكر الشيخ دين حه اه تعالى أنه ل قال ها نت طالق ان مس 


أأو زادت زيادة منفصلة لم تمنع الرجوع والزيادة لابن وحتمل أنها لآب » 
وهل ملع المتصلة الرجوع؟ على روايتين.. وأن: باعه المتتب ؟ “م رجع م آليه 
٠‏ .يمسم أو إقالة فبل له الرجوع ؟ على وجبين . وان.رجع اليه ببيع. أوهبة لم 
يلك الرجوع » وان وهبه المتهب لابنه لم بملك أبوه الرتجوع إلا أن يرجع 


ترئيى فأبرأته صح . وهل ترجع ؟ فيه. ُلإث روايات ثاللها ترجيع إن طلقها 


وإلا فلا . اتى 
010 ريمس دغ لز عم ان ب عل المسي نين 
«لالمذهب 


(الرآيمة ) : تصرف الاب ليس برجوع عل الصحيح من امدعب خص عليه قال 
:فى التلخيص والفروع وغيرهما : لا يكون وطبه رجوعا . وهل يكون ببعه وعتقه 
..ونحوهما رجوعا؟ على وجبين وغلهما لاينفذ لآنه لم يلاق الملك | 

( الخامسة ) ظاهر كلام المصنف ‏ بل كا اصرييح أن الام ليس لها الرجوع إذا 
..وهبت ولدها وهو الصحيح من المذهب نص عليه , وقيل هى كالاب وجزم به فى 
“الهج والإيضاح واختاره المضنف والشارح والقاضى يعقوب رطان وصاحب 
الفائق وقاله فى الإفضاح والواضح وغيرهما وهو مذهب العافعى لآنها داخلة فى 
-قوله إلا الوالد فيا يعطى و لده 

(السادسة) ظاهر كلام المصنف أيضاً أن ن الجد يس له ار جوع فيا وهيه أو لده 
وهو اأصخيح هن ) المذهب 

(السابعة) اجارة الو لد وتزويحه والوصية به واطية قبل القبضن 3 وازعة 
-والمضارية به 4 شركة و تعليق عه بصفة لا تمنع الرجدوع وكذا وطء الولد 
لامنع الرجوع واباق البدورنة ارك لاع بدي قول؛ ببقاء . املك 0 
-مراعى فكذلك وأن قيل زواله منعث 

عل قله ه نحو أن يتدوج ارك يفلس »م هذه امايق مالك 
-.واختاره شيخنا: 0 دع 1 

ٍ عل قل ملاعم ازع مولا انس‎ ١ 

حل قولو دااويادة للابن» ٠‏ هذا الذهين 5 حادئة فى ملك و 0 تيع 
حقى الفسوخ 00 ش 


هو وإن كانبه أو رهنهلم ملك الرجوع إلا أن ينفك الزهن وتنفسحجع 
الككتاية . وعن أحمد رحه الله تعالى ف المرأة تب زوجبا ميرها إن كان, 
سأها ذلك رده اهنا سرضيت أو كرهت - لانم لاتب له إلا عافة غضبه. 
أو إضراد بها بأن بي« دلج عليها ' 


ولللاب أن يأخذ من مال ولده ماشاء 22 ويتملكه مع عاجته ْ 


عل له ٠‏ دعل ردان : داعا ملع وأصره المصئف والشارح» قال ف. 
القواعد وهو النصوص وهو المذهب على ما:اصطلحناء فلو اختلف الآب وواده فى. 
حدوث زيادة فى الموهوب فالقول قول الأب على الصحيح وقيل قول الوؤلد | 

على قوله ه ثم رجع اليه بفسخ أو اقالةء ه أو بفلس المدترى - 

على قوله « على وجبين » ٠‏ اذهب له الرجوع. 

عل قِلْههلم بماك الرجوع., ه بلا نزاع , وكذا لى رجع بارث أو وصية. 

عل قله « هلم علك أبوه الرجوع , م على الصحيحمن المذهب . 

عل قله ه ه إلا أن يدجع هو ء ه فيملك. الرجوع على الضحيح 

عل قَولْه « لم ملك الرجوع ء ه هذا مبنى على التقول بعدم جواذ بيع المكاتبى 
أما على القول يحواز بيعه وهو المذهب لنكه حك العين التأجرة.قاله الشارج 
وقد صرح قبل ذلك محواز الرجوع-ف العين المستأجرة. لكن المستأجر «ستحق. 
للمنافع مدة الإجارة. لسن اللكيتابة باقة على حكبا إذا رجع أيضا ولا شع - 
امد بير الرجوع على الصحيح من المذهب وقيل بنع 

)١(‏ قله ه وللآب أن يأخذ الح , هذا للدمب قرط وت مو اذلف أن 
عقيل وقال الشيخ تق الدين : ليس الاب الكافن أن يتملك مال ولدء المسل لا سما 
إذا كان الو لدكافرا ثم أسل كال فى الافصاف وهذا عين الضواب فعل المذهب قال.. 


الشيج تق الدين يستثى ما للاب أن ابي اواج واد بر لد 
أم ولد فانها ملحقة بالزوجة و نص عليه 


عت ل 
وعدمبا 002 ف صخر الان وكبره إذا لم تعلق حاجة الاءن ب4 0" وان 
تصرف فيه قبل عل كه بيع أو عتق أو اراء من دين ل لصح تصرفه » 
وان وطىء جارية أبنه فأحيابا صارت أم ولد له وولده حر لاتلومه قمئه 


١ )‏ ) قله « مع الحاجة وعدمها ع هذا اذهب وقيل لا يتملك من مأل و إده 
إلا ما احتاج اليه » و به قال مالك وااشمافعى وأصهاب الرأى . وسأله ابن منصور 
وغيره عن الآبْ يأكل من مال ابه »قال : نعم إلا أن يفسد, فله الفوت » ولنا 
ما روى سعيد والترمذى وحسنه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله يله 
وان أطيب ما أكل من كبك وان أولادم من كسب , وروى الطيراق فى معجمه 
عن عمرو نشعيب عن أبيه عن جده قال « جاء رجل إلى النى يك فقال : انأف 
احتاج مالى » فقال : أنت ومالك لأبيك » 00 

( تنبيه ) مفبوم كلام المصنفف أن الآم ليس لا أن تَأخد من ولذها كالاب 
وهو صحيح وهو المذهب » وقيل لا ذلك ش 

( ؟ ) قله ١‏ إذا لم تتعاق حاجة الابن به يشترط فى جواز أغذ الاب من 
مال ولده إن لابضر اللاخذ به يا إذا تعاقت حاجته به نص عليه وعنه له الأخذ مالم 
#حف له وجزم به فى الكافى والمغنى والشرح . وللاب أن يأخذ من مال ولذه 
ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين أحدههما أن لا بححف بالابن ولا يأخذ ماتعلقث 
به حاجته , الثانى أن لايأجذ من أحد وادءه ليعطيه الآخر أص عليه , قال الشبيخ 
تق الدين .: قياس المذهب أنه ليس للاب أن ,تملك من مال ابنه فى مرض موت 
الاب ما مخلفه تركة لانه بمرضه قد انعقد السبب القاطع 5ل فرو كم لو ملك فى 
مرض -موت: الاين وقال أيضا : لو أغمذ من مال واده شيا ثم اتفدخ سفِب 
استحقاقه ميث وجب رده إلى الذى كان مالك مثل أن يأخذ الاب صداق ابنته 
ثم يطلق الزوج ؛ أو يأخذ من السلعة التى باعها الولد ثم ترد السلعة بعيب أو يأخذ 
المبيع الذى اشتراه الولد ثم يفلس بالأن و نحو ذلك فالاقوي فى جببع الدور أن 
للدالك الاول الرجوع على الاب 0 

على قوله دل يصح تصرفه »,هذا للذهب و يحصل تملكم بالقرضٍ و نص عليه 
مع القول أو النية ش 8 


#40 د 
ولاامهرولا حد(© , وفى التعزير وجبان . وليس للابن مطالبة أبيه بدين 
ولاقيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك 22 , والهدية والصدقة 
نوعان من اطية ش 


م ا 

عل قوله « وإن دطىء جارية ابنه » ه أى قبل تملكبا فقد وطبها و ليست 
بزوجة ولا ملك عين وهو حرام 3 

على قوله ه صارت أم ولد له , ء هذا بلا نزاع إذا لم يكن الابن وطنها وإن 

كان الاين يطأها فظاهر كلام المصنف هنا أنها تصير أم و لد له أيضاً إذا أحيلبا 
وهو أحد الوجبين ورجحه فى المغنى » وهو كالصررييح فيا قطع به صاحب امحرر 
والشارح وغيرهم » والصحيح من المذهب أنها لاتصير أم ولد إذا كان الابن يطأها 
نص عليه 

على قِلْهِ « ولا هبر » ه وهذا المذهب وظاهر كلام المصنف أن الاب لاتازمه 
قيمة جارية ابنه إذا أحبلها والصحيح ءن المذهب أنه يلومه قيمتها 

١)‏ ) قوله « ولا حدء هذا المذهب للثدمة . وعنه حد قال جماعة مالم ينو 
تملكها دحل هذا إذا كان الابن لم يطأها فاما انكان الابن يطأها فق وجوب الحد 
عليه روايتان منصوصتان و أطلقهما فى الرعاية والفروع » قال فى الاانصاف وظاهر 
ماقطع به المصئف هنا فى باب حد الزنا وفى الكافى والمغنى أنه لاحد عليه سواءكان 
الولد يطأها أرلا , قال الحارثى ولا فرق فى اتنفاء الحد بين كون الابن يطأما أو لا 
قال فى الأنصاف والأولى وجوب الحد ٠‏ 

(:؟ ) قله « وليس للابن مطالبة أبيه الح» هذا المذهب وعغليه الأصاب 
وقطع بدأ كارم وهو من مفردات المذهب وقاله الزير بن بكار وسفيان بن عمينة 
لما روى أن رجلا جاء إلى النى بقع بابيه يقنضيه دينا عليه فقال ه أنت ومالك 
لآبيك, رواء الخلال 2 شْ ١‏ 


(تفبيه) ظاهر كلام المصذف أن ذلك ينبت فى ذمته ولكن بمنع من مطا لبته وهو 
أحد الوجبين والمذهب منهماء والوجه الثانى لايثيت فى ذمته قال الحارثى : وهو 
الاصم و هو المنصوص عن أحد .فعلى الوجه الآول فل ملك الاب إبراء نفسه من 
الدين ؟قال القاضى فيه نظر قال الك.مم تقى الدين بملك الاب اسقاط دين الابنت 


دوع ب 
أما |1 رإض غير رض ل 
00 0 ونحوه ااا امطاب 00 قصح قَْ ب ماله 3 
والقيام التداراك و 0 ف أبتداة 0 السل 2 انتها 5 وما قال عدلان من 0 
ألطن إنه يخوف فعطاياه كالوصية فى أنها لاتجوز لوارث ولا تجوز لاجنى 
بننادة على الثاث إلا باجازة الورثة مثل الطبة والعتق والمكتاية ولنجاباة2'2, 
وما الراض الممتدة كالمل والجذام والفاج ف دوامه فان صار صاحببها 


حي عر 1 الك ياعه ار اورت دان اهدق 
ردايتان قدم فى المغق الرجوع 

على قوله « نصح فى جميع مالهغ ه وهذا المذهب وعليه الآصماب ولو اتصل به 
الموت للادلة وكيا لوكان مريضا فبرأ 

: على قله « وما تال عدلان ال , ٠‏ مغوومه س3 ذاك قول عمد 
مطلةا وهو المذهب لانه يتعلق به حق الوارث والعطايا 

)١(‏ قله « , إلا باجازة الورثة مثل الهية 4 ى والصقة والوقق 
والإءراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال 1أ دوى أبو هريرةرضى 

عنه أن النى كلك قال د ان الله تصدق علركم عند وفاتكم بثلث أموالك زيادة 1" 
فى أعالكم , رواه ابن ماجهء ففوومه ليس له أكثر من الثاث , يؤيده ماروى. 
عمرأن بن حصين رضى الله عئهما ه ان رجلا أعتق فى مرضه ستة أعبد لم يكن له 
عال غيرهم فاستدعاه النى يليم جرأم ثلاثة أجزاء فاقرع بينهم فاعتتق اثنين وَأنق 
أربعة 0 ؛ دإذام ينغذ العتق مع سرايته فغيره أولى 

[:فائدة ] أو علق عق عبده على شرط و اقرب ق مره فالصحيح من 
المذهب أنه يكون من الثلت 2 * 

ع وإ مل لية ولق واكتاة ولا .+ يع إا مت م ذلك 
أما إذا عوق فيذه العطايا كمطايا الصحيج ش 


ووم لد 


صاحب فراش فهى مخوءة إلا فلا(2.وقال أبو بكر فيه وجه آخر أن عطيته 
من الثلث » ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب» أو فى له البحر عند 
هيجانه”" أو وقع الطاعون بلده”" أو قدم ليقتص منه أو امامل عند الخاض 
فو كالمريض”2 ؛ قال الخرق وكذالك الحامل إذا صار لهاستة أشبر » وقيل 
عن أحمد رحمه الله تعالى مايدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله وان 


)١(‏ قله ناما الآمر اض الممتدة الح» إذا صار صاحها صاحب فراش فهى 
مخنوفة بلا 'زاع وعطيته من الثلث وبه يقول الأوزاعى والثورى ومالك وأبو 
حنيفة وأصحابه وأبو ثورء وذكر أبو بكر وجبا آخر وهو روابة أن عطايا هؤلاء 
من المال كله وهو مذهب الشافعى لانه لا خاف تعجيل الموت فيه » وان كان لابهرأ 
منه فيو كالهرم , و لنا أنه مر بض صاحب فراش مفشثى التاف أشيه صاحب الى 
الدائمة وأما الحرم فإ نكان صاحبها صاحب فراش فب وكسئلتنا وان لم يصر صاحب 
هده الامىاض صاحب فراش فمطاياء كالم حيح ودذا! المذهب 


على قله د صاحب ة راش » ه أى لزم الفر اش 

على قَولهِ ٠‏ ومن كان بين الصفين الم ٠‏ أى بأن اختلطت الطائفتان للقتاله 
وكا نت كل منهمأ مكافئة اللاخرى أو مقهورة ولافرق بين كون الطا” ثفدين متفقتين 
فى الدين أولا ويه قال مالك واا* ثورى والأوذاعى 

(؟) قله ٠‏ « أو فى +ة الم . أى إذا ري ل 
تعالى وصفهم بشدة الخوف فى قو له( هوا الذى يسيرك فى البر والبحر ) فأا 5 
كأن سا كنا فلس عخوف 


(؟)قوله د أو وقع الطاعون بده قال أبو السعادات : هو امرض العام 
والوباء الذى يفسد له الحوا. فتفسد به الامرجة وال بدان ش 

( ؛ ) قله « فبو كالمريض ء أى مرضا عنوفا وهذا المذهب وعليه الأصماب. 
ف اخلة وقال الشارح وغيره وحتمل أن الطاعون إذا وفع بيلدة أنه أيس »خوفه 
قانه ليس عريض و[إنما يخاف المرض قال فى الإنصاف وما هو بيعيد 

1 فوائد 1 سس من اس للقتل حّ من قدم لبيقصس فده . 


)#4 لل 


مجر الثلث عن التبرعات المنجزة بدىء يالاول فالآول منها2" » فان تساوت. 
قم بين اجميع بالحصص 2" © وعنه يقدم العتق , وأما معاوضة المريض بثمن 
المشل فتصح من رأس المسال وان كانت مع وارث ء» وحتمل أن لا تصح. 
لوارث » وان حانى وارثه فقال القاضى يبطل فى قدر ماحاباه ويصح فيا 
عداه ولليشترى الخيار لان الصفقة تبعضت فى حقه فان كان له شفيع له 


( الثانية ) الآسير فانكان عادتهم القتل كه حم من قدم ليقنص منه على 
الصحيج من المذهب وعنة عطاياه منكل المال وان لم يكن عادتهم القتل فكالصحيح. 

0 الثالثة ( لو جرح جرحا موحيا فب وكالمر يض مع ثبات عقله وفيمه ع-لى. 

على قَولهِ د وكذلك الجامل إذا صار لها ستة أشبر ء ٠‏ وريه قال مالك 

١)‏ ) قوله : وإن مجر الثلث عن التبرعات الم هذا اذهب سواءكان الآول. 
عتقا أو غيره و.هذا قال الشافى لأن السابق استحق اثلث فل يسقط ما بعده » وعنه 
يقدم العتق وبه قال أبو بوسف وحمد ْ 

(؟) قوله : فان نساوت الّء ان لم يكن فها عتق ووقعت دفعة واحدة قسم. 
الثاث بينهم بالحصص بلا نزاع وانكان فها عتق فكذلك على الصحيح من المذهب. 
لانهم نساووا فى الاستحقاق فيقم ينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفاسن وان. 
كانت كلبا عتقاء اقرعنا بينهم فيكل العتق فى لعضهم 

[ فائدة ] لو قضى المريض بعض غرمائه دينه ووفت تركته بالكل صح نض. 
عليه ٠‏ وان لم تف فوجبان أشبرهما وهو قباس قول أحد ‏ أنهم لا ملكون. 
الاعتراض عليه لأآنه أدى واجبا عليه كأداء من المبيع وهو منصوص الشافعى.. 
والثانى عكسه وبه قال أبو حنيقة لان حقيم تعلق ماله بمرضه فلع تصرفه فيه 

على وله 0 وإن كانت مع وارث »هم وهذا / اصحميج ‏ هن المذهب لاه لا تدع 
فها ولا تهمة ‏ : ا" 7 : 

على «قوله وتصح فيا عداهء ٠‏ وهذا الصحيح من المذهب لان الماذع من صمة. 
الببع انحاباة وهى هنا مفقودة. لعو د ال 


0-0 


أخذه فان أخذه فلا خار للمشتر ى » وان باع المريض أجنبيا أو عاياى © 
وكان شفنيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة لآن اللحاباة لغيره» ويعتير الثلث عند: 
القوك فو اعتق عدا لا علك غيره ثم ملك مالا مخرج من ثأثه بين أنه . عق 
كلة ا عر جره ا 


. وتارق العطية.الوصية فى أربعة أشياء :( أحدها ) أنه يبدأ بالاول 


ظٍُ قله « لآن الصفقة يعت و ع شرع الاق دا اشرو 
على قَوْله ٠‏ فله أخذء » 0 لآنها تجب بالببع الصحيح وقد وجد 
| على قوله د فلا خيار للنشترى ء ٠‏ لزوال الضرد 


)١(‏ قله « دإن باع المريض أجنبيا أو حابامءلم جنع ذلك من صل القند 
قول اجمبور» وقال أه ل الظاهر يبطل » و لنا عموم قوله تعالى لإ واحل اله البيع ) هذا 
.لو باع عيد! لا علك غيره قىمته ثلاثون بعشرة فقد جا باه يثلث الُن و ليس له أنحاباة 
بأكثر من الثلك فان أجاز. 'الورثة ذلك لزم البع وان ردوا واختار المشترى فسخ 
«الببع فله ذلك لآن الصفقة تبعضت » فان اختار امضاء الببع فقال شيخنا : عندى أنه 
بأخذ نصف المبيع ينصف القن و يفسخ البيع فى الباق وهذا أحد الوجبين لاصعاب 
الشافعى :و الوجه الثانى أنه يأخن ثلث المبع 0 ن كله و إلى هذا أ شاد القاضى فى نحو 
.هذه الئل لآته' يستحق الثلث با محاياة والثلك الآخر بلقن وقال مالك له أن يفسخ 
ويأخذ يلك ك المبيع. ا أصحابه د خلع الثاث » 


قله لآ لابة ده .»وهنا لم5 لروسى قرم عا ذا 
١‏ عرع رك ويد تحمس مرح وؤهد لقم لاه لازو الرنارة 
(؟) قله «: وان ضار عليه دين الح , هذا المذهب فص عليه لآن الدين قبل 
؛الوصية بدليل قول على رضى الله عنه قضى النى عى م َل بالدن قبل الوصية وعنه س 


#45 ل 


فالاول منها 92 والوصايا سوق بين المتقدم والمتأخر منها 9؟. (والثاق )» 
أنه لاعلك الرجوع فى العطية 9 خلاف الوصية9») 0 قبوله 
لأعطيه عند وجودها”* و الوصية مخلافه”"©.(أأرا بع)أن الملك رشبت ف العطية 
من حينها "© ويكون مراعى 7 )فاذا خرج من ااثلشعندالموت تبين أن الل ككان 


ب يمتق الثاث لآن تصرف المر يض هن الثلك كتصرف الصحيح فى الجميع » ٠‏ فان 
مات قبل سيده مات حرأ وقمل بل ثلثه 
ا )١(‏ قوله ه أحدها أنه يبدأ بالآول الخ ء ذا الصحيح من الاذهب. 
لوقوعما لازمة ْ 1 

6 وله ووالوصايا الخ » هذا الصحيح من المذهب أيضا. لانبا تبرع بعاد 
0 _وجد دفمة واحدة لكن لو اجتمعت العطية والوصية وضاق الثلك عنبما' 
فالصحييح من المذهب أن العطية تقدم على الوصية و به قال الشافعى وجمبور العلماء. 
وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ء الا فى العتق فانه حك عنهم تقديمه وهو 
رواءة عن أحمد 

(؟) قوله د الثانى الخ » لأنها نقع لازءة فى حق المعطى تتتقل إلى المعطى فى. 
الحساة إذا اتصل ع ا القيول والقيض ولو كثرت .وما منح من التترع ” بزيادة 
الثلك لق الورئة 

( 4 )قوله « د حلاف الوصية » أى فانه ملك الرجوع فيا لآن التبرع فيها 
مشروط بالموت فقبل الموت لم بوجد فبى كالحبة قبل القبول 1 

(0) وله : د الثالك الخ » أى لآنها تملييك فى الخال 

(8)قَلْه و مخلاف الوصيةء أى فانها تملك بعد الموت فاعتر عند وجوده. 

() قله « الرابع أن الملك ابه » أى بشروطبا لآنها إن كانت هبة'فقتضاها 
تمليكه الموهوب فى الحال فيعتير قبولا فى الجلمس كعطة الصحة وكذا انكانت. 
بحاباة أو اعتاتا 

(8) قوله.« ويكون ماعى ٠»‏ أى انالا تمل هل هو عرض الموس أو لي 
ولا نعم دل يستفيد مالا أويتلف شىء من ماله فتوقفنا لنعل عاقبة أمره لنممل جه 
فاذا اتكشف الحال علءنا حينئذ ما ثبت حال العقد 


م هن“ ل 


ثابًا من جيئة »فلو أعتق فى مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب فى حياة 
سيده شيئا “م مات سيده فخرج من الثلك كان حكسبه له إن كان معتقا 
وللدوهرب له إن كان موهوراء وان خرج بعضه فلبما من كسيه بقدر ذلك 
فلو أغئق عيدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عق 
منه ثىء وله من كسبه ثىء١١'واورثة‏ سيده شيئان فصار العبد وكسبه نصفين 
بس منه ذصفة وله صف كسبه ولورثته نصففهما(؟©:و أن كسب مثلى قيمته 
صار له شيئان وعتق منه #ى” وللورثة شيئان فيعتق ثلا*ة أخماسه وله ثلا'نة 
أخماس كسيه والياق للورثة 9" » وأ نكسب نصف قيمتة عتق منه ثثىء وله 


على وله دكان كسيه له ان كان معتقا» ه لآن الكسب اع لك الرقة 
على قوله « وإن خرج بعضه ء ه أى من الثاث 


على قوله « فلبماء أى للمعتق والموهوب له 

على قله « بقدر ذلك ء ه أى عقدار نسبة ذلك البعض اليه 

)١(‏ قوله « فلو اعتق عبدا ‏ إلى قوله'وله من كسبه شىء »أى لأن الكسسب 
قبع مأ تافذ فيه العطية دون غيره فلزم الدود لان للعيد من كسيه بةدر ما عتق 
وباقية ليده فيزداد نه مال السيد وتزاد الحر 3 ة ذلك وبزداد 0 
فينقص حل السناضن كله انق بذلك قدر المعتق منه . وثيه عليه يقوله 
واورثة سيده شيئان قصار العبد وكسيه تصفين أى صار مقسوما تصمين لآن العيد 
1 استحق نصفه بمتقه شيئا و بكسبه شيا كان له فى اجملة شيئان و للورثة شيدان 

) وله و واللورثة تصفميما أى صف العيد ونصف الكسب »ء فاذاكان 
الغيد ته مائة ثلا وكسب اله سس قل مل أرفقة أشاء فمكون الثىء .وهو 
أول من ضم الأش ياء ثم يقسم زصفين لآن الآاول يبين مقدار الشىء فيمام مقدار 
العتق ضلاف القسمة تصفين فانه حتاج الى نظر لدّديين مقدار العتق 

(؟)قلهه وان كسب هل قيمته ا » أى صار له شيئان من كنيه فصار له 
ثلاثة أعرا . و شيئان فيقم العيد وكسيه أخما ا يعاق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة 
١‏ أن كسمه اأورفة خمسأه ومسا كسيه ش 


خفصف ثشىء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلاث أسباعه وله ثلاثه ' 
أسباع اكسية والباق للورثة » وان كان موهويا لإنسان فله من العيد بقدر 
ماعتق منه وبقدره من كسيه » وان أعتق جارية ثم وطنها ومبر مثلبا نصف 
قيمتها فهو كا لو كسبت نصف قيمتها يعتق منها ثلاثة أسياعها2©؛ ولو وههها 
غريضاً لا ملك ل أيضأ فوهها الثانى للأاول وصحت هبة الأول فى شىء 
وعاد اليه بالهبة الثانية ثلثه بق لورثة الآخر ثلثا ثىء وللاول شيئان فلبم 
ثلاثة أرباعبا ولودثه الثانى ربعا . وان باع مريض قفيزا لا يملك غيره 
يساوى ثلاثين بقفيز يساوى غشرة فأسقط قيمة الردىء من قيمة الجيد ثم 
لمن الثلث إلى الباق وهو عشرة من عشرين تجده نصفها فيصح البيع 
فى نصف الجيد بنصف الردىء وييطل فيا بق . وان أصدق امرأة عشرة 
لامال له غيرها وصداق مثلبا خم.ة فانت قبله ثم مات فلها بالصداق خمسة 
وثىء الاباة رجع اليه نصف ذلك .وتها صار له سبعة ونصف إلا نصف 
شىء يعدل شيئين أجر"ها بنصف شىء وقابل يمخرج لثتى. لاثة تاورئته ستة 


عل قله « ولاودثة شيئان » » فالجميح ثلاية أشناء ء و لصف شىء فابسطها أصير 
سيعة ة له ثلاثة أ سياعه ' 


على قوله « فله » » أى الموهوب له 

عل وله د يدر ماعدق مقهة يج لآن القدر الموهوب يعدل القدر المعدق 

على قوإه « وبقدره من كل 24 م لآن المكسب قبع المجلك فازم أن عاك 
من الكسشب بقدر ما ملك من العيد | 

.عل قوله وان أعثق جارية » ٠‏ لا مال له غيرها : 

)١(‏ قله د ذان أعتق جارية الح أى لآنها لو كسبت نصف قيمتها لعتق 
مها ثلانة أمنراعبا سبع لسكا له م نفسبا قبا من :مررها ولاولاء علما لاحد 
السيد وذلك يقتضى الزيادة فى العتق والمبن ينقسه وذلك :يقتطى نقهنان العتق 
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ولورثتها أربعه » وان مات قبلما ورثته وسقطت المحاباة نص عليه » وعنه 
تعتير الحاباة من الثأث » وقال أو بكر هذا قول قديم رجع عنه . 
فمصسل 

ش ولو ملك ابن عمه فأفر فى مضه أنه أعتقه فى ته عتق ”ول يرثه ذكره 
أبو الخطاب7لانه لو ورثه كان إفراره لوارث وكذلك على قماسه لو اشترى 
ذا رحمه الحرم فى مضه وهو وارثه9' أو وصى له به أو وهب له نةيله فى 
مضه . وقال القاضى يعتق ويرث . ولو أعتق أمته ودوجيا ف فرضة 
لم برثه على قياس الاول 49" ؛ وقال القاضى ترثه . ولو أعتقها وقيمتها مئة ثم 
تزوجها وأصدقها مئتين لا مال له سوأهما وهى مبر «ثلبا ثم مات صح 
)١(‏ قولهِ «واو ملك ابن عمه الح, أى عق من رأس المال لآن إقرار المريرض 


لذلك كالصحيح 

(؟ ) قوله « ولم يرثه الخ أى فيطل عتقه لآنه مرقب على صة الإقرار وهو 
ارصع لوارث وعلله الجيبرى(ه) بان عتقبم وصية فلا يجحمع بين الامرين لانهم إذا 
وروا إطلت الوصية وإذا بطلت الوصية بطل العتق فيؤدى توريثهم إلى اسقاط 
توريتهم والمنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يعتق ويرث وهو المذهب ويكون 
من رأس ماله على الصحيح من المذهب فص عليه | 

(؟) قوله ه وكذلك على قياسه الم , يعنى أنه يعتق ولا برث على قول أبى 
الخطاب ومن تابعه , وقال القاضى : برثه وهو المذهب نص عليه وصمحه الشارح , 
ويعتقون من رأسالمال على الصحيح من المذهب نص عايه لانه لاتبرع فيه إذ التبرع 
بالمال انما هو بالعطية أو الاتلاف أو التسيب اليه وهذا ليس بواحد منها والعتق 
ليس من فعله ولا يتوقف على اختتياره فروكالحقوق التى تلزم بالشرع وقبوله الهبة 
ونحوها ليس بعطية ولا اتلاف لماله وما هو تحصيل لثىء تلف بتحصيله فأشيه 
قبوله لثىء لا بمكنه حفظه وفارق الشراء فانه تضييع داله فى همنه 

( ؛ ) قله « ولو أعتق أمته الح, أى لان إرثها يفضى إلى بطلان عتقه! لانه 

وصية و [بطال عتقبا يبطل يتوريثها. وقال القاضى ترثه وهو المذهب نص عليه سح 


( # ) كذا بالأصل » ولمل صوابه « الخبرى » 


العتق 2 وم تستحق الصداق لثلا يفضى إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها . 
وقال القاضى أستحق المئتين .ولو برع ثلث ماله م 8 أباه من الثلثين 
ذال القاضى يصح الشراء ولا يعتق :فاذا مات عتق على الورئة ان كانوا من 


ح وجزم بهفى الشرح وغيره لآن العتق فى هذه الحال وصية ما لا يلحقه الفسخ 

فيجب تصحيحه للوارثكالعفو عن العمد فى مره فانه لا يسقط ميرائه ولاببطل 

الوصية وعتقها يكون من الثلث إن خرجت من الثلث عتقت وصح النذكاح ملو 
اعتق ابن عمه أو اشترى ذا رحم يعّق عليه من برث وان لم تخرج عتق قدره وبطل 

النكاح لانتفاء شرطه » ولواعتقها فى صمته ونزوجها فى مرضه فانه يصح وترثه بغير 
خلاف عليئاه 


١ )‏ ) قوله ه ولو أعتقما وقيمتها مات الح وهذا المذهب ؛ وم حعهةه أنها إذا 
استحقت الصداق : سق ثىء سوى قدمة ة الآمة المقدر بقاؤها فلا ينهذ العتق فى كلبا 
لكون الإنان محجودا عليه فى التصرف فى مرضه فى جميع ماله ٠‏ وإذا بطل المتق 
فى البعض بطل النكاح وإذا بطل النكاح بطل الصداق 

[ فائدتان ] لو تزوج فى مرض الموت عبر بزدد على مبر المثل فى الحاباة 
روايتان إحداهما هى موقوفة على [جازة الورثة لآنها عطية الوارث , والثانية تنفذ 
من ااثاثك 

( الثانية ) لو أصدق المائتدين أجنبية والحالة ما ذكر صح و بطل العتق فى 7 
الآمة لآن الخروج من الثلث معتبر بحالة الموت وحالة الموت لم يبق له مال وكذا 

. على قوله هصح العتق » ه والنكاح لآنه صدر من أهله فى عله 

على قله د وقال القاضى تست<ق المائتين » ه وتمتق لآن العتق وصية لما وهى 
غير وارثة والصداق استحقته بعقد المعاوضة وهى تنفذ من رأس المال قال فى المغنى 
والآاول أولى من القول بصحة العتق واستحقاق الصداق جبعا لافضائه إلى القول 
؛صحة المتق فى مرض الموت من يع المال ولا خلاف فى فساد ذلك | 

على وله مر فقال القاضى يصح الشراء ولايعتق»ء ءه وهصمذا المذهب لسبق 
إلتببع بالثله 

على قله « فاذا مات ء ه المشترى 
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3-5 35 0-3 
يعتق عليه ولا يرث لانه لم يعتق فى حياته 
كتاب الوصايا 
وص الاص بالتصرف بعد الموت0©, والوصمة بالمال هو التبرع به يعد 
اموت .وآصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة مساما 
أو كافرا ('© ومن السفيه فى أصح الوجبين 9© ومن الصى العاقل إذا جاوز 


على قَلِه « انكان تمن يعتق عليهم , ٠‏ كالأولاد والإخوة لآب لآنهم ملكوا 

من يعتق علوم 
: على قله « ولا يرث ٠»‏ الآب من ابنه 

الموت وهذا المذهب فى ذلك كله 

)١(‏ قله ه وهى الآمر بالتصرف المع هذا الحد هو الصحيح والاجماع على 
مشروعيتها » وسئده قوله تعالى ( كنتب عليكم إذا حضر أحدى الموت إن ترك 
خيرا الوصية ) الأية» وقوله تعالى لإ من بعد وصية يوصى با أو دين 6 وقوله 
عليه الصلاة والسلام د ما حق أمرى” مسلم لدشىء وعى نه يبيت ليلتين إلا وصيته 
مكدوية عند رأسه» متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما 

(؟ ) قوله ه وتصم من البالغ الرشيد الح لآن هبتهم صميحة فالوصية أولى . 
وحاصله ان من جاز نصرفه فى ماله جازت وصيته والمراد مالم يعاين الموت قاله فى 
الكافى وغيره لآنه لا قول له والوصية قول وقد مل كلامه العبد وهو ديح ذ ره 
الأحاب مهم المصنف وغيره » فان كان فيا عدا المال فضحييح وان كن فى المال 
فان مات قبل العتق فلا وصيةعلى المذهب لانفاء ملكه . وان قيل بملك بالقليك 
حت ذكره بعض الاصاب . والمكاتب والمدير وأم الولدكااقن وثملكلامه أيضا 
المحجور عليه لفاس فتصيم حتى لوكانت الوصية بعين من ماله لانه قد يتحول ماببق 
من الدين فلا بعين امال الأول إذآ للغرماء وان مات قبل ذلك لغت الوصية 

( ؟ ) قوله « واتصح من السفيه الح » وهذا المذهب وعليه جاهير الأحاب لازه 
انما حجر عليه لحفظ ماله وليس فنا اضاءة لماله لانه إن عاش كان ماله له وإن حت 


#العشر (1اولا تصح من له دون السيع ف وفما همأ روايتان» 1 ولا لصم 
.وصية الاحرس من غير عاقل كالطفل وا دون والمبرسم للق وق السكران 
وجبان 0 و نصح وصية الاخرس بالاشارة ٠‏ ولا نصح وصية عن اعتقل 


امات فله ثوايه . والثانى لا [صح ‏ ب ارا خطان ري الججد و قري أ 
'المنصوص لانه محجور عليه فى تصرفاته قال فى الإنصاف وهد! ضعيف 


) ليه ( غل الخلاف فيا إذا أوصى عمال أما وصيته على أولاده لا تصح قولا 
-واحدا لابه للا ملك التصرف بكفسة قوصيه أحق وأول قاله ف المطلع 


(١ )‏ قوله د ومن الصى اخ » هذا الصحيح من المذهب نص عليه فى رواءة 
«اماعة وعليه الاكداب لا روى سعيد أن صبيا من غسان له عشير سنين أوصى 
إلاخوال له قرفع ذلك إلى عمر بن المخطاب رضى القهعنه فاجاز وصيته وروى مالك فى 
.موطأه باسئاده عنه نحوه وانئشر وم ينذر ولانه لا ياحةنه ضرر فى ا دناه 
ولا أخراء خلاف الهبة والعتق الماجر فانه تفويت لاله 


() قله « ولا نصح الغ ء قال أبو بكر لا مختلف المذعب فيه 

( ؟) قله «وقبا بينهما روايتان, أى بين السبع والعشر روايتان المذهب أنها 
تصح لانه عاقل إصح اسلامه ويؤمر بالصلاة لكن قال الحار لم أجد هذه الروابة 
.-هتصوصة عن أحمد ومن الاسحاب كالقاضى وأبى الخطاب وهو ظاهر نقل الميموق 
.أنه لا يقيد بسن بل إذا عقل تصح منه وعم منه أنه إذا جاوز العشر قبل البلوخ آنية: 
٠‏ لصح و فى الماصوص وعنه إذا بلغ ثنتى عشرة سئة وهى قول انحاق وفيه وجه انها 
بلا نصح حتى يبلغ و به قال الحسن ومجاهسد واحاب الرأى وه ذا فى الصى و أما 
“الجارية فقد نص فى روابة حتيل أ: نا إذا بلغت تسع سنين 

(؛ ) قله « ولا تصم + ن غيد عافل اج » أما الطفل ومن له دون ن سبع سنين 
-وانجنون والبرسم فلا وصية لم فى قول الا كثرين منهم حميد بن عبدالرحمن وماالكه 
بوالاوزاعى والشافعى وأان 3 الرأى ومن تبعهم 


على قوله « وف السكران وجبان » ه أحدهما لا تصم وهو المذهب ' 


ووم - 


لسانه به 20 , ويحتمل أن تصحم 0©. وان وجدت وصيته مخطه صمت 59>" 
ويحتمل أن لاتصح حتى يشبد عليها ”1» 


١)‏ ) قوله « دمن اعتقل لسائه » هذا المذهب نص عليه وبه قال الثورى 
والأوذاعى - 

٠‏ (0) قله ه ديحتمل أن لصح يعتى إذا اتصل بالموت وفهمت اشاريه- 
واختاره فى الفائق قال فى الإنصاف وهو الصو اب وهو قول الشافعى وابن المنذر . 
قال الحارق وهو الآول واستدل له حديث رض الموودى رأس الجارية واعائها 

(؟) قله «وان وجدت وصيته بخطه صمتء أى مخطه الثابت باقرار. 
وارله أو بينة وهذا المذهب مطلقا نص عليه فى رواءة اسحاق بن ابراهم وقيه.. 
وعرف خطه وكان مشبور الخط يقبل ماؤما لقوله عليه الصلاة والسلام « ماحن.. 
أعرىء م الخير , فلم ذكر شهادة 

(؛ ) قوله « وحتمل ال هذا رواية عن وعد و قزل لشن وا هد 
والشافعى وأنبى ثور وأصماب الرأى ‏ لآن الك لا يحوز برريته خط الشاهد.. 
يا لشبادة فكذامنا 


[ فائدتان ع إذا كتهها وختمها وأشبد عليه بما فهالم يصم على المذهب لآن : 
الشاهد لايعم ما فبا فم حر أن يشبد عليه مكتاب القاضى إلى القاضى وقيل إصح , 
اختاره المصف والشارج وصاحب الفائق و به قال عبد املك بن يعلى ومك<ول. 
وكيد بن [براهم ومالك والليث والأوزاعى وحمد بن مسسلءة ا عبيد واحاق.. 
ودوى عن سالم بن عبد الله وقتادة وسوار ومعاذ بن معاذ العزبر بين وهو مذهبه. 
فقباء أهل البصرة وقضاتهم , واحتج أ أو ميد كن ونال اله فال الى عماله.. 
وأميائه فى 7 ولايته وأمكانة وسلته ثم عمل به الخافاء الى عر الحم بالأحكام 
الى فها الدماء والفروج والأموال عختومة لأايعلم حاملها مافنها وامضوها على . 
وجببا ؛ وهذا أولى من المع لظبور دليله 

( الثانية ) إذا ثيّت الوصسسة بشبادة أو اقرار الورثة به فانه يثيث 5-9 


ويعمل به مالم يعلم رجوعه عنه وان تطاء لع لد» و قيرف آل الموضهى مثل 
أن يومى فى مرض في رأ منه م يحوت ؛ بعك أو شل لآن الآصل بقاه فلا ح_ 


سس راو له 
ظ والوصيةهستحبة لمن ترك خير! 00 وهو ا مال الكثير 9" يخمس ماله.و يكره 


2 تزول حكة جرد الاحتال والشك كسائر الاحكامر | ش 

)١(‏ قوله ٠‏ والوصية مستحبة الح هذا المذهب لقوله تعالى ( كنتب عليم 
.ذا حضر أحدى الموت ) الاية » نسخ الوجوب وهو المنع من الترك بق الرجحان 
-نوهو الاستحباب : يؤيده ما روئ أبن ماجه عن ابن عير رضنى الله عَنْهما مرفوعا 
-يقول الله تعالى ه يا انن آدم جعات لك نصيبا مر مالك حين أخذت يكظمك 
لاطبّرك وأركيك : الكنا يوب على من عليه دين أو واجتب غيره اما الوصية 
.يبعض ماله فليست واجبة عند الجهور قال ابن عبد البر : اجمعوا على أن الوصية 
-غير واجبة الا من عليه دق بغير بيئة أو أمانة بغير اشهاد : الا. طائفة شذت 
-خأوجمتها ٠‏ وعنه يحب لكل قريب غير وارث وهذا قول ألى بكر وبه قال داود 

وح ذلك عن مسروق وطاوس واياس وقتادة وابن حرب ء واحتجوا بالآنة 
-والوا : نسحت الوصية للوالدين والآقربين الوارثين وبقيت فيمن لاءرث من 

الآقربين . ولنا أن | كثر أحداب رسول الله يلع ل بودو اوم ياقل لذلك تكرولق 
كانت واجبةلم لوا بذلك ؛ فاما الآنة فقال 1 بن عباس رضى الله عنهما فسخما قوله 
ا لإزجال نصيب مما ترك الوالدان والآقربون) الآبة وقال!بن عمررضى الله علهما : 
لحرا أنة الميراث اا 

١ (‏ ) قله « وهو المال الكثير » يعنى فى عرف الناس على الصحيح هن 
'المذهب , لكن اختاف فى مقداره فعن أحمد إذا ترك دون الآالف لا تستحب له 
الوصية قم من أنه إذا ترك الف درثم فصاعد! أنبا تسن . وعن على وضى أقه عنه 
أربماثة دينار » وف المنى والشرج متى كان المثروك لايفضل عن فنى الودثة لم 
"فستحب .الوصية لما علل به النى لقم بقوله ,أن ترك ورثتك أغنياء الخ فعليه 
امختلف الحال باختلاف الورثة فى كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم 

على قَوَلْهِ : حمس ماله , ه دوى عن ألى بكر وعلى وضى الله عنهما وهو ظاهر 
“قول الساف لقوله عليه الصلاة والننلام ه والثاث كثير » ؤقال ابن عباس رضّى الله 
عنهما : لو أن الناس غضوا من الثلث فان التى َم فال الثلث كثير متفق عليه 
..وأوصى أبو بكررضى الله عنه وارضاه بالخس وقال رضيت ما وضى الله يه نفننه 


ل 8ه سب 


لغيره ان كان له ورئة قاما من لاوارث له فتجوز وصيته يجميعماله”"©»وعنهه 
لابحوز إلا الثأث , ولا دونز رن ن له وارث بزيادة على اثلث لأجنى 
ولالوارثه بشى” إلا إجازة الورثة إلا أن توكى ى لكل وارث عدين بقدر 


على قوله د فاما من لاوارث له + أ لفرض أوعفية أو رجم 

1 ) قله ١‏ فأما من لاوارث له ا » اختلفت الرواية عن الامام أحد. 
رحمه الله تعالى فيمن لم مخلف عصية ولا ذا فرض فمنه أن وصيته جائزة بكل ماله 
وهذا المذهب وعليه ججماهير الاصحاب وثيت ذلك عن ابن مسءود رذ الله عله 
وبه قال عبيدة السلمانى واسحاق وأهل العراق . وااثانية لايجوز الا الثلك وبهقاله 
مالك والاوزاعى وابن شيرمة والشافعى والعئيرى لان له من يعقل عنه فلم تلقل 
وصيته ف كير من الثاك . ولئا أن المنع من الزيادة انما كان لتعلق <ق الورثة به 
ليل قوله وَل انك ان تدع ورثتك أغنياء الخير . فعلى المذهب لو مات وترك. 
روا 21 لا غير وأوصى بجميع ماله ورد بطلت فى قدر فرضه من الثلثين. 
قيأخذ الموصى له الثلث ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من ااباق وهو الثلثان فيأخف. 
الربع إن كانت زوجة والنصف إن كان زوجا ثم «أخذ الموصى له الباق من ااثلثين. 
وهذا الصحيح من المذهب وقيل لا يأخذ الموصى له مع أحد الزوجين سوى الثلشه 
وقدمهق الشرح والفائق قلت وهو ظاهر كلام المصنف وغيره حيث قالوا ولابحوز. 
من له وارث بزيادة على الثلك لآن الوصية تنقص حةه لآنه "مما يست<ق فرضه بعد 
الوصية لةوله تعالى ل من بعد وصية يوعى با » ٠‏ 

[فائدة ] لو أوصى أحد (ازوجين الآخر الهكله وليس للودى وارث غيره. 
أخذ الموصى له المالكله [رثا ووصية على الصحيح من المذهب وقيل لايصح هذا 
على الرواية الأول 5 وعلى الثانية له الثلك بالوصية ثم فرضه *ن الباق والبقية. 

ابيت المأل 
( فرع ) إذا خلف ذا فرض لايرث الال كله 5 وقال أوصيت.لفلان. 
بثلك على أنه لاينقص ذا الفرض شُيمًاً من فرضه صم لان ذا الفرضن برث الال كله 

لولا الوصمة فلا فرق::فى الوصية بين 1 يحعاما واواادار مادام 
على الفغرض , 


64و سد 


ميراثه فول بيصم ؟ على وجبين 2" , وأن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه 
وأدخ ل النقص عل واحد بقدروصيته”© وعنه يقدم العتق»وان أجاز الورئة 
الوصبة جازت وإجازتهم تنفيذ فى الصحيخ من المذهب لانفتقر إلى شروط 
البة ولا تثبت أحكامها فها ء فلو كان المجيز أبا للمجاز له لم يكن له الرجوع 
فيه ء ولو كان المجاز عنقا كان الولاء للدوصى #تص به عصبته » ولو كان 
وقفا على المجيزين صح ؛ وعنه مايدل على أن الإجازة هية فتاعاكس هذه 


عل قوله 0 ولا يجوز أن له وارث بزيادة على ااثأك لاجنى 2 9 هذا المذهب 
لقوله عليه الصلاة والسلام اسعد حين قال أوصى الى كله قال لا قال فالشطر قال 
لا ال فالثاك قال , الثلك والثلث كثير انك أن تذر ورثتك اغنياء خير من أن 
دعبم عالة تكففو ن الناس 2 ا عليه | 
لقوله عليه الصلاة والسلام د أن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلاوصية لوارت» 
رواء الخنسة الا النساق 
٠‏ على قله , الا باجازة الورثة» » هذا الصحيح من المذهب لةوله عليه الصلاة 
والسلام د لاوصية لوارث إلا ان يشاء الورثة, وعئه عليه الصلاة والسلام 
0 لاوصية لوارث إلا أن جز الورئة» رواها الدارقطنى 
)١(‏ قوله « إلاأن يوصى المء الصحيح من المذهب الصحة ولو لم يز الورثة 
كرجل خالف ابنا وبنتا وخاف عدا قيمته مائة وامة قيمتها خمسون فوءدى له به 
ولا .ها لان حق الوارث ف القدر لا فى العين 
(١)قوله‏ دوانلميف الثلك الحء أى ولم يحر الورئة وهذا الصحيح من 
المذهب ولو كان عتةا وه قال ابن سيرين والشعى وأبوثور لآنهم تساووا فى 
الأصل وتفاوةوا فى المقدار فوجب أن يكون كذلك . والثانية يقدم العّق وما 
فضل منه يقسم بين ساثز الوصايا روى ذلك عن عمر رضى الله عنه وبه قال شريح 
ومسروق وعطاء وقتادة والؤزهرى ومالك والثورى واسحاق لآن فيه حا لله تعالى 
وللآدى فكان آ. كد ولانه لا باحقه فس ولانه أقوى بد ليل .سرايته وخفوذه 
ودوى عن الحسن والقافعى كالروايتين . 


0-3-7 


الاحكام ؛ ومن أوصى له وهو قَْ .الظاهر ادف فصار عند الموت غير 
وارث حت الوصية له 7" , وان أودى له وهو غير وارث فصار وارمًا 
بطلت لان اعتبار الوصية بالموت » ولا تصم إجازتهم وردم إلا بعد موت 
الموصى وما قبل ذلك لاعيرة به . ومن أجاز الوصية ثم قال إنما أجرت 
لاننى ظننت المال قليلا فالقول قوله مع بمينه : وله الرجوع بما زاد على 
داظنه (" فى أظور الوجمين إلا أن تقوم عليه بينة ‏ وان كان الجاز عينا فال 
ا ا 2 


[ فائدة ] اذا أو صى باعدّاق عبده لزم الوارث ويجبره الاك إن أنى 

)١(‏ قله « ومن أوصى له وهو فى الظاهر وارث ال لانمل خلافا بين أهل 
الع فى أن اعتبار الوصية بالموت , فلو وصى لثلاثة أخوة له مفترقين ولا ولداله 
ومات ولم يولد له لم تصح الوصية لغيرالآخ من الآب الا بأجازة الورئة» فان ولد 
له ان حت الوصية للجممع من غير اجازة إذا ل تتجاوز الاك »وان ولد له بنت 
جازت الوصية اغير الا من الابوين فيكون لما ثلثا الموصى به بينهما لآن الأاخ من 
الآبوين وارث وهذا يقول الشافعى وأبو ثور واين المنذر وأصتاب الرأى لانعل 
عن غيرم خلافهم 

على قوله ه ولا قصح إجازتهم وردم إلا بعد موت الموصى ء ٠‏ فلو أجازوا 
قبل ذلك أو ردرا أو أذنوا لمورثم فى ته أو مرضه بالوصية يجحميع مأله أو 
لبعض الورثة فليم الرد بعد موته ولا عيرة بما صدر منهم قبل ذلك , هذا المذهب 
نص عليه وروى عن أبن مسعود زضى الله عنه وهو قول شريح وطاوس واكم 
والثورى والحسن بن صا والشافعى وأبى ثور وابن المنذر وأنى حشفة وأحاءه 
لأنهم اسقطوا حقوقهم فهالم يملكوه فلم يازمهم . وقال الحسن وعطاء وحماد بن أبى 
سلبان والزهرى ور بيعة والاوذاعى وابن أب ليل ذلك جائز عليهم لآن الحق لم 
اذا وضوا بتك تمل ٠‏ وقال مالك ان كان ذلك فى صعته فلهم أن برجعوا وإنكان 
فى مرضه فذلك جائز علهم واختاره صاحب الرعابة والشيخ تق الدين 

عل قَوَلْهِ ه ومن أجاز الوصية 2 بزيادة على الك أى وكانت جزءأ مشاعا 
هن التركة كتصفها ش 

() قولِهِ « وله الرجوع ما زاد على ال » أى فاذا أوصى بنصف ماله فاجازه سس 


د الات 


ظينت باق الما كثيرا لم يقبل قو له« أظبر الوجبين. 07 يقت الملك 
للدوصى له إلا بالقبول بعد الموت ء فأمأ قبوله وزده قبل الموت فلا عبرة 
2 فان مأت ت الموصى زه قل هوت الموصى بطات الوصية0©, وأن ردهأ بعك 


و بطلت أيضا 0 وأن مات بعده وقبل الرد والقول قام وارله مقامه 2620 


الوارث وكأن المال مثة آلاف فقال ظئنته ثلاثة لاف فله الرزجوع مخمسائة 
للانه رضى باجازة 0 اوصية على أن الزائد على الات خمهائة وكانت ألنا فير جح 
مخسيائة 2 فيحصل البرمى” له له ألفان وخمممائة 

على وله دق أصح الوجبين » + وهو المذمب 

على قِلِهِ « إلا أن يقوم عليه ببنة » ٠‏ أو يكون المال ظاهرا لايخ 

)١(‏ قَِلْه ه وان كان لجاز عينا الح ؛ أئ كسد وفرس وكذا لوكان مبلغا 
معلوما مقدرا كا درم أو عشرة ة دنا نير لم قبل قوله وهذا! المذهب لآن 0 
علوم لاجمالة فيه » والثاق يكبل قال الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى لو قال ظذنت 
غيمته ألها فيان | كثر قبل قوله وليس نقضا الحم بصحة الإجازة ببينة أو اقرار 
قال وان أجاز وقال أردت أصل الوصية قبل ٠‏ 

على قله ٠‏ ولا يكبت الملك للدوصى له إلا بالقورل » ٠+‏ إلا ان كان الموصى له 
واحدا كزيد أوجمعا محصور!كارلاد مرو هذا قول جمهود الفقباء قال أحمد رحمه 
الله تعالى : الهبة والوصية واحد فانكانت لغير معي نكالفقراء والمسا كين أو من 
لمكن حصرمم كبنى " يم أو على مصلحة سجد رحج لم فقن إل فول ريت 
جرد الموت. 

(؟) قله مدان مات الو هذا المذعب وهو رن كل اهن اعدو عن 
على رضى الله عنه وبه قال الزهرى وحماد بن أبى سايان ورسعة ة ومالك والشافعى 
وأصحاب الرأى . وقال الحسن يكون لود الموصى له ٠‏ 

(؟) قله « دان مات عله المء هذا المذهب لآنه حق ثيت الموروث 
غمنتقل إلى الورنة بعد دونه اقوله عليه اصلاة والسلام من ترك حما فلور ثنه وتكيار 
لعب 9 ثم أن كأن الوارث جماعة اعتبرر القبول والرد من جميعيم وأن رد نعض 
وقبل عض "رقب على كل حكده ٠‏ 


وم 


ذكره الخرق» وقال القاضى تطل الوصية على قياس قو له (© وان قبلها بعد 
الموت ثبت الملك حين القبول فى الصحبح” » فا حدث قبله من ماء منفصل 
فبو للورثة . وانكان متصلا تبعبا ء وانكانت الوصية بأمة فوطما الوارث. 
قبل القبول وأولدها صارت أم ولد له ولا هبر عليه وولده حر لا تلزمه 
قيمته وعليه قيمتها للوصى له ء وان وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول 


57 قله د وقال القاضى الجء وهو روابة لآنها تفتقر إلى القبول فاذا‎ )١( 
قبله ع . وقال أصعاب الرأى تلزم الوصية فى -ق الوارث وتدخل للوصى.‎ 
له فاذا مات بطل خياره ودخل فى ملكه‎ 

(؟) قله ٠‏ وان قبلبا بعد الموت ال هذا المحبح من المذهب وهو قول. 
مالك وأهل العراق لانها تمليك عين لمدين يفتقر إلى القبول فلم بسيق ١‏ الك القبوله 
كسائر العقود . وفيه وجه آخر ذكره أب والخطاب وقدمه فى الرعاية أنه إذا قبل تدينا 
أن الك ثدت حين ٠وت‏ الموصى وهو ظاهر مذهب الثافعى لان ماوجب انتقاله 
بالقبول وجب التقاله من جرة الموجب ولانه لاوز أن يرت الملك فيه للوارث. 
قعلى الأول يكون قبل القبول للورثة على الصحيح من المذهب وقيل ؛ يكون على ملك 
المت وقال فى القواعد وأكثر اللأسحاب قالوا يكون للدوصى له وهو قول أبى بكر 
والخرق ومنصوص أحد انتهى 

[ فائدة ع] صم الوصية مطلقة ومقيدة فلاطلقة أن يةول ان مت فثاثى للسا كين 
أو ازيد » والمقدة أن يقول ان مت من مرضى هذا أو فى هذه البلدة أو فى سفرى. 
هذا فثائى الس ا كين فيرأ من مرضه أو قدم هن سفره أو خررج من اابلدة ثم ماته 
بطلت الوصية المقيدة دون الطلقة نص عليه وه قال الحسن والثورى وااشافعى. 
وأبو ثور وأصحاب الرأى . وقال مالك إن قال قولا ول يكتب كتابا فهو كذلك. 
وان كتب كتابا ثم صح من مرضه وأقر الككتاب فوصيته يحالها مالم ينقضها 

على قله « من تماء منفصل »«كالولد والقرة 

. على قَولْهِ « فبو للورثةء ٠‏ لآنه ملكرم فعلى هذا يركو نه 
.على قله « فوطها الوارث قبل القبول » ه أى قبول الموضى له 
.عل قله ١‏ صارت أم ولد لهء ٠‏ لآنه وطىء ملوكته / 


ا 


لم تصر أم ولد له وولده رقيق ؛ وهن اوضق له) ا يفاقاف فل اقول قبل 
ابن عتق الموصى به حيتذ وم يرث شيئا ء ويحتمل أن يلبت املك من حين. 


الموت فتنعكس هذه الاحكام 
و>وذ الرجوع ف الوصية”". فاذا قال قد رجعت فى وطيتى أو أبطلتها: 
ونحو ذلك بطلت ؛ وان قال فى الموصى 4 هذا لورثتى أو ما أوصيت 4 
لفلان فبو لفلا نكان رجوعاءوان وصى به لآخر ولم يقبل ذلك فهو بينهما/9»> 


على وله د واه حرء و لآنه وطتا ملك 000000 

على قله < دل تصر أم ولد لهء.» لأنها لم تصر ملدكا له بعد 

على قوله « وولده رقيق » ه لآنه وطى* فى ملك غيره 

على قوله « فات . ٠‏ الموصى له 

على قله عتق الموضى بهء ه وهو الجد 
ش على قله ه دلم يدث شيئا» ه الأنهلم يعتق فى حياته 

)١(‏ قله ه بحوز الرجوع ف الوصية , اتفق أهل العل على أن سان 
يرجع فى كل ما أو صى به وى بءضه إلا الوصية بالإعتاق فقد اختلف فها: 
فالاكثرون على جواز الرجوع فها روى ذلك عن عمر رضى. الله عنه أنه قال يغير. 
الزجل ماشاء دن وصيته وبه قال عظاء وجابر بن زيد واازهرى وقتادة ومالك. 
والشافنى وأحمد وإسحاق وأبو: "ور وقال الششعى وابن سير بن و أبن شير مة- 
والنخعى يخير ماشاء إلا المد: فى لأنه اعتاق بعد الموت قم يهلك تغييره كالتد بود 1 

على وَلِه «كان رجوعا ٠»‏ بلا خلاف تعليه ش 

( ؟ ) قله« وان وصى به الخ وليس ذلك ان ا ارد 
قال ر ببعة ومالك والثورى وااشافعى واسحاق وابن المنذر وأصحاب: الرأى وقال. 
جابر بن زيد والحسين نوعطاه وطاوس وداود وصيته الآخرةبهما لآنه وص الثاى ص 


2 
وان باعة أروفةاء لكا يا ؟ءوان كاه أو ذره أو جحد 
الوصية فم وجبين ١‏ "© وان خلطه بغيره على وجه لايتمبز منه أو أزال 
أسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل بز فتيتا أو فسج الغزل أو تحر 
الخشبة بابا ونحوه أو انهدمت الدار وزال اسمها فقال القاضى هو رجوع » 
وذكر أبوالخطاب فيهو جبين2.وان وصى له بقفيز منصبرة م خاط الصبرة 


بل ا وصى بة للاول فكان رجوعا . ولنا أنه وصىما لما فاستويا فها فعل المذهب 
هما مات أو رد قبل موت الموّصى كان للآخر قاله الآصداب فبو اشتراك تزاحم 

(١)قولهِ‏ دوان بأعه 3 , هذا المذهب » وكذا لو تصدق به أو أكله أو" 
أطعمة أو أتلفه أوكان ثوباً قفصله و لبسه أو جارية فاحبلبا . وذكره ابن المنذر 
«اجماع من حفظ عنه 

[ فائدتان ع لو أوجبه فى البيع أو الهبة فل يقبل فبهمًا أر عرضه لبنع أو رهن 
أو وصى بيبعه أو عتقه أو هته كان رجوعا على الصحيح من المذهب 

(الثانية) لو وصى بثلث ماله ثم باع ماله أو وهبه لم يكن رجوعا لآن الموصى 
.به لا ينحصر فيا هو حاضر بل فيا عند الموت فيعايا بها 

(0) قَوِلْهِ « وان كاتبه الخ إذا كاتبه أو ديره فالصحيح من المذهب أنه رجوع 
لان الكتابة والتدبير أقوى من الوصية لانه يننجز بالموت ويسيق أخذ الموصى 
اله له وما إذا جحدها فالمذمب أنه ليس جوع 

4 قله دان حاط ييه اج »اعم أنه إذا خاطه فده على دج لايتميز 
أو ذال امه لحن اله الجوكذا لو أزال اسمه بنفسه كانهدام الذان أن عضيا 
خدال القاضى هو رجوع وهو المذهب وبه قال الشافعى ٠‏ وأما إذا عمل الخيز فتيتا 
الحوكدًا إو عمل الذوب قيصا أو ضرب الثقرة دراهم أو ذي الشاة أو عرس 
فالصحيح أنه رجوع أيضا ويه قال أحهاب الر أى والشافى فى ظاهر مذهيه 

على قله « فقال القاضى هو رجوع ء . لآنه أزال اسمه وأخرجه عن دخوله 
ْ يٍْ الاسم الدال عُلى الموصئ به 

٠‏ على وله م يكن جوعا »ه لآنهكان مناها وبق على أشاغتة وسواء ٠‏ خلطبا 
عثلها أو ذوتبا أو خير متها 


د انمه 


باخرى لم بسكن رجوعاء وان زاد ف الدار عمارة أو و أنهدم بوطبا هل 
لساحفه الموصى له ؟ على وجبين © وان وض لرجل ثم قال ان قدم فلان. 
فبوله فقدم فى حياة الموصى فهو له ؛ وان قذم بعد موته فبو للاول فى أحد. 
الوجبين » وفى الآخر هو للقادم 


وتخرج اواججهل ات من رأس المال أوصى بها 0 ل 


0 قله « وان زادق فى الدار عمارة الخ » إذا زاد الموصى فى الدار عمارة‎ ( 1١ 
يستحق الموصى له المارة وتكرن المارة للوارث لآن الزيادة لم توجد حين العقد‎ 
فم تدخل فى الوصية . وأما المنهدم المنفصل من الدار قبل قبول الوصية فانه يكون.‎ 
لألوصى له عند قبول الوصية لان الأنقاض منبا‎ 

[ فائدة ] إذا أوصى له بدار دخل فببا ما يدخل ف البيع 

[ فائدة ] إذا علق الوصية على صفة بعد موته فان كان ير تقب وقوعبا كةوله 
أوصيت له بكذا إذا مر شبر بعد مو أو قال وصيت لفلانة بكذا إذا وضعت. 
بعد موتى صح التعليق لفو له عليه الصلاة والسلام «المسلدون على شروطهم» وثيت. 
عن غير وا<د من الصحابة رضى الله عنهم تعليقها ٠‏ فآان كانت الصفة لاير تقب. 
وقوعبا بعد الموت فى التعليق غلبها أظر الأول عدم جوازه لما فيه من اضرار 
الورائة بطول الانتظار لا إل أمد يعم © يستقر الضمان على الورثة 
بمجرد هوت «ورثهم على اأصحيح من المذهب تال الإمام أحمد فى رواية ابن منصور 
فى رجل ترك مائتى دينار وعبدا قيمته مائة وأوصى لرجل بالعيد فسرقت الدنا نير 
بعد موت الرجل وجب العبد للبوصى له وذهيت دنانير الورثة 

على وله « قرو له ه لآنه جعل له بشرط قدومه وقد وجد وسواء عاد إل 
الغيبة أو 0 بعد وهذا المذهب 


ل ل ا ا 
إلى الأول لعدم الشرط 


(*) بياض بالاصل وامله ( كثدة) ١‏ 


وم ب 


.بوص( 22 فان وصى معبا ا أ رجوا 
الواجب من ثللى قال القاضى دأ به © فان فضل من الثلثك الثلك ثىء فبو 
الصاحب التبرع وإلا بطلت وصيته ؛ وقال أبو الخطاب : بز ذاحم به أككاب 
'الوصايا 0 فحتمل على هنأ أن لقسم الثاك بينيمأ 53 يتم الواجب فق رآ 
امال فيد خلله الدور ء فلو كان المال ثلاثين .والواجب عشرة والوصية عشرة 
جعات تنمة الواجب شيا يكن الثلك عشرة إلا ثلث ثىء بينهما للواجب 
خمسة إلاسدس شىء يضم اليه شيدًا يكن عشرة فتجير الاسة بسدس شىء من 


ظ ٠‏ باب الموصى له 
اهم الوصرسة اصكل من إصح علي من مسلم وذى 9 


)١(‏ قوله « وتخرج الواجبات الح . أى كقضاء الدين والركاة والحج وهذا 
الصحيح من المذهب. لقوله تعالى ل( من بعد وصية بوصى با أو دين ) و لقول 
على «قضى رسو ل الله يلق بالدين قبل الوصية ءرواه الترمذى وقد حى القرطى 
الاجماع على تقد الدين على الوصية إلاما حى ءن أنى ثورأنه قدمها عليه كأ 
العبدرى و ثقل ابن ابرافم ف حج لم يبوص به وزكاة وكفارة من الثلك 

[ فائدتان ] إذالم يف ماله بالواجب الذى عليه تحاصوا على الصحيح من 
المذهب مطلقا وعليه أكثر الأحاب و نص عليه وعنه تقدم الركاة على الحج و نقل 
عبد الله يبدأ بالدين 

( الثانية ) الخرج ذلك وصيه ثم وارثه ثم اهام على الصحيح من المذهب 
نص عليه . فان أخرجه من لا ولاءة له من ماله بأذن أجزاً وإلا فوجبان » قال فى 
الإنصاف والصواب الإجزاء 

( ؟) قله « وإن قال أخرجوا الواجب من :اث الّء المذهب ماقاله القاى 
لآن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع فاذا عيئه فى الثلث وجب البداءة به 
وما فضل للتبرع فان لم يفضل ثىء سقط لأنه لم بوص له بثىء إلا أن ييز الورثة 
شيءطى ما أوضى له به 

(؟) وله و هن م فذق أها كدة أأوصرة للدسم زالذى فلا وفيت 


7 2 
ومرتد ورب 27 » وقال ابن أبى مومى : لا تصح 1 ١‏ الوكين 


ولح 5 كائبه ومدبره 29 وأم ولده تك وتصح أعبد غيره ” له 


خلافا لقوله تعال 2 إلا أن تنفغلوا إلى أوليائم معروفا ) قال جمد بن 
الحنفية هو وصية ة المسم لاوودى والاتصراق وعم منه كدترا من الذى للسم من : باب 
أولى لكن إذاكان معينا أما غير الممين كاليهود والنصارى ونحوم فلا يصح 

١‏ ) قوله « وكذلك الخربى » ونص عليه ولو قى دار الحرب وبه قال مالك 
وأكثر أصحاب الشافعى . وقال بعضبم لا تصح وهو قول أنى حنيفة لقوله تعالى 
و3 ينها الله عن الذين الوك فى الدين ) الآبة زلا أنه بك أعطى عر 
رضى الله عنه <لة حرير فقال يارسول الله كسو تذمها وقد قلت فى حم لة عطارد 
ما قات ؟ أقال إقى لم اعطكها لتلدسبا ففكساها عمر رضى لله عته أخا له مشركا 3 
ولحديث أسماء بنت ألى بكر رضى الله ءنهما . والآنة حجة لنا فيمن لم يقاتل فاما 
المقائل فاتها نبى عن تو ليه لاعن بره والوصية له » وان احتّج بالمفبوم فبو لايرأء 
أححجة , م قد حصل الإجماع على حدة الحية للحرنى والوصية فى معناها 

(؟)قله ٠‏ والمرتد » هذا الصحيح من المذهب 

1 اله ]| تفج الكافر مصحف ولا يعيد مسلم 

(؟) وَلْه 5 ونصح لمكاتيه ومدبره » هذا الصحيح م ن المذهب لان المكاتب 
مع الموصى كالاجنى فى المعاملات ويلك المال. بالعقد وتصح لمكاتب وارثة 
ومكاتب أجنى والمدبر يصير حرا حين لزوم الوصية ءْ 

[ فائدة ] لو ضاق اإثاث عن المدير وعن وصيته بدأ بنفسه فيقدم عتقه على 
وصلدد مه عل و من المذهمب 

لق ) وله د وأم ولده بلا أزاع لما روى سعيد أن عمر رضى الله عنه وصى 
لأمبات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف وروى من عمران بن حصين رذى 
الله عنهما وغيره من التابءين وغيرم وبه قال ميمون بن مبران وااأزهرى ويحخى 
الانصارى ومالك والشافهى وإسحاق لآنها حرة حين لزوم الوصية 

(ه) قله « وتصح لعبد غيره الح , هذا المذهب , وهذا قول أهل العراق 

والشافعى . وان وصى لعبد وارثه فهبى كالوصية لوارثه تقف على اجازة الودثة 
وءه قال الششافعى وأبو حنيفة 


فاذا قبلبا فهبى أسيده ونصح لديده شاع كنك 27 فاذا وصى له 
اكه ء عدق وأخذ الثلث و وأن لم يخ اج من اثلث عتق منه بقدر الثلث 


ا بان 0 


)١(‏ قيله ٠‏ وتصح لعيده ال هذا المذهب فان خرج العبد من الوصية عتق 
واستحق باقنه وان ل مخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث ومذا قال الحسن 
واوضن روعي إلا أ: نهم قالوا إن لم يمخرج من الثلث سعى فى قيمة باقيه 
وقال الشافعى الوصية باطلة للانه 2 عال يصير للورثة 0 يصح م لو وصى له 
بمعين . ولنا أن الجزء الشائع يتناول تفسه أو بعضبا لآنه من جملة الثلك الشائع 
والوصية له بنفسه نصح ويعتق وما فضل استحقه لآنه يصير حرا فيءلك الوصية 
فكأنه قال اعتقوا عبدى من ثاثى وأعطوه ما فضل منه :فزق ما إذا أوضى له 
بمعين فانه لا يتناول شيا منه 


عل قَولِه « عتق . ٠‏ م إذا كان له مائة وقيمة العيد مائة أو دونهاء تق لآنه 

ملك منكل جزء من المال ثلثه مشاعا ومن جملته نفسه فيملك ثلثها وإذاً يمتق ذلك 
الجرء لتعذر ملك نفسه وبسرى [لى يقيته كا لو اعدق بض عبده بل أولى 

على قوله < عتق منه بقدر ااثلثك, ء ولا يعّق هنه أ كثر من ذلك لآن الوصية 
لاتنفذ فى الزائد على الثلث [لاباجازة الورثة » وعل مما سبق أنه لوأوصى له بنفسه 


أو رفيته أنه إصح ويعاق بقبوله إن خرج ج من تله وإلاعةق ديه بقدره 


(؟) قَلِهِ «دإن وى له مين لم يصح » هذا المذهب وبه قال الثورى 
وأحاب الرأى والشافعى وإعاق لانه يصير ملكا للورثة فها وصى له به فهو لمم 
فكأنه وصى لورنته بما برئونه فلا فائدة فيه . وعنه يمح وهو قول مالك وأبي 
ثور قال الحارتى وهو المنصوص كلمشاع فعابها إشرى من الوصية ويعدّق ومابق 
فبو له جزم به فى الكافى وغيره 

(؟ ) قله « وتصح للحمل ال , لا نعم فى حمة الوصية للحمل خلافا وذلك 
لان الوصية جرت جرى الميراث من حيك كونها انتقال المال من ألا نسان بعد 
موته إلى الموصى له بغير عوض كاتقاله إلى وارثه , وقد سمبى الله عت 


م ل 


فى أحد الوجبين . وان وصى لمن تحمل هذه المرأة”7ل يصح وان قتل الوصى 
كت بطلت وصيته ("2 وان جرحه ثم أوصى له فات من الجرح لم تبطل 


ح تعالى امراف وضة بقوله تعالى ( بوصيم الله ى أولاد؟ ) الآة وال حل يرث 
قتصح الوصية له ويثبت الملك للحمل من حين قبول الولى » لكن هل الوصية 
تعليق له غلى خروجه حيا.؟ وهو اخثيار القاضى وان عقيل فى لعض كلامه وهو 
الصحيح من المذهب ء فعلى المذهب ان انفصل الحمل ميتا بطلت الوصية لانتفاء 
أهلية الملك ولا فرق فى ذلك بين موته يحناية جان أو غيرها لانتفاء إرثه أو بشت 
الملك من حين موت المودى وقيول الولى 

على قَلْهِ « ان لم يكن كذلك ء ٠‏ يعنى إن لم نكن ذات زوج ولا سيد يطأها 
وهذا المذهب ؛ وهذا مبنى على أن أ كثر مدة امل أربع سنين وهو المذهب على 
ما يأتى مصرحا به فى كلام المصئف فى أول كتاب العدد 


)١(‏ قله « دان وصى من : تحمل الح . هذا للذهب لان الوصية تمليك 
فلا يضح للبعدوم خلاف الموصى به قانه بمليك فل يعتير وجوده » وقيل بصح كا 
يصمح ما تحمل هذه الجارية 


[ فائدة ] لو وصى بثائه للاحد هذين أو قال لجادى أو قريى فلان باسم مشارك 
لم تصمم الوصية على الصحيح من المذهمب وعله الأتداب وقيل بعين بقرعة ة 
فى القواعد قال فى الإنصاف وهو الصواب قال فى ااقواعد محل الخلاف يكن 
قرينة ذان كان ثم قريئة أو غيرها أنه أراد معنا منهمأ وأشكل علينا معرقته فهنا 
نصح القرعة بلا تردد وتخرج المستحق منهما بالقرعة فى قياس المذهب 2 

(؟) قله « وان قتل الوصى الح هذا المذهب وهو قول الثورى وأصعاب 
الرأى ونص عليه فى المدبر لآن' القتل بمنع الميداث الذى هو 1[ كد منها فالوصية 
أولى وقال اءن حامد مجوز الوصية واحتج بقول أحد رححمه الله تعالى فيمن جرح 
رجلا خطأ فعفا المجروح فقال يعتير من ثلثه وهذم وصية للقائل وبه قال مالك 
وأبو ور وان المنذر وهو اظبر قولى الشافعى لآن الهمبة له نصح فصحت الوصية 


على قَولْهِ « وان قتل الوصى الموصى » ه ولو خطأ 
مح 4'ج ؟ © القنم 


با سد 


الوصية فى ظاهر كلامه 20 , وقال أصحابنا فى الوصية للقائل روايتان 69 
وان وصى لضئف من أدناف الركاة أو جميع الاصناف صح و يعطى كل وأحد 
منهم الفدر الذى يعظى من الركاة » فان وصى لكتب القرآن والعم أو معد 

أو لفرس حبيس ينفق عليه صح » وان مات الفرس رد الموصى بهأو 5 
[الورثة »ران وصىف أبواب البرصرف فى القرب9©» وفيل عنه يصرف 


)1 ( عر 0 المذهب لآنما بعل نكن 
فى يلها ' 


(؟) قله ٠‏ دقال أصحابنا الح ,» إحداهها لا نصح سواء وصحىق له ثم قتله 
أو ججرحه عرسا عا مام وسى 4 لانه قاتل فيطلت كالير اث والثانية بل كالفية 


على قوله ٠‏ و يععطى كل واحد منهم القدر الذى يعطاه من الركاة ٠»‏ وه 58 
المذهب ا 

(*) قله ٠‏ وانمات الفرس ال , هذا المذهب نص عليه لآنه لما بطل حل 
الوصية وجب الرد [لى الورثة كوصية بعتق عام عيد زيد فتعذر أو شراء عيل بألف 
أو عيد زيد ما فى المنصوص فيه واشيروه ره ننه ومقتضاء أن لايضرف إلى فرمن 


آخر حبيس ف المنصوص 


مسائل ع إذا أوصى مخدمة عبده سئة ثم هو حر حت الوصية » فلو ردها 
أوروهب الخدمة عتق فى الحال وف المغنى والشرح خلا فه . وأن أوصى يعتق سمة 
بألفٍ فاعتقوا فسمة .مخمسمائة لزمهم.عتق أخرى مخمسماثة فى الاصح . وان قال 
أربعة بكذا جاز الفضل بينهما مالم يسم ثمنا معلوما نص عليه ولو وصى أن يشترى 
فرسا الغزو معين فاشتراه بأفل منه فباقيه نفقة لا ارث فى المنصوص 

(4 ) قله د صرف فى القرب ء هذا المذهب لكو كنك 
عليه ولا يجوز التخصيص إلا بدليل , ش 

[ فائددتان ] لو قال ضع ثلى حيث أراك الله تعالى فله ضرفه فى أى جبة من 


جبات القرب والافضل صرفه إلى فقراء د تك 
فان لم يد فالى جيرا نه 5 


للم ب 


فى أربع جبات : فى أقار به والمساكين و الج والجهاد » وعنه فداء الأسرى 
مكان الحج .وان وصى أن بحج عنه بألف صرف فى حجة بعد اخرى حتى 
ينفد 17و يدفع إلى كل واأحدقدر ماج به وان قال حجوا عنى حجة بألف دفع 
7 إل ف حب به 5 © »فان عينه فى الوصية فال حج عنى فلان بألف فأنى 

لج وقال عرفو ل افدلا نيل وبطات الريه 9203 7ران وصى 


( الثانية ) لا يشترط فى دة الوصية 2 لس رك م 
لأشيخ تق الدين رمه الله تعالى فلهذا قال : لو جمل الحكفر أو الجهل شر 
الاجشان هد 

)١(‏ قله ٠‏ دإن أوصى أن حج عنه اف الج نقذ لاع لا بوي نا 
فى جية قربة فوجب صرفه فببها . وعنه لا يصرف منها سوى مؤنة حجة واحدة 
والبقية ارث . فعلل المذهب إن لم كف الالف أو البقية بعد الإخراج حج به 
من حيث يبلغ فص عليه وقيل يمان به فى .ججة 

[ فائدئان ] إذا كان الج تطوعاً أجزأ أن تج عنه من المبقات على الصحيح 
وقيل لايحزى* ل دن لت قد لد ف لجار 

) الثانئة ءة( إذا كان الموكى قد 5-9 حجة ة الإسلام كانت الالف من ثلث ماله 
وان كانت عليه حيجة ة الإسلام فنفةتم! من رأس المال والباقي من الثلث ش 

(؟ ) قله ٠‏ دان قال بحج عنى حجة ال , هذا المذهب لأآنه أوصى بها فى حجة 
اعد فوجبب أن يعمل مما .فان فضل منها لديو انع 1+ قصد ارؤاقه 
فكا نه صرح يه 001 

م وله لان ضيه الو يسى يطل الزسية مق سيا إذاكاة حم علرنا 
وهذا أحد الوجبين لآن الموصى له لم يبلا باممتناعه من فعلها دالو ابرض 2 
عال قردة: : والوجه الثانى تيطل ق حفه لاغير وحج عه اقل ها عل من للق 
أو أجرة والبقية الورثة هذا اذهب وعليه أكثر الاصواب ش 

[ تفبيه ] حل الخلاف إذا كان الموصى قد حج حجة الإسلام أما ينام يكن 
حج سويجه الإسلام اوأنى من ) عيئه فا نه يام غيره تدده المثل والفضل اه ولا 
تيطل قولا واحدأ 0 


ل ل 


لاهل سكته فهو لاهل دربه © , وان وصى لجيرانه تناول أربمين دارا من 
كل جانتٍ”2 : وقال أبو بكر مستدار أربعين دارا . وان وصى لاقرب قرابته 


[ فوائد ] لو تال بحج عنى زيد آلف فا فضل فبو وصية له إن حج ولا يعطى. 
إلى أيام الحج قاله أحمد رحه الله تعالى 


( الدذانية ) لا ريصح أن حج وصى بأخراجبا اس ليه قل ان مف ف كقوله 
'قصدق عنى به لا يأخذ منه 


( الثالثة ) لا حج وارث على الصحيح من المذهب أص عليه واختار جماعة من. 
الاصحاب بل بحج إن عينه ولم بزد عل نففته 


( الرابعة ) لو أوصى بثلاث حجج إلى ثلاثة فى عام واحد صح وأحرم النائب. 
بالفرض أولا إن كان عليه فرض 

( الخامسة) لو أوصى بثلاث حجج لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة جون عنه 
فى عام واحد و تقل الحارق غن القاضى وابن عقيل والسامرى صوة ضرف ثلاث. 
حجج فى عام واحد قال وهو أولى 1 

)١(‏ قله , فبو لآمل دريه , هذا امذهب لآن السك الطريق والدرب طريق. 
000000067067076 

يستحق أيضاً لو طرأ إلى السكة بعد الوصبة 


قله زان وصى لجيرانه ال هذا المذهب 00000 
الاوزاعى والشافى ونقل ابن منصور لا ينبنى أن يعطى هنا الا الجبار الملاصق. 
وهو قول أبى حنيفة لآن النى يلق قال الجار أحق بصقيه يمنى الشفعة وانما يثيت. 
لللاصق . ولنا ماروى أبو هريرة رضى الله عله أن النى يلقم قال , الجار 
أربعون دارا هكذا وهكذا ومكذ! ووواء اندها تمن لابحوز المدول عنه. 
إن صح والا والجار المقارب ع اه قال فى الإنصاف. 
وهو الصواب 


عل قله ه دان وصى لأقرب قر ابته » 00 لأقرب الناس اليه أو 


ملام ل 


وله أب وان فبما سواء (؛ والاخ والجد سواء 9" ؛ وحتمل تقديم الابن 5 
على الاب والاخ على الجد والاخ* منالاب والاخ ٠‏ ن الام سواء" والاخ 


عن الابوى أ يب 


١ )‏ ) قله «وإن وصى لآقرب قرابته الج هذا المذهب لآ نكل واحد مهما 
يدلى بنفسه من غير واسطة فان كان أحدهما تعين بلا شك 

(؟)قوله والاخ رالجد الح هذا اذهب لآن كل واحد منهما دلى بالاب 
-غن غير واسطة 7 

(*)قله 05 واللا< خمن ا ذا المذمب 5 درجة واحدة 

لا يقال كيف سوى بيهما إذ لو و لقرابته لم يدخل فها ولد الأم على المذهمب 
.ومن لا يدخل فى القراية لا يدغل فى أ قرب القرابة لآن ذلك رج على الرواية 
'الاخرى كا ذكره ف المغنى لاعللى المذهب 
3 (؛)قوله 0 والآخ من الآبوين الخ » هذأ المذهب لان له ة رايتين 

00 تنبيه ] البنت كالاءن والجد أبو الاب وأو الام وأم الاب وأم الام كلبم 
اسوآء إء ذكره فى المغنى وحتمل تقديم أنى الآب على أبى الام آنه يسقطه ثم بعد 
:الآولاد أولاد ال: عبن وإن سغفلوا الأفوب فالأقرب الذكور والاناثت .وق أولاد 
'ألينات وجبان بناء على الوقف ثم وك الأولاد الاجداد الأقرب منهم فالآاقرب 
لأنهم العمو د الثاتى ثم الاخوة والاخوات ثم ولدمم وان سفاوا ولا ثىء لولد 
الات إذا قلذا بعدم دخول ولد الينات . والعم :من الآب والعم هن الآم سوآه 
.وفيه احتيال وكذلك ايناؤهما على :الترئيب ذكره القاضى 

1 وأ'دة 1 الاب دل من 2 أن على الصحيح من اذهب وقهمف غيب 
أن اين الآبن أولى ' 

58 | شاوى جا داك ابي ع المع من الك بقدم 
عجيل ه وعمه الابيه ش 

على قََلْه ‏ أحق منهما » م قال فى الفروع وق ا لآبه. 
لسقوط ل و ا د وت 
فى القواعد فى الوقف 7 


لف 3 
ولا تصم الوصية لكنيسة ولا ببت نار ولا لكتب التوراة والانجيل 
ولالملاك ولا لميت ولا «ه.مة وأن وصى للتى وميث بعل موته فالكل للحى 12> 


ويحتمل أن لايكون له إلا النصف7©فان .ل بعل فللحى نصف الموصى به وأان 
وصى لوارثه وأجنى بثلت ماله فرد الورثة دي السدس » وإن وصى 


على قوله « ولا نصح الوصية لكنسة ولا بيت ا ولا لعهارتهما 
والانفاق عاهما وبه قال إل شافعى لآن ذلك محعصية وسواء كانت المومى. 
هذا انها 

غل قوله نولا لبننةبء لاه تمليك فل يصح كالية وكذلك الميت وبه 
قال أبو حنيقة والعاففى . وقال مالك إن عل أنه ميت صحت الوصية وهى لوراثنه 
بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه لآن الغرض نفعه ما فاشبه مالو كان حيا 

[ نفبيه ] قوله « ولا لهيءة » إن وصى لفرس حبيس صح إذا لم يقصد تمايكه 
كا صرح بيه المصئف فيل ذلك وان وصى للغرس زيد صح ولزم دون قيول 
ضاحها ويصرفبا فى علفه وماد المستف هنا عليك الهيمة - ش 

١ (‏ ) قوله ه وان وصى لحى وميت ال ذكر ابن المنجا أن هذا المذهب لأأنه 
ا أوصى بذلك مع عليه عوته فكأنه قصد الوصية للحى وحده كا لو صرح به 

٠‏ (؟) وله ١‏ ويحتمل ال هذا المذهب ربه قال أبو حلةلة واسحاق. 
و البص ريون لآانه أضاف الوصية المهما ا دا بطل 
[فائه] لرومى ه وخويل ان له وللحائطل بثلث ماله كان له ابيع على 

(الثانية ) لو وصى له وللرسول بثلث ماله ا لوطل الصحيح 
من المذهب نص عليه ويصرف ما الرسول فى المصالم ش 

( الثالثة ) أو وصى له ونه تعالى قم وينهما .نصفين 

( الرابعة ) لو وصى ازيد والفقراء بثلثه قسم بين زيد والفقرا. ٠‏ نصفين . 


3010-7 


لما بثلثى ماله فكذلك عند القاضى : وعند أبى الخطاب له ااثلث كله » و إن 
وصى ماله لابئيه وأجنى فردا وصيته فله التسع عند القاضى 27 وعند ألى 
الخطاب له الثلث » وأن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع 7" 


باب الموصى به 

تصح الوصية. م 0 شدر على تسليمه كالا بق وااشارد والطير ف المواء 

وامل فى البطن واللان فى الضرع<(», وبالمعدوم كالذى تحمل أمته أو شجرنه 
مي عطي 

عل قله و فكذلك عند القاضى » ء يعنى إذا رد الورثة نصف الوصية وهو 
ما جارز الثلثك من غير تعدين فيكون الاجنى السدس والسدس للوارث وهذأ 
المذهب وهو قول مالك والشافعى فلوغين الورثة بالرد نصيب الوارث كان الأجنى 
الثلث كاملا على الصحيح من المذهب فلو أجازوا لأوارث وحوده فله الثأك وحده 
بلا تزاع 0 وكذا أن اجيز للأجنى وحو_ده وله الذاك عل الصحيح من الممذهب 3 
فلو ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأاجنى فله السدس على الصحيح 
من المذهب ١‏ 

)١(‏ قوله « فله الدسع عند القاضى » هذا الصحيح من المذهب لأنه بالرد 
روعت الوصية إل الثأتك والموصى له اثنآن واجنى فسكون لللاجنى القسع وهو 
ثلث الثلث ١‏ 0 

(؟) قوله , فازيد التسع » هذا المذهب لانه وصى لثلاث جبات 
فوجب القسوية 0 ْ 

() قوله « تصم الوصية بما لا يقدر على تسليمه الح , أى لآنها إذا حصت 
بالمعدوم فبذا أولى ولائها أجريت مجرى الميراث وهذا بورث فيوصى به و للوصى 
السعى فى تحصيله فان قدر عليه أخذه ذا خرج من اثلث ولا فرق فى الل بين أن 
يكون رقيقًا أو حمل ميمة ملوكة له لآن الغرر لا بع الصحة كان أنفصل ميا 
بطلت و إن خرج خيا ؤعلينا وجوده حال الوضية أو حكئنا بوجوده قت وان لم 
مك نكذلك قلا. و يعتير امكان ال موصى به فلو أوصى با تحمل أمته العقيم أوابأ أفمة 


31 


أبدا'' أو فى مدة معينة(؟)فان حصل منه شىء فهو. له زلا بطلت الوصية 29 
وان وصى له عائة لاملكبا ف ادم اعند الموت أو على ثىء منبا 
وإلا بطلت الوصية ٠‏ ولصح , عا فيه ي4 نفع م مباح من غير المال © كالكاب 
والزيت النجس ء فان لم يكن للدوصى مال فللموصى له ثلث ذلك وان كان 

له مال فجميع ذلك للموصى:له وان قل المال فى أحد الوجبين وف الآخر 

له ثلئه0*», وان ل يكن له كلب لم نص تصح الودية به.ولا تصح الوصية بما لانفع 
فيه كار والميتة ونحرها وتصح الوحية اله وشاة ويعطى يع 


ح قنطار من شجرة معيعة ة قال فى البرغيب وغبيره واختصاصه به فلو وردى مال 
غيده لم يصح ولو ملكه بعد لأن الوصية لم تتعقد 

١ )‏ ) قوله « وبالمعدرم الخّء وهذا المذهب وعليه الاصاب لآانه بملك بالسم 
والمسافاة لجاز ان ملك بالوصية 

على قله « أبدأ » ه أى يكون ذلك للموصى له على الَأ بيد ظ 

(؟) قله ٠‏ أو ف مدة معيئة » أى كسسئة ما عداها معرفا أو مذكرا ولا 
يازم الوارث السق لأنه لم يضمن تسليمها مخلاف مشتر 

:(0) وله دمالا بطلت . أى لآنها م تصادف لا كالوصية بثلثه وم 
مخلف شيئًا 

[ فائدة ] نصح الوصمة باناء ذهب أو فضة دو 101 تنوم 
لروجها بع ذكاحه وقت ثيوت ملح لها ّ 

على وله « هصح . ه إذ غايته أنها معدومة والوصية به ميحة 

(؛) قله ه وتصح : بمافه: تفع الل , » أى لأنه مباح اقتناؤه للصيد باك 
والحرث | | 

على وله د فللوصى له ثلك ذلك  .‏ يعنى إذا لم يح الورئة 

(0) قله هوف الاخر له ثلثه ‏ وهذا المذهب وإن كثر المال لان.موضوع 
الوصية على أن بيس ملثا التركة للورثة وليس ف التركة شىء من جنس الموصى به 


ابام ل 


عله الاسم للف ذفان اختلف الامم بالحقيقة والعر ف كالشاة فى العرف للانى 
والمعير ا فى العرف لك وحده وف الحقيقة للذكر والاائى غلب 
العرف”“وقال أصابنا تغلب الحقيقة 29 والدابة اسبم للذكر والآثى من الخيل 
والبغالوالخجير9»وآان وص له بعير معين كعيد له 


[فوائد] الكلب المباح النفع كلب الصيد والماشية والروع لاغير على الصحيح 
عن المذهب وقيل أو :بستان وقيل وكاب البيوت أيضا وهو احتهال لللصنف 

(الثانية يه ) تقسم الكلاب المباحة بين ا والموصى له وال موصى ها با لعدد 
كان تشاحوا فبقرعة , 

(الثالثة) لو أوصى له بكلب 501 قال فى 3 عاية له أحدها بالقرعة وعنه 
.بل ماشذاء الورثة قال ف الانصاف وهو ألصواب ١‏ 

[ اميه ] أفادنا المصئف بقوله وتصح عأ فيه تفع مباح كاازيت 0 ذلك على 
إلقول مجواز الاستصباح وف الذهيه : أما على القول يعدم الجواز فلا تصح 
الوصية به 1 ' 


)١:(‏ قَلْه « وتصح با نمجبول 5-6 بلا راع لآنه إذا صحت وم 
والجبرول أولى ولأانه يناقل إلى الوارث قصحت الوضية به ونه قال مالك والشافعى 

(؟) قله ٠‏ فأن اختلف الاسم بالحقيقة الى قو له غلب العرف » أى فى اختيار 
المؤاف وغيره لآن الظاهر ان المتكلم اما يتكلم بعرفه ولآانه المتبادر الى الفهم 

(؟) قوله « وقال اصحابنا الح » وهذا المذهب لآنها الاصل و لهذا حمل عليه 
كلام ألله تعالى وكلام رسو له ملام علخ فعلى هذا إذا وكى له ل أ تنارل الذكر ؤالانى 
والضأن والمعز والكبيرة 00 لآن اسم القاة ينئاول ذلك كله بدليل قو له 
عليه الصلاة والببلام , فى أربعين شاة شاة » وقال الودناه الااثى كبيرة 
إلا أن يكون فى بلد عرفبم:يتناول ذلك 20 

() قوله ١‏ والدابة 206 -ذ! المذهب لان 57 ار قرن به 
عايصرفه إلى احدها كقوله دابة يقائل عليها انضرف إلى الخيل » وأن قال يتتفع 

بخيرها وتَنهًا خرج منه البثال وخر نه الداكى . ١‏ م 


اهننا» ل 


ماشاوا منبم”"©فى ظاه ركلامه وقال الخرق يعطى واحداً بالقرعة فانم يكن, 
له عبيد لم تصم فى أحد الوجهين ) وتصح فى الآخر ويشترى له ما يسغى 
عبدا””©وانكان له عبيد فانوا الا واحدا تعينت الوصبة فيه©©وان قتلوا كابم 
ذله قيمة أحدم عبل قالله”*», وان وصى له بقوس وله أقواس للرى والبندق 
والندف فله قوس النشاب لانه أظبرها إلا أن تقترن به قرينة تصرف إلى 


١ )‏ ( قله < وان وصى له بغير معين الل , هذأ احدى الروايئين وهو المذهب 

[فائدة] قآل القاضى فى هذه المسملة يعطيه الؤرثة ماشاءوا من عبد أو أمة قال 
فى الانصاف وهو ظاهر كلام كثير من الاصحاب وقال المصئف الصحيح عنذى أنه 
لا يستحق إلا ذكرا 

على قله « فى ظاهر كلاه » ه وهو المذهب وهو قول الشافعى 

عل وله و وال الخرق يعطى واددا بالقرعة وقال مالك قولا يقتضى أنه إذا 
أوصى بعبد ؤله ثلاثة أعبد فله ثلثهم وانكانوا أريمة فله ر بعبم فانه قال إذا وصى, 
بعشر من [بله وهى مائة يعطى عشرها واانخل والرقيق على ذلك 

(؟ ) قله «فان لم يكن ل عبيد ل تصح الح ذا المذهب. لآن الؤدية 
تقتضى عبدا من الموجودين حال الوصية اشبة مالو أوصى له عا فى الدكيس ولا 
ثىء فيه أو ذاره ولا دار له 

() قله « وتصح فى الآخر الج, لآن الاسم يتناوله فيخرج به عن عيدة. 
الوصية » وكقو له عبد .من مالى فعلى المذهب لو ملك عبيدا قبل «وته قبل تصح 

( ؛ ) قله « ذانكان له عبيد فاتوا الح , وكذا لولم يكن له إلا عبد واد 
وه ذ المذهب لآنة لم يبق غيره وقد تعذر تسليم الباق وهذا ان له الثلك ولو 
تلف رقيقه كلوم قبل هوت المودى بطلت الوصمة ولو تلفوا يعد »وته امن غير 
تفريط فكذالك .2002200-00 | 

( ه ) قله « ذان قتلوا الخ» يعنى إما باختيار الورثة أو بالقرعة على الحلافه 
المتقدم » وهذا إذا قتلوا بعد دوت الموصى ١ ١‏ “ف 0 00 


0 


غيره , وعند أ الخطاب له واحد منبا كالوصية بعبد من عبيده » وان 
وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح وحرم انصرف الى المباح » وان لم 
يكن له إلا حرم لم تصمم الوصية.وتنفذ الوصية فيها علم من ماله وما لم يعل*© 
وإذا وصى بثائه فاستحدث مالا دخل ثلثه فى الوصية2©: وان قتل وأخذت. 
ديته فبل تدخل الدية فى الوصية ؟ على رواءتين”" . وان وصى معين بقدر - 


نصف الدءة فبل تسب الدية على مورثه من الثلثين ؛؟ على وجيين ©© . 


)١(‏ قله « وتنفذ الوصية الخ » »«نى أن وضيئه تنفذ فى ثلث الموجود وان 
جبله وهذا المذهب ؛ وعنه إن علم به وبه كان مآلك وحكى ذلك عن أبان بن عثمان 
وعفر بن عبد العزيز ورددعة إلافى المدير انه يدخل فى كل شىء والآول أول. 
لآن الوصية بيمزء من ماله لفظ عام فيدخل فيه مالا بعلم به من ماله م لو نذر. 
الصدفة بثلثه 1 

١(‏ ) قوله « وإذا وصى بثلثه الخ » هذا المذهب وعليه الأصماب وهو قول. 
أكثر أهل العم ولا فرق عندهم بين التلاد والمستفاد فى أنه يعتير ثلث اجميع وممن 
قال ذلك النخمى والاوزاعى ومالك والشافعى وأبو ثور وأصتاب الرأى لانه من 


ماله برله ورثته وت#عنى منه ديونه 


( ؟) قوله « وان قتل الخ » إحداهما وهى المذهب تدخل ديته مطلقا وروى. 
عن على رضى الله عنه فى دية الخطأ مثل ذلك وهو قول الحسن ومالك لانها يحمب. 
للبيت يدل نفسه ونفسه له قال أحمد رحمه إقه تعالى قضى النى مقع أن الدية ميراث. 
والثانية لاتدخل وروى ذلك عن مكدول وشريك وأنى ثور وداود وهو قول. 
اسحاق وقاله مالك فى دية العمد لان الدة لا تحب للورثة إلا بعد موت الموصى. 
لان سبها الموت فلا يبحوز وجوما قبله لان الحم لايتقدم سيبه . 

( ؛ ) قله « دان وصى مين الخ : هما مبثيان على الروايتين فعلى الاول. 
متسب الدية من ماله فان كانت وصيته بقدر. نصف الدة أو أقل مده نفذت 
الوصية وإلا أخرج منه قدر ثاثم! » وعلى الثائية لا تحسب الدية وتخرج الوصية. 
من تلاد ماله دون ديته بناء على أن الدية ليميت من ماله فيختص با الورثة 


ءلم ل 


ظ وتصع الوصية بالمنفعة المفردة(" فلو وصى لرجل بمنافع أمته بدا أو مدة 
-معينة صح » ؛وإذا وصى بها أبدا فللورثة عدقبأ و بيعم ؛ وقيل لايصح ببعبأ 
إلالمالك م وم ولاية تزوجها( "و أخذمم رها فكل موضع وجب لان 


) ١)قولْه‏ 5 ونصح الوصية بالمنفعة الخ وتصح مخدمة عيد و منقعة ام وغلة 
دار وثمرة بستان أو شجره سواء وصى بذلك مدة معلومة أو جميع الثرة والمنفعة 
فى الزمان كله بلا نزاع فى المذهب وهو قول الججبور منهم مالك والششافعى و أصحاب 
:الرأى لانه إصح تمليكها بعقد المماوضة قتصح الوصدة ها كالاعيان و يعتير خروج 
ذلك نص عليه فى سكنى الدار وهو قو لكل من قال بصحة الوصية بها وانلم تخرج 
عن الثاث اجيز منها بقدر الثلك . وقال مإلك إذا وصى مخدمة عبده سنة فل مخرج 
-من الثلثك فالورثة بالخيار بين تسليم خدمته سنة و بين لك ث المال وقال أصحاب الرأى 
وأبو ثور إذا أوصى مخدمة عبده سئة فان العبد يخدم الموصى له بوما والورثة بومين 
ولنا أنها وصرة ميحة فوجب تلفغرذها على صفتها إذا خرجت من الثلث أو بقدر 
ماخرج من الثأك ك منها ذفان أو تقو كر اوكانت الوصية معيدة عدة قوم المودى 
عنفعته مسلوب المنفعة تلك المدةثم تقوم المنفعة فى نلك الدة الى أوصى له 
فينظركم قيمتها 

[ فائدة ] إذا أواد الموصى له منفعة العبد أو الدار اجارة العيد أو الدار فى 
المدة التى أوصى له بنفعما فله ذلك وبه قال الشافعى » وقال أبو حتيفة لا يجوز 
إجارتها لانه أوصى له باستيفائها . ولنا أنها منفعة بملكها ملكا تاما فلك أخذ 
العرض عنها كالإجارة » وإن أراد لوبي له اعراح للدي وار 
أحاب الرأىئ لامر جه 

على قِلْه « و فللورثة عتقبا » ٠‏ .ابلا نزاع لإنها ملوكة هم ومناقعبا لللوصى له ذان 
1 1 ق لانه لا ملك الرقبة 
٠‏ .عل قوله « وبيعباء ء أى مساوبة المنفعة »ويقوم المشترى 0 
ل ْ 


و ل إم وا وا رفني من المذهب أن وما مالك 


- اخ ب 


منافع البضع لاتصح الوصية .ما , وقال أصمابنا مبرها للوصى07©وان وطتتف 
بشمة فال ولدحر9"وللورثة قيمة ولدهاعند الوضععلى الواطىء 9 وانقتات. 
فلم قيمتها فى أحد الوجبين © وفى الآخر يشترى بها ما يقوم مقامها - 
وللوصى استخدامما وإجارتها وإعارتم! وليس لواحد منهم وطئها 9©» وان. 
ولدت من زوج أو زنا فحكه كبا ٠"‏ وف نفقتها ثلاثة أوجه : أحدها أنه 


ح رقيتها فعل المذهب لا بزوجبا إلا باذن مالك المنفعة 
(١)قَله‏ د وقال أصحابنا الخ , وهذا المذهب لانه من منافمبا 


00 قوأه ه والواد حر » وهذا اللذهب لآن وطء الشهة يكون الواد فيه حرا 
لاعتةاد ا أنه وطء فى ملك كامغرور يأمة 


(؟) قوله ه وللورثة ال وهذا المذهب لنه حوره ارا 
من رقه 

( 4 ) قله ه وان قتلت فلهم قيمتها الم » وهذا المذهب لآن الائلاف صادف , 
الرقبة وهم ما !-كوها وفوات المنفعة حصل همنا وتبطل وصيته كالإجارة.والوجه- 
الثاق اختاره القاضى والمصئف وغيرضا لآ نكل حق تعلق بالعين تعلق ببدها إذا : 
لم يبطل سبب استحقاقها 


(ه )قوله « وليس لواحد منهما وطبها , هذا امذهب لان مالك المنفمة- 
ليس بزوج ولا مالك للرقبة والوطء لايباح بغيرهما ومالك الرقبة لاعا-كيا ملكا* 
اما ولا يؤمن أن تحمل منه ورما أفضى الى هلا كبا لكن أنبما وطئها فلا حد . 
عليه لآنه وظء شبة لوجود الملك لكل منهما فان و لدت فهو حر فان كان الواطىء . 
صاحب المنفعة لم تصر أم ولد له لانه لابملكها وعليه قيمة ولدها عند الوضع 5: 
تقدم » وان كان مالك الرقبة صارت أم ولد له 


() قله « دان ولدت ا عن لآن الولد ينب الام فى حكها كولد. 
ا 


لمم 


فى كسبهاء والثانى على مافكها ('".والثااث على الوصى”2 . وفى اغتبارها من 
الثاث وجران: أحدهما تعتبر جميعبا من الثلث”». والثاق تقوم بمنفعتها ثم تقوم 
مسأوية المنفعة فيعتهر ماببينهما9».و إن وصى لرج ل برقبتها ولآخر بنفعتباصح 
وصاحبالرقبة كالوارث فها ذكر:| *» ٠وأن‏ وصىلرجل مكاتبه صو ؛ يكون 
كالو اشتراه . وان وصن له بعال الكنتابة أو بنجم منها صح 2©90.وآن وصى 
برقيته ارغل وا طبه لاخر ع » تن أدى عتق وان عجز فبو لصاحب 


1١)‏ ) قله د الثانى الح ء, وهذا الذى ذكره الشريف أبو ار ها ونه قال 
أبو ور وهو ظاهر مذهب الشافعى أى تسكون النفقة على مالك الرقبة 

0 قله والثالك الح » وهذا المذهب وبه يقول أصحاب الرأى وصمحه فى 
المغنى والشرح لآنه بملك نفعها فكانت النفقة عليه كالزوج وهذا ليس خاصا بالآمة 
بل نمكم سائز الحيوانات الموصى بنفعها كذلك وتفعها بعد الموصى لورثته على 
'الصحيم من المذهب 

(ع) قله د أحدهها يعتير جميعبا من الثلث , هذا الصحيح يعنى تقوم منفعتها 
و يعياز خروج عمنها من الثلك لان أمة لا مافعة 7 لاقسمة لها غالبا 

ْ) ؛ ) قله « والثاتى الخ » يعتى فاذا كانت قيمتها بمنفعتها مائة ومساوبة المنفعة 
عثرة عدنا ان قيمة المتفعة تسءون 

© ) قوله « وان وص لرجل الخ , هذا بلا نزام للآن الوصية تمليك اش.وت 

0 ء ثأن أذى عتو بر الو لاء له كالمشترى وان مجر.عاد رقيقا له ٠‏ فان مجر فى حياة 
الموصى لم تبطل الوصية لان رقه لا ينافها وان ادى أليه بطلت فان قال ان يمر 
كر كاد وجي كو عار إطلت ولو 
قال ان يبز بعد موق فبو اك ففيه وجبان 

(1) قوله ه دان وصى له عال الكتاية الخ » هذا بلا دام لأنه نصح يما 
الس عستفر ”م لصح : عا لا بملكة فى الحال كر الجا وحينذ للبوصى له 
استيفاء امال عند حلوله والابواء مئه ويمتق واحدهما والؤلاء لسيده لانه المنعم 
عليه فان يمن فأراد الوارث تعجيزاه وأ راد الموصى له انظارة اقول قول الوارث 
.وكذلك أن أراد الوارث انظاره وأراد الوعى تعجيزه فالحسكم للؤارث * 


امم د 
اأرقبة وبطلت وصية صاحب المال فها بق عليه90 , 
ومن أوصى له بشىء لعدئة فتلف قبل كوف لمعن 8 لعسده بطلت 
الوصية9©.وان تلف المال كله غيره بعد موت الموصى نبو الأوصوله فانم 
يأخذه زمانا قوم وقت اموت لاوقت الاخذ 9©: وانلم يكن له سوى المعين 


إلا مال غائب أو دين فى ذمة موسر أو معسر فللموصى له ثلث الموصى به0*» 
م اقتضى من الدين شىء أو حضر من الغائب * دىء ماك من الموصى ؛ يله 


1١)‏ قله , ا وصى برقبته الى ) إذا ادى اصاحب المال أو ابر أ منه عتق 
وبطات الوصية على الصحي ح من المذهب وعليه اللاصصاب فان عجز فسخ فاخت 
الرقبة كتابته وكان رقيقا 53 وصية صاحب المال و إن كان قبض من مال 
الكتاءة شيئا فرو له 

(؟) قله ٠‏ لا رس قبتي لو ل ا ات د 
لان الموصى له اما يستحق المعين فاذا ذهب زال حقه 

0 ؛ ) قله « وان قلف المال كله الح » بلا نزاع لان ةوق الورثة لم تعلق به 
لتعبينه للموصى له بدليل أنه ملك أخذه بغير رضاهم 

( 4 ) قله « دانم يأخذه زمانا الح وق ذا اوسن ل بت 507 
وهذا المذهب مطلقا نص عايه لآن الاعتبار فى قيمة الوصية . خروجبا من الثاث 
وعدم خمروجبا حالة الموت لآنها حالة لزوم الوصية » وهذا قول الششافعى وأحاب 
الرأى ولا نعل فيه خلافا قاله فى الشرح 

(ه (: ) قله « وان لم يكن له سوى المعين ال » هذآأ اا تطوانك 
عتيقن فوجب تسلم لات المعين له وليمن له أخذ المعين قبل قدوم الغائب وقيض 
الدين لآنداربما تاف فلا تنفذ الوصية فى المعين كله وقال مالك يخير الورثة بين دفع 
ألعين الموصى بها و بين جغل وصيته ثطث المال لآن الموصىكان له إن يوصى: بثاث 
ماله فمدل إلى العين و ليس له ذلك للانه يؤادىالى ان يأخني الموضى له الحعين فينفرد 
بالتركة على تقدير .تلف الباق قبل وصوله إلى الودثة 2١ ٠‏ 200 +, 


عم ل 


قدر ثلثه حتى يلك , وكذلك الحدكم فى المدبر”". وإن وصى له يثلث عبد 
فاستحق ثلثاء فله الثلث الباق9؟؟ يوان ل بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان 

منهم أو مانا ذله ثلث الياقى 292 , وان وصى له بعبد لا ملك غيره قيمته مائة 
و 5 بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فلللوصى له بالثلك. 
ثلث المائتين وربع العيد وللمودى له بالعيد ثلاثة أرباعه2©» فان ردوا فقال 
الخرق للءوصى له بالثلنك سدس الائتين وسدس العيد وللموصى له بالعيد 
نصفه """ , وعندى أزه بقسم الثلث بينهما على حسب ما هه فى حال الاجازة 


١)‏ ) قله « وكذلك المدير ء أى يعتق فى المال لثه وكلا القتضى من الدين 
كوه أ حضر من الغائُب عتق منه بقدر ثلثه حتى يعتق جميعه إن خرج من الثلث 
وهذا المذهب ' 

[ فائدة ] إذا كان الدين مثل العين فوصى لرجل بثلثه فلا شىء له قبل اسقيفائه 
وكلا اقتضى منه شىء فله ثلثه و للاءن ثلثاه وهذ! أحد قولى الشافمى وقال فى الآاخر 
هو أحق بما مخرج من الدين حتى يستوفى وصيته وهذا قول أهل المراق 

(؟ ) قله « وان وصى له بثلث عبد الح » يعتى له الثاث الباق إذا له الثاث. 
وهذا المذهب وهو قول الشافى وأحعاب الرأى؛ ناذا وصى له بعين واست<قى. 
بعضه فله ما بق منه ء قاذا وصى له بثلث عبد أو دار فاستحق الثلثان منه فالالثك. 
الباق للموصى له 

(؟) قله « وان وصى له بثلك ثلاثة أعبد الح, وم_ذا المذهب ويه قال 
الشافنى وأصحاب الرأى لانه لم يوص له من الباق بأ كثر من ثلثه وقد شرك بينه 
وبين ورثته فى استحقاقه 

) 4 ) قَوِلْه « وان وصى له بعبد لا علك غيره الح ء وهذا المذهب أعنى فى 
المزاحمة فى العبد وقوله وربع العبد أى يشتركان فيه لهذ! ثلثه والآخر جميعه فابس.طه 
من جنس الكسر وهو الثلك يصير العبد ثلاثة واسنهم الها الثاث الذى الآخر يصير 
أدبعة ثم اقسم على أربعة اسهم بصير الثلث ربعا كسائل العول دخرج احاح 
الثلث ما ذكره و للوصى له بالعيد ثلاثة أرباعه 

( ه ) ؤْلهِ « دان ددوأ قال الخرق ال » كلام الخرق هو الصحيح من ست 


سد هخ" لد 


لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر أأعيد ونصدف عشره ولصاحب العيد 
رلعه وخمسه »)و أن كانت الوصية بالاصف مكان الثاث فأجازوا فله مائة 
وثلث الغند ولضاحبن الع ثلثاف» وان :ردوا فلضاحت التصفت :راد 

المائتين وسدس العبسد ولصاحب العيد ثلثة ؛ وقال أبو الطاب لصاحب 
النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العيد خمساه . وهو قياس قول 
الحرق ٠‏ ,والطريق فيها أن تنظر ما <صل لما فى حال الإجازة فتفسب اليه 
ثلث المال وتعطى كل واحد مما كان له فى الاجازة مثل نسبة الثلث اليه 
وعلل قول الخرق تنسب الثلث إلى وصيتهما جميعا وتعطى كل واحد نما له 
: فى الاجازة مثل تلك النسبة ”م. وان وصى لرجل بثلث ماله ولآخر يمائة 


ح المذهب وعليه أكثر الأحواب وطريقته ان ترد وصيتهما إلى ثلث المال وهو 
نصف وصيتهما فير جع كل واجد الى صف وصيته فيرجع صاحب الثلث إلى 
سدس اجميع وبرجع صاحب العبد إلى نصفه 
على قله « فله مائة , ه لآنه لامراحم له فها. 
على قله « وثلث العبد , ه لآنه موصى له بنصفه وللآخر بكله وذلك نصفان 
ونصف فيرجع إلى الثأك 
على قله « ولصاحب العبد ثلثاه » ء ارجوع كل نصف إلى ملك 
على قَولْهِ ه ولصاحب العيد ثلثه , ٠‏ لآن من له ثى. فيرد إلى نصفه 
على قَِلِهِ « وقال أبو الخطاب الخ ٠‏ وهو المذهب 
على قله ه ولصاحب العبد خمساء . لآن الوصية هنا بمائتين وخمسين بالعبد 
وقيمته مائة وبنصف المال وهو مائة وخمون و أسبة الثلث إلى ذلك بانسين 
على قله « مثل نسبة الثلث اليه » م لآنه حصل لما فى الإجازة الثلثان و نسية 
الثاث اليهما بالنصف فلكل واد منهما نصف ما حصل له فى الإجازة وقد كان 
لصاحب النصف من المائتين نصفها فله ربعا وكان له من العمد ثلثه فصار له 
مدسه وكأن لصاحب العيد ثنثاء فصار له ثلثه | ْ 
)١(‏ قوله « وعلى قول الخرق الخ , لآن نسبة الثاث الى وصبتهما بالسينت 
مح مكاج 8 # الهم | 


5م - 
والثالك تام الثلث على المائة 0 9 د الثلث عن المائة بطات و صية صاحب 
(لعام 2 وقسمت الثأثك دين الآأخرين على قدر وصيتهما 0 وان زاد عن الماثة 
فاجاز الورئة زفذت الوصمة على ما قال الموضي 290 وان ردوا فلكل وأحد 
صف قمته عندى002, وقال القاضى ليس لصاحب القام شىء حدى ككل 
اانه لصاحمها 3 كو له ما فضّل عنها 2 و#وذ أن يذاجم به ولا يخطيةه 
يأب الوصية بالاخصياء والاجزاء 


إذا وكدى له ال أصيب وارث معين فله مدل لصيية مضمومأ الى 


ب لآن الصف والثلث مائتان وخمسون فالثلث خمساها فلصاحب العيد خمساء لآنه 
وصيته ولصاحب النصف الؤس لانه خا وصيته 

على قله « فم بزد الثلك عن المائة» ه وذلك إذاكان المال ثلاتمائة 

)١(‏ قوله « بطات وصية صاحب الام » أى لآنه لم ون ليث اقية 
ما لو أوصى له بدار ولادار له ويقسم الثاث فى حال الرد بين الوصيين على قدر 
وصيتهما 

على قله ه وان ذاد ٠.‏ أي الثلث 

على قله « عن المائة » » كأن يكون المال ستائة ٠‏ 

(١)وّله ٠‏ فذت الوصية على ما قال الموصى» أى ف أذ صاحب الثاث 

عائتين وكل من الوصصين مائة 

)١(‏ قله ه وان ردما الخ » أى فى اختيار اماف لان 0 وج[ 

نصفها فدخل النقص على كل وا<د بقدر ماله فى الوصيةكسائر الوصا 


4 ) قله ه دقال القاضى الخ أى لانه اما استحق بعد أهام المائة أماحها 
ول يفضل إه هبناه ىء فعل قوله أصاحب الثلث نضفه ولصاحب المنائة مائة 
وأصاحب العام نصف ما فوق ااام يدبن قال فى ال هزر زهو الصحيح 7 


9 على قله . وبجوز أن داحم به واه هذا دن عام قول القأضى 


0 5 -5 
الللستلة00فاذا وحى له عثل. “نصيي ابنه نا 1 / ثلث 7 "وإ نكانوا ثلانة 
خله الربع ' وان كان محم بت له النسعان ” "»ءوان وحى له بتصيب أبنه 
هكذلك فى أحد الوجبين:0». وفى الآخر لا:قصح الوصية . وان وصى 


١١‏ ) قله « إذ! وصى له يمل نصيب وارث معين اج » هذا المذهب وهو 
قول إجبرور ونه قال أبو جيفة ة وأأش أفعى »وقال مالك وابن أبى ليل وزفر وداود 
.يمعلى مدل تصيب المعين 6 مثل نصيب أحدمم أنكانوا يتسارون من أصل امال 
.غير مزيد ويقسم الباق.بين الورثة لآن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال 
-فلو وصى عدّل تيب |بنه وله ابن واحد.قالوضية جحي المال وان كان له ابئان 
الوصة بالخصف وان كانو| ثلاثة فله الثاث ثم ثم قال مالك إن كانوا يتنفاضلون نظر 
5 عدد رمومهم فاءعطى سبهماأ من عد ده لاله لاعكن اعتبار انصيا” ممم “أ ضليم 
.خاعتيو عدد رءوسهم . :ونا أنه جل والرثه أضلا و تاعدة عل عليه أصيباالموصى له 
-وجمل مثلا له ودذ|ا فضى الى أن لاءزاد أحدهها على صاحيه 20/0 م أعملى من 
أصل المال .فا أعطى مثل نصيبه ولا حصل التسوية والعبارة تقتضى النسوية 

6 قوله د فاذا وصى له مثل نصيب ابئه وله ابئان فله آلثلث , على المذهمب 
:لآن ذلك مثل ماحصل لابنه لان الثلث إذا خرج بق ثلا المال لكل ابن ثلث 

(؟)قوله د فآن كان معهم بنت الء أى 'لآن المسألة من 00 ابن 

سيمان وللانى سوم وبزاد عليبا قثل أصيب بن لاصير لسعة ة فالا ثنان منها تسعان 
دمل مه أنه لابد أن يكون الموصى له عل -نصييه وارما فلو كان رفيقا أو :قاتلا 
أو محجوبالم يصح 4 

لق ( 00 له بنصيب آأبنه الع وهوامذهب وهو قول مالك 
-وأهل المدديئة والاؤاؤى و أهل البصرة وابن أى الى وزفر وداود. والة ثافى لاتصح 
وهو قول أحاب الشافعى وأنى حليفة وصناحبيه أنه أوصى ما هو <ق للابن فلم 
.يصح كا لو قال بدار ابَنى » ولنا أنه أمكن ن اتصحيح وصيته حمل لفظه على مجازة 
-قتصح كا.لو ظلق بلفظ الكتابة أو : أعتق » وبيان امكان التصسين ان انه امكن 
-حدف المضاف واقامة المضاف أليه مقامه : 

1 ؤائدة ا لو وصى عل لصيب ولده. ل فله 5 تصيب البنت تله 
ابن الحم واقتصر عليه فى الفروع - 


رمم 


بضءف نصيب ابنه أو بضعفيه فله مثله مرتين00©. وان وضى بثلاثة أضعأته. 
تله ثلاثة أمثاله . هذا هو الصحيح عندى . وقال أصتابنا ضعفاه ثلاثة أمتاقه 
وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله "© كا زاد ضعفا زاة مرة واحدة. وان وصى. 
مثل نصيب أحد ورثته ول إسمه كان له مثل ما لاقلهم نصييا 9" فلو كانوة 
ابنا وأربع زوجات كدت من اثنين و ثلاثين لكل زوجة سوم وللوصى بهم 
بزاد علا فتصير من ثلاثة وثلائين » وان وصى كثل نصيب وارث أو 


)١(‏ قوله « وان وصى بضعف نصيب ابنه الح» ماقاله المصاف هو قول أقى 
عبيد والجوهرى لفوله تعالى 3 اذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ) وقوله. 
(نأولئك لم جزاء الضعف ) وقد صح ان عمر رضى الله عنه ضعت الركاة على. 
نصارى بنى تغلب فكان بأخذ من المائتين عشرة فدل مأ ذكرنا.ان الضءف مثلان 

(؟) قله « وقال أصحابنا الح , هذا المذهب وهو قزل الشافعى وأبى عبيدةة 
معمر بن المثنى . واجاب فى المغنى والشرح بقوله ور فآنت أ كبا ضعفين ) قال. 
عكرمة تحمل فى كل عام مسرتين وأنه لاخلاف بين المفسرين فيا علمنا فى تفسهر 
قوله تعالى ‏ يضاعف لما العذاب ضعفين © ان المراد مرتين وقد دل عليه قوله. 
2 نؤتها اجزها مرتين ) وحال أن يعطى أجرها على العمل الصالم م تين وعذابهةا 
على الفاحشة ثلاث مرات فان الله تعالى انما بزيد تضعيف الحسنات عل السيئات. 
هذا هو المعبود من فضله وكرمه . وقول ألى عبيدة خالفه غيره.. قال ابن عرقة- 
لا أحب قوله ورده بالآبة وحيندذ الضءف حل وفاق 

() قله ه دان وصى مثل نصيب أحد ورئته الج وجلته انه إذا أوصى. 
مثل نصيب أحدم غير مسمى فا نكان الورثة يتساوون ف الميراث كالبنين فله مثل. 
نصيب أحدم مزادا على الأريضة وان كانوا يتفاضاون كبذه المملة فله مثل. 
نصيب أقلهم ميراة! يزاد على فر يضتهم هذا قول الجبور و به قال أبو حذيفة والشاقى, 
لآنه اليقين وما زاد مشكوك فيه . 

على قله و حت من لثنين وثلائين , ٠‏ لآن أصل المئلة من “ما نية للزوجاحه 
سيم لايصح علهن ولا بوافق فاضرب عددهن فى ثمانية تبلغ اثنين و ثلاثين. 

بعد قله د لكل زوجة سهم  ٠‏ وللابن تمانية وعشرون. ش ش 


5 0 - 


“كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجودد '" . فان كان الوارث 
الأربعة بنين فللوصى السدس2 وان كانوا ثلاثة فله الخس ولوكانوا أربعة 
-قاوصى دل نصيب غامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوضى 
بالخس إلا السدس بعد الوصية فيكون له مهم يزاد على ثلاثين سهما وتصح 
.عن اثنين وستين له منها سومان وا-كل ابن خمسة عشر 


فصل فى الوصية بالأجزاء 


إذا وصى له بدزء أو حظط أ أصبب أو شىء فلأورثة أن يعطوه ماشاءو[ 60 
موأن وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات:2» : إحداهن له سدس 


(١)قوله‏ « وهو موجودء أى يقدر الوارث موجودا فانظر ما للاوصى له 
عع وجوده فهو له مع عدم وطريقه ان تنظرع تصح .مسئلتهم مع عدم الوارث ثم 
الم الصح مع وجوده ثم تضرب إحدأهما فى الأخرى ثم تقسم ما ارتفع على هسكلة 
الوجود فيا خرج بالقسمة أضعفته إلى ما ارتفع من الضرب وهو للاوصى له واقم 
-مأ ارتفع بين الورثة 

)١(‏ قوله د فلأرصى أألسدس » أى لآن المسئلة دع 2ك 
من راعة ومع وجوده من خسة فتضرب احداها فى الاخرى تكن عشرا تقسهما 
على خمسة مخرج لكل سهم أربعة فتضيفما إلى العشر بن تصير أر بعة وعشر بن لليوصى 
لله أربعة وفى السدس و لكل ابن خمسة وهى يمن وتصف سدس 

على وله «خله الخمس ء ٠.‏ ولو كانوا اثنين فله الربع 

(؟) قله ٠‏ إذا أوصى له بحرء أو -حظ الخ , هذا بغير خلاف نعليه لان 
مايعطونه يقّع عليه الاسم كقئؤله اعطوا فلانا من مالى لكونه لاحد أه فى اللغة 
ولاف الشرع الكن شرطه أن يكون ماشيول 


( ؛ ) قله دان وصى لم بسيم من ماله الخ ع ل ال 
الأبن مسعود رض الله عنه ان رجلا أوضى لآخر يسم من المال فاعطاه النى يِل 
سدس , وهو قول على وابن مسعود رضى الله عنهما بوبه قال 7 واباس 
لين معاوية والثورى ش شْ 


مو 


عنزلة سدس مفروض أن لم تكئل فروضض المسلة أو كانوا عصبة أعط. 
سدس كاملا وإنكأت فروضبا أعيلت به وان عالت أعيل معباء وااثان ةله 
سهم ما تصممنه المسئلة مالم يزدعلى السدس20© والثالثة له مثل نصيب أقل 
الورثةمال يزد عل السدس9©.وان وصوله يحزء معاوم كثلث أو ربع أخذته 
من مخرجه فدفعته وقسمت الباق.على مسئلة الورثة إلا أن يزيد على الثلث. 
ولا يحيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها »؛ وان وصى بحزأين 
أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباق على المسئلة فان زادت على لاثلث 

على قوله د وان لم تكثل فروض المسألة ٠.»‏ كبنت وبنت أبن " 

على وه ٠‏ أوكانوا عصية. » كالينين أو الإخوة ش 

)١(‏ قِلِه ه والثانية الخ أى مضافا الها وهو قول شريح لان سهمأ ينصرف. 
إلى سهام فريضة أشبه ما لو قال فريضتى أو كذا سبما منها لك ؛ قال القاضى و تبعه- 
المؤلف ما / بزد على السدس فان زاد. عليه:فله اليدس لانه متحهق 

على قَوِلْه د مما نصح منه المسألة..ه مضافا الها 

(؛ ) قوله « والثالثة الخ أى مضموما الها وهو قول أبى حنيفة لآن السهم 
يطلق وبراد به النصيب والنصيب هنا هو نصيب الورثة , وقال اأشافى وابن. 
المنذر يعطيه الورثة ماشاءوا لآن ذلك يقع عليه اسم السبم فاشبه مالو وحى له 
يحرء أو حظ . وقال المصئف ف المغنى والشارح : والذى يقتضيه القياس فها إذا 
أوصى بسبم من ماله أنه ان دم أن السهم فى لان العرب السدس أو صح الخديعه 
المذكور فيو كا لو وصى سدس ماله وإلا فبو الو وضى له يجزء من ماله على 
ما اختاره الشافعى وابن المنذر 0 : ١‏ 
٠‏ على قله ه مثل نصيب أقل الورثة لم تشيرناالها 00000 

(؟) قله « وتقسم الثلثين عايبا » أى على مسألة الورئة فان انقسمت فظاهق 
وان لم تنقسم ضربت المسئلة أو وفقها فى مخرج الوصية فا بلغ فنه تصح » وظاهن 
أنهم إذا أجازوا أنه تنفذفى الموصى به مطلقا ' ا ْ 

على قله ه للأوصياء ثلث امال ه لتقسم ذلك بين الأومياء بلا كني 


ووم ل 


ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للاوصياء ثلث المال ودفعت الثلثين إل 
الورثة» فلو وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين أخذت اثلث 
والربع من عخرجبما سبءة من اثنى عشر وبق خمسة للابنين ان أجازا وان 
ردا جعلت ااسيعة ثلث المال فتكون المسئلة من إحدى وعشرين ؛ وان. 
أجازا لاحدهما دون الآخر أو أجاز كل واحد لواحد فاضرب وفق مسثلة 
الاجازة وهو أمانية فى مسئلة الرد نكن مائة وثمائية وستين للذئى أجيز له 
سبمه من مسئلة الاجازة مضروب فى وفق مسئلة الرد وللذى رد عليه سهمه 
من مسئلة الرد فى وفق مسئلة الاجازة والياق للورثة وللذى أجاز لها نصيبه 
من مسئلة الاجازة فى وفق مسئلة الرد وللآخر سبمه هن مسئلة الرد فى وفق 
مسئلة الاجازة والباق بين الوصيتين عبى سيعة 
فصل 

وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عاك فى مسائل العول » فاذا 
وص بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثنى عشر وعالت إلى خمسة 
عشر فتقسم المال كذلك إن أجيز لها أو الثلث إن رد عليهم ؛ وإن وصى 
لرجل جميع ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لما والثلث 
عل ثلاثة مع الرد ‏ فان أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف القسع 
والباق لصاحب المال فى أحد الوجيين : والآخر ليس له إلا ثلث المال التى 
كانت فى حال الاجازة لها ببق النسعان للورثة » وإن أجازوا اصاحب 


على قله ه ودفعت الثلثين الى الورثة , م لآآنه حقهم 
عل قله < ه أخذت الثلث والربع من عخرجبما سبعة من اثنى عشر » » لآن فرج 
الثلث من ثلاثة والربع من أردة فاذا ضربت احدهيا ف الاخركانت انى عش 


نم وربعها سبعة ‏ 


على قله ه وبق خمسة الابئين انف أجازا » ٠‏ ولصح من من أر بعة وعشرين 
اصاحب الثلث تمانية ولصاحب الربع سنة ؛ - بق عشرة ة للابئين 


لوم 


لع فله النصف ف الوجه الآول وفى الآخر له الثأك ولصاحب 
الال التسعان » وان أجاز أحد الابنين لما فسهمه بينهما على ثلاثة » وان أجاز 
لصاحب المال وحده دفع اليه كل ما فى بده و ثلثه على اختلاف الوجبين ؛ 
فان اجا لصاحب النصف دفع اليه نصف ماق بده وأمقف سدسه أو ثلقه 


فصل فى اجمع. بين الوصية بالاجزاء والانصماء 

إذا خلف ابنين زؤوصى لآخر يثلث ماله ولآخر عثل نصيب أبن ففيهأ 
وجبان : أحدهما لصاحب النصيب ثلث المالعند الاجازة » وعندالرد يقسم 
الثلث بين الوصيين نصفين . والثاتى لصاحب النصيب مثل ما حصل لابن 
وهو ثلث الباق وذلك النسعان عند الاجازة , وعند الرد يقسم الثاث بينهما 
على خمسة . وان كان الجزء الموصى به النصف خرج فبها وجه ثثالث وهو 
أن يكون لصاحب النصيب فى حال الاجازة ثلث الثلثين » وف الرد يقسم 
الثلث بنهما على ثلاثة عشر سبما لصاحب الاصف تسعة و لصاحب النصهيب 
أربمة ٠‏ وإن وصىارجل عثل نصيب أحدهما ولآخر بثلث باق المال فعلى 
الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثاث الباق تستعان 
والباق لأورثة » وعلى الوجه الثانى يدخلها الدور . ولعملها طرق : أحدها أن 
تجعل المسال ثلاثة أسهم ونصيبا تدفع النصيب الى ,الموصى له بنصيب ابن 
وللآخر ثأث الباق سوم يبقى سهمان لكل ١‏ بن سوم وذلك هو اانصيب 
فصحت من أربعة . وبالجير تأخذ مالا تلقى منه نصبيا وثاث الباق يبقى ؟1* 
مال الا نل نصيب تعدل نصبيين اجيرها بثاى نصيب ورد مثل ذلك على 

ببين يبقى ثلا مال تعدل نصيمين وثلثين ابسط الكل أثلاثا من جفس 
7 ر يصير مالين تعدل ثمانية أفصباء اقلب فاجعل المال مانية والنصيب 
اثنين . وأن شدت قلت للا بنين سهمان* كم تقول هذا مال ذهب ثُله فزد عليه 
مثل نصفه يصير ثلاثة ثم زدمثل نصيب أبن يصير أرينة زوان كانت وضية 
الثاى بثلث ما يبقى من النصف فبالطريق الآولى تجعل المال ممتة ونصيبين 
تدفع اانصيب الى الموصى له به والى الآخر ثلث بقيمة النصف سبما والى 


3 

أحد الابنين نصيبا بق خمسة للابن الآخر فالنصيب خمسة والمال ستة عشر . 
و بالجبر تأخذ مالا وتلقى منه فصيبا وثاث باق النصف ببق خمسة أسداش مال 
الا ثْ نصيب تعدل نصيبين أجبرها نكن خمسة أسداس مال تعدل نصيبين 
وثلثين ابسط الكل أسداسا واقلب وحول يصر المال ستة عشر والنصيب 
خمسة . وأن خلف أما وبننا وأختا وأوصى لرجل مثل نصيب الام وسبع 
م بق ولاخر عل تصيب الاخت ودبع مابق ولآخر عثل نصيب البنت 
وثلث ما بق فقل مسئلة الورثة من ستة وهى بقية مال ذهب ثلثه فرد عليه 
مثل نصفه ثلاثة ثم زد مثل نصيب البنت يسكن اثنى عشر فهو بقية مال ذهب 
ربعه فزد عليه ثلئه ومثل نصيب الاخت صارت ثمانية عشر فهو بقية مال 
ذهب سبعة فزد عليه سدسه ومثل أصيب الام يكن اثنين وعشرين . وان 
خلف ثلاثة بنين وأرضق عثل نصيب أحدم إلا ربع المال نفد مخرج 
السكسر أربعة وزد عليه ربعه يكن خمسة فبو تصيب كل أبن وزد على عدد 
البنين واحدا واضربه فى مخرج الكسر تكن ستة عشر اعط الموصى له 
نصيما وهر خمسة واستين منه ربع امال أربعة ببق له سهم ولدكل ابن 
خمسة . وأن قال إلا ربع الباق بعد النصيب فرد على عدد الينين هما وربعا 
واضربه فى انخرج يكن سبعة عشر له سبمان و لكل ابن خمسة . وان قال 
إلا ربع الباق بعد الوصية حملت الخرج ثلانة وزدت عليه واحدا يكن 
أربعة فهو النصبب وزدت على سهام البنين سهما وثلثا وضربته فى ثلاثة 
يكن ثلاثة عشر سما له سهم ولكل ابن أربعة . ولا يلق هذا الكتاب 

التطويل بأكثر من هذا : 


باب الموصى أليه 
ف وصية المسل إلى كل مسل عاقل عدل 90 وان كاف عبدا 


)١(‏ قوله هتصح وصية المسل إلى كل مسل الخ » تصح الوصية إلى الرجل 
العاقل الخر المسلم المدل إجماعا وشمل قوله عدل العدل العاجز إذا كان أمينا فاما ‏ 


غ4" لم 
أ ماهقًا أو امرأة 0 و أم و0 بولا تصح إلى غيدثم كيو 


العبد فتضح الوصية اليه قال ابن حامد سواء كأن عبد سه أو عبد غيره وبة 
قال مالك وقال النخمى والاوزاعى واءن شيرمة تصح إلى عبده ولا تصح إلى عبد 
غير ه وقال أبو حليفة نصح إلى عبده تفسه إذا لم يكن فى ورثنه رشيد .وقال أبو : 
يوسف 5 لانصح او إل عبد حال لان لا يكون وليا على ابنه بالنسب 
لمر 2 بيبطل 1 7 7 الملافف المكاتب والمدير والمعتق يمضه كا لحلاف 
فى العيد القن 

فائدة ] ظاهر كلام المصنف ره الله تعالى ع عوة وصمة ة المسلم إل كافر 
وهو يح وهو المذهب وعليه الأحماب 

)١(‏ قوله « أو مراهقاء قطع المص:ف هنا بصحة الوصية إلى المراهق وهو 
احدى الروابتّين »قال القاضى : قياس المذهب سحعة الوصية إلى المميز» وعنه لالصح 
الوصية أليه حدى يباخ وهو المذهمب أختاره المصئف والشارح و المجد وغيرمم لانةه 
ليس من أهل الشهادة والإقراروهو «ولى عليه 0 كن دن أهل الولانة وهذ1 

اقل : دأو امرأة هذا قول جمبور العلبا. روى ذلك عن شر يح ويه ١‏ 
قال مالك والثورى والآوزاعى والحسن بن صالم واحماق و شافمى وأبو ثور 
وأصحاب الرأى ول يحزه عطاء لأنها لا تكون قاضية وجوابه بأن عر رضى الله 
عنه أرصى الى حفصة ولآبها من أهل الشبادات 

(؟) قوله « دأوأم ولد 0 عليه لانبها تكون حرة من أصل امال عند 
نفوذ الوصمة 

( 4 ) قله « ولا تصح الى غيرم ء أى لآن امجنون والطفل ليسا أهلا التصرفه 

فى أموانها فلا يليان على غيرهما » وأما الفاسق فمن أحمد رحمه الله تعالى أن 
الوصية اليه لاتصمح وهو المذهب وبهة قال مالك والشائعى لآانه اهس بأمين ولا دن 
أهل الشبادة وعنه تصح ويضم الحام اليه أمينا ٠‏ وكذا لا نصح إلى من لامتدى 
إل العارت لسفه د مض أو هرم م 


ووس ل 


تصح إلى الفاسق و يضم الحا اليه أمينا » فان كانوا على غير هذه الصفات ثم, 
وجدت عند اموت فبل تصح ؟ على وجبين20. وإذا أوصى الى واحد و بعده 
إلى آخر فب وصيتان إلا آن يقول قد أخرجت الآول » وليس لاحدهما 
الانفراد بالتصرف إلا أن حعل ذلك اليه0©: فان مات أحدهما أقام الحاكم 
مقامه أمينا © , وكذلك إن فسق © » وعنه يضم اليه أمين » ويصح قبوله 


ا اي 
(١)قوله‏ د وأنكانوا على غير الح» اعم أن فى هذه المسثلة أوجبا : أحدها 

يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية وألموت وما بينهما . والثانى يكنى وجودها 
عند اموت فقط وهو أحد وجبى المصنف » والثالث يعتير وجودها عند الموت. 
فقط وهذا المذهمب ونصره المصنف والشارح وقدمه فى النظر والفروع ومحشمله. 
الوجه الثانى الصف لام دا شروط العقد فيعتير حال وجوده كسائر العقود » 
والرابع يكى وجودها عند الوصية فط 

؟) قوله و وليس لاحدهها الانفراد بالتصرف ال 5500 م 
أو على التعاقب لانه لم برض بنظره وحدءكالوكيلين ونه قال مالك والشافعى وقاله 
أبو بوسف له ذلك لآن الوصية والولاءة لاتتبعض فان جعل النظر اليه اتفرد 
بالتصرف نص عليه » وغلى الأول متى تعذراجتياعبما أقام الحام مكان الغائب أمينا 
فلو اختافا عند من يكون المال منبها جعلفمكان يكون تحت ايد .هما جميعا . وقال. 
مالك يمل عند أعدلها » وقال أصماب الرأى يقسم بينبنا وهو منصوض الشافقى 

(؟) قوله ه وان مات أحدهما الح » وكذا ان وجد منه مايوجب عزله لآن 
الموصى لم برض بنظره وحده , فلو اراد الحاكم أن يكتنى بالثانىلم يجز » وان 
وجد منهما ما يقنضى المنع فللحام ان بنصب مكاأنهما وفى الاكتفاء بواحد وجبان 5 
ومحل ماذكره المؤاف ما إذا أطلق فان جعل لكل منهما التصرف لم يحز لل<ا كم 
اقامة ائنين 1 35 

(؛)قوله وكذلك ان فسقء . اعل أن الصحيج من المذهب أن الماسق 
لاتصح الوصية اليه ويتعزل إذا طرأ عليه الفسق فعلى هذا ةيم الخاك مقامه 
أمينا وهذا قول الثورى والشافعى واسحاق 1 


[فائدة] لو وصى اليه قبل أن يبلخ ايكون وصيا بعد بلوغه أو حتى حضرت 


وم ل 


اللوصية فى حماة الموصى وعد موته » وله عزل نفسه هتى شاء 2©9»: وعنه 
ليس له ذلك بعد موته . وللموصى عزله متى شاء وليس للدوصى أن يوصى 
إلا أن يمعل ذلك اليه 9؟ , وعنه له ذلك . ولا تصح الوصية إلا فى معلوم 
يملك المورصى فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر فى أمى الاطفال . 


ح فلان أو أن مات فلان ففلان وحى صح و يمتبر الاق وصيا عند الشرط ذكره 
الأحاب ويسمى الوصى المنتظر لآنه يلم قال فى جيش مؤتة أميركم زيد فان قتل 
فاميرم جعفر فان قتل فاميرم عبد الله بن رواحة والوصية فى ممنى التأمير » وكذا 
لو قال أوصيت اليه سئة ثم إلى فلان ش ٠‏ 

)١(‏ قوله « وله عزل نفسه متى شاءء هذا المذهب مطلقا أى مع القدرة 
والعجز فى حياة الموصى و بعد موته فى حضوره وغيبته , وبه قال الشافى , لآنه 
.متصرف بالإذن كالوكيل » وعنه.ليس له ذلك بعد موته حال ولا قتله إذا لم يعليه 
عذالك وبه قال أبو حنيغة لآنه غره بالتذام وصيته ومنمه بذلك الإيصال إلى غيره . 
وعنه ليس له ذلك بعد موته لما ذكر ناه 

(؟ ) قله ه و ليس للوصى أن يوصى الحء وجملته أنه إذا أوصى ارجل وأذن 
له فى الإيصاء إلى من شاء صيح ووبه قال أ كثر أهل الع لانه ماذون له فى الاذن فى 
التصرف فان وصى اليه واطلق فل يأذن له ولم ينهه ففيه روايتان إحداهما ليس له 
ذلك و المذهب وهى مذهب الشافعى واسحاق لانه تصرف بتو ايته فلم يكن له 
انفويض كاوكيل . والثانية له أن بوصى إلى غيره وهو مذهب مالك وأبى حنيفة 
وأنى بوسف لان الاب أقامه مقام نفسه 0000 

:[ تفبيهان ] : شمل قوله ه ولا تصح الوصية إلا فى معلوم الخ, الإيصاء بتدويج 
مو لمته ولوكانت صؤيرة وهو صرح وله اجبارها كالاب على الصحيح من المذهب 
فى ذلك قال النجد فى شرحه بعد ذكر الخلاف ف الوصية بالنكاح : وعلى هذا تصح 
الوصية. بالخلافة من الامام » وبه قال الشافعى , قال فى الانصاف وقطع به 
الخارى وغيره | ٠‏ 

(الثانى) قوله « والنظر فى أمص الأطفال, أنه لايصبح أن يحمله وصيا على البالغ 
الرشيد من أو لاده وغيرم منالوارث وهو حيس ومفهوم قوله: لكا موصى فعله, ست 


لج ل 


وإذا اوص اليه فى ثىء لم يصروصياً فى غميرء20©. وإذا أوصى اليه بتفريق. 
ثلثه فأنى الورثة إخراج ثلث ما فى أيديهم أخرجه كله ما فى يده © . وعنه 
خرج ثلث ما فى يده وبحس باقيه حتى مخرجوا » وإن أوصاه بقضاء دين 
معين فألى ذلك الورثة قضاه بغير علمهم © » وعنه فى من عليه دين لميت. 


وعلى اميت دين أنه يقضى دين الميت إن لم خف تبعة . وتصح وصية الكافر 


بك أنه لا يصمح الإيصاء عا لا ملك فعله وهو ييح فلا تصح وصية المرأة بالنظرى. 
حق أولادها الاصاغر ونحو ذلك قاله فى الوجيز وغيره ش 

)١(‏ قله «.دإذا أوصى اليه فى ثىء الخ» وهذ! قول ااشافعى لانه استفاد. 
التصرف بالإذن من جبته فكان مقصوراً على ما اذن فيهكالوكيل . وقال أ بو حنيفة. 
يكون وصيا فى كل ما بملكه الموصى لآن هذه ولاة تتتقل من الآب بعوته فلا 
تتبع ضكولابة الجد . وأجيب بأن ولابة الجد منوعة ثم تلك ولاية استفادها بقرا بته 
وهى لا تتبعض والإذن يتبعض | | ش 
وهذا المذهب نص عليه لآن حق ااوصى له يتعلق باجزاء التركة لجاز أن بدفع اليه. 
بما فى بده م بدفح إلى بعض الورثة 

[ فائدة ] لو ظهر دين يستغرق النركة أو جبل موصى له قتصدق جميع الثلث 
هو أو حا ثم ثيت ذلك لم يضمن على الصحيح من المذهب » وقال فى الرعاية- 
الكرى قلت بل برجع به لوفاء الدين 

() قله وان أوصاه بقضاء دين معين ال يغنى إذا جحدوا الدين وتعذر 
بوته أو أبوا الدفح وهذا المذهب لآنه واجب سواء رضوا به أو أبوه لآنه لا<ق. 
م الا بعد وفاء الدين » وغنه لا يقضيه بغير علمهم إلا ببيئة 

على قله ه ان لم مخف تبعة » يعنى إذا خاف أن يطلبه الورثة مما عليه. 


وينكروا الدين على مورثهم فلا يقضمه لانه لايأمن رجوعبم عليه وان ل مخف قضى. ‏ 


على قله < وتصح وصية الكافر إلى مس 537 بلا نزاع لكن يغترط أن له 
يكون فى تركته خمر ولا خنزبر 


مو - 


إلى مسل وإلى من كان عدلا فى دينه «9 . وإذا قال ضع ثلثى حيث شئت ظ 
9 اعطه من شئْت لم بحز له أخذه ولا دفعه إلى ولده 9" » ويحتمل جواز 
لتناول الافظط له . وإذا دعت اتاعة إلى بيع بعض العقار أقضاء 
.دين ألميت أو حاجة الصذار وفى بيع بعضه ضرر فله الببع على المكيار 
والصغار © وحتمل أنه ليس له البيع على اللكبار وهو ف" ك 


1١)‏ قوله 2 و إلى من كان عدلا فى دينه » يعنى أن وصية اللكافر إلىكافر لصح 
.إذا كان عدلا فى دينه » وهذا المذهب وهو قول أعكاب الرأى لآنه يلى بالنسب فيلى 
بالوصية فانلم يكن السكافر عدلا لم تصح الوصية اليه لان عدم العدالة ممنع فى المسلم 
'فالكافر أولى 

(؟) قله ١‏ وإذا قال ضع ثلث الم هذا المذهب وعليه أكثر الأحصاب 
.ونص عليه قال أحمد [ذاكان فى يده مال للساكين وأ بواب البر وهو عاج اليه فلا 
بأكل منه ثميثا إنما أمس بتنفيذه .ذا قال مالك والشافعى وقال أبو ثور وأسماب 
الرأى له أخذه لنفسه وواده ٠‏ ويحتمل جواز ذلك عندنا أيضا لتناول اللفظ له . 
+وحتملجواز ذلك مع القرينة فقط ؛ واخختار المصنف والجد جواز دفعه إلى و لده 
قال الحارتى وهو المذهب 


[ تفبيه] مفهوم قوله 0 0 ز أغذه ولا دفمه لولده »جواذ أخذ والده واقاريه 
الوارثين سوا كانو أغنياء أ قفرا ء وهذا اخ تيار المصنف و الجد قال الخارئى وهو 
المذهب ( والصحيح من المذهب أنه لا ود دفعه الهم نص عليه كو لده 

[ فاامدة ] قال فى الفائق و ليس له دفعه إلى ورثة الموصى 2 جد شرح 
“الهداءة ونص عليه وقاله الخارق . : 

) 6 وله 2 وإذا دعت الحاجة الخ يعنى إذا أمتنع الكارء من ابيع أوكانوا 
غائيين” » وهلا المذهمب نص عليه لآنه وكى علك بسع عض التركة فلك جميعراج أو 
كان جميع الورئة ة صذاراً وكانْ ألدين إستعرق التركة ولآنْق وت ١‏ البق جاتن 
:الصغار فرتعن الببع على ا جميع دقعأ للضرز عنم : ١‏ . 

) 3 ( وَلْه 0 وحتمل الخ,اختاره المصنف وااشارح قال فى الانضاف وهو ح 


ووم ل 


كتاب الف رائض ‏ . 


وهى قسمة المواريث 5 وأسباب التوارث ثلاثة : رحم 03 ونكاح ل 
وولاء ١الا‏ غير » وعدكه أنه ناث بالموالاة 2 وامعافدة» واسلامه على بنك 


وكيا من أهل الديوان 0 واجمع على تودينهم من الذكور عدّرة : 


ب الصواب وبه قال الشافعى لآنه لا يحب على الإنسان بغ ملكة ليزداد ملك غيره 
ولانه لا بزال الضرر بالضرر ش 
زفائدتان] لكان النكل كباراً وعلى اميت دين أو وصية باعه الموصى اليه إذا 
أبوا ببعه وكذا لو امتنع البعض نص عليه ١‏ 
(الثائية ) لو مات ص بمكان لاحاى فيه ولا وصى جاذ سم من حضره أن 
حوز تركيته ويعمل الاصليم فا من يبع وغيره على الصحيح من اذهب 
# #0 
[فائدة ] إذا مات الإنسان بدى”* بتكفينه و يجهيزه مقدما على ماسواهما يقدم 
المفاس بنفقته على ما سواه لقوله تعالى ( من بعد وصية يوصى با أو دين ) وقال 
على رضى الله عنه إن رسول الله 2 قضى بالدين قبل الوصية 
)١(‏ قله « وأسباب التوارث ثلاثة الخ » الصحيح من المذهب أن أسباب 
التوارث ثلاثة لا غير وأنه لا بر ث ولا يورث بغيرها نص عليه وعليه الأسماب 
ون دحم وكاح وولاء ١‏ فاما الرحم فلو له تعالى( وأواو الأرحام إعضهم أو 
ببعض ) وثم القرابة منجبة البنوة واللابوة ونحرهما.وأما التكاح فبو عقد الزوجية 
وان عرى عن الوطء لقوله تعالى لولم نصف ماترك أزو اجكم ) الآبة . وأما 
الولاء فبو الانعام عليهبا اعتق لقو له 2 الولاء إن اعتّق » متفق عليه وروى ابن 
عمر مرفوعا د الولاء + ةكلحمة الذسب » رواه ابن حبان فى صميحه والحا كك وقال 
32 الإسئاد ٠‏ | 00 
(؟)قله و وعنه يثبت بالموالاة الخ , لقوله تعالى (( والذين عقدت أمانم 
وآنوم نصيههم ) والموالاةكالماقدة وروى أبر أمامة أن النى يلل قال ه من أسلم 
على يدنه رج.ل فيو مولاه ره » زوأه مبعيك فى صذئه ؛ وعن سيم الدارى أنه قال 


«ارسول الله ما السئة فى الرجل إسلم على بدى الرجل من المسلبين فقال ,هو أولى حت 


4.١62‏ مله 


الابن وابنه وان نزل ”© والآب وأبوه وان علا 9©والاخ من كل جبة 29 
وابن الاخ إلا من الام والعم وابنه كذلك 4 والزوج ومولى النعمة .ومن 
الاناث سبع : البنت و بنت الابن والام والجدة والاخت وامرأة ومولاة 


ح الناس محياه ومماته » رواه سعيد والترمذى وقال لا أظنه متصلا . وكذا إذا 
كانا مكتو بين فى ديوان واحد » واختار الشيخ تق الدين أن هؤلاء كابم يرثون 
عند عدم الرحم والنكاح والولاء واختتاره صاحب الفائق » وقيل برث عيد سيده 
عيد عدم الوارث » واختاره الشيخ اق الدبن 3 ولا عمل عليه لان ما ذك ركان فى 
بدء الإسلام بدليل ما روى ابن عباس أن النى يلق آخى بين أاءه فكانوا 
يتوادثون بذلك فنزلت ( وأولو الأرحام ) الآبة فتو ارثوا بالنسب رواه الدارقطنى 


وق اسئاده مقال 

على قله « يثبت » ٠‏ أى مع عدمبن 

عل وله < بالموالاة» ه وفى المؤاخاة 

على وله دوالعائقدة, + وهى الحا لئة 

على قَوِلِهِ « وكونهما من أهل الديوان » ه زاد الشيخ تت الدين فى الرواية > 
والتقاط الطفل 


,) وله « الابن وابنه وإن نزل ء لقوله تعالى ( يوصيكم الله فى أولادم‎ )١( 
) الآية وابن الابن ابن لقوه تعالى ( يا بنى آدم  يا بنى اسرائيل‎ 

١ )‏ ( وَلْهُ «والآاب 4 لقوله تعالى ( ولا بويه لكل واحد منهما السدس م 
الأية . والجد يقناوله النص كا دخل ولد الأبن فى عموم أو لادم وقيل يثبت فرضه 
بالسئة لآنه عليه الصلاة وااسلام أعطاه السدس 

() قله « والآخ ال . فالأخ من الآم نبت بقوله تعالى ( وله أ 
أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) ومرن الآبوين أو الآب بقوله ولاو 
د ألحقوا الفرائض بأهلها فا أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر , 

(؛ ) قله ه والعم الم » أى من الآبوين أو الآب وعم الآب حكذلك 
ولا بدخل فيه العم من الآم ولا ابنه 


5 
النعمة . والوراث ثلاثة : ذوو فرض » وعصبات » وذوو رحم 
باب ميراث ذوى الفروض 
وهم عشرة : الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن 


والاخت منكل جبة والاخ من الام . فللزوج الربع إذا كان لا ولد أو 
ولد ابن (© والنصف مع عدمهما » ولليرأة إلعُن إذاكان له ولد أوولد ان 


والربع مع عدههما 


[ فادة ] إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم برث متهم إلا الاب والابن 
والروج . وإذا اجتمعت الوارثات من اانساء ورث متهن خمس البفت و بنت الابن 
والزوجة والاخت من الادوون أوالاب . والذن يمكن اجنماعوم من الصئفين وارما 
الابوان والابن والبنت وأحد الزوجين 

على قوله ه ومول النعمة » ا ا ل 
وتخليصه من أسر الرق ٠‏ وثيت بالسئة 

على قوله د ومولاة النعمة» م والاناث كلبن إذا انفردن عن اخوتهن ذوات 
فرض الا العتقة والاخوات مع البئات 

على قَولِه < وعصيات ء ه اجماعا 

على قله وذوو دحم » ٠‏ على الصحيح من المذهمب 

على قله د والاخت من جبة » ٠‏ أى من الابون أو الاب أو الام 

على قله د والاخ من الام » ٠‏ فالاخوة والاخوات من الام يسمون ب 
الاخياف والاخياف الاخلاط فبم من أخلاط الرجال وليس مممن رجل واحد » 
واللاب يسمون بنى الملات لان أمكل واحد ل نسقه لبن رضاعبا و اللاو بن بسحون 
بنى الاعيان لانهم من عين واحدة 

على قله « [ذاكان لها ولد ء ه ذكراكان أو أن 

)١(‏ قله ٠‏ إذاكان لها ولد أو ولد ابن » يحترذ به عر ولد البقت فائه 
لا اعتبار به وإن ورئتا ذوى الارحام إل قوله « والنصف مع عدميما , وهذا حت 

مس وج ؟ © الهم 


سل لوغ ده 


فصل 
ولللآاب ثلاثة أحؤال: حال يرث فيها السدس بالفرض وهى مع ذكور 
الولد أوولد 0 ٠‏ وحال برث ذا بالتعصيب وى همع عدم الولد 
أو ولد الاين ( ؟"؟, وحال يجتمع له الفرض د ات تعد 
الولد. أ ولد الابن 


فصل 
'وللجد هذه الاحوال الثلاية وحال رابع وهى مع الاخوة والاخوات 
من الابوين أو الاب فانه يقاسمعهم كناخ 42 إلا أن يكون ااثلث خيراً له 


بح كله بالاجماع لقوله تعالى (١‏ ولكم نصف ماترك أزواجكم ) الآية لانه تعالى 

نص على الولد وولده ملحق به بالاجماع 

1 تأجيه ] قوله 0 فللووج الربع - إلى قوله والربع مع عدمبما ؛ هذا بلا تزاع 
لمكن يشترط أن يكون النكاح صحيحا فانكان فاسدا فلا توارث بينهما على الصحيح 
من امهب نص عليه » وتوقف فى روابة اين منصور » وأما إذا كان بأطلا فلا 
توارث بلا 'زاع | 

١ )‏ ) قله « وهى مع ذ كور الولد الح . وكذا مع ولد الابن لقوله تعالى 
١‏ ولابويه لكل واحد منهما لنت ع الاو بوالراد بولد الابن هنا الذكر 

(؟) قله مسال يرث فم | بالتعصيب الخ» أقوله تعالى ( فان لم يكن له 
ولد وؤرثه:أبواه فلامه الثلك « أضاف الميراث لما وجعل لما الثاث فكان الباق 
للان وهذا ' شأن التعصيب ؛ وهذه الخال 0 :امتاز . بها الاب والجد ْ 

(8) قله د وحال ال1, للنس اف مان لمع لد من شعن أن 
و بنت فقال للبنت النصف والباق للاب . فقال له الحجاج أصبت ف المع واخطأت 
فى اللفظ هلا قلت للاب السدس وللينت النصف والياق للاب . فال اخطأت" 


(4) وله ساد بع الح هذا ف ل احور الاح ماحد 


غيأرخذه وال#ب ب نباي لهم 00 “فان كان مغهم ذو فرض أخبذ 


الجد لايسقظ اللآخوة وعايه جماهير الأسماب وهو قول على وأ بن مسعود وزيد 
وبه قال مالك والاوذاعى والثنافى وأبو يوسف وعد لآن الاح ذكر يعصب 
أخته فل يسقطه الجد كالابن ولآن ميرائهم ثبت بالكبتاب فلا يحجبون الا بنص 
أو اجماع وما وجد ل ذلك ولاتهم تساووا فى سدب الاستحقاق فان الأاخ 
بوالجد بدليان بالاب. والجد أبوه والآب ابنه . وقرابة البنوة لاتنقص عن قراءة 
الاءوة بل ريما كانت أقوى متها فان الابن يسقط بتعصيب الآب ولذلك مثله على 
بشجرة أنيتت غصنا فا فرق منه غصئان كل منهما أقرب منه إلى أصل الشجرة ومثله 
زيد بواد خرج منه نبى فافترق منه جدولان كل مثهما إلى الآخر أقرب هنه إلى 
(لوادى.وعِيه أن الجد يسقط الآخوةيا يسقطهم الآب اختاره ابن إطة وأبو حفص 
البرميى وأنو حفص العكيرى والشيخ تق الدين وصاحب الفائق » قال فى الفروع 
وهو اظبر قال فى الانصاف وهو الصواب قال وحديث افرضك زيد ضعفه الشيخ 
تق الدين وهذا مذهب الصديق وه قال اءن عراس وآءن الزبير وروى ذلك غن 
عيان وعائشة وأنى" ين كعب وألى الدرداء عاذ بن جيل وأنى هومسى وأنى هريرة 
.وحى عن عم ران:بن حصين وجابر بن عبد الله وأبى الطفيل وعبادة بن الصامت 
.وعظاء وطاوس وجابر. بن زهد و به قال قتادة و اماق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو 
حتيفة والمزتى وابن سريج وابن اللبان وداود وان المنذر لقوله يلل د ألمقوا 
الفرائض بأهلبا فا بق فلاولى رجل ذكرء متفق عليه والجد أولىمن الأ يدليل 
المعنى الحم أما المعني فان لهقراية ايلاد ويءصيهكالآب و أما الك فان الفروض 
إذا |زدحمت سقط الآن دونه ولا يسقظه أحد إلا الآب ولانه لايقتل بقتل أبن 
إبنْه ولاحد بقذفه ولا يقظع بسرقة ماله فدل ذلك على قربه قال ابن عباس ألا يت 
الله زيد يجغل ابن الابن ابا ولا نيجمل أنا الآب أيا . واختلف القا ئلون بتوري ثم 
فى كيفية توريثهم وأما مذهب زيد فبو الذى ذكره المصنف فى هذا التكتاب واليْه 
نهل أحد وبه قال أهل المدينة والشام والثورى والأوزاعى والنخمى ؤفالك 
.والشافى وأبو توس ف .وعد وأبوغبيد وأكثر أهل الملم + 7 ْ 
)١(‏ قله إلا أن يكون الثاث خيرا لله الحء هذا التفريع على :المذهب وقد 
بيستوائ الآ مان والضابط أن الإخوة والأإخوات انكانوا مثليدفالمقابمة الالح 


ل 
قر ضه00 ثم للجد الاحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباق أو سدس جميع امال 
فان 0" يفضل عن الفرض إلا السددس ثبو له وسقط دن هعه منهم” "1 إلا ف 
آلا كدرية وى زوج وأم 57 وجد”" فللؤوجالاصف وللام الثلكولاجب 


حت شيئان وذلك فى مسائل : جد واخوان . جد وأخ وأختان. جد وأريع 
أخوات . وانكانوا دون مثليه فالمقاسمة خير له وذلك فى مسائل: جد وأخ . جد . 
جد وأخ وأخت . جد وثلاث أخوات . جد وأخت .وان كانوا فوق المثئين. 
واختثان لثلك خيرله | 

)١(‏ قله « فان كان معبم ذو فرض الخء لان المقاسمة له مع عدم الفروض. 
قكذا مع وجودها أو يأخذ ثلث الباق إذا كان أحظ لان له اأثلث مع عدم 
الفروض فا أخذ بالفرض كأنه معدوم قد ذهب من المال قصار ثلث الباق ,مازلة 
ثلث جميع المال . وأما أخذه سدس جميع المال فلانه لاينقص عن ذلك مع الولد. 
الذى هو أقوى فع غيره أولى . وضابطه أنه متى زاد الاخوة عن اثنين أومن يعدم 
من الاناث فلا حظ له فى المقاسمة وان نقصوا عن ذلك فلا حظ له فى ثلث الياق. 
وم زادت الفروض عن النصف فلا حظ له فى ثلث الباق وان نقصت عن الاصف. 
فلا حظ له فى السدس وان كان الفرض النصف فقد استوى السدس وثلث الباق 
وانكان الاخوة ائنين والفرض النصف استوت الا<وال كابا 

( ) قيله « فان لم يفضل ال » أى لانه عليه الصلاة والسلام أطعمه السدس. 
ولا ينقص عن السدس أو تسميته فى قول عامة أهل العل » وحكم الشعى أن ابن. 
عباس كتب إلى على فى سنة اخوة وجد فكتب اليه اجعل الجد سبابعهم وام كتابىى 
هذا . وقولنا أو تسسسته هو إذا عالت المسئلة فانه يسمى له السدس وهو ناقص 
عن ال.دس فاذا كان زوج وأم وابتتان وجد له السدس ونعطيه سومين من خمسة 
عشر سهما وهما ثلدًا الس 

على قوله ه وسقط من معه منهم 030 أى من الاخوة والاخوات كام وابنتين 

وجد واخت أو أخ فان للام السدس وللابتنين الثلثان ببق اأسدس للجد 

(0) قوله « إلاف الاكدرية الح واختلف أهل العلم فها فمذهب أبى بكر 
وموافقيهاقاط الاخت وجعل للزوج النصف وللام الثلك وإلياق للجد وقال -- 


ل 6 


االسدسنو للاخت النصف ثم يقسم تاق الأخن وسدس الجد يينهما على ثلاثة 
فتضر ما في المسئلة وعوطها وهى نسعة تسكن سبعة وعشرين للزوج نسعة 


بت غلى وزيد لازوج النصف و للاخت النصفٍ .و للام الثاث وللجد أأسدس 
.وعولاها إلى نسعة ول ' حجبا الآم عن الثاث لآن الله تعالى اما حجبها بالولد 
والإخوة وم بوجداء ويعايا. . ما فيقال أربعة ورثموا مال ميث فأخن احدم ثثثه 
بوالثاى ثلث ما بق والثالك ثلث ما بق والرابع ما بق . ونظمها بعضهم فقال : 

ما فرض أربمة بوزع لهم هيراث ميتهم بغرض واقع 

فلواحد ثلث الميع وثلث ما يبق شاهم حك جامع 

والثاك من بعدمم نلك الذى ‏ يبق وما يبسق تصيب الرابع 

وإن شت قات : أخذ أحدم جزءاً من المال وأخذ الثانى نصف ذلك الجزء 
.وأخنذ الثااث نصف ذيتك الجر زئين وأخذ الرأٍ ا بع نصف الآخر فان الجد اخف عا نية 
وللاخخت أربعة وللام سئة وهى صف ا حمل ا داوج 1 وى :ضف 
ما صل كم . ونظمها اللمنف فقال : 

ماذا تقولون فى ميراث أربمه ‏ صاب أحكرم جزءاً من المال 

و صف ذلك للثالى ونصفهما ثالك ترب لاخير فمال 

| وتصف ذلك سوط ارابعيم نخميروق فهذا جملة الجال‎ ٠ 

عل قَْلْهِ < د إلا فى الاكدرية ». وأصلها من ستة وتسول لل تسعة فعا لت 
يمثل تصفها 

على قله او ا 
الشكدبرها أصول زيد فى الجد لكونه لايفرض للاخت مع الجد إلافماولا بسل 
عسائل الجد وأعاهًا وجمع سه سبامبارسيامه فقسمها بونهما على التعصيب . وقيل ان 
بزيدا كدر على الاخعت مير انها فاعطاها النصف * ص" أستر جعه منها » وقيل غير ذلك 

على قله ه وسدس الجد ‏ ه وهما أريعة ‏ , 

عل قله « على ثلانة » م لآنما لاقصح ولا توافق 

على قوله « تسكن سيعة وعشرين » ٠‏ وما وت 01000 
االمسثلة مضروب ق ثلاث 0 


1 لك 
وللام ستة وللجد ثمانية وللاخت أربعة ولا يعول من مسائل الجد غيرها.. 
ولا شرل الاخت مع جد إلافها وان لم يكن فيها زوج فللام الثلث وما بهى 
بين الجد وا لاخت عل ثلاث فتصخ من قسعة وتسمى الخرقاء2 لكثرة اختلاف. 
الصحابة ها 3 00-0 الا بوين 0000 الجد 7 0 ' فآن 


على وله ددثلام ستة > ه يبق اثذا عشر بين الجد والاخت 

عل قله ٠‏ وما بق بين الجاد والاخت عل ثلاث . فاصلها من اثلاث للام 
واحد ببق اثنان عن لاله لانصح اقتضر ماق أصل المسئلة قتصح من لسعة 

)0( قوله « وتنسمى الخرقاء : لى كأن الاقوال خرقتها يكثرجما لوفبامية 
أقوال : قول الصديق وموافقيه للام الثلث وللجد الباق وقول زيد وموافقيه للام 
الثلثكث ك والياق بين الجد والاخت على ثلائة وقول على للاخت الاصى وللام الشلث. 
وللجد السدس وقال نان للام الثلثك والماق بن الجد والاعت تصغان وية ال لها 
العثهانية فان عدم الجد سميت المباهلة لقول ابن عياس من ياهلنى بأهلته ان الله تعالمى 
م يحعل فى مال واحد نصفا ونصفا وثلنا 


عل قوه ال كاد الابويئنق مقاسمعة الجر د إذا: دنا 57 


(؟) قوله د قاذا اجتمعوا عاد ولد الا.وين م اقل 
وآبنَ مسعود فانهما يسقطان ولد الاب ولا يعتدان بهلائه حجوب بود الاوين. 
ولنا أن الجد والد فاذا حجبه اخوان وارثان جاز ان نحجبه غير وارث كلام . 
والمعادة مما تكون إذا اج اليا للد ا كبد واخوين من 
أوين وأخ من أب 2 

على قله « ثم أخذوا لكوم :ادر الاب لاله انها اميه 
لكون ود الابوين أولى وقد زالت أولويته باستكال حقة' . 


لامع سس 


يتفق هذا فى مسسئلة فيها فرض غير السدس07©, فاذاكان جد وأخت من أبوين. 
وأخف من أت امال لهم على أربعة للجد سيمان ولدكل أخت مهم شم 
رجعت الاخت من الآبوين فأخذت مافى بد أختها كله » وإن كان معوم أخ 
من أب فللجد الثلك ولللاخت النصف يبقى للاخ واخته السدس على ثلاثة 
فتصح من مانية عشر فانكان معهم أم فليا السدس ©( وللجد اثلث الباق ”29 


واللاخت النصف والياقى ط 0)لتصح من أر بءة و خمسين وتسمى مختصرة زيد» 


)١(‏ قوله ٠‏ ولا بتفق الح , أى لآن أدقى ما يأخمذ الجد الثاث من الباق 
والاخت النصف (الباق بعدها هو السدس فا نكان جد وأخت من أبو بن وأخت 
من أب فالمال بينهم على أر بعة للجد سهمان و لكل أخت سهم ثم رجعت الآاخت من, 
الآبوين واخذت مافى يدها جميعه لتستكل النصف لان المقاسمة هنا أحظ للجد 

عل قوله < فللجد الثلك . . لآنه احظ له . ظ 

عل قله , وللاخت اانصفء ٠»‏ لآنها أخت لأبوين 

على قوله د ببق للاخ واخته الندسء» فاصلبا من سة . 

على قله « نتصح من ثمانية عشم للاخت نسعة وللجد سثة ويستؤى هنأ 
المقاسمة وثملث جميع المال وللاخت سبمان واخته سوم ظ 

() قله د فانكان معهم أم الح , أى لآن ذلك فرضها مع الاخوة ظ 

(م) قله ه والجد ال » أى لأنه احظ له قال ابن المنجا : وفيه نظر لانه 
يستوى له المقاسمة وثلث الباق | 

على قوله « وللاخت النصف ء لآنه فرضها ل 

(4)قوله « والباق هم » أى لولد الاب لمم عصبة فتضرب ثلاثة فى كمانية 
عشر وتصيم من أربعة وخمسين , وان قاسم الإخوة أعطيت الام السدس يبق خمسة 
مقسومة على الجد والاخ والاختين على ستة فتضرما فى أصل المسثلة تكن ستة 
وثلاثين للام ستة وزلاجد عشرة و للاخت من الابوين مائية عشر نيبق سهمان: على 
الاخ من الاب وأضته لاتصح فاضرب:ثلاثة فى ستة:' و ثلاثين تكن ماثة وممانية ع 


وك 
فان كان معهم أخ آخر هت من تسدين وتسمى تسعينية زيد 03 
فصل 2 
وللام أربعة أحوال : حال ها الموس وتكن مم وعد الواد أو ولد 
الابن ”2 أو اثنين من الاخوة والاخوات””». وحال لها الثأث وهى مع عدم 
هؤلاء 7 . وحال لها ثاث ما بقى وهى فى زوج وأبوين وامرأة.وأبوين لها 


اح ويرجع بالاختصار إلى نصفها أربعة وخمسين لأنها تتفق بالنصف فلهذا قال 
وأسمى عتتصرة زيد 0 

١(‏ ) قوله » فان كان معهم أخ آآخر ء فللام السدس ثلائة وللجد اث الباق 
خمسة وللاخت من الأآبو ين النصف تسعة يبق سهم لأولاد الاب على خمسة لايصح 
علهم فاضر بها فى مانية عشر و ت من نسغين » فكل من له ثىء من مانية عشر 
هضروب فى خمسة « ولسمى أسعينية زد ش 

)١(‏ وله محال ها السدس الم وهنا بالنص والاجمام لقوله تعالى 
١‏ ولابوبه لكل واحد منهما السدس ) الأية و واد الواد ولد حقيقة أو يازا قال 
المأوردى انمد الإجماع على ولد الولد ولم يخالف فيه الا يجاهد ْ 

(©) قوله ٠‏ أو ائنين من الاخوة والاخوات » هذا الصحيح من المذهب وهو 
قول الجبور وسواء كانوا محجوبين أو لا واختا الشيخ تقى الدين ارن# الاخوة 
لاحجبون الام من الثاث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين معها فا نكانوا محجو بين 
بالآب ورئت الثلك فلبا فى مثل أبوين وأخوين الثلث عنده » وقال ابن عباس 
لاحجها عن الثاث الى السدس إلا ثلأئة وحكى عن معاذ لقوله تعالى ( فان كان له 
اخوة فلامه السدس ) وافل المع ثلانة وروى ان ان عباس قال أعهان : ليس 
الأخواناخوةفى اسان قومك فل تحجب بهما الأم؟ فقال لا استطيع ان أردشيئا 
كان قبل ومضنى فى البلدان . رجو ابه بان ابم قد يعبر به عن الاثنين » قال الرغشرى 
لفظ الإخوة هنا يتناول الاخوين لان المقصود الجعية المطلقة من غير كية 

()) قله ه دحال لها الثاث ال أى مع عدم من ذكر من الولد أو واد ابنه 
أو ائنين من الإخوة والآخوات من أى الجبات كانوا لانمل فيه خلافا القوله تمالى 
١‏ فانم يكن له ولد وورئه أبواه فلامه ااثلك ) . ا 


دا 28 له 


ثلث افباق بهد فرض الروجين7". وحال رابع وهى إذالم يكن لولدها أب 
لكونه ولد زذا أو منفيا بلعان فانه ينقطع تعصيبه من جبة من نفاه فلا يرثه 
هو ولا أحد من عصياته7»وترث أمه وذوو الفرض منه فروضبم وعصبته 
عصية أمه ٠‏ وعنه أنها هى عصيته فان ل نكن فعصرتها عصرته فاذا خلف أما 


0 قله د وحال لها ناث مابقى اله هاتان المسنتان تسممان الممريتين‎ )١( 
عمر رضى الله عنه قَضى بذلك ووائقه عَثْمان وزيد بن نابت وابن مسعود ودوى‎ 
'عن عل وبه قال الحسن والثودى ومالك والشاففى وأحعاب الرأى » وقال ابن‎ 
عباس لما ثلث المال كله فههما لآن الله تعالى فرض لا الثلث عند عدم الو لد والإخوة‎ 
ويروى عن على قال أحد هو ظاهر القّر آن » واختاره ابن اللبان وقاله شرح فى‎ 
زوج وابوين ء وفصل ابن سيرين فعّال كقول اجماعة فى زوج وابوين وكقول‎ 
ابن عباس فى امرأة وابوين وقاله أبو ثور لانا لو فرضنا لها ثلث المال فى الأولى‎ 
لفضلناها على الاب وهو متنع وفى مسألة الزوججة لايتأتى ذلك . قال المؤاف‎ 
والحجة مع ابن عباس لولا انعقاد الاجماع من الصحابة , فعلى هذا تكون الماثملة‎ 
من انين وتصح من سمتة والثانية من أربعة وأنما قالوا ثلث الباق وم يةولوا سدس‎ 
امال من الآولى وربعه من الثانية محافظة على الآدب فى موافقه القرآن‎ 

(؟) قوله ٠‏ «أو منفيا بلعان الخ, اى إذا لاعن الرجل ام أنه وا انق من ولدها 
وفرق الام بيهم انق ولدها عنه وانقطع تعصييه ل 
قالهالمصنف و ينقطع التوادث بين الزوجين ولا نعلم فيه خلافا , فان مات أحدهما 
قبل ام الامان ررثه الآخر فى قول الخبور فان مات !إودتما بعد مام اللمان وَل 
يفرق الحام بينهما لم ترئه فى الاشبر لآن اللمان يقتضى التخريم المؤبد وعم 
عيراك و كد كار سكم في ولد الملاعنة على ما ذكر 

على قله ه وعصبته , ٠‏ أى بعد ذكور ولده وان نزل 

.على َوه « وعصيته عصية أمه, روى عن على وابن عباس وابن عمر وقاله 
جع لنرا م ألحقوا الفرائض الح 

على قوله « وعنه أم, | عصبته » , وهى قول أبن مسعود قارفا ا 
والشيخ تق الدين لما روى عرو بن شعيب عن أببه عن جده مرفوما أنه جعل سس 


325 0000- 


وغالا فلامه الثلث وباقيه للخال وعلى الرواية الخرى الكل للام فان كان 
معهم أخ فله السدس والباقى له أو للام عبل الرواية الثانية وإذا مات.ابن ابن 
ملاعنه وخاف أمه وجد نه فلاء4ه ااثاك وباقيه للجدة على احدى الروايتين. 
وهذه جدة ورثت مع أم أكز منها ش 

وللجدات السدس_ واحدة كانت 4 أكثر ‏ إذا تحاذين230, فان كان 


س ميراث أبن الملاعةة لامه ولور”تها من بعدها رواه أبو داود :»وعن زاثلة بن 
الاسقع عن النى يَقلَمْ قال « وز المرأة ثلاثة مواريث عتيةها و أقيطبا وهيراث 
ولدها الذى. لاعات عليه » رواه أبو داود والترهذى ووال سن غر نب 

على قوله ١‏ فلامه الثلث ء ء لانه فرضها ش 


على قَولْهِ « وباقيه الخال , ه لانه عصيبها 

على قوله د فآن كان معيم 3 لام فله انق » ه لانه فرضه فلوكانت الاخوة 
من قبل 6 لو ولدت نو أمين لم 1 يتوارنا على الصحييح من المذهب أىم يتوادثا 
بالاخوة من الاب 

على قوله ه والباق لهى ء أى الاخ من الام لانه عصيتها دون الخال لانه 
خجوب 

عل لَه 1 يفك أمه وجدتهغ »أم أمه الملاعنة - 

٠‏ عل قله < د على احدى الروابتين 5006 قول ابن مسعود انام فى لللاعنة 
فبى عصبته 

)00( وله 1 وللجدات السيدس 4 » وقد حكاء اين المئذر اجام مار روى قييصة 
أبن ذؤيب. 10 جاءت الجدة إلى أفى بكر تسأله ميرائها فقال مالك فى كتاب الله ثى 
وما اجد لك فى سنة رسول الله لقوشيئا فارجعى حتى أسأل الناس ؛ فسأل اناس 
فال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله يَلَِهْ و وأعطاها اأسدس ؛ فقال هل مك 
غيرك فقام يمد بن مشلية الانصارى شد مثله قا'نهذة لما م ثم جاءت الثا ثمة إلى عمر 
ابن الخطاب فسألته نيراثبا فقال مالك فى كاب الله ثىء لكن هو ذاك اأسدس نس 


ب 11خ لدم 


بعضونأقرب من بعض فا ميراث لافربون20©. وعنه أن القرنى من جبة الانبه 
لا جب البعدى من جبة ة الآم.. ولاايرث ا كثر من لاك جدات آم الام 


-- ؤاذا 5 تمعتا بو كا رايا 5 به أبو 0 رواءه المة إلا النناق وضتحه 
الترمذى . وعم منه اهن لابزدن على 0 وان كارن اجباءا 1 روى سعيد 


عن القاسم بن عمد قال جاءت الجدة إلى أنى بكر فاعطى أم الآم دون أم الآب فقال. . 


له عيد الرن بن سول وكان شهيد بدرا :با يا خليفة رسول الله اعطيت التى ان مانت لم 
يرثها , ومنعت الى لو مانت ورثها لجعمل أبو بكر السدس بينبما وهذا :اجماع وشرطه 
إذا نحاذين لآنه إذا كان بعضون أقرب كان اايراث لها . ولا خلاف: فى توريث 
جدتين أم الآم وأم الآب وكذا إن عليا وكائنا فى القرب سواء كام أم أم وأم أم 
أب واختلفوا فأ زاد على الجدتين نذهب أو عمد الله إلى توريث ثلاث جدات. 
فقط روى ذلك عن على وزيد بن ثابت وان مسءود وروى #وه عن «سروق 
والمسن وقتادة وبة قال الاوزاء ى واسحاق وروى عن سعد بن أبى وقاص مايدل 
على أنه لارث أكثر من جد تين وحى عن ألى بكر بن عيد ألر حمن ؛ ن الخارت بن 
هشام وسلبان بن إسار وطاحة بن عبد الله بن عوف وربيعة ومالك وابن أى. 
ذئب وأىدور وداود وروى عن ابن عباسانه ورث الجدات وإن كثرن إذا كن 
فى درجة واحدة إلا من أداث بأب غير وارث كانى الأم قال ابن سراقة و وهذا 
قال عامة الصحابة وهو رواية المرقء, عن الشافى 
)١(‏ قولْهِ « فا ن كان بعضون اج » إذاكاتا من رذ واخذة فب للقربى اجماعلا 
وكيذا ارن كاتا . من جونين والقربى من جبة ة الام فيالاتفاق إن لايراث لها دون 
البعدى إذ لكر يت الابعد كالايا م والايناء وظاهره أن القربى ع الات 
تحجب البعدى من جبة الام.؛ وهو المذهب 'ص عليه » وهو قول على واحدى. 
الروايتين عن زيد ومه قال أبو حنيفة واصمابه وهو قول أهل العراق ١‏ ؛ 
على قله « وعنه أن القرنى من جبة الأب لا تحجب البعدى من جبة الآم » > 
عقيل فى تذ كزته و يقال هالك والآوزاعئ وهو أحد قولى الشافى لان الاب الذئ. 
تدلى به الجدة لا بحجب الجدة من قبل الام فالتى تدلى به ادل 0 
فارقت القرنى من قبل الام 1 


7 


(<< 


#(غج سم 


بوأم.الاب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن ١”‏ وأما أم 
أنى الام وأم أبى الجد فلا ميراث لا 9؟ . والجدات المتحاذيات أم أم أم 
م سس ا ا 
أاجتمعت جص لة ذات قرا بين م أخرى فليا ثلثا السدس ف قياس 
قوله ولللأاخرى عزن (6) 


)١(‏ قو ٠‏ دلا يرث أكبر الحءلما روى سعيد عن سفيان بن عبيئة عن 


منصور عن ابراهيم أن النى يَكَة ورث ثلاث ودات ثنتين من قبل الاب 
وواحدة من قبل الام واخرجه أبو عبيد والدارقطنى ش 

(؟) قوله ٠‏ فاما أم أبى الام الح. وكذا كل جدة تدلى بغيد وارث وهذا 
اجماع إلا ما حكى عن ابن عياس وجارر بن زد ومجاهد وابن سيرين فانهم الوا 
بارئه رهو قول شاذ لانه يدلى بغير وارث 

٠‏ على قَْلْه « فلا ميراث لماء ه أما أم أنى الجد فالصحيح من اذهب أنها لاترث 
-بنفسها لانها من ذوى الارحام بل ترث بالتتزيل عذد توريث ذوى الارحام » وقيل 
ترث وايست من ذوى الارحام ومثلما أم جد الجد ولو علت أبوة واختاره الشيخ 
أتقى الدن وصاحب الفائق 

(؟) قله ٠‏ نرث الجدة الح » يعبى سواء كان أبا أو عما اتفاقا وهو المذهب 
وهو قرل مر وان مسعود وأنى مومسى وععران بن ححوصين و به قال شر يح والحسن 
حوابن سيرين وجابر بن زيد والعئيرى واسحاق وان المنذر ا روى ابن مسءود 
قال , أول جدة أطعمها رسول انه َل السدس أم أب مع ايها وابها حى » دواه 
سعيد والترمذى » وعنه لامرث بل هى محجوبة بابنها وهو قول زيد وروى ذلك عن 
عثمان وعلى وبه قال مالك والثورى والاوزاعى والشافى وأبو ثور وأصحاب 
الرأى لانها تدلى به فلا ترث معة كالجد مع الاب وأم الام مع الام وهذا الخلاف 
غيا إذاكانت أم الاب أو الجد , أما ل ركان ابنها عما للبيت أو عم أب فلا خلاف 
سشْ توريثبا 

عل قله و وان اجتمعت جدندة ذات قرابتين » ٠‏ أى كالر تزوج ابن ابن 
المرأة بنت بنتها فيولد لها ولد فتنكون المرأة أ م أبى أبه به وأم أم أمه 

(64) وله م فلبا ثلدًا الندس لم وهذا المذهب ان ا وال 

الثررى والشافعى وأبو يوسف هو بننهما صفين ش 7 


دم(4 د 
وللبذت الواحدة الاصف فا ن كانت اثنتين قصاعدا فلين الثلئان 90و بنات.. 
الابن بممزلة إلينات إذالم 53 بنأت 9 فان كانت بأتك وبنات أبن الأينت 
النصف وايئات الاءن ‏ واحدة كانت أو أحكثر من ذلك السدس تكللة. 
الثلثين2)إلا أن يكون معون ذكر فيعصبون فيا بقى للذكر مثل حظ الانشيين0*» 


على قله « وللبنت الواحدة النصف » ٠‏ اجماعا لقوله تعالى ( فا نكانت واحدة. 
قلبا النصف ) وقضى به عليه ااأسلام 

)١(‏ قله « فلين الثلثان » لقوله تعالى ( فان كن نساء فوق اثثتين فلبن ثلث 
ماترك 4 وهو إجماع إلا رواية شذت عن ابن عياس ان الاثنتين فرضيما الأصفه. 
أخذا بالمفبوم والآة ظاهرة الدلالة على ما زاد على اثنتين ووجهدلالتها عليهما ان 
الآنة وردت على سيب خاص وهومارواه جابر قال : جاءت ام أة سعد بن الربيج 
بابنتها إلى رسول الله يلم فقالت هاتان ابتتا سعد قتل أبوهما معك يوم احد وان. 
عمبما أخذ ماللما فم يدع لما شينًا من مال . قال : يقضى الله فى ذلك . فتدلت آي 
المواريثك فدعا النى يليد عمبما فقال « اعط ا بنتى سعد الثلثين وأعط أههما لفن وما: 
بقى فهو لك »روآه أبو داود وصححه الترمذى والحا فدلت الآبة على فرض مازاد. 
على الائنتين ودلت السنة على فرض الائئتين 

(؟) قله ١‏ دبنات الابن الح , بالإجاع لأن بنت الابن بته كا ان ابن. 
الان ابنه 

م( قوله رفن كانت بنت ال »رذلك بالإجماع واختصت اليات بالخصف لآنه. 
مفروض لا والاسم يتنالها حقيقة فبقى السدس لبنات الابن تنكلة الثلثين وعن . 
هذيل بن شرحبيل قال : سمل أبو مومى عن بنة وابنة ابن واخت فقال : للبنت.. 
النصف وللاخت النصف وائت ابن مسعود فسيتا بمنى . فسثل ابن مسعود وآأخير. 
بقول أإى موسى فقال لقد ضللت إذا وما أثا من المهتدين أقضى فيا بما قضى رسول. 
اله يل للابئة النصف ولابئة الابن السدس تكلة الثلثين وما بقى فللاخت فانينا. 
أيا موسى فاخير ناه فقال : لا تسألونى مادام هذا الحير فيكم . رواه البخارى 

(4) قوله « إلا أن يكون معبن ذكر الح , أى ذكر فى درجتهن وهذا قول حت 


ك عب 


وان استكدل البنات الثلثين سقط بنات الاءن 7( إلا أن يكون معن أو أنزل 
عنهن ذركن فيعصيين فيما قي 9) 


00 


وفرض الاخوات من الابوين مثل فرض البنات سسواء”» 


والاخوات 

ج جمرور الذمباء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لقوله 77 يوصيك الله فى 
أولادم دم الآة وانفرد أبن مممعود فقال الى منات ال من من المقاسمة أو 
'االسدس 6 وذلك مجى على أصله وهو أن لت الآبن لايعصها أخوها إذا اسشتكل 
ا نات الثلثين 


“) قلوان ا كل ١‏ البنات الح , وذلك بالإجماع لانه تسالى ل يذ بغر ض 
.للاولاد إذا كانو! فساء إلا الثلثين قليلات كن أو كثيرات وهؤ ولام رجن عن 
كوتهن نساه من:الاولاد وقد ذهب الثلثان والمششاركة ممتنعة لاهن دون درجتون 

(0) قله « إلا أن يكون الجء أى للذكر مثل حظ. الانئيين هذا قول على 
-وزيد ومنائر الفقماء غير أبن مسعود ومن واققه ذانه الف الضحابة ىقست 
.مسائل ذذه احدافن لجعل الباق الذكر دون أخواته » وقاله أبو ثور لان النساء 
لاءرئن أ كثر من الثلثين بدليل ما لو انفردن . وجوابه بأنه قد دخار.. فى عموم 
قوله تعالى ( يوصيك الله فى أولادم للذكر مثل حظ الانثيين 6 بدليل. تذاول 
الفظ لهن لو لم يكن بنات 

[فاشسةع عم بنات ابن الابن مع بنات ووم بئات الابن مع بئات 
الصلب فى جميع مأذكرنا فى المستلنين ‏ 


على وه ه إلا أن يكون معين » «كاخيين أو نتن 1 1 : 
على قله : «أد أنزل منهن ذ كرء وكائن أخهن أو انكين أ ايان تين 


8 ْله ه وفرض الاخوات الخء وذلك بالاجاع. لقوله تعالى بإ( ان امرق 
د فابا نضف ما ترك وهو ار ن ها ولد فان 
كانتا اثثتين فلبما الثلثان ما ترك 6 5 


هه 16 اه 
عن الاب معون كبنات الابن مع البنات سواء (© إلا أنهن لا يعضبهن إلا 
أخوهن 1 والاخوات مع الينات عصبة يرثن مافضل كالاخوة وليست هن 
معون فر يضه مسمأة 29 ْ 
فصل 


وللواحد مر ولد الام السدس ذكرا كان أو أثثى”»: فانكانا اثنين 


(١)قَوْلِهِ‏ ه ؤالاخوات من الاب الخ أى فأخت لآبوين وأخت أو أخوات 
من أب لحن السدس :كلة الثلثين » فان استكدل الآخوات لأابوين الثلثين سقط 
الاخوات من الاب. لانم ببق من فرض الاخوات شى, إلا أنه لا يعصمن إلا 
أخوهن الذكز مثل ححظ الا نئءين خلافا لابن مسعود وأتياعه فبنا لا يعصبها إلا 
أخو ها فلو استكمل الاخوات من الابوين الثلثين وثم أخوات لاب واين أ لمن 
لم يكن للاخوات ثىء وكان الباق لابن الا بخلاف ما سبق فان ابن الاءن ابن 


وان تزل واين الخ ليس بأخ | 
. : (0) قله « والاخوات مع البنات الخ, وهذا قول عامة الققباء وقال ابنعياس 
رضى الله عنهما : لاشى. للاخوات وقال فى بنت وأخت للبنت النصف ولا ثىء 
للاخت » فقيل له ان عمر قضى يخلاف ذلك فقال ابن عباس انتم أعل أم ألله بريد 
قوله تعالى ( ان اممو هلك ليس له ولد وله أخت لها نصف ما ترك ) لعل لها 
النصف مع عدم الولد. وهذا لادل على ما ذهب اليه بل يدل على أن الاخت 
لايغرض لما النصف مع الولد ونحن تقول به وانما تأخذه بالتعصيبكالاخ وقد 
وافق ابن عباس على ثبوت ميداث الآخ مع الولد مع قوله تعالى تعالى (( وهو برها 
أن لم يكن ا ولد ) وعلى قياس قوله ينبغى ان يسقط الاخ لاشتراطه فى 'نور ينه منها 
علام الولد وهو خلاف الإجماع , والمبين لكلام الله تعالى رسوله بلع وقد جغل 
للأاخت مع البذت و بنت الابن الباق عن فرضرما وهو الثاث ات 

على قولة : والآخوات : ه من الابوين أو الاب 

)9 ( وله 0 وللواحد هن ولد الام 4 »أى بغير لاف اقولة تعالى لإدان 
كان رجل يورث كلالة أو اغراء وله أخ افأعت فلكل واحد مهما السدس 4 
والمراد به ولد الام بالإجماع » وفى قراءة عبد الله وسعد وله أخ أو أخت من أم 


418 اله 


فصاعدا فلهم اثلث بينهم بالسوية 90 ظ 
سق المج 
يسقط الجد بالاب , وكل جد من هو أقرب منه ؛ والجدات بالام » 
وولدالابن بالابن:و ولد الا بوين إثلالة بالابن وأبئه والاب” و سقط ولد 


)١(‏ قله « فان كانا اثنين الح » لقوله تعمالى ل فهم شركاء فى الثاك ) إذ 
الشركة من غير تفصيل تقتضى التسوبة بينهم ولا نعل فيه خلافا إلا رواءة شذت عن 
ابن عباس أنه فضل الذكر على الاثى 

[ فائدة ] الكلالة اسم للورثة غير الابوبن والوادين نص عليه ودوى عن 
الصديق وقاله زيد وابن عباس وجابر بن زيد وأهل المديئة والبصرة والكوفة 
واحتجوا ,قول الفرزدق : 

ورثتم قناة لمجد لاعن كلالة عن ابنى مئاف عبد شمس وهاشم 

وقمل الميت الذى لا ولد له ولا والد وروى عن عم وعلى وابن مسعود وقيل 
قرابة الام واحتجوا بقول الفرزدق المتقدم » عن انكم ورتم املك عن آبائم 
لاعن أمواتم ظ 

على قله ه يسقط الجد بالاب . ء اجماعا لانه يدلى به 

على قله « وكل جد بمن هو أقرب منه » و لانه يدلى به كاسقاط الاب الجد 

على قَِلِهِ « والجدات بالآم» ه سواء كن من جبة الآب أو الام بلا خلاف 
حكاه ابن المنذر 

على قوله « وولد الاين بالابن» ٠‏ بالإجماع لقر به لانه ان كان أ باه فهو يدلى به 
فرقط به وانكان عمه فهو أقرب منه في.قط به اقوله عليه الصلاة والسلام « ألحقوا 
الفرائض بأهليا ء الخبر ٠‏ 

)١(‏ قوله ه وولد الآبوين الح , حكاه ابن المنذر اجماعا لآن الله تعالى جعل 
ارثهم فى الكلالة وهى اسم لما عدا الواد والوااد ش 
! على قله ه ويسقط ولد الاب يهؤلاء الثلاثة , . لانهم إذا حجبوا الشقيق فهو 
وى 


ب هو(ع ل 
الاب مؤلاء الثلائة وبالاخ مون الابو بن( وسةقط ولدالام بأربءة بالولد 
ذكرا كان أو أنثى وولد الان والاب والجد 9» 

باب العصبات © 


وحم عشرة : الابن وابنه والاب وأبوه والآخ وابنه الا من الأم والعم 


به من بعد وأقر بهم الابن ثم ابنه وان نزل ثم الاب ثم الجد وان علا ثم الاح 


)١(‏ وله ٠‏ و بالاخ من الأبوين , أى لقوته بزيادة القرب . وعن على رضى 
الله عنه أن النى يليه قضى بالدين قبل الوصية وان اعيان بنى الأم يتوارثون دون 
بنى العلات يرث الرجل أخاه لابيه وَأهه دون أخيه لآبنه رواء أحمد والترمذى من 
رواة الحارث عن على . وعئه سةّط ولد الأبوين وولد الاب بحد قال فى الفروع 
وهو اظبر واختاره شخنا : 

(؟) قله « وسقط ولد الآم الج لقوله تعالى ( وان كأن دجل بورث 
كلالة ) وقد سئل النى يللع فقال « أما سمعت الآبة التى انزلت فى الصيف 
(١‏ يستفتونك قل الله يفتيك فى الكلالة ) ومى من لم #ترك ولدا ولا والدا » 
دواه الحام فى المستدرك من حديث أبى هريرة ثم قال صميح على شرط مدل . فدل 
على أنه انما برث عند عدمهما » والجد أب وابن الابن ابن 

(؟) فى الاصطلاح : هو الوارث بغير تقدير , أو من بحرز المال إذا لم يكن 
معه صاحب فرض . وهم ثلائة أنواع عصية بنفسه كالمعّق وكل ذكر يسيب أيس 
بينه و بين المميت اثثى كالابن وعصبة بغيره كالبنت و بنت الاءن والأاخت الشقيقة 
والاخت للاب كل باخما وعصبة مع غير هكالاخوات مع المئنات 

على قلوه والآخ وابنه إلا من الآم , . أى لآن الاخ من الآم صاحب فرض 
وابن الآخ من الآم من ذوى الأارحام : 

على قله « والعم وابنه كذلك , . أى من الآبوين أو الآب » وأما العم من 
الآم وان العم من الام فليسا غصبة لانهما من ذى الأرحام 

على قوله « ويسقط به ء أى بالأقرب : 
٠‏ ا 


- 


أبناوم وان نزلوا ثم الاعمام “م ابناؤه,ر كذلك ثم أعنام الاب م ابناؤهم 
كذلك ثم أعمام الجد ثم ابناؤه, كذلك أبدا ».لايرث بنو أب أعلا مع بنى 
أب أرب مهم وآن نزلت درجتهم وأولى ولدكل أب أقر م اليه فان 
استووا فأ ولاه من كان لا بوين وإذا | نقرض العصية من الندبورث الموى 
ا معتق ْم عصيا نه من بعده وأربعة من الذكور يعصبون أخواتمم فيمنعونمن 
الفرض ويقنسمون ماروثوا للذكر مثل حظ الانثيين وهم الابن 69وابنه © 
والاخمن الابوين©6والاخ من الاب ومن عداهر من العص.ات ينفرد الذكور 


على قوله ه ثم الجد وان علا ء ه أى مالم يكن إخوة لابوين أو لآب 

عل لومم الاعمام ثم أبنام كذلك #6 أى الاعمام من الآ بون مهدهون 
عل الأعيام من الاب وابن العم من الآبورن مقدم على ابن العم من الاب . 

)١(‏ قله و لابرث بنو أب أعلى الخ» نص عليه لما روى أبن عباس رض 
الله عنهما أن النى يلل ثال , الحقوا الفرائض بأهلبا فا بق فلا ولى رجل ذكر » 
عكفق عليه وأول هنا معنى أقرب ولا يمكن أن تكرن يمعنى أحق ما يازم عليه 
من الامام والجبالة ْ 
0 4 عل قله 0 فان استووا فأولادم من كان لأبوين 20 وهذا كاه مع عليه 

(؟ )قوله دوه الابن » أى لقوله تعالى ( يوصيكم الله فى أولادم ) الآية 
فجعل الميراث عند اجتماعبما للذكر مثل حظ الأانشيين من غير فرض لها ولو 
كانت وحدها لفرض لا 

() قوله «وابنه » أى لانه منزلته 1 

(4؛)قوله « والآخ الء أى لقوله تعالى ( وان كانوا إغوة رعالا وهاء 
فالذكر مثل حظ الآنثيين م ولوكانت منفردة لفرض لا © 00003 


4[ ندم 


بالميراأث دون لازا أث وهم بنو الاخ والاعام وبنوم 6 وابن الا بن.: .لصب 
عن 0 اخواته و بنات خيوه (؟»ونعصب من. 0 منك هن عيانه وئات 
عم أبيه إذا لم يكن لمن فرض”©.ولا يصب من أنزل”4»: وكلما نزلت درجته 
أخذن فر طبه وشارك الياقين قَّ تعصيبهم”'وإذا اجتمع ذوفرض وذو عصة 


(0 قله ددم بثو الاخوة الخ أ لان أخواتهم من ذرى الارجام لانن 
السب ن طذوات رض رحو ترات و ب اين شيئاء وهنذاءما 
لا خلاف فيه ش 

0 ؟ / قَله و تعصب من بأؤائه اخ » أى لا لانه ذست فدخلفى فوهك 1 
للذكر مدل حلط الانيين) 1 ١ ١‏ 
(؟) قله ه ؤيعصب من ع منه ال » أى فان كان لمن فرض لم بءه يعصيون 
فيأخذ ذوات الفرض فروضين ويكون باق المال له 


(؛) وله مولا يعضب من انل أ ل مه لاقت مارك 
.وال بعد لاشارك الأقزب 0 ْ 


زه( وله 8 وكلءا تزلت د درجته 17 5 لايه إعصب من بأزائه فيزدأد القبيل 
اذى بازائه ؤاذا خاف خمس بنات ان بعضون انزل من يعض لاذكر معون كان 
انا الضف وللثانية السدس وسقط ساء ثرهن والياق للمصبة : فان كان مع الملرا 
الرها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن؛ و أن كان مع الثانية عصها 
كان للعليا النخصف والياق بينه و بين الثائية على لون وأن كان مع الثالثة فللمليا ٍ 
النصف وللئا نية السدس, الباقى بينه و بين الثالثة, قأن كان منع الرا بعة فالعلا النصف 
وللثاننة الندس والباتى ينه دبين اثالث والرابع على أديمة» وان كان نمع الخامسة 
غالياقى أعلى خصة بعد فرض الآولى والثانية وتصح فن ثلاثين قال الأضنف ولا 2 
ى هذا خلافا بين القائاين بتوريث بنات الاين م مع بنى الاءن بعد استكال الثلثين 


(3) وله ه ومتى كان من بعض بق“ الاعنام اله ا 
وان جات رع ال ابو ينا رمال وادافي لامو يفي : ١‏ 


بدى» يذى الفرض فأخط فرضه وما بق للحصبة("فان استغرقت الغو ض. 
المال فلا ثى' العصبة حكروج وأم واخوة لام واخوة لابوين أو لاب 
للروج النصف وللام السدس وللاخوه من الام الثلك وسقط مبائ رهم 50> 
وتسمى المشرتكة والخارية إذا كان فيها اخوة لابو بن ولوكان مكانهم أخوات 
لابوين أو لاب عالت الى عشرة وسميت ذات الفروخ 9 


)١(‏ قله وإذا اجتمع ذو فرض الم » أى لقوله وله ألحةوا الفرائض. 

بأهلبا فا بقى فللاولى رجل ذكر ء متفق عليه 1 

0 قلْه ٠‏ وسقط سأمرهم , هذا المذهب وهذا قول علىو ابن مسعود وأى" 
ان كهب وابن عباس وأن دومى وبه قال الشعى والعئيرى وشريك وأبو حدفة. 
وأصمابه ويحى بن آدم ونعيم بن حماد وأ بوثور وابن المنذر وعنه الكل يشثركون 
فى الثلك ويقسم بدنهم سوية روى عن عير وعئان وزيد و به قال مالك والشافعى 
واعماق لانم ساووا الام فى القرابة الى برثون بها اهم جيعا من الآم وقرابتهم, 
من جبة الآب إن لم تزدهم قربا واستحقاتا فلا ينبنى أن :..قطبم ولهذا قال بعض, 
ولد الابوين أو بعض الصحاءة لممر وقد اسقطهم هب ان أياناكان حارا فشرك 
بيهم ولنا قوله تعالى ( وانكان رجل يورث كلالة أو امأة وله أخ أو أخت ). 
الآية ولا خلاف فى أن المراد ببذه الآنة ولد الآ على الخصوص فمن شرك بيهم 
فلم يعط كل واحد منهما السدس وهو مخالفة لظاهر القرآن يلوم منه عخاافة ظاهر 
الآية الأغرى وهى قوله تعالى (ر فان كانوا اخوة رجالا ونساء ) الآبة يراد هذه 
الابة سائر الإخوة والاخوات وثم يسوون بين ذكرم وائثاهم واقوله عليه الصلاةء 
والببلام « ألحقوا , الخبر , ومن شرك لم يلحق 

على قله د ولوكان مكاتهم أى الإخوة للابوين 

عل قله عالت إلى عثيرة » ه أصابا من سبّة للووج النصف والام اأسدض. 
وللاخوة من الام الثلك وللاخوات من الابوين أر الاب الثلثان أربعة فتصير. 
0 ظ : 

(ع) قله , وميك .قت الفروخ , أي لانها عالت عثل ثلثها وى أ كثر 
ماتعول اليه الفرائئض بهي الاريمة الرامبة بالفروخ والبئة الام ونسعي حج 


ولع له 
باب أصول المسائل 


| 1 00 ل ب 
الؤروض سّة .وه نوعان : نصف ودبع وعن وثلثان وثلث وسدس» 


ح الشرحية لآن رجلا أتى شرا وهو قاضى البصرة فال مانصيب الروج من 
زوجته فال الصف مع غير الولد والر بع فعه فقال امأ مانت و خلفةنى وأمبا 
اوأختها من أمها وأختيها لبها وأمها فقال لك إذا ثلاثة منعشرة نفرج الرجل من 
عنده وهو يةوللم أركةاضك لم يمطنى نصناً ولا ربعا فكان شرع إذا لقيه 
يول انك ترانى حا م ظالماً وأراك فاسةا فاجراً للآانك كم القصة وتشيع الفاحشة 
[مسنائل] ( الآولى أم الارامل ) وهى ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات 
لام وتمان أخوات لآب وأم سميت بذلك لآن الورثة كلهم إناث وتسمى المسبعة 
«والدينارية لأآنه يقال فى المعاياة مات ميت وخاف ورثة وسبعة عشر ديناراً صار 
لكل ام أة دينار واحد » فأصلم! من ائنى عشر ونعول إلى سبعة عشر ومئها تصم.. 
( الثانية الدينارية ) وهى امرأة وأم وبنتان واثنا عشر أضاً وأختا لآب وأم . 
روى أن امىأة قاأت لعلى إن أخى من أى 7 مات وترك سعاثة ديثان وأصابنى 
-دينار وا<د ققال لعل أخاك خافمن الورئة كذا وكذ! قالت نعم قال قد اسوفيت 
حك ء فأصلرا من أر بعة وعشرين وتصح من سنائة . ( الثااثة الامتحان ) وهى 
أدبع ذسوة وخمس جدات وسيع بئات ونسعة [خوة » سميت يذلك لآنه يقال فى 
المعأياة مات رجل وخلف ورئة عدد كل فريق منوم أقل من عشرة فلم تصح مسأ انهم 
.إلامن ثلاثين ألفاً ومائتين وأر بعين سهماً وجزء السهم فها ألف ومائان وستون. 
(الرا بعة) ثلاثة إخوة لابين أصغر همازوج له ثلثان ولا ثلث و نظما إعضهم فقال: 

ثلاثة إخوة لآب وأم وكليم إلى خسير تققير 

لماز الا كيران هزاك ثنثاً وباقى المال أحرزه الصغير 
0 الوامسة ( أعسأة ولإدت من زوج ولد شم تزوجوت بأخيه لابيه وله خمسة 
“ذ كور فولدت مله مثلوم ثم زوجت بأجنى فولدت منه مثلهم مم ماث وَيِدها الآول. 
-ورث خمسة نصهاً وخمسة لذا وخمسة سدسا ويعايا مما فيقال خمسة عفر ذكرا وروا 
مال ميت كذلك فأولاد الروج الثانى منها مم اخوة لام وأولادعمه وأؤلادة هن 
غيرها أولاد عم فقط وأولادها من الأجنى إخوة لآم فقط وقضح من ثلاثين ' 


لاللم ا[ 


وه نخرج من سبعة سول أربعة لاتعول00وثلاثة تعول» فالتى لاتعول. 
هي ما كان ذا فرض واحد أو فرضان هن أوع وأحد فالاصف وحده هن. 
اثنين والثأث وجده أو مع الثلئين من ثلاثة والربع وحده أو مع النضف 
من أربعة والهْن وحده أو مع النصف من مانية » فبذه التى لاتعول . 
وأما التى تعول فوى الى جتمع فنا فرض أو فرضان من نوعين فاذا اجتمع 
مع اعفد كمعن أن ثلك. أو ثلثان فبى من ستة 29 وتعدول إلى 


عل قوله « الغروض ء المقدرة ىكتاب الله تعالى:. 
٠‏ غلى له < وربع » ه وهو فرض الاين 
على قله دوكلا ءاه وهو فرض واخذ 
على قوله < وثلثان © * وهو رض أربعة 
على قوله « وك » ه وهو فرض اثنين | 
عل قوله < وسدلس » م وهو فرض سبعة 
عخرجه » وان اجتمع معه فرض من نوعه فاصلبا من عخرج أقلبما لات عترج. 
الكبير داخل فى مخرج الصغير ' 
عل وَل :اكاك فها فض وله لوط يق 00 
على قَلْه 0 أو فرضان من نوع 00 كنصفين فى مسملة وهى زوج وأخث 
لابوين أو لاب وتسمى اليقيمتين لانهما فرضان ورث مما المال ولا ثالث لها 
عل وله 5 فبذه الى لاتعول ء لان العول ازدحام الفروض ولا بوجد- 
ذلك هن . ش ش 
( ؟ ) قوله.< فاذا اجتمبع مع النصف ال أى لان عخرج النصف من اثنين. 
والسدس من ستة فهو .داخل فيه فيكنى به وعفرج الثاث من ثلاثة والنصف من 
انين فتضرب إحداهما فى الاخرى تكن ستة وذلك أصل المسئلة وهو مخرج: 
السدس زوج وأم وأخت لام 1 5 


م 


عشرة 2" ولا تمول إلى أكثر من ذلك . وان اجتمع مع الربع 
أحد الثلاثة فهبى من أثنى عَسرر 0 وتعول عل الافراد إل سبعة 
عشر 0" ولا تعول إلى كو منهأ 8 وإن اجتمع مع القن سدس أو ثاثان 


)١(‏ قوله « وتعول الحء العول زيادة فىالسهام نقص فى أنصباء الورثة 
فيعول هذا الآصل إلى سبعة كروج وأخدين لأبوين أو لآب أو إحداهما من 
أبوين والأخرى من أب . وإل تمانية كزوج وأخت هن أبوين وأم ولسحى 
المباهلة لان عمر شاور الصحابة فبا فأشار العباس بالمول واتفقت الصحاية عليه 
إلا ان عباس 0 يظبر النكير فى حياته فلا مات عمر دعا إلى المباهلة وقال من 
شاء ياهلته أن الذى أحصى رمل عاب عددا لمجعل فق امال نصفاً ونصفاً وثلثاً » إذا 
ذهب النصفان فأين مح لالثلك ‏ وى الله لوقدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله 
55 مسئلة قط . فقي لله لم لاأظبرت هذا زمن عمر ؟ قالكان مهيبا فهبته . وإلى 
لسع ة كزوج وأم وثلاث ا رضن عوًا الخراء لآنما حدنت بعد 
المباهلة واشتهر القول بها ء وإلى عشرة كروج وأم وأختين من أبوين وأختين 

من أم وم أم الفروخ ومن عالت مسثاته إلى ثمانية أو نسعة أو عثيرة لم يكن 
المت إلا امرأة لانه لاءد فها من زوج 

(؟ )قله ددان. اجتمع مع الربع ا » أى لان مرج ال كأث 
لا موافقة بينهما فاضرب أح دهما فى الآخر والرابع والسدس ينهما موافقة 
بالانصاف فاضرب وفق أحدها فى الآخر بلغ ذلك ولايد فى هذا الاصل من 
أحد الزوجين لاجل فرض الربع كزوج وأبوين وخمس بنين 

على قَِلْهِ « وإن اجتمع مع الربع أحد الثلائق . أى الثاثان أو الثلث أو 
السدس ٠‏ 
(©) قوله + 7 على الافراد الم أمثلة ال : ذوج وابنتان وأ انول 
إلى ثلاثة عشر . امزأة وثلاث بنات مفترقات ‏ زوج وابنتان وأم تعول إلى خمسة 
عشر . امرأة وأختان من أب وأختان من أ م » امرأة وأم واختان لابوين أو لاب 
وأختان لام تعول إلى سعة عشر . ثلاث أسوة وجدتان وأردبع أخوات لآم 
ومان اخوات لابوين او لاب تءعول إلى سيعة عسْر ولسعى آم الارامل ٠‏ ومّى 
عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فها إلا رجلا وإتما كان عول هذا الاصل على - 


01-7 - 
فأصلبا من أربعة وعشرين (© وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى 
أكثر منها 2 وتسعى اابخيلة لقله عوها والايربة لان عليا رضى الله عنه 

سن عنها على انبر فقال : صار مها تسعأ 
فصل نى الرد 


وإذالم تستوعب الفزوض المال ول يكن عصية رد على ذوى الفروض 
بقدر فر و ضبه9© إلا الزوج والزوجة فانكان المردود عليه واحدا أخذ المال 


ح الافراد لآن فما فرضاً ابن سائر فروضها وهو الربع انه ثلاثة وهو ورد 
وسار فروضها أزواج 

)١(‏ قوله وان اجتمع مع الأن الح, أى قتضرب مخرج القن فى برج 
الثلئين أو فى وفق مخرج السدس يبلغ ذلك ٠‏ وإنما لم يذكر الثلث لانه لاجتمع مع 
لفن لكونه فرض الروجة مع الولد ولا يكون الثلث فى مسالة فيبا ولد لانه لايكون 
إلا لولد الام والولد يسقطهم وللام بشرط عدم الولد زوجة وأم وابنتان 

)١(‏ قله « وتعو لاح » وهو أن يكون فى الورثة من له ثمن ونصف و ثلالة 
أسداس كزوجة وبنت وبنت ابن وأوين وأن يكون فيهم من له تمن وسدسان 
ودلثا نكروجة وأبوين وابنتين » ولا يكون الميت فى هذا الاصل إلا رجلا ؛ بل 
لاتكون المسئلة من أرإعة وعشربن إلاوهو رجل 


(؟) قله «عاذام لستوعب الفروض ال ء وهذا قول عير وعلى وابن 
مسعود وقاله الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثورى وأبو حزيفة 
وأصحاءه . قال ابن سراقة وعليه العمل اليوم فى الأمصارء وعن أجمد لايرد على ولذ 
الام مع الام ولا جودة مع ذى مسوم . وقال زيد الفاضل عن ذرى الفزوض لبيت 
المال ولا يعطى أحد فوق فرضه وهو روابة عن أحمد ويه قال مالك والشافعى لقوله 
تعالى ( فلبا نصف ماترك ) ومن ود علها أعطاها الكل وجدوابه قوله تعالى 
١‏ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) وقد رجحوا بالقرب إلى الميت فكان 
أولى من بيت المال ء ويؤيده قوله عليه السلام « من ترك مالا فاورثته » ولحديث 
واثلة تحوز المرأة ثلاثة مواريث ٠‏ انان 


لجاع سد 


كله وان كان فريكًا من جنس واحد كينات 5 أخوات افسمو هكالعصبة <© 
وأن اختلفت أجناسهم فخف عدد س,امبم من أصلستة واجعله أصلمسااتهه0» 
فأن كانا سدمرين كجدة وأخ من أم فهى من اثنين » وأن كان مكان الجدة أم 
فبى من ثلاثة70 )أن كان مكانها أخت لابوين فبى من أربعة “وان كان مهبأ 
أخت'لاب فبى من غاة "' ولا تزيد على هذا أبدا لانما لو زادت سدسا 


على وله < ؤان كأن الزدرة علعه واعدا» كام وجدة أو بنت أو أخت 
على قَولِه د أخذ المال كاء , ٠‏ بالفرض والرد ْ 
١ 0‏ ( وله 2 اقآسموه كا أعصية « أى من المنين والاخوة فان انكس عاهم 
ضر بت عددثم فى مسكّلة الرد 1 1 
على قله د اقتسموهء ه لأتهم استووا فيه 
غلى قل , نهذ عدد سبامهم من أصل ستة » ءابدا لان الفروض كلها تخرج 
من سسثة إلا الربع والن فانهما فرضا الروجين وليسا من أهل الرد 
(؟)قوله د واجعله أصل مسأ لنهم » أى فيقسم المال علمما وينحصر ذلك 
فى أربعة أصول : الاول قوله فانكانا سدسين الح اى للجدة السدس و للاخ من 
الام النبدس أصلبا ايان ثم يقسم الخال بيونهما لكل واحد نصف الال لآن كلا 
مهما يدلى عثل ما يدلى به الاخر 
() قوله « وان كان مكان الجدة اللو» هذا الاصل الثانى . أى للام الثلثك 
والاخ من الآم السدس ثم يقسم المال بينهما على ثلاثة لام سهمان لاا تدلى عثلى 
الاخ والآخر يم 
(:؛ ) قله ه وانكان مكانها اخت الح , هذا الاممل الثالث فللاخث النصف 
وللاخ من الام ااسدس فالمال مقسوم بينهما على أربعة لان الاخت تدلى يلال 
أمثال الاخ ش 
(0) قله ه وان كان معها اخت ال هذا الاصل الرا بع فللاخت من الآ بوين 
اضف وهو ثلاثة اسداس وللاخت من الآب السدس و للاخ من الأم. الندس 
وكذا لاق أخغزات مغترؤات وأم واخت من أبوين واخت لام و ينبن او جهدة 


آخر لكمل المال .وان انكر على فريق منهم ضر بته فى عدد سهامهم لانه 
أصل مسأ لتهم "© فان كان معهم أحد الزوجين فاعطه فرضه من أصل مسئلته 
و اقم الباق على مسئلة الر دوهو ينقسم إذاكان زوجة ومسئلة الرد من ثلائة 
فللروجة الربع والباق فتصير المسئلةمن أربعة:وفى غير هذا تضرب مسئلة 
الرد فى مسئلة الزوج فا بلغ فاليه تنتقل المسسئلة*'" فاذا كان زوج وجدة وأخمن 


عل قوله «.لانها لو زادت سدساً آخر لكل الماألعء وم يدق ىم برد 

على قله « وان انكسر على فريق منهم ضربته ٠,‏ أى ضربت عدد الفريق 
انكر علهمر 0000 0 ْ 

على ولْه « فى عدد سهأميم ٠‏ أى سام الورثة جميعهم . 

)١(‏ قوله ٠‏ لآنه أصل مسأللهم » أى كا صارت السام فى القول هى المسئّلة 
ألتى تضرب فما العدد . بيان ذلك فى أصل اثنين اربع جدات واخ هن أم للجدات 
سهم لتقم علهن فتضرب عددهن فى اصل الثلة وهو اثنان :كن مما نية للاخ 
اربعة ولكل واحد سهم . اصل ثلاثة ام وثلاث اخوات من ام للاخوات سبمان 
لايصح علهن فتضرب عددم فى اصل المسئلة وهو ثلاثة تنكان تسعة ومتها نصح . 
اصل .اربعة اخت لبو ين وادبع اخوات لآب لذن سهم لاإنقسم عليين فاضرب 
عددهن فى اصل المسثلة وهو اربعة تكن ستة عشر وهنها تضم . أصل خمسة ام 
واخت لآبوين واربع اخوات لآب فاضرب عددهن فى اضل الممّلة تكن عشربن 
على قله « ومسألة الرد من ثلاثة » . كأم واخ من ام وزوجة وام واخوين. 
0-6 0 

على قوإه «. والباق لم » ه فللام من الآولى سبمان..و الا م وفى الثانية 
للام سهم و للاخوين سهمان ا 

على قوله « فتصير المسثلة من اربعة » ه اى قتصح المسثلتان من اربعة '' 
()هْوْلْهِ هوف غير هذا إلى قوله ‏ المسثلة ‏ فاذا اردت القسمة فلاح_د. 
الزوجين فرضه و لبكل واحد من اهل الرد سبامه من مسئلته مضروب ف !افاضل 
عن فريضة الزوج فا بلخ فبو له انكان واحدا وان كانو! جماعة قسمته بينهم وان مس 


لال 4 لل 


أم 5 دل الزوج من ائنين ومسئلة الرد من اثنين تضرب [<داههما فى الاخرى. 
5 أربعة وإنكان مكان الروج زوجة ضربت مسئلة الرد فى أربعة نكن. 
تمافية وان كانمكان الجدة أن لابوين”6©7 اتتقلت الى ستةعشر وان كان مع 
الروجة بأت وبلت اين ١‏ اتقأت الى اثنين وثلاثين » وان كان معيم: جد م 
صارت من أر بعين م تصحح بعد ذلك على مانذكره 

إذا م ينقسم سهم فريق 5257 ضيحة فاضرب عددم فى أضل 
ألم 5و عوها إن كانت عاملة 00م يصير لكل لل رات 


ا يه 
حلم ينقسم ضربته أو وفقه فيا انتقلت اليه المسئلة وينحصر ذلك فى خمسة ة أصول. 
اذ زها المؤلف : الاول قوله فاذا كان زوج ال ْ 5 

على قوله فسئلة الروج من انين » لان عه ستاو ريه من انين 
على قله « وان كان »كان الزوج وو أن فال كانت ددن وسيدة 
وأا لآم 
على قله ه تكن مط ولا جار ترق بيذ لزنام اليدات. 
١ )‏ ) قوله « دان كان مكان الجدة أخت لآبوين » أى فان كان مءبا زوجة: 
وأخ من أم اتتقلت إلى سئة عشر فلازوجة الربع واحد بق ثلاثة على مسألة الرد 
وهى من أربدة لا توافق ولا تنقم فاضرب احداهما فى الاخرى سنة عثى ازج 
أر بعة وللاخت من الابوين نسعة والاخ من الام ثلااثة الدة 
٠‏ على قله د قسمة صحيخة » ٠‏ أى بلا كسر ٍ 
زفية قله د فاضرب عددم فُْ أصل ااسئلة» وذلك كزوج وثلاثة اخوة ١‏ 
أضلبا من سلة الرورج أانصف ثللاثة وللام اد دس سهم وللاخوة سومان لا تمع 
ولا بوافق فاضرب عددهم وهو ثلاثة فى أصل المدثلة وهو ستة نكن تمانية عشر 
| على قله « فاضرب عددم » ٠‏ أى عدد رؤس المتتكبر علهم 00 0 
() قله وعوايا ال ل تضرب عددثم ف أصل المسثلة رورعزلا أن كاع كت 
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الاجز أ")فيجز نُك ضرب وفق عددهم 0م يصير الكل واحد وفق ما كان 
جماعتهم » وإن انكسر على فريّين وأكثر وكانت متهائلة كثلاثة وثلائة 
اجترأت بأحدها ©» وإن كانت متناسية ‏ وهو أن تنسب الاقل إلى الاكثر 


ح عائلة كروج وأم وخمس بنات أصلبا من ائنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر 
للروج الربع لاه وللام العددس ائنان وللبنات الثثثان ما مة لا ينقسم على عددهن 
ولا يوافق فاضرب عددهن خمسة فى ثلاثة عشر نكن خمسة وستين 
(1) قوله « فيصيد لكل واحد الء أى فى الاولى لكل أخ سمبان وفى 
الثانية لكلل بنت ممانية 
(؟) قوله ٠‏ إلا أن يوافق الخء أى كا لو كان الاخدوة أربعة فان سباموم 
(؟) قوله « فيجزيك ضرب وقق الّ, فروجة وأربعة عثشر ابنا للزوجة 
ان والياق وهو سبعة البئين لايصح ويوافق بالاسباع فاضرب وفق البئين وهو 
همان فى “مانيه تكن ستة عشر لمروجة سهم فى انين باثنين وللبنين سبعة فى اثنين 
باوبعة عشر لكل ابن سهم وهو وفق ماكان جماعتهم لان الذى لماعتهم سيعة 
ووفقبا هنا سهم لان الموافقة هنا بالاسباع 
على وله ه وان:انكسر على فريق أو أكثر ,ءلم يخل من أربعة أقسام إما 
الماثلة. أو المناسبة أو التباين أو الموافقة » وأشار إلى كل «نما فقال فى الاول 
وكانت متماثلة الم 5 ْ ش 
(؛ ) قله « اجترأت بأحدها » طريق قسمتها كطويق القسمة فيا إذا كان 
الكسر على فريق واحدكثلاثة اخوة لام وثلاثة اخوة لاب لواد الام الثلث والباقى 
لولد الاب أصلها من ثلاثة سوم كل فربق منهم لاينقسم ولا يوافق فيكتنى باحد 
العددين وهو ثلاثة فاضرمما فى أصل المسئلة تكن تسعة لوك الام سهم فى ثلاثة 
بثلاثة لهما واحد سهم ولولد الاب اثئان فى ثلاثة فسوته لكل واحد سهمان مثل 
ماكان جماعتهم ول و كان ولد الاب ستة وافقت سأ مهم بالنصف فير جع عددثم إك 
ثلانة وكان العمل 5 ذكرنا 1 
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بحرء من أجيز اه كنصفه أو ثاثه أو ربعه ‏ اجتزأت بأكثرها وضربته فيه 
المسثلة وعولها2"©وإنكانت متايئة )ضر بت. بعضها فى يعض فا بلغ ضر بنه 
فى ا مسثلة وعوطا "وا نكانت متوافقة كار بعة وستة وعشرة ضر بت واق. 
أحدهما فى الآخر ثم وافقت بين ما بلغ و بين |لثالك وضر بت وفق أحدهما 
فى الآخر ثم اضرب مامعك فى أصل المسئلة وعولها إنكانت عائلة©2فا بلغ 


)١(‏ قله د وانكانت متئاسبة الح » وعو لما إذاكانت عائلة كجدتين وأربءة. 
اخوة لاب للجدتين السدس و الاخوة مابق أصلها من ستة وعدده لايوافق سبامهم 
وعدد الجدات نصف عدد الاخوة فاجترأت بالا كبر وهو أربعة واصل ه فى أصل,. 
المسئلة تكن أربمة وعشرين للجدات سرم فى أربعة باربءة و للاخموة خمسة فى 
أر بعة بعشر بن لكل واحد خمية ولو كان عدد الاخوة عشرين لوافقتهم سهأهرم, 
بالاخماس فيرجع عددم إلى أربعة والعمل كذلك ومسألة العول اثنا عشر اخّا 
لاب وثلاث اخوات لام وست جدات المسئلة من سّة و تعول إلى سيعة وااثلاث. 
ربع الاثنى عشر والست تصفبا فاضرب اثنى عشر فى سبعة تسكن أر بعة وتمانين 

(؟) قله « وان كانت متيايئة» أى لا بمائل احدهها صاحبه ولا يئاسيه 
ولا يوافقه : 

(+) قوله ه ضربت بعضبا الح أى تضرب يعضها فى بعض فأ بلغ فيو جزء. 
السهم ثم تضربه فى المسثلة فا بلغ فمنه تصح مثاله أم وثلاثة أخوة لام وأربعة لاب. 
أصلبا من ستة لولد الام سهمان لابوافقهم ولود الاب ثلاثة لايوافقهم. والعددان. 
متباينان فاضرب احدهها فى الآخر يكن اثنى عشر وهو جزء السهم فاضريه فى. 
اصل المكّلة يكن اثنين وسيعين ومنها نصح للام سهم فى ائنى عشر مثلبا ولولد الام 
سهمان في الى عشر بار بمة وعشرين كل واجد تمانية ولولب الإب ثلاثة في (لي. 
عشر إسمتة رثلاثين لكل وأحد تسعة 

)4 ) قله 8 وانكانت متوافقة الخ مثاله مست جدأت والسع ببأت وخمسة. 
عشر أخا اصلها من سستة والاعداد متوافقة بالاثلاث فتوقف الخسة عشر مثثلا ثم 
اضرب وقق الجدات وهو ائنان فى جميع الآخر وهو تسمة يكن "مائية عشر و بينها؛ 
وبين الموقوف موافقة فاضرب وفقبا وهو ستة فى خمسة عشر يبلغ ليحين هى جرت 


ل ا 


فنه تصم فاذ! أردت القسمة فنكل من له ثىء من أصل |اسثلة مضروب فى 
العدد الذى ضربته فى اأسثلة فا بلغ فرو له إن كان واحدا وأنكانوا جماءة 
ب -2030 باب المناسخات | 

ومعناها أن كوت بعض ورثة المت قبل قسمة تركته ولا ثلاثة 
:الاول7©مثل أن يكونوا عصية لما فأقسم المال بس دن بق منهم ولا تاظار إلى 
'لميت الاول . ( الثانى ) أن يكو ن ما بعد اميت الاول من اموق لايرث 
لعضبهم عضأ كاخوة خاف كل وأحد منوم بنيه كك فاجعل مسائلهم كعدد 


بح السهم فاضربها فى أصل المسمّلة تبلخ خمسمائة وأر بعين هذا إذا كانت الاعداد 
“ثلاثة فها فوق فأن كان عدادان متوافقان فانك ترد احدهما الى وفقه وانضريه فى 
برع الآخر فها بلغ ضر بته فى الممئلة كروج وست جدات وتسع أخوات فيتفقان 
بالاثلاث فترد الجدات إلى ثلثهن اثنين ونضرما فى عدد الاخوات تكن “مانية 
عر وهى جزء السهم ثم نضرب ذلك فى اصل المدّلة تكن ماثة وثمانية و منها لصح 
على قوله ,2 وإن كانت متوافعة » ه لجز من الاجزاه الطبيعية 
عل قله «كاربعة وستة وعشرةء ء فانما توافق بالانصاف - 
على قله « وبين الثالك , ٠.‏ أى الموقوف 
)١(‏ قله « أخدها أن يكون ورئة الثانى ال أى كأربعة بنين وثلاث بئات 
-مانتت بنت ثم ابن شم بفت ثم ابن بق اينان و بنت فاقسم المال على #سة ولا حتاج 
إلى عبل وكذا تقول فى ابوبن وزوجة وابنين و بئتين مانت بنت ثم الزوجة ثم ابن 
حم الاب ثم الام فقد صارت المواريث كلما بين الابن والبنت الباقيين اثلاثا 
بواستغنيت عن عمل المسائل 01 0 ْ 0 
::(5) قله «خلف كل واحد منوم بنيه » وذلك كرجل توف وتزك اربعة بنين 
؛نهات حيدم عن | بنين والثانى عن ثلاثة والثالث عن أر بعة والروج عن سمة فالا ولى 
.من أربعة والثانية هن اثنين و الثالثة من ثلاثة و الرابعة من أربعة والخامسة من ستة 


لك 0 


( تكسرت عليهم سرامب» ١7‏ وحم على ما ذكر ذا فى بأب التصحيح0©. (الثالث) 
مادا ذلك فصحح منبئلة الاؤل وانظر ما صار لاق منبا فاقسمه على 
مسسئلتة فانْ أقسم كوت المسئلتان مما صنت منه الاولى ك؟رجل خلف امنأة 
وبنثا وأعائم 1 نت الونت وخلفت زوجا وبنتا وعمبا فان ها أربعة ومسثلتها 
0 أدبعة 'فصحت المسكئلتان من مانية وصار للاخ أربعة (" ( وان يتقشم 


١ )‏ قله تدر اقيم 1 أ ا تحت نبى كالعدد 
المذكوزن 0 : 

6 قله ه وصحح الج أى لان السائل الاعداد د أوبة فالائئان يدخلان فى 
الاربعة والثلاثة فى الدّة والاريعة ثوافق الستة بالانصاف فتضرب نصف احدهها 
فى الاخرى تكن اثنى عشر ثم ثم تضرب ما فى المسئلة الاولى تسكن “هانية وار بعين 
لورثة كل أبن اثنا عقر فلكل واحد من ابى الاول سئة ولكل. واحد من بى 
الثانى أربعة و الكل و احد من بنى الثالك ثلاثة و لكل واحد من بنى الرابع سهمان . 
وآن كانت متيايئة ضربت بعضها فى بعض فا بلغ ضر بته فى الارلى كا لو خيلف 
أحد الاخوة ابئين والأخر ثلابة والآخر خمة فان كانت متهاثلة اجتزأت الأعدما 


الو خلف كل واد | بنين 

عل قوله د الثالك ما عدا ذلك لانن وهو علابة اقسام دنا أن تقم سهام 
الميت الثانى 0 نه الثاقى ان لاتنقسم عاما يل توافقبا » الثالث أن لا تنقسم 
علها ولا توافقها 

على قوله و فاقسمه عل مسألنه 5 عل أن تصححها 

على قله «كرجل خلف امرأة ويثنا وأخاء ه فى من ثمانية 3 
٠ ٠‏ على قله « فان لهاء ء من الادل ظ 

عل قله وسالها من أربعة» لاوس يليه لمر 
والباق دمي وم عم ٠‏ 


م قله د لصحت المكتان ين" ان 0 1 5 5 أ 7 9 سن 
أخية لانة ومن بنت أخره سوم ومن ذلك»* “أم دحم مات العم عن بات وعصية ى 


- 


وأفقت بين سهامه ومسئلته ثم ضربت وفق مسثلته فى المدثلة الاولى “م كل 
هن له شىء من الاولى مضروب فى وفق الثانية ومن له ثىء هن الثانة 
مضروب ف وفق سهام الميت الثانى مثل أن نكن الزرجه أما للبنت فى 
مسئلتنا فان مسئلتها من أثنى عشر توافق سهامها بالربع فترجع الى ربعها ثلامة 
تضرما فى الاولى نكن أربعة وعشرين 0" , وأن لم توافق سيامة سئكلتة 
ضر بت الثانية فى الاولى وكل من له ثىء من ن الاولى مضروب ف الثأنية ومن 


ح الاولى من ثلاثة والثا ذه من اثنين فصحت المسثلتان من ثلاثة ثلاث اخوات. 
مفارقات ماتت الاخت من الابوين عن ابنتين ومن خلفت حت المسئلتان من 
خدسة أبنت وبنت ابن مانت الينت عن ابنتين وعمبا فصحت المسثلتان 
من سثة وصار للاخ ثلائة 

على قَوِلْهِ « فى المسثلة الاولى , ء ليخرج بلا كدر 

على قوله ه هضروب فى وفق سبام ليت الثانى ..» لان به يعم قدر مالكل 
واحد 

على قوله « فى مسئلتنا » ه أى ف المسئلة الاولى 

على وله « فان مسثلها من اثنى عشر ء ٠‏ لان فبا نصها وربعا وسدسا 

عل وله ٠‏ توافق سبامها بالربع » ه لان لا مء: ن الاولى أدبعة ينبا وس 
الاثى عشر موافةة بالابارع 

على وَلْهِ « فرجع الى ربعها ثلاثة , » لانه وققبا 

على قَولهِ ٠‏ فى الاول » موهى مانية 

)١(‏ قوله « تكن أربعة وعشرينء أى للرأة من الاول . سهم فى ثلاثة 
بثلاثة و للاخ ثلاثة قى ثلاثة بنسعة واللروج من الثانية ثلاثة مضرو بة فى وإحد لانه 
الوفق إثلاثة وللبيت سدّة فى واحد بسئة و الام سومان فى واحد بسهمين وللعم 
سهم . ومن ذلك زوج وأم وستك اخوات مغبرتات مانت أحدى الاختين من 
الام وخلفت من خلفت فالا ولى من عشرة والثانية من ستة لانها خافت أما واختين 
لابوين وأختين من أب تضربها فى الاولى ومنها تصيم 
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له ثىء من الثانية مضروب فى مبام الثانى مثل أن تخاف البنى بنتين فا 
مسئاتها تعول إلى ثلاثة عشر تضربها فى الاولى تمكن مئة وأربعة تعمل على 
ماذكر نا ٠‏ ذفان مات ثالك جمعت سهامه بما حت منه الاولان وعمات فبا 
عملك فى مسئلة الثانى مع الاولى » وكذلك تصنع فى الرابع ومن بعده ش 

إذا خلف تركة معلومة فامكنك نسبة نصيب كل وارث من المسئلة 
فاعطه مثل تلك النسبة من التركة وإن شئت قسمت عل المسئلة وضربت 
الخارج بالقسم فى فصي بكل وارث فا اجتمع فبونصيبه وإن شئت ضر بت 
سهامه فى اأبركة وقسمتها على المسئلة فا خرج فهو نصيبه ؛ وان شئت فى 
مسائل المناسخات قسمت التركة فى الممثلة الاولى ثم أخذت نصيب الثاق 
وقسمته على مسئلته وكذلك الثالث » وان كان بين النركة والمسئلة موافقة 
فوافق ينهما واقسم وفق النرثة على وفق المسئلة » وإن أردت القسمة على 
قراريط الدينار فاجعل عدد القراريطكالركة المعلومة واعمل على مادكر نا » 
فان كانت التركة سباما من عقار حكثلث وربع ونحو ذلك فان شئت أن 
تجمعهأ من قراريط الدينار وتقسمها على ماقلنا » وإن شئت وافقت بينها وبين 
المسئلة وضر بت المسثلة أو وفةبا فى عخرج سهام العقار "مكل من له ثىء من 
المسئلة مضروب ف السبام الموروثة من ااعقار أو فى وفقها فاكان فانسه 
من المبلغ فا خرج فهو نصيبه 

باب ذوى الارحام 
وهم كل قرأبة ليس يذى فرض ولا عصبة . وهم أحد عشر صنفا (©: ولد 


)0( قوله «وم أحد عشر الح فبؤلاء يسمون ذوى الارحام » وثم وارثون 
حيث لم يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد روى ذلك عن عمر وعلى وعبد اله 
وأنى عبيدة بن الجراح ومعاذ وأبى الدرداء ويه قال شريح وعمر إن عبد العريد 
وطاوس وعلقمة ومسروق وأمل الكوفة وسحكاه الخير ى عن أنيهر رة وعاثشة ب 

مح هاج" » الهتم 


- 


البذات وولد الاخرات وبنات الاخوة وبنات الاعمام وبنو الاخوة من 
الام والعم من الام والمات والحالات والاخوال وأبو الام وكل جدة 
أذلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد ومن أدلى عوا ويرثون بالتنزيل”"» 
وهو أن تجع لكل شخص منزلة من أدلى به"© فتجعل ولد البنات والاخوات . 


ب وسائر الفقباء . وكان زيد لايورثهم' و جعل الماق لييت المال ووبه قال مالك 
والأوزاعى والشافنى وأبو ثور وداود وابن جرير لما روى عطاء بن يسار أن 
رسول الله يقل ركب إلى قباء يستبخير الله فى العمة واخالة فانزل الله ان لاميراث 
ار واه سصيد فى سننه والدارقطنى . ولنا قوله تعالى ( واواو الارحام بعضبم 
أولى يبعض 14 الآية أى أحق بالتوارث فى حكم الله » قال العلماء كان التوارث فى 
ابتداء الأسلام بالحلف لقوله تعالى ( والذين عقدت أعانك فآ توم نصيهم ) 
ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالآسلام والحجرة فاذا كان له ولد ولم مهاجر ورثه 
المباجرون دونه لقوله تعالى ١‏ والذين آمنوا ول يماجروا مالم من ولايتهم من 
شىء حتى ماجروا ) ثم نسخ بقوله تعالى و وأولو الأرحام )الآية وعن المقداد 
أن رسول الله يبي قال م الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثهء رواه 
الشافئق وأحمد وغيرههما ودجاله ثفات , وروى أحدوابن ماجه والرمذى وحسنته 
انحو هذا من حديث أنلى أمامة ‏ قال الترمذى والى هذا الحديث ذهب أكثر 
0 
٠‏ على قله دوكل جدة أدات يأب بين أمين » » بلا نزاع 
على قله < أو يأب أعلى من الجد » ه وهذا الصحيم من المذهب » وقيل من 
ذوى الفروض اختاره الشيخ نق الدبن وصاحب الفائق وفال : هو ظاهر كلام 
الخرق ان 0 
)١(‏ قله « يدوت بالتتريل » هذا المذهب وعليه الأسماب وعنه انهم 
يرئون على ترتهب العصبات وهو قول أن حنيفة وأحابه +ملوا أولامم أولاد 
البنات ثم أولاد الاخوات ثم الاخوال واذالات وأولام من كان لآ بون ثم لآب 
(؟)قله وهو أن حمل كل شخص ال أى لآنهم نزلوا كل فريق منهم 
مئزلة الؤارت الذى بدلى به وقسموا نصيب الوارث بين ألم لين به على قدر مير اثهم 
:مئه فان بعدوا نزلوا دزجة درجة <تى يصلوا إلى من »تون به فيأخذون ميراثه . 


ل ل 


كامباتهم ”© وبنات الاخوة والاعمام وولد الاخسوة من:الام كابائهم 
وَالاخجوال والخالات وأباء الام الام والماتث وااجم دن الام كالاب 4 
بوعنه كالعم ثم تجمل نصيب كل وارث لمن. أدلى به (1© وزان : أدلى جماعة 
مهم م 'بوأاحد واستوت منازه, منه قنصيره ينهم بالسوية ذحكر رهم وأثام 
سؤل. 62“ وعنه للذ ؟ مثل و« لظ الانشيين ©9؟ إلا ولد 


00 قله : د فتجعل ولد البنات الخ » روى ذلك عو ن على وحمار 200 5 
.وهذا هو الصحيح في تنزيل العمة أبا والخالة أما لما روى الزهرى وف ابن المنجا .. 
عن أنس أن رسول الله يللم قال د العمة. منزلة الاب 0 يكن بينهما أ والخالة 
عتزلة الام إذا ل يكن بينهما أمءرواه عدا ولآن الاب أ قوى جبات العمة والام 
5 ى جهات الخاله فتمين تن يليما مهما دون غيرهما 0 

على قله د وءنه» » أن العمة والعم من الام كالعم ٠.‏ 

على قَوِلْهِ « كالعم » + روى عن على وقاله عاقمة .ومسروق. ل هذا 06 
كلبن عارلة العم من الابوين لانه أقواهم . 

[ مسا أل ]هن ذاك بنت بنت وبنت ‏ بأت أبن المال ا على أربعة فان كان 
0 نت أخ فالياق لا و لصح من ستة ذفان كان معيما غالة قليات ألينت اللصف: 
ولينت بنت الآبن. السدس نكلة الثلثين وللخالة السدس والباق لينت 9١‏ اح فان 
كان مكان االة عمة حجبت بنت الاخ وأخذت باقى المال لان العمة كالاب قط 
-من هو عنزاة الاخ , ومن انزلا عماً جعل الباق لبنت الاخ وأسقط بها العمة 
)١(‏ قله دثم تجعل نصي ب كل وارث الج أى 6 ذكرنا 2 

(؟) قوله « وان أدلى جماعة بواحد الل هذا المذهب نص عليه نقل الاثرم 
1 باهم بن الحارث فى الخال والخالة يعطون بالسوية وهذا قول دم عبيد واحاق . 
الانهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرم واثام كو لد الام 

على قله « واستوت منازهم مئة عتم اراق ةرام 

عل قوله < د بالسويةءء كارم منه ١‏ ش 

(١‏ قله ووعئه الذكر الح هذا قول أهل العراق وعامة الممبز لين كالاولاد 
لان ميز|* مهم معدبر بغيرهم ولا يجوز حملهم على:ذوى الفروض لإمتتيعا بم ألمال ننه 
ولا العصية البعيد لانفراد الذكور به 3 جب اعتبارهم بالقرب من العصنيات <. 


فل 3 


الام" وقال الخرق يسوى بيهم إلا الخال والخالة: و إذاكان ابن وبنت أخخت. 
و بت أخت أخرى فلينت الاخت وحدهاالنصف والأأاخرى وأخيما النصف9> 
بينبناء وان أختلفت مناز هم من المدلى به جعلته كالميت وقسءت تصيبه بينهم 
على خمسة أسهم والثلئان بين العمات كذ لك2©فاجتزى” باحداهما واض ربا فى 
ثلاثه تكن خمسة عشر للخالة التى من قبل الاب والام ثلاثة أسهم ولت ءن قبل 
)١( 0‏ قله « آلا ولد الام , هذا متفق عليه بين المبع لان آباءم يستوى. 
ذكورم وانائهم وفايته أن يثيت الفرع ما للاصل , مئال ذلك ابن أخت معه 
أخته وابن بنت معه أختّه المال بينهما نطفان على المذهب وأئلاما على الثانية بفت- 
بنت وبنت بنت ابن هى من أربعة عند المأزلين جميعهم ؛ وعند أهل القرابة المال. 
لبنت البنت فانكان معبما يتنا بنت ابن أخرى فكأنهم بنتا ابن و بنت فسئلهم. 
من ممافية وقصح من سثة عشر 3 ش 

على قله « فلبنت الاخت وحدها النصف ء ه لانه <ق أمها: 

)م قوله د ولللاخرى وأخيها الح » يحدمل أن يكون بينبما نصهين وهو قول. 
الجبور فمل هذا نصح من أربعة ويحتمل أن يكون بيبما اثلاثا وهو الروايةه 
الاخرى فتصمح من سئّة والاول أظهر ظ 

على وله د جعاته كالميت » ٠‏ لان جبة اختلاف المنازل تظبر .ذلك 

على وه « وقسمت نصيبه بينهم على ذلك , ٠‏ لانه يحعل كالميت والميت بقسم. 
نصيبه على ورثنه بحسب منازطى منه ثم بين ذلك بقوله كثلاث ال 
(م) قله د فالثلث بين الخالات الج أى لان الخالات يدلين بالأم والمات. 
يد لين يالاب على المذهب فكأن الميت خلف أبا وأما فا صار للام بين أخواتية 
على خمسة وكيذ لك فى امات فصار الكسر فى الموضعين على خسة 

فاجتزى. بأحداهاء أى احداهما تجحرىء عن الاخرى 

و زاضربما فى ثلاثة » لان فا ثلا فكل من القبيلين مسثلته من ستة فرجع بالرد. 
إلى خمية وسهم كل. قبيل لاينقدم على مسثلته ولا بوافق فاكتف. بأحدهة 
غاثله واضرب»ه.. ‏ . 0 5 


سب 4718# ع 


#الاب سمه وللتى من قبل الام .هم 20١‏ وللعمة الى من قبل ألاب والام مبتة 
اأسبع وللثى من قبل :الاب سسبمان وللتى من قبل الام :سهمان 9 فان خلف 
ثلاثة أخوال مفترقين فللخال من الام السدس والياقى لاخخال من الاابو ين7 
وأن كأن معهم أبو أم أسقطهم كا يسقط الاب الإخوة”؛».وان خلف ثلاث 
بنات ععومة مفتر فين فالمال لينت العم من الابوين ناا 6" وإن أدلى 
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على قوله « على خمسة أسهم , » لانبن يدلين بالام . . ' | 

على قله ه تكن خمسة عشر » ه فلخالات سهم فى خمسة مقسومة يينين ش 

)١‏ قوله + د لاخالة الى من قبل الاب والام الحء أى لان الثث قد صار 
اللام فيقم بين أخوانها على ما ذكر لانين أخوات له ا مفترقات فيقسم نصييها 
بونبن بالفرض والرد 

(؟) قوله ٠‏ ه وللعمة النى من قبل الاب الخء وهذا قول عامة لمأذاين » وعئد 
أهل القراءة لأعمة من الابوين الثلثان وللخالة من الاب بن الثاك وسقط سائرم » 
فملى ما ذكره المزلف انكان مع الخالات خال من أم ومع العات عر من أم فنهم 
كل واجد من الفريقين ينهم على سّة ونصح من مائية عشر عند اانز لين 

(؟) قله «وان خلف ثلائة أخوال مفترقين ال » أى كلو خلف ثلا 
الإخوة مفترقين فانه يسقط الاخ من الاب بالاخ من الابوين كسقوط 0 
“الاب نه فعلى هذا نصح المسكلة من ستة 


لاق ؛ ) قوله « وإن كان معهم ال أن لان حك من يدلى 5 3 الدل نه 
.والاب المدلى نه يسقط الاخوة فكذا أبو الام المدلى به يسقطهم. : 


على قله « وان كان معهم , ٠‏ أى مع الاخوال 0 

(ه) قِوله « وان خاف ثلاث بنات عمومة الخ :القن اظلنة لأنين افق فقا 
“آبائون فينت الي هن الابوبن مزل أبيها وبتث العم من الاب عثزلة أيها وبفت. 
-من الام مازلة أمبا . ولو مات شخص ولف ثلاثة أعام مفترقين كان الميراث العم . 
سمن الابوبن اقوط الم من الاب به والاخر من ذوى الاوحام زهذا قول حت 


0 
جماعة منهم بجباعة قسمت المال بين المدلى هم كأ نهم أحياء ها صار لكل وارشه 
أقرب من بعض فن سق إلى الوارث ورث واسقط غيره© إلا أن يكونة 


ح أهل القرابة وأكثر أهل التنزيل . وقال الثورى : امال بين بنت العم من 
الابوين وبنت العم من الام على أربعة ».وقال أبو عبيد لبنت العم من الام السدس. 
والباق لبنت العم من الابوين كبنات الاخوة . ورده فى المننى بالهن مثزلة آبأئهن 
وفارق بئات الاخوة لان آباءهن يكون المال.بينهم على ستّة يرث الاخ من الام مع: 
الاخ من الابوين خلاف الممومة 

١ )‏ ) قله وان أدلى جماعة ال 4 فبو أن أدل به اذام بسن ق إعضيم. 
بعضا لانهم وراثه فاذا خلف ثلاث بنات أخت لابوين وثلاث بنات أخت لاب 
وثلاث بنات أخت لام وثلاث بنات عم اقسم المال بين المدلى به فليذات الات 
من الاوين النصف وليئات الاخت من الاب ال.دس وللآخرين كذلك والباق. 
ومو سيم العم ثم أقسم نصيب كل وارث على ورثته فنصيب الاخت 
لابين على بناتها لاتضصح ولا توافق وكذ! نصيب الاخت للام والاعداد مهاثلة 
فاجتزى” ببعضرا واضره فى أصل المسثله تسكن ث“هانية عشر اينات الاخت الأابوين 
لسعة لكل واحدة ثلاثة ولبنات الاخت الاب ثلاثة الكل واخدة سيم ايلات 
الاخت للام.كذلك ولينات الهم مثلبن 

على قَوِهِ دكانهم أحياء . ه لانهم أصل من أدلى به 

على قله ه عمات على ذلك . ء كانى الام والاخوال فاسقط الاخوال لآن. 
الاب اسقط الاخوة والاخوات وثلاث بنات إغوة مفتزقين لبنت لخ 0 
السدس والباق للتى من الابوين كابائمهن ' 

(0) قله ه وأن كان بعضهم أقرب الخ » أى ولو بعد عن الميت ويسقط غيره 
إذا كان من جبة واحدة كينت بنت وبنت بنت بنت المال الاولى لآن القر يب رش 
وإسةقط البعيذ وكيخالة وأم أنى أم الميراث لاخالة لانها تلق الام باول .درجة 


على قله « حتى يلحق يوارئه » ٠‏ فيأخذ فصيبه ا 
على قله ل 7 


494 ب 
بنت بنت وبنت أخ لآم المال لبخت بنت البفت 0©. والجبات أربع :الابوة 
والامومة والبنوة والاخوة0 ش ؛.وذكر أبو الخطاب العمدومة جبة خامسة 2 
وهو مفض إلى أسقاط بأت الع م دن الابوين بيأت الء مهن الام :وبأت أعمة 


)١ ١)‏ قله : د كينت بت بت الخ أ لان جدتها وهى البنت لط الاح 
من الام ومن ورث الاقرب جعله لبت الاخ وح هذا فى الترغيب رواءة فقال 
الارث للجبة القر د نى مطلقا والقول الاول ظاهر كلام أحمد نقل عنه جماعة ىعالة 
وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلتك ولابئة ابن المم الثلثان ولا على : بنت 
الخالة شيا 


1 فَائدة 1 إذا انفرد وأحد من ذوى الارحام أخل المال كلة 50 جاعة 
فادلوا بشخص واحد كخالة وأم أبى أم وابن خال الال لاخالة لانها تلق الام 
بأول درجة فى قول عامة مزلي 


(0) قله « والجبات ال» أى لان المدلى به لامخرج عن ذلك هذا أحد الوجوه 
اختاره المصنف أولا ويلزمه عليه اسقاط بنت الاخ وبئات الاخوات وبئوهن 
ببنات الاعام والمات قال الششارح وهو بعيد قال فى الحرر وإذ! كان انن !بن أخت 
لام وبنت ابن ابن أخ لآب فله الدس ولا الباق ويلرم جعل الاخوة جبسة أن 
بجعل المال للبنت وهو بعيد جد! حيث تجعل اجنديين أهل جبة واحدة ورده شارعنه 
قال فى الفائقوهو فاسد .و أعل أنالصحيح من ن المذهب أن الجبات. للاشوهى الابوة 
والامومة والبنوة اختاره المصنف أخيرا! والمجد والشارح فعلى هذا العم يدلىبالاًبوة َ 
والخال يدل بالآمومة وبئات الابن ياد عدوه ةوبئات لاعت 525 لمكن يلوم 
عليه اسقاط بنت عمه لبنت أخ قال فى الفائق وهو أفسد من الاول. قال الشيخ نق 
الدن :البزاع لفظلى ولا فرق بين جعل الاخوة والعهومة جبة وبين [دخ الها فى جبة 
الابوة والاموءة ومجعل الجبات ثلاثا والاعتراض ف الصدورتين لاحقيقة له لانا 
إذا قلا إذا كانا دن جبه ة قدمنا الاقرب إلى الوارث وإذا قلنا من جبتين لم عدم 
الاقرب إلى الوارث فاسم الجبة عثد أبى الخطاب وغيره يعتى به مأيشتركان فيه من 
القراءة ومعلوم أن بنأت العم والممة يشتركن فى بنوة الغمومة ويئات الاخوة ست 


5077-7 


وما نعل بهقائلا . ومن امت» بقرابتين ورث بمما © وان اتفق معهم أحد 
الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت اليا بينهم كلو 


د ير ا ا يك 
ح يشتركن فى بئوة الاخو ةولم برد أبو الخطاب بالجبة الوارث الذى يدلى به ولهذا 
قرن بين الوارث الذى يدلى وبين الجبة فقال إلا أن يسبقه إلى وارث آخر غيره 
ويجمعبها جبة واحدة . وإذا نزلنا بنت الممة والعم منزلة الآب لم بمنع ذلك أن 
يكون جبة من جبة العمومة للمشاركة فى الاسم . | نتهى 
[فائدة] المذهب أن البئوة كلبا جبة واحدة . وعنه كل ولد للصلب جبة قال 
فى امحرر وهى الصحيحة عندى فان كانت بنت بنت وبنت ينت ابن فالمال بينهما 
على أربعة إن قلناكل ولد للصلب جرة وعلى المذهب المال للثانية لسبقها إلى الوارث 
ولوكان معبما بنت بفت بنت أخرى فالمال لولد بنتى الصلب على الآولى عمة واين 
خال له الثلث ونا الباق وا نكان معبما خالة أم سقط بها ابن الخال وكان لنا السدس 
والباق للممة:على المذهب وإذاكان خالة أم وخالة أب فالمال لما بالسوية كجدتين 
فان كان معبما أم أبى أم سقطت على المذهب وإذا كان ابن ابن أخت لام و بنت ابن 
بنت أن لآب فله السدس ولا الباق 0 
على قله ه والجبات » » أى الى برث بها ذوو الأرحام 


على قوله ه وهو مفض إلى اسقاط بنت العم من الابوين ببنت العم من الم 
و بنت العمة ٠‏ لآن بذت العم من الآم و بنت العمة بدليان. بالآب و بنت العم من 
الأبوين تدلى بابيها وهو.عم الاب يسقط العم 
)١(‏ قوله هومن أمت ال , أى باجماع من المورثين إلا مايحسكى عن أبى 
بوسف أنهم لايرثون إلا بقرابة ولا يصح ؛ وحسابه على ما تقسدم ان يحمل 
غل قله » وان اتفق »مهم أحد الزوجين اعطيته فرضه غير بحجوب ولا 
معاول ب .. قال فى المغنى لا أعل خلافا بين من ورثهم أنهم يرثون مع أحد الزوجين 
مافضل عن ميرائه من غير حجب ولا معاول لان الله تعالى فرض لازوج و الزوجة 
ونص علهما فلا يحجبان يذوى الآرجام وهم غير منضوص عللهم 2 / 
على قوع « وقسمت الباق يينهم كا لو اتفرد ».هذا قول الامام وعامة من ورثهم 
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#نفردوا » و>تمل أن يقم الفاضل عن الزوج يهم يا يقسم بين من أدلوا 
به.فاذ!ا خلفت زوجا و بنت بنت وبنت أخت فللزوج النصف والباق بنهما 
نصفين على. الوجه الأول , وعلى الآخر ينقسم بينهما على ثلاثة لبنت 
ألبنت : سومان ولبنت الاخت سهم ولا يعول من مسائل ذوى الارحام 
الامسئلة واحدة وشبهها«رهى خالة وسدعة بنات سمت” أخوات متفرقات 
مول ال سه © 


باب ميراث الخل 2 
06 وطالب بقة الورقة اليه رم هنسب 


على قوله « كا يقسم بين من أدلوا به» ٠‏ وهو قول حي بن 6 وضرار 
وظاهر الخرق 


0 على قله « وبنت أخت » دن الات 

على قله « على الوجه الاول , ه وهو المذهب ونصح .من أربعة 

على قله « ولبنت الاخت سهم » ٠‏ ونصح من ستة 

)١(‏ قله وشههاء أى ليس العمل مختصا بهذه المسئلة بل يحرى فيها وى 
كل مسثلة فيها من يقم مقام الام أو الجدة ومن قوم مقام الاخوات المفترقات 
من يأخذ المال كله بالفرض كخاله أو ألى أم وبنت أخ لآم وثلاث بنات ثلاث 
أخوات مفيرقات 

بك فلن ينها بق الي : 

١ (‏ ) قله ٠‏ خالة الح» أى فللخالة السدس لأنها تدلى الأردلنن .للخت 
من الام الثاث وابنى الآختين من الآبون الثلثان أر بعة تعول 00 
اثرائه على هذا لايكون إلا لاحد الروجين وليس ذلك فى ذوى الأرحام . 

على قوه « إذامات عن حمل برئه رقف الآمر جتى يقبين فان امتنعوا (ه) 


(» كنا بالاصل وقد سقط جواب المرط اكتفاء عا فى المتن لان الحاشية بجردة من 
متن انهم أئ فان أمتنموا وطالب بقية الورئة بالقسمة وقفت له نميب ذكرين أل ١ ٠‏ 


سس 4419 امب 


ذكزين أنكان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب انثين 20 ودفعت إلى من 
لايحجبه امل أقل «يراثه ولا تدفع إلى من إسةطه شيئاء فاذا وضع الخخل 
دفعت اليه نصيبه ورددت الباق إلى مستحةه : وإذا استهل المولود صارخا 
ورث وورث”'؟وف معزاه العطاس والتنفس 2" والارةضاع 9 وما يدل على 

لحاة**)فأما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحيأة”7© وان ظبر بعضه قاستول. 


على وله « وقفت له نصيب ذكرين ء ء لآن ولادة التوأءين كثير معتاد 

على قَوِلْهِ « ان كان أصيمومأ اكثر ع* ذا كرجل مات عن ام أة وابن وحمل 
فسعلتة وى. ون ثهاتية وتم من أربعة وعثرين اذكرين أريفة عثر زهو أ كار 
من أصيب | بثتين م 
لماو ره سو ارم م 0 
للانقيين منها تة عشر وهو أكثر من نصيب ذكرين . وضابطه أن الفروض متى 
زادت على ثلث المال فيراث الاناث أكثر . ٠‏ 

(0) قوله « وإذا استهل المولود الم » هذا | للذهب وه قال ابن غياس والسن. 
وابن سيرين والنخعى والشعى ور بيعة ويحى بن سعمد وأ دلة معد ارعن 
ومالك وان هيا دوق أ هورة 7 رفوعا د إذا استهل المولود ورث » رواه. 
أو داود وعن جابر توه رواه ابن ماجه فدل أنه لاارث بغير الاستهلال 

( ؟) قوله ه وف معناه ال , هذا المذهب أيضاً نص عليه فى العطاس 

لق ) قوله « والرضاع » يمنى أنه كالاستهلال “ادها ابره د ورت بذلك. 
وغر املس 

(ه ) قَوِلْهِ < دما يدل عل الحياة » أى كالحركة الطويل والبكاء وخير هماع 
يعلم به حياته وهذا المذمب وبه قآل الثودى والشافى والأوذاعى وأبو حيفة 
وأصانه وداود 

(1) قله «فاما الحركة الح » أما مجرد الاختلاج فلا يدل عل المياة, وأ 
الحركة ان كامت يسيرة فلا,تدل بمجردها على الحياة قال المصنف ولو عله معيما ب- 


- 7448 سس 


ثم اتفصل ميتألم يرث 7')وعنه يرث »وأن ولدت توأمين فاستيل أحىت_دههما 
وأشكل أقرع بينهما فن خرجت قرعته فهو الستبل ©© ظ 
وإذا انقطع خيره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها اننظر يه. 
هام تسعين سنة من يوم ولد0©وعنه ينتظر به أبدا. وان كان ظاهرها الحلاك 
-كالذى يفقد من بين أهله أو فى مفازة «بلكةكالحجاز أو بين ااصغين حال. 
الحرب أو فى البح رإذا غر قت سفينته_افتظزبهتمام أربع سنين م ماك ماله ©» 


لس حماة لانه لايعلم استقرارها لا<تهال كوتها كحركة المل, بوح قان الحيوان ين يتحرك 
بعد ذحه سر شديدة وهو كات و . وكذا التدفس اليبسير لا يدل ط الجناة اة وان 
كانت طويلة فالمذهب أنها تدل على الحياة . 

. قله « دان ظور لعضه الح » هذا للذهب ويد قال الشافى , 1 وعنه , يرث‎ )١( 
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن خرج أكثره فاستهل ثم ثم.مات ورث لقوله عليه اأصلاة:‎ 
لو مانا فق‎ ١ والسلام إذا استهل المولود . . الخبر . ولنا أنه لم جاع يعي انيه‎ 
خروج أ كرة‎ 

١)‏ قوله د وان ولدت توأمين الجء مراده إذاكان [ر هما مختلفاء فلو كانا؛ 
ذكزين أو انين أو ذكرا وأنى أخوين لآم لم يقرع بينهمأ و يقرع فهانوى ذلك. 
وهو واضح 

(؟) قله د انتظر به نمام تسعين الم هذا المذهب وهو قول عبد الملك بن. 
الماجشون لأن الآصل الحياة والغالب أنه لانعيتن أ كثرمنها » وعنه يتنظ را بدا فلا 
يقسم ماله ولا تتزورج أمرأته حتى يعم مونه أو : يمطى مدة لابعيش مثلبا وذلك. 
مردود إلى اجتهاد الماك وهذا قول اشاقعى ويد بن الحمسن: وهو المششهور عن 
مالك وأنى حدديفة وأنى يوسم لآن الاصل يا ته 2 عا 
بالتوقيف ولاتوقيف هبنا فوجب التوقف عنه ا 

(4) قله د وأنكان ظاهرها الملاك ال , هذا المذهب نص 505 اكت 
مدة امل فان لم يظهن له .خير قس ماله واعتدت ام رأ ته عدة الوفاة وحلت للانواج 
نص عليه لآن الصحابة اتفةوا على اعتداد امرأتة وحلبا للازواج:وإذا ثيك ا 


-66ج لس 

وعنه التوقف:فان مات موروئه ف ملم التر بص دفم الى كل وارث أليقين 
ووقف الباق )6 فان قدم أخذ قصده 0 وإن ل أت فى - ماله ولباق 
ألورئة أن يصطلحرا على ماؤآد عن هذه دتسيوه 0 


ذلك فى النكاح مع الاحتتياط الابضاع فق المال أولى لآن الظاهر هلا له وعنه 
يانظن أنه تمام أر بع سنين وزيادة أربعة أشبر وعشر لآنه الوقت الذى يباح 
لام رأته التروج فيهء ولم يفرق سائر أهل العلل بين هذه الصورة وبين سائر ضور 
الفقدان فيا علبنا ٠‏ إلا أن مالكا والشافعى فى القدحم وافقا فى الزوجة وا: ما تدوج 
خاصة , والأظبر من مذهيه مثل قول البافين . فاما ماله فاتفقوا على أنه لايقسم حتى 
تمنى مدة لاليعيش فى مثلبا 


١)‏ ) قوله « دقان مات موروثه الح » وطربق العمل فى ذلك ان تعمل المءلة 
على أنه حى ثم على أنه ميت ثم تُضرب إحداهما أو وفقها فى الآخرى واجيزى” 
باحداهما إن تمائتا أو يأكرهما ان تناسبتا ودفع إلى كل وارث اليقين ومن 
سمط فى احداهما لم يأخذ شيدًا وهذا المذهب » وقيل تعمل المسئلة على تقدير حياته 
فقط ولا نقف * شيدًا سوى فصيبه ان كان يرث قال فى الحرر وهو أصح عتدى 


(؟) قله 0 وانلم يأت الح , هذ! الصحيح آنه > كرم له به أ 4 ساثر ماله . 
والحاصل أنه مى بان المفقود حيا بوم موت موروثه فله <قه والباق مستحقه وان 
بان ميتا الموقوف لورثة الممت . وف المننى وغيره : وكذا ان جبل وقت. موته 
وان انقضت مدة ترإصه ولم ينبين ثىء قسم ماوقف لللفقود على ورثته يومد 
كسائر ماله.لآنه محكوم بحياته جزم به فالكان والوجين وصحه فى انحر ٠‏ وقيل 
د إلى ورثة الأول جزم به صاحب التبصرة والتهذيب والفصول والمستوعب 
والمغنى لآنه مشكوك فى حياته حين مات موروثه فلا يرث بالثاث كالجنين » فعل 
عا لابحوز فى مدم الريص أن شضى منهديئه ولا يلاق مزه على ذزوجته أو ميمه . 
وعلى الأول بجحوز كسائر ماله ْ 0 

[فائدة ] إذا قم . .ماله ؟ ؟م قدم أخذ ١‏ :وودة بعيله وبرج 1 من أخن الباق 
عل الصخيح من. المذهب نص عليه اب ا 05 وقدميا فى الرعابة 
واختاره جمم لإنه انما قم بحق لم 


لم ©1546 مله 

0-0 باب ميات الختى 00000000 

وهو الذى له ذكر وفرج ام أة فيعتبر بمباله0""فان بال أو سبق بوفه من. 
ذكره فهو رجل »:وأن سبق من فرجه فهو امرأةٍ » وأن خرجا معا اعتير. 
أكثرهمافان استويا فبو مشكل , فان كان برجى انكشافٍ حاله وهو الصغير 
أعطهو ومن معهاليقين”'ووقف الباق حت يبلغ فيظهر فيه علامات الرجال. 
من نبات لحيته وخروج المى من ذكره أو علامات النساء من الحيض 
ونحوه وأن يشس من ذلك عونه 3 عدم العلامات بعد بأوغه أعطى أصفه.- 
ميراث ذكر ونصف مراف أن 0 وإذا كان مع الخرتى بت وان جعات. 


)١(‏ قوله « فيعتير بمباله , قال ابن المنذر هو اجماع من نحفظ عنه من أهل. 
العل فان بال من حيث يبول الرجل فبو رجل وان بال من حيث تبول المرأة فهو 
امرأة وفيه حديث مرفوع رواه الكلى عن أبى صالم عن ابن عباس » وأول من. 
قضى فيه يذلك عامر بن ظرب العدوانى 
عل قَولَهِ «١‏ فان استوياء ه أى فى وجود البول منهما وعدم سبقه وكثرته. 
فى احدهها 

على قله ٠‏ وهو الصغيد » . واحتيج إلى قسم تركة من يرث 

١ (‏ ) قله ه أعطى هو ومن معه اليقين» أى يعطى من يرث على تقدير. 
ذكوريته وأنوثيته الآقل مما برث فبهما ولا يعطى من يسقطه فى احد الحالين شيئا. 
ومن لامختلف ميراثه منهما يعطى حقه كاملا ش ُ 
ْ (©) قله ه أعطى نصف ميراث ذكر الح نص عليه وهو قول ابن عباس وم 
يعرف له فى الصحاءة مشكر وأمل مكة والمدينة واالؤاؤى وخلق ولآن حالنيه 
تساوتا فوجب القسوية بين حكبما يا لو تداعى نفسان دارا بايديهما ولا بيئة لها 
وليس نورثه باسوأ حاله (ه) ولا سبيل الى الوقف وسواء كان النى ومن معه: 
يتراحمان من ججهتين ختلفتيركو اد خنثى وعم فان الخ يزاحم الم فى تعصيبه ببنوت#ح 


6*2 كذا بالاصل ٠‏ وعبازة ان والشرح : وليس توريئه باسوأ أحواه: بأولى بتوريث 
من نمه يذلك: ش ش ظ 


عع ل 


اللبنت أفل عدد له نصف تهو سهمان وللذكر أربعة وللخنى ثلاثة » وقال 
أصحابنا تعمل المسئلة على أله ذكر م على أنه أ : 3 تضرب إحداهما أو وفقبا 
فى الاخرى إن اتفقتا وتجتزىء 0 أن ماثلتا أو بأكثرصاان تناسيتا 
-وتضرما فى اثنين مم ثم كل من له ثىء من أحدى المسئلتين مضر وب فى 
الاخرى أو فى وفتقبما أو تجمع ماله منهما إن تمائلتاء وان كانا خنثيين أو 
أكثر نزاتهم بعدد أحو الم ؛ وقال أبو الخطاب : تنز لهم حالين مرة ذكور را 
5 والآول أوللى ْ 


باب ميراث الغرق فم زمرت 
إذافات متوارثان وجبل أولها موتا كالغرق والمهدى واختلف 
يورا مهما فى السابق منهما فقد نل عن أحمد رضى الله عنه فى :اع أة وانبا 
ماتا فقال زوجها مانت فو رثناها ثم مات |بنى فورثته وقال أخوها مات ابنها 
فورثته ثم مانت فورثناها أنه يحلف كل واحد منهما على [بطال دعوى 
صاحبه ويكون ميراث الاين لآبيه وميراث المرأة لاخيها وزوجبا نصفين 
تكرها لخر ق7'وهذا يدل على أنه يقسم ميرا ثكل ميت للاحياء من ورثته 


ح فيمئعه من أذ الباق والم يزاحمه بعمومته فى الزائد على فرض البنت أو 
كولد خنثى وأب أو من جبة واحدةكالآولاد والإخوة المتفقين 
. على قله ه وجبل امون #القرق ولد ويا أو عل أرخيا ام م ة لم 
أد جادا عبنه بآن عل النين جيل التنايق أ وجي الحال ومن المذهب فى ذلك 
إذا لم يختلفوا فى إلسابق بأن لم تدع ورثة كل سبق موت الآخر م وأما إذا جبل 
0 سبابق منهما واختلف ورتهما فبهولا بينة أو كانت وتعارضت فالمذهفب فيه 
.مأقدمه المؤلف من التحالف , وأما إذا عين الورئة موت أ<دهما بان قالوا مات 
كلان :نوم كذا من شبر كذا غند الروال وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده 
.فالمذهب برث من شك فى موة له من الميت الآخر الذى عيئوا هو موت لان الأعبل 
-بقاء حماته 
1 قله ٠‏ فقد نقل عن الإمام أحمد الحء إل قوله دون من.مات معه روى ‏ 
ذلك عن أبى بكر الصديق , وزيد وان عياس والحسن بن على وبه قال عمو:ببن عبد ست 


لاج لب 
دون من مات معه ء وظاهر المذهب أن كل واحد من الموق يرك صاحيه 
من تلاد ماله دون ماورثه من ا ميت معه ثم يقدر أ<دهمامات أولا ويودث ' 
الا ر هله ثم يقسم م ورثه منه على الاحياء من ورثته ثم تصاع بالثالى . 
ش كذلك 0 'فعلى هذا لو غرق أخوان أحدها مولى زيد والآخر فول عبرو 
ان مالكل واعاشيياً لول الآخرد”وعل القول الآول مالكل واحد. 


0 الزثاد والزهرى والأوزاضى ومالك والشافعى وأبو جثيفة وأصمابه 


وروى ذلك عن مر وعبد الرحمن بن عوف 


)١( ٠‏ قله د وظاهر المذهب الج» وهو قول مر وعل وشريح وابراهيم 
والشعى و به قال اياس بن عبد الله المرتى وعطاء والحسن وجمرد الاعرتج وعبد الله 
ابن عنّبة وابن أنى ليلى والحسن بن صالم وشريك وبحى بن آدم واتعاق » فعلى 
اذهب قمر أن لراة مات أولا فرما ذدجيا وابنها ١‏ أرباعا ثم تأخذ ماورئه 
الابن فيدقع أورم: نه الأحياء وهم الأب فيجتمع له جميع ماله ثم قد أن الان مات 
ألا فورثه أنواه أثلاما ثم تأخذ ثلك الآم فتقسمه بين ورثتها الاحياء وثم أخر ها 
وزوجها أصفين فيحصل للاخ السدس من مال الا, بن. ٠.‏ قال الشعى : :و فع الطاعون نَ 
'بالشام عام عنواس لعل أهل البيت بموتون :عن آخرم فكتتب فى ذلك إلى عبر 
قامر عمرأن وروا إعضبم من بعض . وروى عن اياس المزى أن النى يكم سّل 
غن قوم وقع علبهم بيت ذقال برث إعضهوم بعضا ٠‏ ؤوجه الروابة الآولى ماروى 
اشعيد فى لله خدثنا اعاعيل بن عو يس عن حى بن سصعيد أن قتلى المامة وصفين 
والحرةلم ‏ رث لعضهم من بعض وورثوا عصيهم ب الاضياء . وقال حدثنا عيد 
العزيز بن عمد عن جعمفر بن #د عن أبيه أن أم كلثوم بنت على توفيت هى وا ينها 
نويد بن عمرفل يدرأ .هم امات قبل صاحبه فل ترئه ولم برثها. ولآن شرط التوارث 
حيأة الوادت بعك موت الموروث وليس علوم فلا يقبت مع الث فك قرط 


0 قل لمن عازف أخوان الخ . أى لآنه إذا قدرت موث مولى 
زيد أولا استحق ميرائه أخوه ثم يدفع إلى ورثنه الأحياء وهو مولاه صار مال 
مولى ريد لعمرو 5 م هكذا تقدر فى فىمول محرو 


سااخعع - 
منهما لمولاء »١(‏ وهو أحسن إن شاء الله تعالى . 
باب ميراث أهل الملل 


لايرث المسم الكافر ولا الكافر الم "© إلا أن يسل قبل قسم ميرائه 


فيرئه("©,وعنه لابرث » وأن عتق عبد بعد دوت موروثه وقبل القمم لميرث 


)١(‏ قَْلْهِ ه وعلى القول الآول الح , أى قول من لم بورث احمدهيا من 
صاحبه ووجبه ما تقدم 

) ( وَلِه د لارث المسلم الكافر ولاالحء أجمع أهل العم على أن الكافر 
لايرث المسم وال جمهور الصحاية والفةهاء لاءرث الم الكافر روى ذلك عن 
أنى بكر وعمر وعثمان وعلى وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله ويه قال عمرى بن 
عنهان وعروة والزهرى وعطاء وطاوس والحسن وخجمر بن عيد العزيز وعبرو 
ابن دينار والثورى وأ بو حشيفة وأحما به ومالك و الشافعى وعامة الفقهاء وعليه العمل 
وروى عن عمر ومماذ ومعاوية انهم ورثوا المسم من الكافر وحى ذلك عن خمد. 
ابن الحنفيدة وعلى بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وءعيد الله بن مخفل 
والشعى والنخعى ويحى بن يعمر واسعاق و ليس عوثوق به عنهم فان أحم 
بين الناس اختلاف فى أن الملم يرث الكافر » وروى أن بحى بن يعمر احتج 
لقوله فقال حدثنى أبو الأسود ان معاذا حدثه أن رسول اله بل قال , الاسلام 
يذيد ولا ينقص ء ولآنا تكح نساءمم ولا ينكحون نساءنا وكذلك ترثهم ولا 
يرثونا. واختار الشيخ تق الدين يرث المسلم من قريبه الكافر الذى للا يمتح 
قريبه من الآسلام ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا » ولنا ماروى أسامة بن زيد 
أن النى يتم قال « لابدث المسلم الشكافر ولا الكافرالمل . متفق عليه 

[ تفبيه ] ظاهر كلام المصنف أنه لاإرث بينهما بالولاء وهو احدى الروايتين 
والصحيح من المذهب أنه يرث بالولاء ١‏ 

(©) قله « إلا أن يسم الح ء وكذا لوكان مرتدا على مايأ فى كلام المصئف 
وهذا الذهب وهو من مفرداته وروى نحو هذا عن عمر وعئّان والحسن بن على 
وآأبن مشعود و به قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد و[يامن 
ابن معاوية واحاق فمل هذا إن أسم قبل قم المال ورث ما بق لأأروى سعيد بس 
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وجبا واحد0©. ويرث أهل الذمة بعضبم بعضا إن اتفقت أديانهم وثم ثلاث 
ملل الهودية والنصرانية ودين سائر ه20 وان اختلفت ل يتوارثوا ٠وعنه‏ 


ج فى سفتة من طر يقين عن عروة وابن مليكة أن النى يَلِق قال « من أسل غلى 
شىء فهو له » وعن ابن عباس أن النى يرقم تال كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على 
مأ قسم » وكل ق.م أدركه قسم الإسلام فانه على قسم الاسلام » رواه أبو داود وابن 
ماجه وقضى به عمر وعثهان رواه ابن عبد البر فى القبيد , ولم ينسكر فكان اجماعا . 
والحكة فيه الترغيب فى الأسلام والحث عليه . وعنه لارث وهى قول أكثر 
العلياء لقوله عليه الصلاة والسلام « لارث المسم ا » ولان الملك قد انتقل عنه 
بالموت فلم يشار من أسل 

١(‏ ) قَولْهِ ه وان عمق عبد الح» نص عليه وقاله جمبور الفقباء من الصحاءة 
ومن بعدهم » لان مقتضى الدليل منعه مطلةا خرج منه ما سبق فيبق ما عداه على 
مقتضاء 

على قله « ان اتفقت أديانهم , » لا نعل فيه خلانا 

(؟) قله « وثم ثلاث ملل الح , اختلفت الرواية عن الإمام فى ذلك فمنه 

فر كله ملة واحدة اختاره ال لال وية قال حماد وان شيرهة وأبو <نيفة 
والشاففى وداود لآن توريث الاباء من الأآبناء والآبناء من الآبا. مذكور فى 
كتاب الله تعالى ذكرا حاما فلا يقرك إلا فيا استثناه الشرع ومالم يستثنه يبق على 
العموم . وعنه الكفر ملل شتى عنتلفة وهو الصحيح من المذهب وهو قول كثير 
من أهل العل لما دوى عبد الله بن عمر أن النى يلاه قال لا يتوارث أهل ملنين 
شى » روآاه أو داود و دمع من أحمد تصربحا يذكر انقسام الملل فعلى هذا 
لاتوازث ببنهما قال فى المخنى وااشرح يحتمل أن يكون مللا كثيرة فيكون الجوسية 
ملة وعبدة الاوئان ملة وعباد الششمس ملة ؛ قال فى المغنى وهو أصح لان كل 
فريقين منهم لاموالاة بينهم 

على قلْهِ « الهودءة والنصرانية » ء لآن كلا منهما له كتاب وأحكام وشرائع 
غير الآخرى 

على قله < ودين سائرمم »: أى باقهم كالجوس وعبدة الاوثان فانهم ملة حس 

م > كاج ؟ » المقنم 
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يتوارثون . ولا برث ذى حربمأ ولا جربى ذمما ذكره القأضى . وحتمل 
أن يتوارما 9" » والمرتد. لايرث أحدا إلا أن سل قبل قسم الميراث » وان 
مات على ردته فاله فىء © : وعنه لورثته من المسلمين » وعنه لورثته من أهل 


جدواعدة لآنة يشملبم بأنه لا كتاب لم وهذا قول شر بح وعطاء وعمر نن عبد 
العزيز والضحاك والححم والثودى والليث وشريك وابن أبى ليلى والحسن بن 
صا ودكيع 

على هَوِلْهِ « دان اختلفت ٠»‏ أديانهم 

على قله هلم يتوادثوا . ٠‏ هذا المذهب لبر ابن عمر 

)١(‏ قوله « وحنمل أن يتوارثاء هذا المذهب نص عليه قال فى المغنى قياس 
المذهب عندى أن الملة الواحدة يتوارئون وان اختلفت أديانهم لان العمومات فى 
النصوص #تنتضى تور يهم والبرد بتخصيصيم نص ولا اجماع ولا يصيم فيهم قياس 

[ فائدة ] يرث الحرى المستأمن وعكسه » ويرث الذى المستأمن وعكسه على 
الصحيح من المذهب 

(؟ ) قوله « دان مات فى ردته الح » وكذا لو قتل بكون ماله فيئا فى بيت مال 
المسلبين وهذا الصحيح من المذهب وبه قال ابن عباس ور بيعة ومالك وابن أفى ليلى 
والشافى وأبو ثور وابن المنذر : وعنه لورثته المسلمين روى عن أنى بكر الصديق 
وعلى وابن مسعود و به قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد 
العزيز وعطاء والشعى والحم والأوزاعى والثورى وابن شيرمة وأهل العراق 
واححاق الا أن الثورى وأبا حئيفة واللؤلؤى واسحاق قالوا : ما | كتسيه فى ردته 
يكون فيمًا ولم يفرق أحابنا بين لاد ماله وطارفه . ووجه ذلك أنه قول الخليفتين 
الراشدين قانه بروى عن زيد بن ثابت قال : بعثنى أبو بكر عند رجوعه إلى أهل 
الردة أن اقسم أموالم بين ودثنهم المسلمين . والمشبور الاول لقوله يلع « لابرث 
المسل الكافر الح . وقوله ١‏ لايتوارث أهل ملتين شتى » 

[ فائدة ] الرنديق وهو المنافق كالمر تد على ما تقدم على الصحيح من المذهمب 
خلافا ومذها . وقال 'اش.خ تق الدن : برث ويورث لآنه عليه الصلاة والسلام لم 
وأخذ من تركة مناءق ذينًا ,لا جعله فيا ا 


سب إن لد 


ظ فصل 
وإن أسل الجوس أو تحاكوا الينااوزثوا بجيمع قراباتيم © فاذا خلف 
أمه.وهى أخته من أبيه وعماورثت الثلك بكونها أما والنصف بكونها اتا 
والباق للعم » فان كان معبما أخت أخرى لم ترث بكونما أما إلا السدس 
الانها أنحجيت بنفسها وبالاخرى » ولا برثون بتكاح ذوات ا 
بتكاخ لايقرون عليه لو أسلدوا 


باب ميراث المطلقة 


إذا طلقها فى صحته أو مرض غير مخوف أو غير مرض الموت طلاقا 
ائنا قطع النوارث بنهما وان كان رجميالم يقطمه مادامت ف العدة "© وان 


1 فائدة ]كل مبتدع داعية الى بدعة ل ماله قىء نص هل ا ع 
وعل الأصح من الروايتين أو غير داعية وهما فى غسله والصلاة عليه وغير ذإك 

)١(‏ قَولْهِ ٠‏ دان أسل المجوس الح » يعنى إن أمكن ذلك نص عليه وهذ المذهب 
:وهو قول عمر وعلى وابن مسعود وإءن عباس وزيد فى الصحيح عذه وربه قال 
النخمى والثورى وقتادة واد أن ليل وأبو حئيفة وأصتابه ويحى بن آدم واداق 
وداود والشافم ى فى أحد قو ليه ٠‏ وعن زيد أنه ورثه باقوى القرا بتين وهى الى 
الااسقط حال وبه قال الحسن والؤهرى و الداع ومالك والليث وحاد وهو 
الصديح عن الشمافغي واحتجوا بانهما قرابتان لابررث مما فى الأسلام فلا بورث 
مهما فى غيره . و لنا أن الله تعالى فرض للام الثاث ولللاخت النصف فاذاكانت الم 
:اخدا وجب اعطأؤ ها ما قرض الله لها من الايتين كالشخصين 

عل قله «ذوات 0 

على قوله « لا يقرون عليه لو الى »كن تزوج مطلقته ثلاثا لانه باطل 
الايقى علمه 0 2 ٠‏ 
(؟) قله «إذا طلقها في حمته 3 ؛إذا طلق 2110 
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طلاقها على فعل لما منه بد ففعلته2© أو علقه فى الصحة على شرط فوجد فى 
الم أو طلق من لاترث كالامة والذمية فعتقت واسلبت فب وكطلاق 


بائنا أو رجعيا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا اجماءا . وكذلك ان طلقها فى 
رض مخوف فصح من مضه ذلك ومات بعده لم ترائه فى قول ا جمبور 

على قله « ماادمت ف العدة » ه سواء كان فى المرض أوالصحة بغير خعلاف. 
نعلمه لان الرجعية زوجة يلحقبا طلاقه وظباره وايلاؤه ويملك امساكرا بالرجعة- 
بغير رضاها ولاولى ولا بود 

١(‏ ) قله « وان طلقبافى ميض الموت ال » ذكر المصنف هنا مسائل منها إذا 
سأ لته الطلاق فاجاءها إلى سؤالها أو علقه على قعل لحا منه بد ففملته عالمة الصحيح. 
من المذهب أنه كطلاق الصحيح وكذا لو خيرها فاختارت نفسها أو علق طلاقبا 
على مشيئتها فشاءت فالآصم انها لاترثه لانه ليس بفار ولزوال الزوجية بأملايتهم 
قبه وهذا قول أبى حنيفة والشاففى . لكن إن لم تعل بتعليق طلاقها ففملت ماعلق. 
عليه ورثته لانبا معذورة فيه ذكره فى المغنى والشرح . ولو سأ لته طلقة فطنقها ثلاث 
ورثته ذكره فى الشرح واختاره الشيخ تق الدين وقدمه فى الفروع قالفى الانصاف. 
وهو الصواب للتهمة 

[ فائدة ] لو خالعته فو كطلاق الصحيح عبلى الصحيح من المذهب 

(؟) قله « أو علقه فى الصحة على شرط ال , الصحيح من الذهب أنه كطلاق. 
الصحيح وهذا إذا كان ليس من صنءهما ولا من صنيعبما فلو علق طلاقبا على فعل, 
نفسه وفعله فى ا مرض ورثته لآانه أوقعه فى المرض . ولو قال فى الصحة أنت طالق 
ان لم أضرب غلاى فلم يضر به حبى مات ورئنه ولا برها ان مانت ؛ ولو مات الغلام» 
والزوج ريض طلقت وكان كتعليقه على بحىء زيد . وكذا ان قال ان لم أوفنك 
مبرك فانت طالق فادعى أنه وفاها مبرها فانكرته صدق الزوج فى توريته منها' 
لآن الآصل بقاء النكاح ولم يصدق فى براءته منه لآن الأصل بقاؤه فى ذمته فلو قال. 
لهانى صحته ان لم أتزوج عليك فانت طالق فكذلك نص عليه وهو قول الحسن .. 
وإذا قاللها فى صته إذا مضت فانت طالق فب وكطلاق المريض سواء وان أقرىم 
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”الصحيم فى.أصح ألروابتين . وان كان متهما بقصد حرمانها الميراث مثل أن 
طلقا ابّداء2"© أو علقه على فمل لابد لها منهكالصلاة ونحوها ففعاته2 )أو قال 
للذمية أو الامة إذا أسلنت أو عتقت فانت طالق أو عل أن سيد الامة قال لها 
أنت حرة غدا فطاقها اليوم ورئته مادامت فى العدة ول يرثها (» وهل ترثه 


سس هرضه أنه كان طلقها فى صيته ثلاثالم يقبل اقراره وكان طلاق ارس 9 
أقر عا يبطل حق غيره 

عل قوله « أو طلق» ه أى المسل فى المرض طلانا يثنا 

على قِإِه « وأسلت ء ء ثم مات عقها 

على قوله ‏ فى أصح الروايتين » ء وهى المذمب 

١ )‏ ) وله « دان كان متهيا الخ وهذا أأصحييح م من المذهب وهو قول عر 
«وغان وشريح وعروة والحسن والشعى والنخعى والثورى وأنى حنيفة فى أهل 
"العراق ومالك فى أهل المديئة وان ألى ليلى وهو قول الشافعى فى القدم ويروى 
عن عبد الله بن الزبير لاانرث ميتوتة وبروى ذلك عن على وعيد الرحمن بن عوف 
.وهو قول الشافى فى الجديد لآنها بائن فلا ترث كالبائن فى الصحة وكا لو كان 
الطلاق باخشيارها وجوابه بان عثمان وركث بنت الأاصبغ الكلبية من عبد الرحمن 
ابن عوف وكان طلقها فى مرضه فبتها واشتهر ذلك فى الصحابة ولم ينكر فكان 
كالإجماع ولم يثدت عن على وعبد الرحمن خلاف هذا بل روى عروة ان عثمان قال 
العبد الرمن ان مت لاورثتها منك قال قد علمت ذلك وما روى عن ابن الزبير فهو 
-مسيوق بالاجماع 

على قله « ٠‏ مثل أن طلقها ء ‏ ثلاما وفى المحرر أبائها وهو أولى فى مرضه النموف 

(؟ ) قوله « أو علقه على فمل الخ » حك هذا حك طلاقها ابتداء فى قول ابميع 
لانها مضطرة ألى ذلك فتعليقه عليه كتنجيزه وكذا ان علقه على كلامها لابوما أو 
أحدضا 

[ فائدة ] لو وكل فى ته من ييينها متى شاء فابائها فى مرضه لم يقطع مع ذلك 
إرتها منه 
(؟)قوله « ورثته مادامت ف العدة الح يمنى إذا فعل فعلا ينهم فيه بقصد 
-حرمائما فانها ترئه ما دامت ف العدة بلا نزاع ولا يرثها هو بلا نزاع 


بعد العدة وترئه المطلقة قبل الدخول؟على روايتين”"؟ .فان تزوجت ل ترثه9© ٠.‏ 
وإن أكره الابن ام أة أبيه على ما يفسخ نكاحبا م يقطع مير اثبا 20 إلا أن 
تحكون له امرأة سواها . وإن فعلت فى مرض مونها ما يفسخ تكاحبا " 
يسقط ميراث زوجبا»وان خلف زوجات نكاح بعضبن فاسد أقرع بينهن 
فن أساتها القرعة فلا ميراث لها.وإذا طلق أربع نسوة فى مرضه فانقضت 


)١(‏ وله « وهل ترنه بعد العدة ال » أحداها : ثرئه بعد العدة ولو كانت غير 
مدخول اما تتزوج وهو الصحيح من المذهمب وروى ذلك عن الحسن ومالك 
فى أهل المديئة لما روى أبو سامة بن عليك الرمن أن أباه طلق أمه وهو ميض ففات 
فورثته بعد انقضاء العدة ولان سبب نوريثه قراره من مير انها وهذا المعتى لا,زول. 
بانقضاء العدة . وفيه روابة أخرى أ: ها لاترثك بعد العدة وهذا قولعروة وأفى. 
حتيفة وأصحاءه وقول الشافمى ف القديم لانها تباح لروج آخر فل ترثه ولآن توريثها 
بعد اأعدة يفضى إلى توريث ك أكثر من أربع نسوة فلم يرما لو زوجت 


(؟) قله فان زوجت ل ترثه» أى مسواءكانت ف الزوجية أونيانت من. 
الزوج الثانى هذا قول | كثر أمل العل وقال مالك فى أهل المديئة ترثه , و لنا أن. 
هذه زوجة وارثة من زوج فلا ترث من زوج سواه 

( ) قوله « وان أكره الابن الح » إذا استكرء الابن امرأة أبيه على ما ينقسح 
به نكاحبا من وطء أو غيره فى مرض أبيه فات أبوه من م رضه ذلك وو ول 
ع إن ماتت وهو قول ألى حنيفة وأصاءه » فأن طاوءته على ذلك م ترثك * 
فآن انتفت الابمة عنه بأن لا يكون وارما كالكافر والقائل والرقيق أو كان ابنا 
من الرضاع أو ابن أبن حجوب ابن الميت أو با بوين وابتتين أو كان للميحه- 
امرأة أخرى تحوز ميداث الروجات لم ترث لاتتفاء + العنية 


.عل قله دوان أكره الاين ء مراده إذلكان عاقلا واربا 


( 4 ) وله « دان فملت الخ وذلك بان ترضع امرأة > زوجبا القن 1 
زوجبا الصغيي أو ارتندتب فأن زوجبا برها ولا قث وبه قل أبو حزيفة 3 ل 
الشافى لايرثما. . 3 ُ 0 
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عدئهن وتزوج أربعا سواهن فالميراث الروجات ”2 وعنه أنه للثمان 


على قوإه لم يسقط ميراث زوجباء. مراده ما دامت فى العدة ومراده أيضا 
إذاكانت متهمة فى فسخه أما انكانت غير مترمة كفسخ المعتقة فالصحيح من المذهب 
انقطاع الارث » وعنه ترث وهو ظاهر كلام المصنف هنا 

)١(‏ قوله ه وإذا طلق أربع نسوة المع إذا طلق المريض امرأته ثم نكح 
أخرى ثم مات لم مخل من حالين أحدهما أن يموت فى عدة المطلقة فير ناه جميعا 
وهذا قول أبى حئيفة وأهل العراق » وقل مالك الميراث كله للاطلقة لآن نكاح 
المريض عنده غير صميح . الخال الثانى أن بموت بعد انقضاء عدة المطلقة فيكون 
الميداث للزوجات وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وأحابه » وعنه الأدبع 

فائمدة ] إذا كن أربع نسوة فطاق احداهن فى مرضه ثلاثا ثم نكم أخرى فى 
عدة المطلقة أو طلقبا و نكح اختها فى عدتها ومات فى عدتما فالتكاح باطل والميراث 
بين المطلقة وباق الزو جات الآوائل فان مات بعد | نقضاء عدتها فنى ميراثها روايتان 
احداهما لاميراث لما ف.سكون لباق الزوجات » والثانية ترث معبن ولاثىء للمتكوحة 
ذان تزوج الخامسة بعد انقضاء عدة المطلقة صح نكاحباء وهل ثترث المطلقة ؟ على 
روايتين» ظاهر كلام أ<د عدم الإرث لآنه يلزم منه توريث ثمان نسوة أو أختين 
أو حرمان الزوجات الماصوص على ميرامّن فعلى هذا يكون الميراث لازوجات دون 
المطلقة . والثانية ترث المطلقّة وفبه وجبان : أحدهما يكون الميراث بين انس والثاى 
يكون للمطلقة والمتكوحات الاوائل لآن المريض نوع من أن بحرمين هيران 
بالطلاق فكذا مع من تنقيصون منه . ورد المؤلف كلا الوجبين أما أحدهما فرده 
نض اللكتاب على توريث الزوجات فلا يحوز نا لفتهء وأما الآخر فلآن الله تعالى لم 
يبح أكثر من نكاح أربع ولا المع بين الآاختين فلا موز أن تمعن فى ميرانه 
بالزوجية » وعلى هذا لوطاق أربعا فى مرضه وانقضت عدتهن و نكم أربعا سواهن 
ثم مات فى مرضه فعلى الْخار برثه المنكوحات خاصة وعلى الثانى فيه رجبان :أحدهها 
أنه بين مان وهذا الصحيح من المذهبءوالثانى أنه المطلقات .وان صمم من مرضه 
ثمتزوج أ بعا فى صعته “مم مات فالميراث لن فى قول الجاعة ولا ثىء للمطلقات 

[ تفبيه ].أفادنا المصنف وله « فز وج أر بعا اخ » أن أسكاحبن صحيج وهو 
المذهب وعليه الأسماب , وعنه لايصح 0 


#للتات 6ع 5-2 


باب الاقرار بمشارك فى الميراث: 
إذا أقر الورثة كلهم بوارث للبيت فصدقهم أوكان صغيرا ثبت أسبه 
وإرثه 20 سواء كانوا جمماعة أو واحداً وسواءكان المقدَرء به حجب الم 
أولا يحجبه”'»كأخ يقر بابن للببتءوإن أقر بعضهم لم يثبت نسبهإلا أن يشبد 
منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به9©وعلى المقر أن يدفع اليه 


)١(‏ قله ذا أقر الورثة كلبم ال ؛ أى ولو مع عدم أهلية الشهادة ولو كان 
المقر واحدا وسواء كان ذكرا أو أت لانه عليه الصلاة والسلام قبل قول غبد بن 
زمعة لما ادعى نسب أبن وليدة أبيه وقال هذا أخى ولد على فراش أنى فائيت فسبه 
منه » ولآن الوارث يقوم مقام مورثه فى ميرائه وديونه وسائر حقوقه فكذا فى 
ألنسب وإذا ثبت النسب ثبت الارث و بهذا قال الشاففى وأبو بوسف 

على قوله « ثبت نسيه وارئه » ه لمكن بشرط أن يكون مجهول النسب فان كان 
معروف النسب لم يصح لآنه يقطع نسبه الثابت من غيده وقد لعن رسول الله مَك 
من انتسب الى غير أبيه ولقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » الخبر 

(؟ ) قله « وسواء كان المقر به الح » أو كان ابن ابن فاقر بابن للميت فانه 
يبت نسيه وارثه وسقط المقر وهذا المذهب وقاله شري لانه نابت السب لم بوجد 
فى حقه مانع من الآرث فدخل فى عموم النص » والعيرة بكونه ارثا حالة الاقرار . 

(؟) قهله « وان أقر بعضهم الل ء وجملته أنه إذا أقر أحد الوارثين بوارث 
مششادك لم فى الميداث لم يقبت النسب بالإجماع لان النسب لا ينبعض فلا يمكن 
اثياته فى حق المقر دون المنكر ولا اثياته فى حقبما لآن أحدها منكر فلا يقبل 
إقرار غيره عليه ولوكان المقر عدلا لآنه إقرار من بعض الورثة . وقال أبو حنيفة 
ينبت إذا كانا عدلين لآنها بينة فروكا لو شبد! به . ولنا أنه اقرار من بعض الورمة 
فل يدبت به النسب كالواحد وفارق الششهادة فأنها يعتير فها العدالة فأما إن شيد به 
عدلان أو شبدا أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به ثبت نسبه من المقزين 
الوارثين ويشاركهم فى الإرث لانها بينة عادلة فثبت السب بها كالآجانب ولآاهما 
لو شبدا على غير مورثهما لقبل فكذا إذا شبدا عليه 


سابلامع ده 


غضل ما فى بده عن ميراثه00فاذا أقر أحد الابنين بأخ فله ثلت مافى يده وإن 
أقر بأخت فلبا خمس مافى يده فإن لم بكن فى يد المقر فضل فلا شىء للمقر 
به فإذا خلف أخاً من أب وأخاً من أم فأفرا بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ 
مافى يد الآخ من الاب وإن أقر به الآخ من الاب وحده أخذ مافى يده ولم 
يقبت فسبه: وإن أقر به الاخ من الام وحده أو أقر بأخ سواه فلاشىء له90© 
وطريق العمل أن تضرب مسئلة الاقرار فى مسملة الانكار وتدفع إلى المقر 
سبهه من مسئلة الافرار فى مسئلة الانكار وإلى المتكر سبمه من مسئلة الإنكار 
فىمسئلة الاقرار ومافضل فبو للءقريه2 فلو خلف ابنين فأقر أحدهمابأخوين 


ل سك 

)١(‏ قوله «١‏ وعلى المقر ال» أى إذا أقر بعض الورثة عشاركف الميداث ولم 
.يبت نسبه لوم المقر أن يدقع ألبه فضل ماف يده عن ميراثه لاله ثبين باقراره أنه 
لاستحقه وهذا قول مالك والاوزاعى والثورى وابنأبى ايلى والحسن بن صالح 
.وشربك ويحى بن آدم ووكيع واجحاق وأبى عبيد وأنى ثور وأهل اليصرة .وقال 
الاتخمى وحماد وأبو حنيفة : يقاسمه مافى يده لانه يقول أنا وأنت سواء . وقال 
الشافى وداود لا ينمه فى الظاهر دفع شىء اليه وهل يازمه فبا بينه و بين الله تعالى؟ 
على قو لين أصحبما لابازمه 

على قِلْهِ « فلاثىء لامقر به » ٠‏ لانه يقر على غيره 

على قله « وأخذ مافى يد الاخ , ه لآانه تبين باقراره أنه لا<ق له وأن الحق 
اللمقر به إذ هو محجوب به : 

على قوِإه « أخذ مافى بده ء ٠‏ لآنه يسقطه من الميراث 

على قله « دلم يبت نسبه » م لآ نكل الورثة لم يقروا به 

(؟) قوله ٠‏ وان أقر به الآخ من الام ال» أى لأآنه لافضل فى يده وهذا 
مخلاف ما إذا أقر باخوين من أم فانه يدفع اليهما ثلث مافى بده لآن فى يده السدس 
وياقراره اعترف اله لايستحق من الميراث ألا النسع فيبق فى بده نصف الدسع 
.وهو ثلث ماق بده : ش 

(؟) قله « وطريق العمل أن تضرب الح . فعلى هذا إذا اقر احد الابنين حم 


فصدقه أخوه فى أسحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة م تض رب سبئلة 
الاقرار فى مسئلة الانكار يكن اثنى عشر للمتكر سهم من الانكار فى الاقراز 
أربعة وللمقر سهم من الاقرار فى مسئلة الانكار ثلائة وللمتفق عليه إن 
صدق المقن مثل سهمه وإن أنذكره مثل سم ال منكر وما فضل لليتخاف 
فية وهو سبمان فى حال التصديق وسهم فى حال الانكار » وقال أبو الخطابه 
لابأخذ المتفق عليه من المنكر فى حال التصديق الا ربع ما فى يده وصمحها 
من تمانية للمنكر ثلائة وللاختلف فيه سهم والكل واحد هن الأخوين سهمان. 
وإن خلف ابنآ فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسيهما سواء اتفقا أو اختلفاء 
ويحتمل أن لايثبت أسبهما مع اختلافهما , وإن أقر بأحدهما بعد الآخر 


سس باخ فسئلة الاقرار من ثلاثة والانكار من اثنين فاضرب إحداهها فى الأآخرى 
لتبايتهما تكن ستة الدقر سبم من مسئلة الاقرار فى الانكار باثنين والمشدكر منهم 
من الآنذكار فى الأاقرار بثلاثة يبق سهم للمقر له لآنه الفاضل وهو ثلث ما بق فى 

على قوله « فى مسئله الاشكار ء . لآنه به يظهى ما للمقر وما للمنكر وما 
يفضل » وتراعى الموافقة ظ ظ 

على قله « نبت نسب المتفق عليه » ه لاقراركل الورثة به 

على قوله « ثم تضرب مسئلة الأقرار, ٠‏ وهى أربعة . 

على قله « فى مسئلة الانكار» ء وهى ثلاثة 

على قَولْهِ ه مثل سهمهء لآنه مقر 

على وله د سهم المدكر « ه لآنه مندكر | 

عل قله ه وسبم فى حال الانكار  ,‏ لآن ذلك هو الفاضل ؛ وهذا أصح 
الأقوال قله فى الشرح 0 0 

على قوله « سؤاء اتفقا أو اختلفا , ٠‏ أو تجاحدا لآن نسبهما ثبت باقراركل 
من الورثة قبلهما فلم يعتبر موافقة الأخركا لوكانا صغهدين .. 


دوهع د 


. أعط الأول نصف مافى يده 00 والثانى ثلث مابق فى يده (1© ويثبت فسب. 
الأول ويقف يوت نسب الثاف على تصديقه . وإن أقر بعض الورثة 
بام أة للبيت لزمه من إرثها بقدر حصته.وإذ! قال رجل مات أبى وأنت أخى. 
فقال هو أنى ولست بأخى لم يقبل إنكاره وإن قال مات أبوك وأنا أخوك 
قال لست أخى فالمالكله للبقر به وإن قال مانت زوجتى وأنت أخوهاقال 
لست بزوجبا فبل يقبل انكاره ؟ على وجبين , 
فصل 0 ظ 

وإذا أقر من أعيات له المسئلة من يزيل العول كروج وأختين أقرته 
إحداهما بأخ فاضرب مسئلة الاقرار فى مسئلة الانكار نكن ستة وخمسين 
واعمل على ما ذكر ذا يكن للزوج أربعة وعشرون وللمتكرة سئة عشر وللبقرة 
سبعة بيق نسعة للاخ فإن صدقم! الزوج فهو يدعى أربعة والآخ يدعى أربعة 
عشر وللقربه من ااسهام قسعة فاقسمما على سبأههم لكل سبمين سهما فبخصل 
للروج سهمان وللاخ سبعة فان كان معهم اختان لآم فإذا ضر بت وفق مسألة ‏ 
الاقرارى مس كلة الانكا كانت اثاين وسيعين للروج ثلاثة من مسئلة الانكار 
فى وفق مسئلة الاقرار أربممة وعشرون وللاختين من الام ستة عشر 
وللاخت الممكرة ستة عشر ولليقرة ثلاثة ببق فى يدهائلاثة عشر للاخ منها 
ستة يبقى سبعة لايدعيها أحد ففيها ثلاثة أوجه أحدها تقر فى يد المقرة والثاى 
توخذ إلى بيت المال والثالك تقسم بين المقرة والزوج والاختين من الام 


ش )10 ) قوله ه أعطى الاو نصف ما فى يده » وذلك بخير خلاف تعلمه , لأانه 
اعترف باخوه فيلزم منه ارثة فتكون المسئلة بالنسبة اليه مقسومة على اثنين 
(؟) قله « والثانى ثلث مابق فى يدهء أى وهو السدس لآنه فاضل عن حقه 
لانه أقر أن الاولاد ثلاثة فأودم يتح الك فقط 20000 0000 
على قله « ويبت نسب الاول ء ه لانه أقر به كل الورثة 
.. على وَلْه د على تصديقه ء لاله صار من الويثة. 11 ١‏ - 


على حسب ما يحتمل أنه لم » فان صدق الزوج المقرة فبو يدعى ابنى عشر 
والآخ يد ستة يكونان مانية عشر ولا تنقسمعلها الثلاثة عشر ولاتوافقبا 
فاضرب مانية عشر فى أصل المسئلة ثم كل من له ثىء من أثنين وسبعين 
«ضروب فى هانية عشر وكل من له ثىء من ثمانية عشر مضروب فى ثلاثة 
عشر وعلى هذا تعمل كل ما ورد عليك 


باب ميراث القاتل 


كل قتل مضمون 7 بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القائل ميراث المقتول 
سواء كان عدا © أو خطأ © مباشرة أو سبب صغيراً كان القاتل أو 


)١(‏ لْهِ «كل قتل مضمون. هذا المذهب ف ذلك كله أص عليه حتّ لوشر بت 
دواء فاسقطت اجنين لاترث من الغرة شيئًا فص عليه ا روى عمرو بن شعيب 
عن بيه عن جده أن النى يلق قال«لايرث القاتل شيئاء رواه'أبو داود والدارقطنى 
وعن عمرقال سمعت النى يلتم يقول « ليس لقاتل ميراث , رواء مالك وأحمد؛ عن 
ابن عباس مرفوعا مثله رواه أحمد وروى النسانى معناه مرفوعا وظاهره ان امقتول 
عرث من قاتله مثل أن مرح موروثه ثم موت قبل الجروح من تلك الجراحة 
وسواء انفرد به أو شارك غيره فلو شهد على موروثه مع جماعة ظلا يقئل لم يدثه. 

عل قََلْه أو دية أو كفارة .كن رى إلى صف الكفار قاصاب مسليا 

6 لَه ه سواء كان عبداً. وذلك بالإجماع الاماحكىق عن سعيد بن المسيب 
وأبن جبير أنهما ورثاه منه ولا تعوبل عليه فان عمر أعطى دية أبن قنادة المذحجى 
لآخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله واشتهر ذلك فى الصحابة ولم ينكر فكان 
كالإجماع ش ش 
(*) قَهِلْه ه أو خطأء نص عليه وهو قول جمبور العلماء روى ذلك عن عبر 
وعل وزيد وعبد ألله بن معود وابن عباس وروى نحوه عن أنى بكر وبه قال 
شريح وغروة وطاوس وجار إن زيد والنخمى والثورى والشعى وشريك والحسن 
ان صالم ووكيع ويحى بن آدم والشافعى وأصحاب الرأى : وذهب قوم إلى أنة 
يرث من المال دون الدية روى ذلك عن سسعيد بن المسوب ومرو بن شعيب ‏ 


- 45١ -ل‎ 


كبير!(2© وما لايضمن بشىء من هذا كالقتل قصاصاً أو حدآ 29 أو دفعاً عن, 
نفسه 9) وقتل العادل الباغي والباغي العادل فلا ع وعنه لابرث الباغى. 


وعطاء والحسن ومجاهد والزهرى وتكحول والأوزاعى وابن أن ذئب وأبى 
ثور وان الماذر وداود لآن ميراثه ثابت بالكاب والسنة؛ خصص قاتل العمد. 
بالإجماع فوجب البقاء على الظادر فيا سواء . وانا الأحاديث المذكورة ولان من. 
ان اليه كةائل العمد وانخالف ف الدءن سدا للذريعة. 
وطليا التحدرز ش 

على قوله « 5 د خط باشرة» «كان الخلا كن وى صيدآ قاصاب موده 

على وَلْهِ « « أو سيب كن حفر برأ عدوانا فسقط فنها مورثه 

)١(‏ قوله « صغيرا كان القائل أوكبيرا » هذا المذهب نص عليه لانه قاتل. 
فتشمله الآدلة وظاهره لافرق بين الاب وغيره وسواء عبات عرب 
والزوج للأديب وكسةيه الدواء وبطه جرحه والمعالجة إذا مات به .وقيل من أدب ب 
وده فاتلم برئه » وانه ان سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجة فو 5 
والمذهب أنه لاءرث 9 وكذا أوانةالب نام على مورو نه فقاله لم بره ومثله .صب 
سكين ووضع حجر ورش ماء و[خراج جناح 

(؟) قوله « وما لايضمن بثىء من هذا ا , أىكن قتله الإمام بالرجم أى 
بالحاربة وكذا ان شبد على مورثه با بوجب الحد أو القصاص نفل حمد ا 
فق أذبعة شبوة راع احم ار ره عدا لانن برثوتها لآهم. 
غير قثلة ,2 ويتوجه فى تزكية شبود كذلك : 

(؟) قله « أو دقما عن نفس أى لآنه فمل فعلا ماذونا قيه فم سني 
ا وسقاه فأفضى إلى تلفه » وكذا لو حكم بقتله يحق و نوه 


( ؛ ) قوله « وقتل العادل الج وهذا المذهب فمهما لآن المع من العدوان نق. 
للقتل الحرم فلو منع هنا لكان ن ما لعا من اسنيفاء الواجب أو الحق المباح استيفاؤه . 
ومن القتل الذى لا بمنع الميداث عند الموفق والشارح من قصد مصاحة موليه ما له- 
فعله من سق دواء أن بط خراجه فات فيرثه لانه تاتب عن فعل مأذون فيه أو 

من أمره | أسان عاد ل كبير بيطخ راجه أو بقطع سلعة منه ففعل فات بذاك ورثهسم. 


العادلى ولا الغادل لباغى 00 فخر 8 أمنه أن كل قائتل لايرى © 


لابرث العيد © زلبون 0 0 كان يق قا أو مدير أو مكانا 5 


نس ومثله من أدب ولده أو زوجته أو صبيه فى |[ تعليم ولم يسرف ؤانه لا يضمئه 
بشىء فلا مكون ذلك مانعا من ارثه . قال صاحب الاقناع ولمل ول الموفق 
والشارح أصوب اوافقته القواعد 
( 1 ) قوله « وعنه لابرث الباغى ال أى لعموم الآدلة وهاتان روايتان لكن 
0 لايرث الباغى العادل جزم بها القاضى فى الجامع الصغير وأبو الخطاب 
شيف فى خلافيهما والمغنى والتبصرة والترغيب لآن الباغىآثم ظالم فناسب أن 
0 مع دخوله فى عموم الآدلة . وهذا مخلاف العادل لانه مأذون له فى الفعل 
.ماب عليه 
0" ) قله « فيخرج مزه ال وهذا 3 مذهب اشاس والآول أولى لانه 
ابما حرم الميراث فى سل الوفاق لثلا يفضى إلى اتخاذ القثل الحرم وسيلة »وق 
مسكلتنا حرمان اايراث ممع اقامة الحدود واستيفاء الحقوق المشروعة ولا يفضى 
:الى اتخاذ ق:لى حرم فبو ضد ما ثبت فى الاصل 
(؟) قله ٠‏ لابرث العيدء هذا المذهب نص عليه قال فى المننى ولا نمل قيه 
خلافا الاها روى عن ابن مسعود فى رجل مات وترك أبا ملوكا يشترى من ماله 
عاق م برث وقاله الحسن » وعن أحد ارث عيك عيك عدم وارث 
( ؛ ) قَلْهِ دولا يورث» وذلك بالإجاع لآنه لامال له فيورث عنه ولانه 
لاعلك وان قيل به فملكه نلقص غير مستقر ينتقل إلى يده بزوال ملك عنه يدل 
عليه قوله عليه ااصلاة والسلام » من باع عيدا وله مال» الج 
( «) قوله ه أو مكانبا , إذا لم ملك المكاتب قدر ماعليه فهوعبد لايرث ولا 
يودث :وان ملك قدو مايؤدى ففيه روايتان إجد اهما أنه عبد ما بق عليه درم وهى 
#المذهب فلا وث ولا يورث دوى ذلك عن عبر وزيد 'ن ثابت وابن عير وعائشة 
ا وعمر بن عيذ العزءز والثنافمى وأنى : ثور لما روى عيرو بن ست 


ج45 لد 
أو أم ود . فأما الممتق بعضه ف| كسبه بجزثه الخر فلورئته (')و برث وحجب 


سح شعيب عن أبيه عن جده أن النى يلقع قال المكاتب عيدما بق عليه درثم » 
رواه أو داود . وقال القاضى وأبو الخطاب إذا أدى المكانب ثلاثة أر باع كنا بته 
ويجر عن الربع عتق لان ذلك بجحب اياوه للمكاتب فلا جوز ابقاؤه على الرق 
لعجزه عما يجب رده اليه » والرواية الثانية إذا ملك ما يؤدى صار حرا رث 
ويورث فاذا مات له من برثه ورث وان مات فاسيده بقية كتابته والباق لودثته 
لاروى أنو داود عن أم سلية قالت قال لنا رسول الله يلم ه إذاكان لاحدا كن 
مكاتب فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه » وروى السك عن على وابن مسعود 
وشري : إعطى سبيده من تركته مابق من كنا بته فان فضل شىء كان لورثة المكاتب. 
وروى نحوه عن الزهرى وه قال سعيد بن المسيب وأبو سلة بن يد الرعن 
والنخمى والشعى والحسن ومتصور ومالك وأبو <ئيفة» إلا أن مالكا جعل من 
كان ممه فى كتابته أحق من ل يكن معه فانه قال فى مكاتب هلك وله أخ معه فى 
الكتابة ولهاءن قال: ما فضل من كتتابته لاخيه دون ابنه » وجعله أبو حنيفة عبدا 
مادام حيا وإن مات أدى من تركته باق كتابته والباق لور ثته 

(١)قوله‏ د فاما الممتق بعضه الح إذا كسب المعتق بءضه مالا ثم مات وخافه 
فان كان قد كدربه يحرئه الحر مثل أن يكون قد هايأه سيده على منفعته فا كتسب 
فى أيامه أو ورث شيا فان الميراث اما يستحقه يحزثه الحى أو كان قد قاسم سيده 
فى حياته فتركيه كلما لورئته لاح لمالك باقيه فما » وقال قوم : جميع ماخلفه بينه 
وبين سيده ء قال ابن اللبان :هذا غاط لآن الشريك إذا أخذ حقه من كسيه لم ببق له 
حق فى الباق » فاما ان ام يكن صكسبه بحزئه ا حرخاصة ولا اقنسا فلمالك بأقيه من 
تركته بقدر ملك فيه والياق لورثته 


1 على قوله < بقدر ما فيه من الحرية» ٠‏ هذا المذهمب وهو من مفرداته وبه قال 

على دابن مسعود وبه قال عثيان اليتى وحمزة الروات واين المبارك والمزنى وأهل 
الظاهر 1 روى عبد الله ن أحمد حدثنا الرمل عن بزيد بن دارون عن عطاء عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن النى يع فال فى العبد يمدق بعضه ه يرث ويورث 
على ما عتق مله » وقيه انقطاع ولانه يحب أن يدرت لكل بعض حكمه . وقال زيد 
ابن ثابت لا .رث ولا يورث وأحكامه أحكام العبد وبه قال مالك والشافى 


وغ ل 


بقدر افيه من الحرية . فاذا كافت بنت وأم نصفهما حر وأب حر فالبنت 
بنصف حريتها نصف ميراتها وهو الربع ولللام مع حريتها ورق البنت الثلث 
والسدس مع حرية البنت فقد حجبتها حريتها عن السدس فينصف حريتها 
نحجبها عن نصفه يبقى لحا الربع لو كانت حرة فلبا بنصف حريتها نصفه وهو 
القن والباق لللاب.وإن شنت نزلتهم أحوالاكتنزيل الخنائى. وإذاكان عصبتان 
فصف كل واحد منهما حر كالآخوين فبل تكدل الحرية مهما؟يحتمل وجبين > 
وإنكان أحدها يحجب الآخر كابن وآبن ابن فالصحيم أنها لاتكئل 


على وله « فللبنت باصف حريتها نصف ميراثها , م لانم لو كانت كاملة الحرية 
لكان لها النصف فوجب أن يكون لا بنصف حراتها نصفه 

على قله ٠‏ وهو الربع » ه لآنه نصف النصف 

على قوله « الثلث . ٠‏ لآنه ميرائها حينئذ 

على قوله « يبق لها الريع » ع وهو نصف الاصف 

على قله « وهو القن » . لآنه نصف ماتستحقه بالحرءة الكاملة 

غلى قله « والياق للاب » ٠ه‏ لان له السدس با لفرض وما تق بعده يالتعصيب 
لانه أولى رجل ذكر . ٠‏ 

١ (‏ ) قله ه وإذاكان عصيتان ال, إذا كان عصبتان لاحجب أحدهما الآخر 
كابنين نصفبما حر ففيه وجبان : أحدهما تككل الهرءة فهما بأن تضم الحرية من 
أحدهما الى ما فى الآخر منها فا نكل منهما واحد ورا جميعا ميراث ابن لان نصنى 
شىء شىء كامل ثم يقسم ما ورثاه بينهما على ما لكل واحد منهما فاذا كان ثلا 
أحدهما حرا وثاث الآخر كان ما ورثاه بينهما أثلانا فان نقص ما فبهما من المرءة 
عن حر كاهل ورنا بقدر ما فيهما وان زاد على حر واحد وكان الجزآن فمهما را 
قسم ما يرثانه بينهما بالسوية وان اختلفا أعطى كل واحد منهما بقدر مافيه . 
والوجه الثانى لا تكمل الآرية فنمما لانب | لو كلت 1 يظور للرق أثر وكانا فى 
ميراتهما كالحرين وهذا ا اذهب ش 

على قله « وإذاكان عصيتان , ه لاحجب أحدهما الآخر 


- 56ج عله 


ظ يأب الول 


كل من أعتق عدا © أو أعق عليه 3 أو كتابة 6 


(١)قَولِه‏ ه باب الولاءء أى باب ميراث الولاء لان الولاء لا يورث واما 
يورث نه فبو من اضافة الثىء الى سببه لآن سيب الميراث هنا الولاء ولا شك أنه 
من جملة الأسياب النىويتوارث يما . والولاء بفتح الواو مدودا هو بوت حكشرعى 
بالعتق أو تعاطى سبيه . ومعئاه انه اذا أعتق رقيقا على أى جبة صار له عصبة فى 
جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب كالميراث وولاية النكاح والعقل 
والآأصل. فيه قوله تعالى ل فان لم تعلدوا آباءهم فاخواتم فى الدين ومواليكم) يعنى 
الأدعيا وقول النى يلع «الولاء لمن اعتق, متفق عليه وعن ابن عمر قال :.بى رسول 
الله يلقع عن بع الولاء وهبته متفق عايه . واتما تأخر الولاء ع نالنسب أقوله عليه 
الصلاة والسلام فحديث عبد الله نأى أوفى «الولاء لخم ةكلحمة النسب عرواه [لخلال 
ورواه الشافعى واءن حبان من حديث ابن عير مرفوعا وفيه « لايباع ولابوهب» 
شهها بالنسب والمشبه دون المشبه به . وأيضا فان النسب أقوى منه لآنه تتعلق به 
الحرمية ووجوب النفقة ورد الشهادة وتوها مخلاف الولاء 
(؟) وَلِه د كل من أعتق عبدا أ سواء أعتق هكله أو إمضه فسرى الى بقيته 
فله عليه الولاء [جماءا حيث لم يعتقه عن نذره أو كفارته وكلامه شامل السلم وغيره 
فلو أعتق الحرفى حربيا فله عليه الولاء فى قول عامتهم 

(؟ ) قوله « أو عتق عليه دحم » يعنى اذا ملك فعّق عليه بالملككان له ولاؤه 
لآنه يعتق من ماله بسبب فعله وسواء ملك بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو 
غيده لا نعلم بين أهل العلل فيه اختلافا 

( ؛ ) قله « أوكتابة» يعنى اذاكاتبه فأدى ماكو تب عليه عتق . ولافرق بين 
أن يؤدى الى سيده أو الى ورثته . وحكى ابن صراقة عن عمرو بن ديتار وأى 
ثور أنه لاولاء على المكاتب لأانه اشترى نفه من سيده ما لو اشتراه يق 
فاعتقه . و لنا أن السيد هو المعتق لانه يجيعه ماله » وماله وكسبه لسيدهء عل ذلك 
لثم باعه به ١‏ 


م ع ماج 5 # المقنم 


ل 


او تدبير90 أو استيلاد2" أو وصية بعتقه فله عليه الولاء © وعلى أولاده 
منزوجة معتقة أو من أمته(4) وعلى معدّقبه ومعتق 9 لادهو أو لادم و معتقهم 
أبداً ما تناساوا ٠ويرث‏ به عند عدم العصية من الفسب*2) ثم يرث به عصبته 
من بعده الاقرب فالاقرب 2,269 وعنه فى المكانب إذا أدى إلى الورثة 
إن ولاءه لم » وان أدى الهما فولاؤه بشهما. وملى كان عق 
أبويه حر الأصل ول يمسه رقف فلا ولاء عليه 00 . ومن أعتق 


)00( قله وأرتد ين ا عتق عليه بالتدبير فولاوٌهلسيده نص عليه 

(0) قوله « أواسقيلاد » يعنى ان اعتتقت أم الولد موت سيدها فولائؤها له يرثا 
أقرب عصبته فى قول الجمهوروقال ابن مسعود تعتق من نصيب وإدها فيكون ولاؤها 
له . ونحوه عن ابن عياس ٠‏ 

(6) قوله « فله عليه الولاء » أى ثبت للمعتق على الممتق إلا اذا أعتق قن قنا 
ملك نص عايه 

(١‏ وله « وعلى أولاده من زوجة الخ 8 أى لانه ولى تعمدتهم وعتقوم إستئمه 
ولام فرع والفرع يتبع أصله بشرط أن يكونوا من زوجة معتتقه أو سريته فان 
كانت أمهم حرة الآأصل فلا ولاء على ولدها لآنهم يقبعوتها فى السرية والرق 
فيتبعونها فى عدم الولاء اذ ليس علها ولاء. 

(ه)قوله « ويرث له عند عدم العصبة من النيب » أى اذا لم يكن للمءتق 
عصبة ولاذو فرض فبو للمول لما روى الحسن مرفوعا «الميراث للعصبة فان لم يكن 
عصية فللمولى» ولآن النسب أقوى من الولاء » وظاهره انه أذاكان عصية أو دق 
فرض يستغرق المال فلا شىء للمولى بلا لاف نعليه 0 ذو فرض لايستغرق 
المال فالباق للوللى ش 1 

(5) قوله « ثم برث به الح أى سسواء كان ارثا أو أغا أو أيا أو غيره من 
العصبات ولافرق بين كون المعتق ذكرا أو أت لما روى أحمد عن سعيد ,نالمسيب 
مرفوعا أنه قال « المولى أخ فى الدين ومولى نعمة يرثه أولى الناس بالممتق» | نتهى 
فان لم يكن له وصبة فلولا 

(0) قوله «دمنكان أحدأ بويه ال أى اذا كان احد الزوجينحرالأصل ست 


41ج اس 


سنائبة60 أو ق زكاته أو نذره أوكفارنةه ففيه رواء تان © : إحداهها له علية 


جافلا ولاء ايا دكان الآخر عربيا أو مولى للآن الآم إنكانت حرة 
الل ارد يتبعها فما إذاكان الأب رقيقا فى انتفاء الرق والولاء فلآن ينبعما فى. 
نق الولاء وده أولى؛ وانكان الاب حر الآصلفالولد ينبعهفما اذاكان عليه ولاء 
بحيث يصير الولاء عليه لمول أبيه فلآن ينبعه فى .قوط الولاء عنه أولى وهصذا 
المذهب وهو قول أكثر أهل العل. وعلى هذا لا فرق بين أن يكون مسلا أو ذميا 
معلوم. النسب أو مجووله 
. [ فائدتان ع إذا تزوج عبد معّقمة لقوم أو بحرة الأصل فا د ما ثم أعتقه مولاه 
قال ان أنى مومى لا مختلف قول أحد ألا أولاده لمولى أبعم 
(الثانية ) يقدم المولى فى الميراث على الرد وذوى الأرحام فى قول جمبور 
العلداء من الصحابة و التابمين ومن يعدثم فاذا مات رجل وشلف بنته ومولاه 
غليتته النصف والياق مولاه ؛ وان خلف ذا رحم ومولاه فالمال لمولاه خاصة 
١)‏ ) قوله « ومن أعتق سائية » أى فيقول أغتقتك سائية كأ نه يحعله لله تعالى » 
أو أءتقتك ولا ولاء لى عليك . وأصله من تسيب الدواب . ولانزاع فى صمة الءتق 
والخلاف ['ما هو فى ثيوت الولاء للبعتق. وفيه روايتان : قال فى المبدع فاشبرهما 
- واختاره أ كثر الأحماب حتى أن القاضى والشريف وابا الخطاب فى خلافبما و ابن 
عقيل ف التذكرة لم يذكروا خلافا- أنه لا ولاء عليه لآن ابن عمر اعتق سائية فات. 
فاشترى ان عمر عاله رقايا فاعتقهم ‏ وعلله أحمد بانه جعله لله تعالى فلا يحوز أن 
ببرجع اليه منه ثىء انتهى . والروابة الثانية يبت الولاء للمعئق قال فى الانصاف 
. وقى المذهب عد المتأخر نوهو قول الشسعى والنخم ى وا. بن سيرين والشافعى وأهل 
7 .قال الأو لف وهو أصح فى النظر لعموم الأخبار . وعن هزيل بن شر حبيل 
جاء رجل الى عيد الله فقال الى أعتقت عبدا وجعلته سائية فات وترك مالا 
0 بدع وارئا. فقال عيد الله ان اهل الأسلام لايسيبون وا.ماكان أهل الجاهلية 
إيسيبون وأنت ولى نعمته فأن تأأمت و نحرجت من ثىء فحن قله ونجعله فى ببت 
المال رواه.مسل . وقال عاك ورد ا متو قالا ى 
حيراث السائية :هو للذى أعتةه 
(؟ )قله «أدف ته الحم الذهب فى هذه الصور ثبوت الولاء عدوم 


دمع - 
الولاء » والثانية لا ولاء عليه ومارجع من ميرأثه رد فمثله يشتر ترئ بهرقاب. 
يعتقهم . ومن عق عند دوعت رخن بلا أمره فولاوه للبعتق7؟كوان 
أعتقه عنه بأمه فؤلاؤه للمعتق عنه "؟ وإن قال أعتق. عبدك ععنى وعل نه 
ففعل فالكن عليه وولازه للمعتق عنه”© وإن قال أعتقه والعن على ففعل فالعُن 
عليه والولاء امعتق 240 وان قال الكافر لرجل أعتق عبدك المدلم عنى وعلى ‏ عه 
ففعل فول يصح ؟ عبل وجوين 2 . ومن أعتق عبداً يباينه فى دينه فلد 


)١(‏ قله هومن أعتق عبده ال هذا قول الثورى والأوزاعى وأنى حنيفة 
زالقافى ودارد وروى عن تعا سن أنزر لاضلا معئق غنه ونه قالالحسن ومالك 
وأو عبيد لآنه اعتقه عن غيره فكان الولاء لهي لو اذن فيه ٠‏ دلنا قوله يه« الولاء. 
إن أمتى , ولانه أعتقة من غيذ اذنه فكان الولاء له 

١ (‏ ) قوله « وان أعتقه عنه الح وهذا قول جميع من ن حكينا قوله فى المسئة 
الأولى إلا أبا حنيفة ووافقه جمد بن الحسن وداود فقالوا الولاء للمعتق 

(ع) قَِلِهِ « واذا قال أعتق عبدك الح قال المصنف : لانعم خلافا فى هذه. 
المسئلة وان الولاء للمعتق عنه و يازمه القن لآنه أعتقه عنه إشرط العوض 

(4 ) قوله « وان قال أعتقه والقن على الح أى فالهّن على السائل لآانه جعل 
جعلا على الاعتاق فلزمه العمل أشبه ما لو قال من بنى لى هذا الحائط ذلهكذ1 
استحقه بعمله ويكون الولاء والعتق للمعتق أى المسئول على الاضم لأانه لم يأمسء 
باعتاقه عنه ولا قصد نه المعت ذلك فلم بوجد مايقتضى صرفه اليه فعلى المذهب لجز هد 
عن الواجب غلى الصحيح من المذهب ٍ' 

[ننبيه] بق هنا صورتان: الاولى اذا قال اعّقعبدك عنى و 5 فيحتمل أن. 
يلزمه العوض كا لوصرح به اذ الغالب فى ا نتقال الملك العوض » ويحتمل أن لايازمهه 
لآنه التوام مالم يازمه وهذا الصحبح من المذهب . الثانية اذا قال إعتقه عنى مجاناء 
لم يلزمه العوض بلا نزاع والولاء والمئق للسائل ١‏ 

على قله « والقن على » ٠‏ أو اعتقه عنك وعلى : مله 

(0 ) قوله « وان قال اكافر الحء عماس رمق لعل ازا كالمس لد 
وهذ! الصحيح ه من المذهب لأا نه انما ملك زمنا يسيرا ولا يتسلله فاغتفر هذا لأجل. 
تحصيل الحرية للأآبد وهو نفع عظم ١ ٠‏ 


وغ - 
.ولاؤه © وهل يرث به ؟على روايتين9© إحداهما لارث لكن إن كانت له 
.غصبة على دين المعتقى ورثه وإ أسر الكافر منهما ورث المعتق أرواية وإحدة 


٠‏ ولايرث النساء منالولاء إلا ما أءتقن7)أوأغتق من أعتقن أوكاتينأو 
كائب م نكانبن. وعنه فى بذت المعتق خاصة تزك”*»والآو ل أصح ولايرث منه 


0 ) قله دفولاؤه له أى يفير خلاف إعلمه لآنه معتق فيدخلقى قوله عليه 
الصلاة والسلام » الولاء ان اعلق » وحيندذ يبت الولاء الآثى على الذكر 
وبالسكس 

3 ) قله د وهليرث بهالم 00 برث السيد مولاه مع اختلاف الدين؟ 
قنه روابتان . إحداها ره وههىالمذهب: بروى ذلك عن على وعمر بن عبد العزبز 
ويه قال أهل الظاهر. اعت أحد بتو لغل: و الولاء شعبة من الرق » فلم يضر تباين 
الددن لاف الإرث بالنسب »ء والثانية لا يرث به واختاره المصنف وصاحب 
الفائق . ومال الية الشارح » وفى قول جمبور النقبا. القوه عليه الضلاة و وااسلام 
«لا رث امم الكافر , ابر ش ش 

<< عل قِلِهِ ه لكن إنكان له , ه أى: اأسيد 

عل قولْه'« على دين المعتق » + يفت التاء 3 
٠‏ 1 غل قل ه وان أسل الكافر متهما ٠‏ أى من السيد وااتيق . 7 

على قله ه ورث المعتق ٠,‏ بكسر الناء ش 
| (©) قوله ه ولا يدث النساء من الولاء الح , هذا المذهب نص عليه حت قال 
أبو بكر هذا المذهب رواية واحدة وروى غن عمر وعثمان وغل وغيرم ول يعرف 
لم عخالف فى عصرم كان كالإجماع . ٠‏ وسئده ما روى عفرو" أن شعوب ذفن أبيه 
عن ده مل فوعا قال و ميراث بالولاء اللاي ا 
0 أو أعتق من أعتقن» 

عل قَولْه : د أو أعتق من أعتةن : . وأولادها ومن جروا ولاءه 

(4 )"قوله د وعنه فى بنك الممتق ال ؛ اختتارها القاضى وأصحابه والها ميل سه 


0-7 
ذوفروض إلا الاب والجى”©يرئان السيدس مع الابن 0 والجد برث الع 
.مع الاخوة إذاكان أحظ له (» : والولاء لا يورث و[ ما يورث. 


حت انجد فى المنتق واحتج الامام أحمدبما روى ابن عباس أن مولى لخزة توفى وترلك. 
ابئته وابنة حمرة فأ على النى عَكلانه ‏ بنته النصف وابئة حمزة النصفسرواه الدارقطى. 
وقد روى ابراهي النخعى وصحى بن آدم واتححاق أن المولى كان زة وأعترض عليه 

بأن المولى كان لابئة حمزة تله اعد نقد فسن عل أن ابئة حزة ورثت بولاء نفسها 
لانها هى المعتقة وصمحه فى الكانى والشرح » و برشعه ما روى ابن ماجه عن د 
ابن عبد الرحمن , بن أنى ليلى عن الحم عن عيد الله بن شداد عن ابئة حمرة وهى. 
أخت ابن شداد لأمه ‏ قالت مات مولاى وترك ابنته فة سم النى ماله بينى وبيما 
لعل لى النصف وغا الاصف . ورد بأن ابن أى رع 
| [ مسائل ] اذا خلف بنت معتقه وابن عم معتقه لجميع المال لابن العم م على. 
الآولى وعلى الثائية للبت والنصف الباق لابن العم . ولو خلف المعتق بثته وبنث 
معقه فالمال كله لابنته على الآولى بالفرض والرد وعلى الثانية المال بينهما . ولو كان. 
بدل بنت معتقه أخت معتقه فلا شىء لهاقولا واحدا 

عل قوله « ولا برث منهء ٠‏ بالولاء 

١)‏ ) قله « ولا برث منه ذو فرض ال » هذا المذهب نص عليه » وهذا فون 
شرح والاخعى وا لأو: زاعى والعزبرى وإسحاق وأى يوسف لآنهما برثان ذلك فى 
غير الولاء فكذا ف الولاء وروى عن زيد أن المال للاان ونه قال سعيد نالمسهب. 
وعطاء والشعى والحسن والحم وقتادة وحماد والزهرى ومالك والثورى وأبو 
حنيفة والشافى وأكثر الفقباء لآن الاءن أقرب العصبة والآب والجد يرئان معه. 
ب با لغر ض ولا يرث بالولاء ذوفرض . وجواء 4 11 ا4عصبه ة وارث واستحقمن الولاء. 
كالآخوين . ولا نسل ان الابن أقرب من الاب بل سما سواء وكلاهما عصبة 

عل قوله « ولا برث معه ذو فرض ء ء كالاخ من الم والايج اذالم يكرنا 
ابى عم 

لق ) قوله « دالج . برث الثلث الل , هذا الذهب فاذا فاك ا لاون 
فالولاء بينهما .نصفين ويهذا قال عطاء والليث وح الانصارى والثورى لآنه ست 


سح لاع ل 
به(أكولا يباع ولا يوهب”©وهو الكبر 9 فاذا مات المعتق وخاف عتيقه 


سد يرث معيم فى غير الولاء فكذا ف الولاء . وعن زيد المال للاخ لآنه ابن الاب 
والجد أبوه والاان أحق من الاب ومن جعل الجد أيا ورثه وححدده 
[مسائل ] إذا خلف جد مولاه وابن أخى مولاه فالمال للجد فى قولحم جميعا 
وكا لو خلف جد مولاه وعم مولاء فلو ترك جد أنى مولاه وعم مولاه فهو للجد 
فى قول أهل العراق ٠‏ وقال الشافعى هو للعم و بنيه وإن سفلوا دون جد الأب 
وطاوس انهما ورثاه لحديث ابن عياس اه الترمذى وروى ذلك عن عر وعلى 
وعلى الآول لا يعقل عنه 

)١(‏ قله « والولاء لا يورث ال هذا المذهب وهو قول ابجمهور روى ذلك 
عن عمر وعنمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأفى مسعود البدرى 
وأى بنكعب وبه قآل عطاء وسالم وطاوس والزهرى والحسن وابن سيرين وقتادة 
والشعى وابراهم ومالك والشافعى وداودوأهل المراق لاله عليه الضلاة والسلام 
شيبه بالنسب والنسب لاورث و[مايورث به ولان الولاء اما حصل يانعام السسيد 
على رققه بالعتق وهذا المعنى لا ينتقل عن العتق فكذ! الولاء 

(0) قوله « ولا بباع الح أى لا يمح لأنه عليهالصلاة والسلام نبى عن بيع 
الولاء وعن هيته.. ولا يحوز شراؤه ولا وقفه ولا أن يأذن للولاه فيوالىمن شاء 
روى ذلك عن على وابن مسءود وابن عباس وابن عر ونه قال سعيد بن المسيب 
وطاوس وإياس و الزهرى ومالك والشافعى وأنى حنيفة وأصحابه . الكن روى 
سعيد عن سفيان عن عمرو بن ديار أن ميمونة وهبت ولاء سليان بن ساد لابن 
عباس وكأن مكاتيا . وروى عنها أيضا أنها وهبت ولاء موالما للعباس.وقال ابن 
جرع قلت لعطاء أذنت للولاىأن يوالى منشاء فيجوزقال تعم.وجواية بأنه عليه 
الصلاة والسلام :بى عن بيع الولاء وعن هينه وقال الولاء مه كلحمة النسب وقاله 
ه لعن الله من تولى غير مواليه » 0 
(*) قله ه وهو للكير.. أى خاصة يمعنى أنه يرث بالولاء أقرب عصبات 
السيد اليه يوم مأت عتيقه لاا يوم مات السيد هذا هو انار لللاسحاب والثمورعحد 


11/9 مم 


وابنين فات أحد الابنين بعده ا 3 مات العتيق فالمير أث لا بن امدق »6 
فإن مات الابنان بعده وقيلالموللى وخلف أحدهها ابن والآخ رتسعة فولاوٌه: 
ينهم على عدد م0 لكل واحد عشرة . وإذااه نترى دجل وأخته أباها أو 
أخاها فعتق علهما ” م اشترى عبدا فأعتقه * م مات المءتق م م هات مولاه ورثه 
الر جل دون أخته ب( » وإذا مانت المرأة وخلفت ابنها وعضبتها ومولاها 


حت من الروايتين وقد دوى عن عمر وعثيان وعلى وزيد وابن مسعود أنهم قالوا 
الولاء للكبر ء وقد رواه سعيد حدئنا هدم حدثئنا أشعث بن سوار عن الشعى أن 
عمر وعليا وزيدا وابن مسعود جغاوا الولاء للكبر , وغنه أن الولاء لابو رث كالمال 
قلله جمع من الصحابة وممئاه أن من ملك شيمًا فاه فيو لورلته لكن مختص 
بالحصية 

عل وَلْه « د فاذا .مات ٠‏ هذا تفريع على المسألة وتوضيح لها 

)١(‏ قوِله «فالميداث لابن المستّق , نص عليه لآن إن المعتق أقرب الناس اليه 
و مآت ا قال أحمد قوله عليه الصلاة والسلام « أعطه أكير خزاعة لون 
أ كبرم سنا ولكنه أقرهم إلى خزاعة » وعلى الثانية هو بينهمأ نصفين لآنه لمامات 
المولى المنعم ورثه يناه الولاء بونهما نصفين فإذا مات أحدهما انتقل نصيبه إلىا بنه 

(؟ ) قوله « فإن مات الإبنان ال» نص عليه لآن الجميع فى القرب إلى السسيد 
بوم مات العتيق سواء وعلى الأخرى و نص عليها هنا لابن الابن النصف ارثا عن 
أبيه والنضف الآخر على بنى الابن الآخر على السعة: 1١‏ 

[ فائدة ] إذالم يخلف عصبة من نسب مولاه فاله مولى أمه ثم لاقرب عسباته 
فاذا انتقرض العصبات وموالى عصباتهم فا له لبيت المال 

(؟) قوله ه وإذا اشقرى رجل واخته الح » اذا اشترى وجل وأختّه أباهما أو 
أخافها افمتق ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات الآب أو الآخ فيرائه بينهما أثلاثا 
بالنسب فاذا مات العيد ورثه الرجل دون أخته للانه أبن المعق أو أخوة فورثه” 
اليب وهو مولاهة المعتق وعصبة المعتق مقدم على مولاه وروى عن مالك أنه قال 
نالك عنها سبعين قأضيا من قضاة العراق فاخطأوا فها وهذا مفرع على الصحيح 
من الهج .من أن النساء لا يرثن من الولاء الا ما أعتقن أو اعتق من اعتقن 
وعلى الرواية الى تقول إن بنت الممتق ترث إذا اشتريا ام يكرن ميراث العبد 
اانا 


ا 


ف لاه لاا وعقله على عصبا 00 


| فصل ىْ جر الولاء 
1 كل من باشر العتق أو 'عتق عليه لا ينتقل عنه حال فأما إن تزوج العيد 
معتقة فأولدها فولاء ولدها لوالى أمه7©فإن أعدق تق العيد سيده انجر ولاء ولده 
اليه ولا يعود إلى مولىالام حال ©كوان أعتق ق الجدلم يحر ولاءثم فى أصح 


)30( قله د وإذا ماتت المرأة ةالح رده زوق لزاه قال اختصم عل 
والزبير فى مولى صفية فقال على مولى عمتى وأنا أعقل عنه وقال الزبير مولى أى 
وأنا أرئه فقض عمر على على بالعقل وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به 
أحد وظاهرة أن الاءن ليس من العصبة وهومقةضىكلام الآ كثرين وقدمه المصنف 
فى باب العافلة وهو إ<دى الروايتين ومن قال الابن من العاقلة وهو المذهب يول 
الولاء له والعةل غليه.فان باد بنوها فولا ها لعصبتها وعنه ولاه لعصبة بذها وهو 
.موافق للولاء ورث ثم ثم لعصية ينمأ 

[ فائدة ]لو آأعتق سائية أو ف فك أ نذره أو كفارة أو قال لا ولاء 5 

عليك وقلنا لا ولاء له عليه فق عقله لكرنه معتقا روايتان. 

(؟ ) قله فولاء ولدهالموالى أمه 6 2 سيب الانعام على الولد لكونة 
عتق بعتق أمه 

(؟) قوله < د فاذا عتق العبد سيده اخ ات ال د ليون 

من الصحاية ومن بعدهم أ روى عيد الرحمن عن الزبيد أنه لا قدم خيير ر دأى فتية 
لعسا فأعبه ظرقيم وجاهم فأل عنهم فقيل موالى راقع بن خديج وأبوم مملوك 
لال الحرقة فاشترى الزبير أباهم فاءتقه وفال لآولاده انتسبوا إلى فإن ولام لى 
غقال:رافع بل هو لى فانهم عتقوا بعق أمهم فا<تسكدوا إلى عثثان فقضى بالولاء 
للزيير وأجمعت عليه الصحاءة ولان الاب لما كان ماوكا لم يصلح وارثا ولا وليا ى 
نكاح فكان كواد الالاعئة ينقطع نسبه عن أبيه فيب الولاء لمواى أمه وإنتسب 
"الهم فإذا عتق العبد صلح للانتساب وعاد وارثا وليا فعادت النسبة اليه والىيمواليه 

( 4 ) قله « ولا يعود الخء أى إذا اتجر الولاء لموالى الاب ثم انقرضوا حت 


الث 
الروايتين27.وعنه بره( واناشترى الابنأباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء 
اخوته ديق ولاه لموالى أمه لآنه لايحر ولاء نفسه . وإن اشترى الولد عبدا 


عاد الولاء الى بيت امال وم يعد الى موا الم ل رلا كرد ؛ وعن 
ابن عباس خلافه , والأول أصح لآن الولاء حرى مجرى الاتقساب » ولوانقرض ١‏ 
الآب وآباؤه لم يعد النسب [ل الام فكذا الولاء فعليه لو ولدت بعد عتق الأب كان 
ولاء ولدها لمولى أبيه يفير خلاف 

[ فائدة ] حكم.المكاتب يتوج فىكتابته فيواد له ثم يعتق حكم القن فى جر 
الولاء وكذا المدبر والمعلق عتقه بصفة لأنهم عبيد 

)١(‏ قله « وإن أعتق الجد الح , أى أعتقه قبله , قال أحمد الجد لاج رالولا 
لبس هو كالاب ولآن الآصل بقاء الولاء لمستحقه و[تماخواف هذا الأصلللاتفاق 
عن مولى الجد اليه ولآنه لو أسل الجد لم يتبعه ولد ولده 

(؟) قوله « وعنه بحرهء الى مولاه بكل حال وهو قول أهل المدينة فان أعتق. 
الآأب بعد ذكره جره عن موالى الجد اليه 

على قَِلْهِ « عتق عليه ه بالملك للخير 

عل قوله « وله ولاؤه ء ه لآنه عتق عليه بسبب شراله فسكان له الولاء كالو 
يأشره بالمتق 

على قوله « ودلاء إخوته » ٠‏ لأنهم تبع لأبيهم 

على قله « ويبق ولاؤه لوالى أمه . ٠‏ فى قول جبور الفقباء 

على قله « د لآنه لايحر ولاء نفسه » » وشد عمرو بن ديئار فقال بحره وهو 
بعد لآنه يؤدى إلى أن يكون الولاء ثابتا على أبويه دونه مع كونه مولودا ليا فى 
<الانرقيما وليس لنا مثل هذا فى الآصول ولا يمكن أن يكون مولى نفسه 5 
عنها ويرنها : 


0 بت ف ولازه ٠‏ لى ان ير ولا 5 50 لوقه عل 


فأعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه ثيت له ولاؤه وجر ولاء معتقة 1> 
فصا ركل واحد منهما مولىلآخر”".ومثله لو أعتق الحرى عبدا ثم سىالعيد 
معتقه فأعتقه فالكل واحد منهمأ ولاء صاحيه 2؟) 
فصل ف دور الو احين 
إذا اشترى ابن و بنت معتقة” أباهما فعتق علهما صار ولاؤه لما أصفين 
وج ركل وأحد منبما نصف ولاء صاحبه ويبقى نصفه موالى أمه فإن مأت. 
الاب ورثاه أثلاثاً")فإن ماتت البنت بعده ورلا أخوها بالنسب ثم إذامات 


)١(‏ قوله , وجر ولاء معتقهء أى وللعتيق ولاء معتقه بولائه على أبويه 

(0) قوله «فصار كلو احد الج. أى لآن الولد مولى المتيق لآنه أعتقه والمعتق, 
مولى الولد لآنه اعتق أباه وشرطه أن يكون الولد من معّقه لمنجرالولاء إلى المعتق 
بشراء أبيه فلوكانت حرة الأصل لم يكن علبه ولاء لأحد 

(؟ ) قوله « ومثله لو أعتق الح » أى لآنكل واحد منهما منعم على الآخر 
مخلاص رقبته من الرق فان سى المسلبون العتيق الأول فرق ثم أعتق فولاؤه لمعتقه 
ثاننا وقيل الأآاول وقيل لا ْ ْ 

على قوإه د ثم سى العيد معثقه , ه أى أسر سيده اش 

) 0 ) وله « فى دود الولاء » ومعنى دوره أن خرج من مال الميت قسط الى 
مال ميت آخر حك الولاء ثم .رجمع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر مكم 
الولاء أيضا فيكون هذا الجرء الراجع قد دار بينهما . واعل أنه لا بقع الدود فى - 
اثنان فصاعدا ء وأن يكون الباق منهما حوزارث الميت 00 
على وله ه فصف ولاء صاحيه ء ء لآن ولاء الولد تابع لولاء الوالد 

على قله « ويبق نصفه موالى أمة » ٠‏ لآن الشخص لا بجر ولاء نفسه ٠‏ 

):)( قوله وورثاه أثلاما أى لآن ميراث النبب مقدم على الولاء وميراث. 
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أخوها فاله لموالية ومم أخته وموالى أمه فل.والى أمه النصف والنصف الآخر 
لوالىالاخت ومم أخوها وموالىأمم! فلموالى أمرا نصف ذلك وهوالربع”» 
يبقى الربع وهو الجزء الدائر لآنه خرج من الاخ 0 اليه ففيه وجهان : 
أحدهما أنه لموالى الام » والثانى أنه لبيت المال لآنه لا مستحق له 


كتاب العتق 


وهو من أفضل القرب ©" والمستحب عتق من له كسب فأما من لا قوة 
له ولا كسب فلا تعب عضقه ولا كتابته 19 وحصل العتق 7 


على قوله «لموالى الاخت . ٠‏ لآن الولاء بإنبما نصفين 

)١(‏ قَولْه ه وهو الربع » أى لآن ولاء الآخت بين الآخ وموالى الآاخنت 
تصفين 

( ) قولهه دهو من أفضل القرب » وذلك لنول تمل لفك رقية وددى 
أنو غريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يل « من أعئق رقية مؤمئة أعّق | 
بكل إزب منها إربا منه من النار.حتى ان ليمك لبد ليذ لجل بالرجل والفوج 
.بالفرج » متفق عليه فى أخبار كثيرة 

() قوله « فأما من لا قوة له ال هذا المذهب بل يكره لآنه يتضرر بفوات 
انقةنّه الواجبة له ويصير كلا على الناس » فان كان ممن ذخاف عليه الرجوع إلى دار 
الحرب وترك إسلامه أويخاف عليه الفسادكن خاف أنه إذا اعتق واحتاج سرق 
أو فسق وقطع الطريق أو جارية مخاف علبها الزنا والفسادكره إعتاقه » فان غلب 
على الظن إفضاؤ ه الى هذا كان محر ما لان التوسل إلى الحرام حرام . فأن أعتقه ص 
الآنه إعتاق صدر من أهله فى مله 

[ فائدتان ] لو أعتق عبده أو أمته واستثنى نفعه مدة معاومة 5 نص عليه 
الحديث سفيئة » وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته لأف ام سلءة أعتقت سفيئة 
واشرطات عليه خدمته َه ما عاثن رؤأة أو داود ' 

(الثانية) يصح العتق ممن قصح وصيته وإن لم يبلخ قال فى الفائق :نص عليه وهذا 
'الصحيح من المذهب وقال الناطم ولا يصح الا من إصح تصرفه فى ماله وقدمهحت 


سد بلا سم 

والملك20 » فأما القول فصر بحه لفظ العتق والحريةكيف صرفا 9) وكنايته 
خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ونحوها9؟.وف قوله :لاسيل لى. 
عليك ولا سلطان لى عليك ولا ملك لى عليك ولا رق لى عليك وفمككت. 
رقبتك وأنت لله تعالى وأنت سائية روايتان : إحداها أنه صريح 2 
والاخرى كناية © . وفى قوله لآءته : أنت طالق وأنت حرام. 
ح ف المستوعب وقطع الموفق وغيره انه لاعت قلمميزوقال طائفة من الأصعا ب لايصح. 
عق الصغير بلاخلاف منهم الموفق وأئيت غير واحد الخلاف . ولا يصح العتق من 
سفيه كلهبة والصدقة منه لا من نون ٠‏ ولا يصح أن يعّق أب عبد ولده الصغير. 
كالكبير » ولو قال رجل لعيد غيره أنت حر من مالى فلغوفان اشتراه بعدذلك فبو 
لوك ولا شىء عايه وهذا المذهب فى ذلك كأه ٠‏ ْ 

(١)قوله‏ د وحصل العتق ال, هذا المذهب ولاحصل بالنية الجردة لأآنه ازالة. 
ملك فلا حصل بالنية الجردة كالطلاق 

(؟) قوله كيف صرفاء نحو أنت حرأو بحر أو عتيق أو معتق أو أعتقنك. 
لآن هذين اللفظين وردا فى الكتتاب والسئة وهما بستعملان ف العتق عرفا فتى أقى. 
ثىء من هذه الآ لفاظ حصل به العتق سواء نواه أو لم بنوه » قال أد فى رجل أقى. 
امرأة فى الطريق فقال :نحى باحرة فاذا هى جاريته قالعتقت عليه » وقال فى رجل 
قال لخدم قيام فى وليمة مروا نتم أحرار وكانت معبم أم ولدهلم يعل مها قال هذا 
عندى تعتق أم ولده وهذا المذهب » قال فى الشرح وحمل أن لا عق فى هذين. 
الموضعين لآنه قصد باللفظة الآولى غير العتق فلم يعتق بها لو قال عبدى حر يريد. 
أنه عفي ف كر م الأخلاق و باللفظة الثاية أراد غيرأم ولده فاشبه ما لو ادى امرأة 
من نساته فأجابته غيرها فقال أنت طااقظنها المناداة فائها لا تطلق فى رواية فكذ|” 
ههنا وأما إن قصد غير العتق كالرجل يقول عيدى هذا حر ريد عفته وكرم أخلاقه. 
أو يقول اعيده ما أنت الا حر اى انك لا تطيعنى ولا ترى لى عليك <قما وله 
طاعة فلا يعّق فى ظاهر المذهب . انتهى 5 
(*)قله د وكنايته الجء وكقوله أطلة:ك وحبلك على غاربك فهذا ان وى. 
به الفتق عق والا فلا ّْ 

( ؛ ) قوِله « دف قوله لاسبيل لى عليك الم [حداهما أنه كناية وهى المذهب. 
لانه محتمل غير العتق ولا خلاف ف المذهب ف أنه يعتق اذا نوى. 


من - 
«روايتان 69 [حداهما أنه ضريح والاخرىكناية . وفى قوله لآءنه أنت طالق 
أو أنت حرام روايتان : إحداها أنه كناية والاخرىلابعئق بهوان نوى. 
وإن قال لعبده وهو أكبر منه : أنت ابى لم يعتق ذكره الفاضى » وحتملأن 
يعتق . وإذا أعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنية0©. وإن أغتق مافى بطنها 
دونها عتق وحده ©© ؛ وأما الملك فن ملك ذا دحم حرم عتق عليه ©4) 
)١(‏ قوله ه وف قوله لأمته الح ء إذا قال لها أنت طالق ينوى به العتق ففيسه 
روايتان [حداهما لا يغتق به وهو قول أبى حنيفة لآن الطلاق لف_ظ وضع لازالة 
ملك عن المنفعة فلم بزل به املك عن الرقبة » والثانية هو كناية تعتق به اذا نواه 
.وف المذهب وهو قول مالك والشافعى لأن الرق أحد الملكين على الأدى فيزول 
.بلفظ الطلاق كالآخر ٠‏ وكذا إذا قال أنت حرام ينوى به المتق عتقت 
(؟) قله «دان أغتق حاملا الح , أى لآنة تابع لآمه بدليل دخوله فالببع 
.والحبة فق العتق أولى الا أن يستثنيه فانه لا يعتق روى عن ابن عمر وأى هررة 
-والنخغى وإسحاق وان المنذر ‏ وقال مالك والشافعى لايصح استثناء الجنين لآن 
النى يلم مى عن الثنيا الا أن تعلم وقياسا على استثتائه فى البيع 
(؟) قله «وإن أعتق ما فى بطها الء لا نعم فى ذلك خلافا 
( ؛ ) قوله « وأما الملك الح ذو الرحم ا حرم القريب الذى بحرم نكاحه عليه 
:لوكان أحددهما امرأة والآخر رجلا وهم الوالدان وأن علوا من قبل الآب والآم 
جميعاو الولد وإن سفل من ولدالبئين والبزات والاخوات والإخوة وأولادم وإن 
سفلوا والآعمام والمات والاخوال والخالات وإن علوا ذون أولادم » فت ملك 
أحدا منهم عق عليه روى ذلك عن عمر وابن مسعودوبه قال الحسن وجابر بن 
زيد وعطاء واكم وابن أبى ليلى والثورى والليث وأبوحنيفة والحسن بن صالح 
وشريك وحى بن آدم وهو المذهب وأعّق مالك الوالدين والمولودين وإن بعدوا 
والإخوة والاخوات دون أولادم وم يعاق الشافعى الاعمودى النسب وهورواية 
عن أحمد ول يعتق داود وأهل الظاهر أحدا حتى يعتقه لقول النى يله لا يحمزى 
.ولد والده الا أن يحده مملوكا فيشتر به فيمتقه , رواه مسلٍ » واذا ما روى الحبين عن 
سمرة قال قال رسول الله 2 دمن ملك ذا رحم فهو حرء روآه اسه وحسئههت 


ولع ل 


وعنه لا يعتق إلا عمود السب ء وأن ملك ولده من الزفالم يعتق فى ظاهر 
كلامه© وحتمل أن يعتق . وان ملك سيما نما يعتق ق عليه بغير الميراأث وهو 
عوسر عتق عليه كله© وعليه قيمة نصيب شريكه”"وأنكان معسراً لم يعتق 
عليه إلا ما ملك 2 وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسراً كان 
أو معسر[2©.وعنه أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا . وان مثل 


الترمذى وقال : العمل على هذا عند أهل العم . وعن قتادة عن عمر موةونا 
مثله رواه أبو داود ؛ وقنادة لم يدرك عمر . وعن ابن عمر مثله رواه ابن ماجه 
باسئاد جيد لكن قال أحد لا أصل له 

[ فائدة ] علم ما سبق أنه لابعتق بشراء رحم يد جرم ولاعرم برضاع أو 
عصاهرة » ثقله الجماءة وهو المذهب 

(١)قَولهِ‏ «دان ملك ولده الح» أى ولده وان نزل وأباه وان علا من 
الزنا لم يعتتق وهو المذهب ء لآن أحكام الولد غير ثابتة فيه من الحجب والميراث 
واحرمية ووجوب الانفاق 

على قوله « وهو موسر » » والموسر هنا القادر حالة العتق على قرمة باقيه وأن 
يحكون ناضلا كفطرة أى عن حاجته وحاجة من ونه بوم العتق و ليلته وهذا 
لذ 

(؟) وله «عتق عله كله , أى سواء مل بعوض أو بغيره كالهبة 
000 وألوضية 0 أ بغيره آنه فمل ساب العتتق اختيارا مده فسرى 

ليه عليه » و .هذا قال مالك والشافعى » وقال 
قوم لايمتّق عليه الا ما ملك 

( ؛ ) قوله ه وانكان معسراً الح , هذا المذهب لآنه لو أعتقهلم يعتق ويستقر 
ذلك الجزء فيه ويرق الباق 

(ه ) قله « وان ملك بالميراث الخ هذا المذهب لانه لم يتسبب إل 
أعتاقه وانما حصل بغير اختياره ١‏ 


اعم - 
بعيده خدع أنفه أو أذيه ونحوذلك عتق نص عليه(© قال القاضى والقياس. 
أن لا يعتق . وإذا أء تق السيد عبدة فال للسيد ”© , وعنه أنه العبد 8 


وإذا أعتق جزءا من عبد معنا 0 مشاعاء: تق كله2“ وان أغتق عدق 2 شركاله 


١)‏ اللا 0 بلا قصد وهذا المذهب وكذا لو جيه أو 
خصاه أو خرق عضوا منه أو حرق أو وطىء سيد جاريته المباحة التى لابوطأ 
مثلبا فافضاها أى خرق مابين سبيليها قال الشيخ تق الدين أواستكرهه على الفاحشة 
أى اللواط وهذا المذهب فى ذلك فيعتق بمجرد القثيل ولا حك اك لما روى عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جار ينه فقطع 
د ه وجدع أنفه فأتى العيد النى لاه فذكر له ذلك فقال يلاه : ما حملك على 
ما فعلت ؟ قال فمل كذا . قال اذهب فانت حر رواه أحمد وغيره . ولو مثل بعيد 
مشترك سرى العّق إلى باقيه بشرطه وللسيد الذى مثل ولاء العبد لقوله « الولاء 
لمن أعتق » ولا عّق إذا مثل بعبد غيره 

(؟ ) قله « وإذا أعتق السيد الخ د هذا المذهب روى عن ابن مسعود وأنى 
أيوب وأنس بن مالك وبه قال قنادة والمحكم والثورى واأشافمى وأصحاب الرأى. 
وعنه للعبد وبه قال الحسن وعطاء والشبعى والنخمى ومالك وأهل المديئة لا دروى 
تأفع عن ابن عبر رضى الله عنبما أن النى َيه قال « من أعتق . ,عدا وله مال مال 
العيد له إلا أن يشترطه السيد » رواه أحد وأبو داود والترمذى ياسناد جد : 
ولناماروى الاثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير : ياعمير إلى أريد أن 
أعتقك عتقا هنيئا فاخيرق” ,عالك فاتى سمعت رسول الله يل يقول « أبما رجل 
أعتق عيده أو غلامه فل خيره ماله هاله لسيده » و لآن العبد وماله لسيده فازال ملكه 
عن أحدهما فبق ف الاهر ا اربافة »وسو ابن عمر قال أحمد برويه عبد الله 
ابن ألى جعفر من أهل مصر وهو ضعيف فى الحديث . وحم المدبر وأم الواد 
إذا مات سيدها والمكاتب وهم أمو ال حم العيد 


١ )‏ ( قوله « وإذا أعتق جزء الخ هذا قول بور العلباء روى ذلك عن سح 


إخع سه 


غبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله وعليه قيمه باقيه يوم العتق شر يد17؟ 
وأن أعتقه شريكة بعد ذلك لم يلبت له فيه عتق”' و إن كان معسرا لم يعتق إلا 


سح عمر وابنه ويه قال الحسن والحكم والآوز اعى والثو دى والشافعئ . قال ابن 
عبد البر عامة العلماء بالخجاز والعراق الوا يعتق كله إذا أعتق نصفه . وقال ماد 
وأبو حتيفة يعّق منه ما أعتق ويسعى ف باقيه . وخالف أيا حنيفة أصحابه فل بروا 
عليه سعاية . و لنا قوله عليه الصلاة والسلام « ومن اعتق شقصا له فى بماوك فبو 
حر من ماله »وق الصحيدين معذأه من حد يرث أىهريرة ولانه ازالة ملك عن بءعض 
رقيقه فزال جميعه كالطلاق ١‏ 
على قله « وإذا عتق جزءا من عبد » مراده غير شعر وظفر وسن, ٠‏ 
عل قَوله « معينا » ه كرأسه وإصبعه ٠‏ 
على قوله ‏ أو مشاءا , هكعشره أو نصفه 
١1(‏ ) قله «وان أعتق شركاله الح هذا المذهب و به قال ابن أبى ليق ومالك 
وابن شبرمة والثورى والشافعى وأبو بوسف وحمد واسحاق » وقال اليتى لا 
يعتق الا حصة المعتق ونصيب الباقين باق على الرق لما روى ان التلب عن أبيه أن 
رجلا اعتق شقصا له فى علوك فلم يضمنه النى لع رواه أحمد .وانا ما روى ابن 
عمر أن النى مَل قال ه من اعتق شركا له فى عبد وكان ما يبلغ يمن العيد قوم عليه 
العيد قبمة عسدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فة-د عتق منه ما 
عتق » متفق .عليه ظ 
[ فائدة ] تعّبر القيمة وقت العتق لآنه وقت الاتلاف ؛ وهل يقوم كاملا ول 
عتق فيه أو قد عتق ؟ فيه قولان للعلماء الأول قاله الشيخ تق الدين اظاهر الخير 
على قله < ذ عتق كله » + وان كان موسرا ببعض قيمته عتق منه بقدر ما أيسر 
به على الصحيح 1 
(؟)قوله «فان أعتقه شريكه الم ا 
عتقه حصل باللفظ لا بدفع القيمة وصار جميء. ه حرا واسثفرت القيمة على المعتق. 
الآول ومبذا قال ابن شيرمة وابن أنى ليل والثورى وأبو بوسف وعمد واحاق 
وابن المنذر والشافعى فى قول له اختاره المزى وقال الزهري وعمرو إن دينار سس 
ظ م س الاج ؟ 8ه المقئم 


مس لإم) -- 


نصيبه ويبقى حق شر يك فيه(2:وعنه يعتق كله ويستسعى العبد فى قيمة بأقيه 
غير مشيقوق عليه(© وإذا كان العبد لثلاثة لأحدم نصفه والآخر ثلثه وللثالك 
7 ومالك والثافعى فى قول لايعتق الا بدفع القيمة ويكون قبل ذلك ملكا 
لصاحبه ينفذ عتقه فيه ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق واحتجوا بقوله يلثم « فان 
كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم يعتق » رواه أبو داود 
عله عتيًا بعد دفع القيمة . ونا حد بثك ابن عمر فانه بروى بالفاظ عنتلفة 
تجتمع فى الدلالة على الحرية بالفظ » فروى أ.وب عن نافع عن ابن عمر رضى 
لله عنهما أن النى مَل قال « من اعتق شركا له فى عيد فكان له مال يبلغ “نه بقيمة 
لدم فيو عنيق- دراه أ دود والناق» ون لفل ووه اق أ ملب عن باه 
عن ابن عمر « فكان له مال فقد عتق كله » وروى أبو داود عن أنى هريرة رضى 
الله عنه قال قال رسول الله يل ه من اعتق شقصا فى ماوك فبو حر من ماله » وهذه 
فصوص ف عل النذاع وأما العطف بثم فلم برد مما الترتهب فائها قد ترد لغير الثرتيب 
كقوله تعالى (ثم الله شبيد على ما يفعلون) 

على قله « بعد ذلك » ه وقبل أخذ القيمة 

على قله : هلم يبت له فيه ء عق » هذا قول الجبور لير ابن عمر ٠‏ قال الزهرى 
وعمرو بن دينار ومالك وااشافى فى قول لايعتق الا مدفع القيمة واختاره الشيخ 
تق الدين 

)١(‏ قَوِلِهِ ه وإنكان معسرا الخ , هذا المذمب وهو قول اتحاق وأفى عبيد 
وابن المنذر وداود و ابن جربو ومالك والشافعى وروى عن عروة أنه اشترى 
عبدا اعتق نصفه فكان عروة يشاهره شهر عبد وشهى حر 

( ؟) قَوِلِه « وعنه الخ» وهو قول ابن شبرمة وابن أنى ليل والأوزاعى وأبى 
بوسف وتحمد واختاره أبو عمد الجوزى والشيخ تق الدين » لما روى أبو هريرة 
أن النى يليه قال « من أعتق شق سم شقصا له فى ماوك فعليه أن بعتقه ان كان له مال والا 
قوم عليه فاستسعى به غير مشقبوق عليه » متفق عليه » فعلى هذه الرواءة قيمة حصة 
ألشريك فى ذمة العبد وحكه حكم الآحرار فلو مات و بيده مال كان لسيده ما بقى 
من السعاية والباق إرث ولا دجع العبد على أحد بثى“ وهذا الصحيح 


لع لم 


سدسسه فاعتق صاحب النصف وصاحب السدس معأ وهماهوسر ان عَدوَعاهما 
.وضكناحق شر يكهما فيه نصفين وصارولاؤه بينهما أثلاثا2»ويحتمل أن يضمناء 
على قدر ملكررما فيه .وإذا أعتق الكافر نصييه من مسلم وهو موسر سرى إلى 
.باقيه فى أحد الوجبين2"©. و إذا ادعى كل واحد من الشر يكين أن شر كه أعتق 
غصيبه منه وهما موس رن فقدصار العبد جر لاعترا فكل واحد منهما بحر يته 
وصار مدعياً يأعلى شر يك قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لواحد منهما ”و إن كانا 


)١(‏ قله وإذا كان العبد لثلاثة الخ » هذا المذهب أى لأن المت ' منزلة 
الائلاف وقد وجد منهما فيتساويان فى ضمانه را لو جرحه أحدهما جرحاً والآخر 
أ كبر منه ويفارق الشفعة فانها تثبت لازالة الضرر عن نصيب الشريك الذى لم يبع 
كان استحقاقه على قدر نصييه ويصير الولاء بينبمس! أثلاا لآنا إذا حكن بان 
الثلك يعتق علمهما نصفين فخصفه سدس إذا ضمئاه إلى ا النصف صار ثلثين والسدس 
الآخر الى سدس المعّق صارا ثلثا 

على وله د فاعتق صاحب النصف وصاحب السدس معأ ا بأن تلفظأ 
.بالمتق معا أو علقاه على صفة واحدة أو وكلا لشخص ف عتقه 

(؟) قله « إذا أعتق الكافر الخ هذا المذهب وهو قول الشاقعى لعموم 
« من أعتق ششركا له فى عبد » ولآنه تقويم متلف فاستوى فيه المسم والكافر كتتقويم 
المتلفات . والثانى لا يسرى لأن فيه تقدير الملك والكافر لاوز أن يتملك المسل » 
:ورد بأن هذا ليس بضمان "علمك واما هو ضان اتلاف وليس يجسد [إذ لو لو صح لم 
.يكن له ولاء و الفرض أن له الولاء على ما عق عليه فدل على أنه تعلق بد 
ثم يعدّق واللحذور مغمور يما حصل من مصاحة المتق 


( ) قله « وإذا ادعى كل واحد من الشر يكين , هذا بلا نزاع لآن كل واحده 
.ءنهما معترف نحربة نصيبه شاهد على شريكه حر ية نصفه الآخر لآنه يقول لشريكه 
أعتقت نصيبك فسرى ااعتق إلى نصيى فعتق كله علنك ولذمك قيمة نصيى «١‏ فقد 
.صار العيد حرأ ؛ لاعت قيما حخريئة: وماد كل وعد مذصا فل شر وكا قيمة حقه 
ءنه فا نكان لاحدهما بيئة حم ما وان لم يكن بينة حل فكل واحد منبما لصاحيه. 
.و برا فان نكل أحدهما قضى عليه فان نكلا جميعا سقط حةبما قا ئلهما ٠‏ 


- 248 سس 
موسرا والآخر معسراعتق نصيب المعسر وحده9©.وإذا قال أحد الشريكين. 
إذا أعتقت فصيبك فنصيى حر فاعتق الأول وهو موسز عتق كله عليه © وإن. 


١ (‏ ) قوله « وان كانا معسرين الح , هذا بلا نزاع نعليه لآن عتق المعسر لايسرى 
إلى غيره بل هو شاهد على صاحبه باعتاق نصيبه فانكانا فاسرقين فلا أثر لكلامبما” 
وانكانا عدلين عمل بشهادتهما لآن كل واحد منهما لايحر إلى نفسه نفعا ولا يدقع. 
عنها ضررا لكن للعبد ان يحاف مع كل واحد منهما ويعتق جيعه أو مع أحدهما. 
وبعتق نصفه إذا قلنا ان العتق يبت بشاهد و بمين وكان عدلا على ما يأتى » ذكرهم 
الآحماب . وذكر ابن أنى مومى لايصدق أحدهما على الآخر وذكره أبو بكر فى. 
زاد المسافر وعلله يانهما خصان فلا يثيت شهادة خصم على خصم . 

)١(‏ وله «وان اشترى أحدهما الح » يعنى إذا كانا معسر بن وهذا المذهب»: 
لآن عتقه حصل باعترافه بحريته باعتتاق ششريكد ولم يسر إلى نصيبه لآن السرابة فرع 
الاعتاق ولم يوجد منه ذلك وانما حم عليه بالعتق لاءترافه ان شريكة أعتقه وله 
ينبت له عليه ولاء لأآنه لايدعى اعتاقه بل يعترف بان المعتق غيره واما هو مخاص. 
له من كر قه : 

(؟) قله « ولوكان أحدهما الح أى لاعترافه بان نصيبه قد صار حرإ. 
باعتاق شريكه الموسر الذى يسرى عتقه ولم يعتق نصيب الموسر لآنه يدعى أن. 
المعسر الذى لايسرى عدقه اعنق نصيبه فعتق وحدء ولا تقبل شهادة المعسر عليه- 
لآنه يحر إلى نفسه نفعا لكونه يوجب عليه بشهادته قيمة حصته فعلى هذا أن لم 
يكن للعبد بينة سواه حلف الوسر وبرىء من القيمة والعتق جبيعا ولاولاء 
للمعسر فى نصيبه لآنه لامدعيه ولا للدوسر لذلك فان عاد المعسر فاعتّقه وادعاه نيت له. 


ش ( ؛ ) قله ه وهو موسر عتق كله عليه » هذا للذهمب تن نصييه بالعئق. 
ونصيب شريكه بالسراية ويقوم عليه نصيب شريكه ولا يقع عّقه لآن السراءة. 
سبقت فمنعت عتق الشريك . قال المؤلف وحتمل أن يعتق علبهما جميعا وله 
ولاؤه كله يم : م 


سوم ل 


كان معسراً عتق ع ىكل واجد منهما نصيبه 2 .و إن قال إذا اعتقت نصييك 
حتضيي رمع تنك تأعلق نميه عت عيما موسر كان أو متر 6 
و يطاها بالقول29؟وله لمعه هينه ووقفه وغير ذلك فإنعاد آلبه عادت|اصفة2*) 
إلا أن تكون قد وجدت منه فى حال زوال ملكه فبل تعود بعوده ؟ على 


(١)قوله‏ « د وان كان معسرا الخ » أى لآن عق المعسر لا يسرى إلى أصيب 
الشريك فوقع عنق الشرييك لانه وجد شرط عتقه ولم يوجد ما منع وقوعة ويكون 
الولاء لها 

(؟) قله « وان قال إذا أءتقت المع هذا المذهب وام يازم المعتق شىء لآن 
عتق شريكه وقع مقارنا للعتق المعلق. ضرورة قوله فنصهى يجان مبتع لحيل جد 
السراية محلا لانها لا: توجد الا بعد عق الأآول لاصيبه 

(9*)قله هديصح تعليق التق الم » هذا المذهب وله سعه وأجارته وهيته 
لط الامة كالتذبير لآن ملك باق عليه إذ العتق لا يقع إلا بعد وجود الشرط 
و به قال الاوزاعى والشافعى وأين النذر . وعده لا يطأ الجارية لآن ملك غير انام 
نومتى جاء الوقت وهو فى ملكة عتق بغير خلاف خعاه فان خرج عن ملكه ببيع 
أو ميراث و وهنا ل يعتق و به قال أبو <نيفة والشافعى » وقال النخعى واءن أبى 
"ليل إذا قال لعبده ان فعلت كذا! فانت حر قباعه ببعا صحيحا ثم فعل ذلك عتق 
وا تقض الببع وعامة أهل العم على خلاف هذا القول لأنه يَِلِيَهِ قال« لاطلاق ولا 
.عتاق ولا بيع فما لاعلك ابن آدم , ولآنه لاملك له فل يقع عتاقه ‏ | 

( 4 ) وله ٠‏ ولا يلك ابطالها بالقرل» هذا المذهب لآنه ألزم نفسهشيئا فل 
ملك ابطاله بالقول كالنذر ‏ وذكر ابن الزاغوى رواية أن له ذلك كالبيع 

زفائدة] لابقع العتق قيل وال الصفغة على الصبحيح من المذهب كالجمل ى.الجعالة 

٠‏ (.0) قولْهِ هفان عاد اليه الح أى لآن التعليق وتيقق الشرط موجودان فى 
حلمكه فرجب العمل بها و ليزل :ملك عن ْ 


روادين 20 . وتطل الصفة بموته , فان قال إن دخلت الدار بعد موق. 
فأنت حر 22 أو أنت حر بعد موفى إشور فبل يصمح ويعتق بذلك ؟ علل. 
روايتين7” . وإن قال ان دخلتها فأنت حر بعد موق فدخلبها فى حيأة سده. 
صار مدبرأ والا فلا ©© وان قال إن ملكت فلاناً فبو حر أو كل اواك 
ألسكه فهر حر فبل يصمح ؟ على روايتين«©. وإن قله العبد لم يصم فى أصح 


(١)قله‏ د الا أن تكون قدوجدت الج » [حداههما لا تعود , قال فى المبدح 
وهو المنصوص وجزم به أبو مد الجوزى قال ف الفائق وهو أرجح لانا: 
انحخلت بوجودها فلم تعد ما لو انحلت بوجودها فى ملكه . والثانية تعود وهو 
المذهب لأنه لم توجد الصفة التى يعتق ما فاشبه مالو عاد إلى ما-كه قبل وجود 
الصفة : ولان الملك مقدر فى الصفة فكأنه قال إذا دخلت الدار وأنت فى مشكر 
فانت حر ولم يوجد ذلك 


(؟) قله « فان قال إن دخلت الدار ال »ذكر المصاف مسئاتين احداها إذا 
قال ان دخلت الداد ال وأطلق فبها روايتين احداهها ا ولا يعتق بوجوه 
الشرط وهو الصحيح من المذهب لآنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه, 
ون مهنا سألت أحد عن هذ! فقال هذا لايكون شيئة 
بعد موتة واختاره أبو بكر وغيده لما ذكرنا فى الى قيلبا 

(؟) وله « وأو أت حر بعد موقن بششبر ام » المذهب ق هذه الصورة أنه 
يصج ويعتق كا لو وصى باعتاقه ويا لو وصى أن تباع سلحته و يتصدق بثمنها . وما 
وو ا 
بعد الموت وقبل وجود الشرط بببع ونحوه 

( ؛) وله «دان قالع لت ل المذهب لانه إذا دخليا وجد. 
شرط !إلند بير 

(0) قله « دان قال ن ملكت ال إحداهها لاايصح ولا يعتق روى ذإلهه 
فن ابن عباس و به قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وغروة والشأففى وابن 
المنذر ورواه الترمذى عن على وجائر بن عيد الله وعلى نن الحسين. وشريح وغير 
واحد من التابعين قال وهو قول أكثر أمل العل .لاروى حرو بن شءيب عن ص 


لم4 - 
الوجبين 29 . وإن قال آخر ملوك أشتريه فبو حر وفانا بصحة الصفة فلك 
عيدآ ثم مات فآخرم خير من حيين الشراء أوكسبه له2'"»وإن قاللامثة آخر 
عب أبيه عن جده مرفوعا ‏ لا عتق فيا لا ملك ولا طلاق لابن آدم فما لا يملك » 
ال الترمذى حديث حمين وهو أحمن ما روى فى هذا اليباب ولآنه لا ماك 
تنيز المتق فل يملك تعليقه لقوله عليه الصلاه والسلام ولا عتق قبل ملكء رواه أبو 
داود الطبالمى . والثانية يعتّق اذا ملك وهى المذهمب قدمه فى الفروع وثقله الماعة 
قال القاضى اختاره أصعابنا لان العتق مقصود من املك والنكاح لا يقصد به 
الطلاق , وفرق أحمد بأن الطلاق ليس ته ولا فيه قربة الى الله تعالى وللأنه أضاف 
العتق الى حال ملك عتقه فيه أشيه ما لو كان التعليق فى ملدكه 
)١(‏ قولهِ «وان قاله العبد الخ» يعنى إذا قال العبد إن ملكت فلآنا فرو حر أو 
كل ملوك أملكه فبو حر ثم عق وملك على القول بصحته من الحر وهذا هو المذهمب 
لآن العيد لا يصح منه العتق حين التعليق لكونه لا بملك وان ملك فهو ملك ضعيف 
غير مستقر لا يتمكن من التصرف فيه وللسيد |نتزاعه منه 
[ فامدة ] لو قال أول عبد أملك فبو حر وقلنا بصحة تعليق العتق على الملك 
قم علك الا واحد قةقط عق عليه على الصحخيح من المذهب 
(؟) قله فان قال آخر مملوك الخ إذا قال ذلك فلك عبيد! لم حك بعتق 
واعد منهم حتى بموت انه مادام حا فبو تحمل أن يشترى عبدا يكون هو الآخر 
فاذا مات عتق آخرثم وتديما أندكان حراً حين ملدك فيكون | كتسايه له وان كان 
أمةكان أولادها أحرارا من حين ولدتهم وان كان وطبثها فيه مبرها لآنه وطىء 
حرة أجنبية ولا حل له أن بطأها اذا اشتراها حتى بشترى بعدها غيرها لآنه مالم 
يشتر سدها غيرعنا فبى آخر فى الحال واتما ,زول ذلك بشراء غيرها فوجب أن 
حرم الوظاء 
[ فائتان ع لو كان آخير من اشترى لوكين مغا أو علق العتق على أول عاوك 
غلك فلكبما معا أو قال لآمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين خرجا مدأ 
فقيل يعتقان قدمه فى المغىوالشرح وقالا هذا قياس قول أخدء وفيل لا يعتقان » 
وقيل يعتق و[حد بالقرغة وهو الضحيح من المذهب . 


وم سم 
ولد تلدينه فهو حر فولدت حي م ميتالم يعتق: الأول وإن ولدت ميتاهم حيا 
عتق الثاى وإن ولدت توأمين فاشكل الآخرهنهما أقرع ينهما. ولا يتبع ولد 
المعتقة بالصفة أمه فى أصح الوجبين”" إلا أن تكون حاملا به حال عتقها أو 
حال تعليق عتقّها وإن قال لعبده أنت حر وعليك الف أو على أاف عتق ولا 
ثىء عليه » وعنه إن لم يقبل لم يعتتى والصحبح فى قوله أنت حر غلى ألف 
أنه لا يعتق حتى يبل ٠‏ وإن قال أنت حر على أن تخدمنى سنة فكذلِك 0 


( الثانية ) اذا قال لآمته كل ولد تلدينه فبو حر غتّق كل ولد ولدنه فى قول 
جمبور العلماء منوم مالك والأوزاعى واللنك والثورى والشافعى . وقال ان المنذر 
لا أحفظ عن غيرم خلافهم فان باع الآمة ثم ولدت لم يعتق وإدها لآنما ولدتهم 
بعد زوال ملك ْ ْ :ْ 

)١(‏ قله ه دلا يبع ولد المعتقة ال؛ اذا كانت حاملا حال عتقها أو حال تعليق 
عتقها فانه يتبعما بلا خلاف أعليه وان وجد حمل بعد التعليق ووضعته قبل وجود 
الصفة ومح مسدلة المصاف هنا أصحح عدم التبعية وهوالمذهب لان الصفة لم تتعلق 
به حالة التعليق ولا فى حال العتق 00 

[ فائدة ] لا يتبع الولد أمه اذا كان منفصلا حال التعليق بلا خعلاف أعليه: 

(؟) وله ه وأن قال لعبده الخ, اذا قال لعيده أنت حر وعليك الف ءتق 
ولا شىء عليه على الصحيح من المذهب لأانه أعتقه بغير شراط وجعل عليه عوضا لم 
يقبله فعتق ولم يازمه الالف , وعنه لا يعتق ان لم يقبل . واذا قال لعبده أنت حر على 
ألف فقدم المصئف هنا أنه ومتق بجانا بلا قبول وهو احدى الروايتين لآن «على» 
ليست من أدوات الشرط ولا البدل.فاشبه قوله وعليك ألف ..وعثه ان قمل:العيد 
عتق ولرمته الآالف وان لم يول لم يعتق وهذا المذهب قال المصنف هنا وهو 
الصحبح وهذ! قول مالك والشافعى وأى حنيفة لآنه أءتقه بعوض فل يمتق بدون 
قبوله ما لو قال أنتك حر بالف ولان على تستعمل للشرط قال الله تعالى ( قال له 
موسى هل .أتبعك عل أن تعلنى ما علمت رشدا ) وقال ( قبل نمل لك خرجا 
على ان حمل بيننا وبينهم سدا ) وقال ( على أن تأج فى تمانى حجج ) | 

(؟) قَوْلْه ه فان قال على أن تخدمنى الح ,حم هذه حك الى قبلها فعثى هذا ست 


ل ومع ال 


وقيل إن لم يقبل لم يمتق رواية واحدة 

ش فصل 
| وإذا الكل لوك ل حر عق عليه مديزوة ومكاتيوة وآمبات أولادة 
وشتص علكه”3" وإن قال أحد عيدى” حرأةر ع بينهما فن تع عليه القرعة 
غبو حرمن حين عتقه("©و إن مات أقرع الورثة إن مات أخدالعبدين أ قرع 


اذا قبل العيد عتق فى الحال ولزمه خدمته سسئة ؤان مات العيد قبل كال السئة 
: جع عل العيد بقيمة مأ بق من الخدمة و به قال الشاقم ى وقالأ بوحشيفة تقسط قمة 
العبد على خدمة السئة فيسقط منها بقدر ما مضى ويرجع عليه ,ا بق من قيمتّه 
)١1(‏ قله « وان قال كل ملوك لى الح » وهذا المذهب وكذا عبيد عبده التاجر 
بلا نزاع فى ذلك كله ويعتق عليه شقص ملكه مطلقا على الصحيح من المذهب لآن 
الفظه عام فم فمتقوا كا لو عينهم 
[ فائدة ] لو قال عبدى حر أو أمتى حرة أو زوجتى طالق ولم ينو معيئا عتق 
الكل و تطلق كل نسائه على الصحيح من المذهب فص عليه وعليه جماهير الأصماب 
وهو من فدات المذهب وهذا مبنى على أن المفرد المضاف يمم وه والصحيح من 
المذهب وقيل يعّق واحد ال وار اعوط ردن رج بالقرعة 
اختارة المصدف ف المنى  ٠‏ 
١‏ ) قوله « وان قال اي الح , وكذا لو قال أود غبيدى أو بعضيم 
حر وَل ينوه أقرع بينهم و ليس لاسمد التعيين ولا ألورثة وهذا لعن ,الال قل 
أردت هذا بعينه قبل منه وعتق لآن ذلك انما يعرف من جبته . وقال أو حتئفة 
-والشافعى لليعتق التعيين ويطالب يذلك فيعتق من عينه وان لم يكن نواه حالة القو 5 
:ان مات الممتق ولم يعين قالح ك5 عند نا الا تاف وليس للورثة التعيين وقد نص 
الشافعى على هذا . ولوقال لأمتيه احداكما حرة ول ينوحرم وطبهما مءا بدون قرعة 
على اأصحيح من الأذهبءفان و طىء وأحدة ِْ شعين الرق فها وبه قال أبو حضفة 
وقال الثنافى يتمين الرق فها لآن الجرءة عنده تتعين بتعبينه 
٠‏ . عل قوله « من حين أعتقه ٠.‏ مراده أنه اذا اكتّسب مالا بعد المتق فبو له 


دون سبيكة 


035000-7 

بينه وبين الحى وان أعتق عبداً م أفسيه أخرج بالقرعة(“فإن عل بعدها ان 

المعتق غيره عتق”'؟ وهل يبطل عق الآول ؟ على وجبين 

فصل 

وان أعتق فى مرض موته ول يح الورثة اعتبرمنثلثه” فإنأعتق جزءا 
من عبده فى مضه أو ديره وثلثه حتمل جميعه عتق ججريعه 49و عنه لا يعتق [لا 
ما أعتق ٠‏ وان أعتق فى مر ضه شركا له فى عبد أو دبزه وثلثه حتمل باقيه أعطى 
الشر يك وكان جمبعه حر[ فى إحدى الروايتين0"»والآاخرى لايعتق الاما«لك» 


)١(‏ قله ٠‏ وان اعتق عبدا الج» اما المعتق أو وارثه وهذا بلا نزاع وبهقال 
الليث ؛ وقال الشافعى يقف الأمر حتى يذكر فان مات قبل أن يبين أقرع الورثة 
بهم . وقال مآلك ان أعتق عبداله ومات ول يتبين وكانوا ثلائة عتق منهم بقدر 
ثلهم وان كانوا أربعة عثق منهم بقدر ربع قيمتهم وعلى هذا فيقرع بننهم فانه 
خرجت القرعة على من قيمته أقل من الربع اغيدت القرعة حتى تكثل . 

(9) قِولِه « فآن عل بعدها الء أحدهما يبطل عتقه وهو الصحيح من المذهب 
فيعتق الذى عينه وبرد الآخر الى الرق لآآنه تين له المعتق دون غيره 

() هله « دان أعتق فى مرض موت الح أى مرض الموت انخوف لآنه 
تبرع يمال أشبه الهبة ولآنه يل لم بحر عتق الذى اعتق سنّة ماوكين فى مرضه الا 
لهم وما زادعل الثلث إن اجازوه جاز وان ردره بطل وكذلك التدبير والوصبة 
با لعتق ش 

(4 ) قوله « فان أعتق جرءا الح . وهو المذهب وهو قول أ كثر الفقهاء لانه 
بزول التدبير كالعتق بالسراءة لأأنه اعتاق لبعض عبده فيعتق جميعهما لو أعتقه فه 
حياته وشرطه كا ذكره أن يكون ثلث المريض تحتله ظ 

عل قَيلِهِ < أو ديره فى مرضة » بان قال اذا مث فتهف عيدى حر 

(0) قله ء وان أعتق شركا له الج أى يعطىالشر يك قيمة باقيه بتقدير الحم 
بالحرية لقوله عليه الصلاإة والسلام وأحعى شركاءه حص صوم » و يعتق جميسه هذا 
المذهب لآن ملك المستق لثلث المال تام له التصرف فيه بالتبرع وغيرء فاشبه عتق, 


الصحنج الموسر 


ع |14 اسم 


مله . ولو أعتق فى مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم 000 
دين يستغ رقهم بيعو فى دينه0" ويحتمل أن يمتق لهم ٠‏ وإن اقيم فأعتقنا 

ثلئهم ثم ظبر اجون من له تق من أرق مني "كوا يط لال 
ار العام بيهم بسهم حرية وسبمى رق 
فن خرج له سهم حرية عتق ورق الباقون 9" فا نكانوا ثمانية فان شاء أقرع 


على قِلْهِ « والآخرى لا يمتق الاما ملك منه » م وقال القاضى ما اعتقه فى 
مرض موت سرى وما دبره أو وصى بمتقه فلا فالزوابة فى سرابة العتق فى حال 
الحياة أصح والرواية فى وقوفه فى التدبير أصح لان العتق فى الحياة ينفذ فى حال. 
ملك المعتق وصحة تصرفه فى ثلثه كتصرف الصحيح فى مالله كله و أما ااتتدبيرو الوصية- 
اما يحصل المق به فى حال زوال ملك المعتق وتصرفاته .وهذا مذهب الشافى. 

)١(‏ قله ه دلو أءتق فى مرضه ستة أعبد الح » وجملته أن المريض اذا أعتق. 
عبيده أو درم وم يخرجون من ثلثه فى الظاهى فاعتقناهم ثم مات فظو عليه ددن 
يستغرقبم تبينا بطلان عتقهم فيباعون فى الدبن وبسكون عتقيم وصية والدبن مقدم. 
على الوصية قال على قضى رسول الله يلأ بالدين قبل الوصية ولآن الدين يقدم على 
المراث بالاتفاق وهنا بباع فى قضاء الدبن 34 ودد ابن أنى ليل عب 55 أعتقه سيده. 
عند ا موت وعليه دين فاستحسن ذلك أغن 1 

عل وه« عمل أن يق نهم ٠»‏ هذا رواية عل هذا تق من بقدر 
الثلك وود الباق 

)١(‏ قله « وان اعتقهم اغتقنا ال أى إذا اعثق عبيده فى مرضه لم يمتق. 
منهم الا الثلث ويرق الثاثان اذا لم جز الورثة اذا فمل ذلك م ظبر له مال بقدر 
لهم تبينا انهم عتقو! حين أعتقبم لآنه بان انهم ثلث ماله ان تصرف فهم ببيع. 
ونحوه كان بأطلا وانكانو! قد #صرقوا سكم مك الاعرار قلوتزوج متهم عيف. 
بغير اذن سيده كان نكاهه حصها ووجهب عليه ألمبى وان ظبر له مأل بقدر. 
نصفبم عتق نصفهم وانكان بقدر ثلهم عتق أربعة أتساعهم وعلى هذا الحساب 
أبن عثْمان ومالك والشافعى وداودوابن جرير وهو قول أكثر العللاء. لقوله نسم 


1941 سم 


باهم إسهعى حرية وخسة رق وسهم لمن ثلناه حر وان شاه جزأم أربعة 
“كلاه حر وان فعل غير ذلك جاز )و ان أعتق عيدين قمة أحدهاماتان 
والآخر ثلاثماثة جمعت قيمتهما وى خمسمائة لجعلتها الثلك ثم أقرعت يينبها 
ان وقعت عل الذى قدمته مائتان ضرته فى ثلاثة ثم أسبت مئه مس الحائة 
.ييكون العتق فيه خمسة أسداسه وأن وقمت على الآخر عتق منه خمسة أنساعه 
.وكل ثىء يأقى. من.هذ! فسبيله أن بيضرب فى ثلاثة ليخرج بلا كسر وان 
أعتق واحدا من ثلاثة أعيد فات أحدم فىح.ا ته أقر 2 بينه و بين الحيين32فان 
وقعت على الميت رق الآخران وان وقمت عل أخد الحمين عتق اذا خرج 
من الثلث ٠‏ وان أعتق ثلاثة فى مرضه فات أحدهم فى حياة السيد قكذلك فى 


> تعالى وما كنت لد.هم اذ يلقوناقلامهم أيهم كفل مريم » وعن ع رانين حصين 
رضى الله عنهما أن رجلا من الانصار أعتق ستة ملوكين فى مرضه لا مال له غيرهم 
جرأم النى يله ثلاثة أجزاء فاعئق اثنين وارق أربعة وقال له قولا شديدا رواه 
الماعة الا البخارى » قال أحمذ فى القرعة خمس سن وأجمموا على استعالها فى القسمة 
.واذا أداد الرجل السفر باحدى نساثه وكذا اذا ناح الآولياء فى التذويج أو 
من يتولى القصاص ء ولأنه حق فى تفربقه ضرر فوجب ججمفه بالقرعة كقسمة 
الإجبار مع الطلب وبذلك يبطل قول الخصم انه مخالف لاقياس » ثم لو ل فالحجة 
الحديث مطلقا فعلى هذا لابد م نآساوى القيمة والعدد فهم كثلاثة أو ستة أو تسعة 
خسمة كل واحد مهم مثل قسمة الآخر فان كانوا متساوى العدد دون القيمة كسستة 
عبد قبمة اثنين ملامائة ملامائة وائنين مائتان مائتان واثنين مائة مائة جمعلت 
الاثنين اللذين قيمتهما اربغائة جزأ وكل واحد من | الذين قيمتهما مائة مع واحد 
من الآولين جزأ وظاهر المتن أنه لا فرق بين أن يعتقوم فى دفمة أو دفعات 


)١(‏ قَولْه ه وان اعتق واحمدا من ثلاثة أعيد الح » أى غير معين وهذا 


المدهب لآن القرعة يبين ما من وقع عليه العتق فوجب أن يقرع يانهم كا لو 
انوا أجاء 1 235 ! 0 3 3 


مه 
قول أفى بكر والاول أن يقرع بين الحبين ويسقط حك المييت © 


باب التديير”" 


وهو تعليق العتق بالموت » و يعتهر من الثلث ”© ؛ وبصح م نكل من قصح. 


قوله « دان أعتق الثلائة الح » قول أفى بكر هو المذهب , فيقرع يينه وبين. 

الحيين لآن الحرية انما تنفذ فى الثثك 

)١(‏ قله « والآولى الح أى لآن الاعتبار فى خروجه من الثلث حالةة 
الموت وحالة اموت | بماكان له العيدان وهما كل ماله 

[ فائدة ] وكذا الحم ان أوصى بعتقيم فات أحدم بعلدة 

(؟)[فائدة ] سمى تدبيرا لآن الوفة دير الحياة يقال دبره تدبيرا اذا علق. 
عتقه عوته يقال أعدقّه عن دبر أى بعدالموت قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه - 
من أهل الع على أن من دير عيده أو أمته ولم يرجع عن ذلك والمدبر مخرج دن 
ثلث ماله بعد قضاء الدين وانفاذ وصاياه وكان السد بالا جائز التضرف أنه يعّق 

(؛ ) قله « ويعتبر من الثلث ١‏ هذا المذهب مطلقا وعليه الأسماب وهو قول 
أكثر أهل العم يروى ذلك عن على وابن عمر وبه قال شري وابن سيرين والحسن. 
وسعيد بن المسيب وعمر بن عيد العزيز ومكحول والزهرى وقتادة وحماد ومالك. 
وأهل المديئة والثورى وأهل العراق وااشافعى واسحاق وأبوثوز وأحاب الرأى.. 
وروى عن ابن مسعود ومسروق وجاهد والنخعى وسعيد بن جبير أنه يعتق من 
رأس المال قياسا على أم الولد ونقله حنبل عن الأمام ‏ وعنه يعتق من كل المال. 
أذا ديره فى الصحة دون المرض ؛ و لنا انه تبرع بعد الموت فكان من الثلث كالوصية- 
ويفارق العتق فى الصحة فانه لم يتعلق به حق غير المعتق فنفذ فى ابميع كاطبة المنجزة. 
والاستيلاد أقوى من امد بين لأنه ينفذ من المجنون خلاف التد بير 

[ فاندتان ] يصم تعليقه بالموت مطلقا نو ان مت فانت حر » وهقيدا نحو إن. 
مت من مرطى هذا أو عاى أو بهذا البلد قانت حر » وأن قالا لعبدهما ان متنا قانع 
حر فهو تعليق للحرية موتبما جميعا ولا يعتق يموت أحدهما ثىء منه ولا يتبع, 
وارثه حقه . وقال أحمد واختاره المصنف وغيره اذا مات أحدهما فنصييه حر قال 
فى الإنصاف قلت وهذا المذهب | 01 


444 ب 


.وصيته ”20 وصرحه لفظ العئق واحرية المعلقين با موت (©ولفظ التدبيروما 
"قصرف منبا . ويصح مطلقا ومقيدا بان ن يقول ان مت من مر ضى هذ أوعانى 
هذا فأنت حر أومدير » وان قال متّى شئت فانت مديرفتى شاء فىحياة سيده 
:ضار مديرأ ٠‏ وأن قال ان شئت 97 مدر فقياس المذهب أنه كذلك , وقال 
أبو الخطاب ان شاء فى املس صار مدير! والا فلا . واذا قال قد رجعت فى 
تدبيرى أوقد أبطلته لم يبطل ("©لانه تعليق للعتق بصفة » وعنه بطل كالوصية 


( الثانية ) اذا اجتمع العتق فى المرض والتد بير قدم العتق لانه أسبق و إنف ‏ 
اجتمع التدبير والوصية بااعتق نساويا لانهما جميما عق بءد الموت وحته-ل أن 
يقدم التدبير لآن الحرية تقع فيه عقيب الموت من غير تأخر , والوصية تقف على 

)١(‏ قله ه ويصح من كلالح ء هذا المذهب لآآنه تبرع بالمال بعد الموت أشبه 
“الوصية ؛ ريصم من الكافر ولوحرما أو مرئدا إن تبينا ملك له فاسلم :ذفان مات 
-مرتدا بطل فى الاصح 

(؟) وله موضعه الغ »كقوله أنت حر أو عتيق أو معتق أو محرر بعد 
“عو فيصير ذلك مديرا بلا خغلاف نعلله وكذلك ان قالأنت مدير أوقد دبر تك 
قانة يصير مدبرا بمجرد اللفظ وان لم يثوه هذا منصوص الششافمى 

[ تنبيه ] قوله « وصربحة الخء مراده غير لفظ الامر واللمضارع 

على قِإه « فقياس المذهب أنه كذلك . . يع ىكتى شئْت ولا يتقيد بامجلس , 

( ؟) قله ه وان قال قد رجعت فى تدبيرى الخ هذا المذهب بلااريب لآنه 
.علق العتق بصفة فلا ببطل 5 لو قال ان دخات الدار فانت حر 

[ فوائد ] اعم ان التدبير هل هو تعليق للمّق على صفه أو وصية؟ فيه روايتان 
"الصحيح منهما وهو المذهمب ‏ وعليه أ كم ثر الاصحاب أنه تعليق للمتق ق على صفة ْ 

5 ( الثانية ) اذا رهن المدبر لم يبطل ند بيده لانه تعليق العتق بصفة فان مات السيد 

-وهو رهن عدّق وأخذ من تركته فمكون رما مكانه لان عتقه سوب من ججية سيكو 


-م4) سه 
وله بنع المدير وهبته(0و أن عاد اله علد التدبير0؟©, وعنه لا بباع الا فى الدين 
وعنه لا تباع الآمة خاصة وما ولدت المدرة بعد تد بير ها فهو بمنز لتها0») ولا 


( الثالثة ) اذا ارئد المدبر ولق بدار الحرب لم يبطل تدييره لآن ملك سيده 
باق عليه وريصح نصرفه فيه بالهبة والمّق والبيع ان كان مقتدورا عليه فان مياه 
المسليون لم بملكوه لانه ملوك لمعصوم و برد المسيده ان عم به قبل قسمه ويسنتاب 
فان تاب والا قتل وان لم يعلم حتى قسم لم يرد إلى سيده فى احدى الروابتين ؛ ومتى 
عاد الى سيده بوجه من الوجوه عاد ند بيره وأن لم يعد الى سيده بطل تدبيره 

)١(‏ قوله « وله بيع المدر وهيته , هذا المذهب مطلقا أى ف الدين وغيره 
مع الحاجة وعدمبا روى نحو هذا عن عائشة وعبرين عيد الءزيز وطاوس و مجاهد 
وهو قول الشافعى 3 وكره ببعه أبن عير وسعيد بن المسيب والشعى والنخعى واين 
سير بن والزهرى والثورى والآوزاعى وأحاب الرأى و مالك للآن ابن عبر روى 
أن النى يلم قال ه لا بباع المدير ولا يشترى ء و لنا ما روى جابر أن رجلا أعتتى 
مماوكالله عن دير فاحتاج فقال رسول الله لق من يشتريه منى فباعه من فعيم بن عبد 
لله بم تمائة درهم فدفعها اليه وقال أنت أحوج منه متفق عليه . قال أبو اماق 
الجوزجاق حت أحاديث بع المدبر باستقامة الطرق » والخيراذا ؟يت استغنى به عن 
غيره من رأى الناس 5 وأما خيرم فلم يصح عن الى يِل انما هو من قول أبن عصس 
قال الطحاوى هو عن ابن عمر وليس بمسند عن النى يِل . وقال مالك لايباع الا 
فى دين يغلب رقية العيد فاذا كلن العيد ساوى الفا وكان عليه خممائة لم يبع 

(؟ )قله « دمتى عاد اليه عاد التدبيد » أى لآآنه علق عتقه بصفة فاذا باعه ثم 
عاد آليه عادت اإصفة وفيه رواية أخرى أنه وصية فيبطل بالبيع ولا يعود لاله لو 
وصى بثىء ثم باعه بطلت الوصية ولم تعد بشراه وهذا مذهب الشافعى 

(؟) قله : وما ولدت المديرة الجء الولد الحادث بعد التدبير لا خاو من 
حا لين أسودهما أن يكون موجودا حال تدبيرها ويعل ذلك بان تأتى به لأقلمن ستة 
أشهر من حينه فيدخل بغير خلاف نعلءه كعضومن أعضائها فان بطل التدبير فى الام 
لم بطل فى ولدها لانه ثبت أصلا . الثانى أن تحمل به بعد التدبير فهو ينبع أمه مطلقا 
فى قول أ كثر أهل الع روىذلك عن ابن مسعود وابن عمرو به قال سعيد بن بس 


-150١ع‏ - 
يتمعبا ولدها من قبل التديير”©وله اصاءةمد برته”؟ ان أولدها بطلتدبيرهاواذا 
كاتب المدير أو دير المكاب جاذن2»فان أدى عق وأنماتسيده قبل الاداء 


ح المسيب والحسن والقاسم ومجاهد والشعى وااتخعى وعمر بن عبد العزيذ 
والرهرى ومالك والثورى والحسن بن صا وأححاب الرأى وتقل حثبل عنه ان 
ولدها غيد اذا لم يشرط المولى فظاهره انه لا يتبعها ولا تعق يموت سيدها ولآن 
عتقبا معاق بصفة أشبه من علق عتقها بدخول الدار . ولنا ماروى عن عمر وابنه 
وجابر انهم قالوا ولد المدبرة عندلتها ولم يعرف لم فى الصحابة مالف فكان 
كالأجماع فعلى هذا ان بطل التدبير فى الآم لمدنى اختص يبا فقط فان لم يفسع الثاث 
لما جميعا أقرع بينهها ا ٠‏ ! 

)١(‏ قوله « ولا يتبعها الحء هنذا المذهب لانه لا يتبعبا فى العتق ولا فه 
الاستيلاد فق التدبير اولى وعم أن واد المدبر لا يتبع أباه مطلقا عل المذهب لآن 
الولد انما يتبع أمه فى الرق والحرية عي أ 3 
1 (؟) قله « وله اصابة مدبرته » روى ذلك عن إن عمرواين عباس وسعيد 
ابن المسيب وعطاء والنخعى والثورى ومالك والليثك والآوزاعى والشافعى قال 
أحد لاأعم أحداكره ذلك وسواء شرطه أو لا نص عليه وله وطء ابتها ان ل 
يكن وطىء أمبا على الصحيح من المذهب وعنه انه لا وز 

(؟) قله « واذاكاتب المدبر الخ » اذاكاتب المدبر أو دبر المكاتب جاذ بلا 
داع ومن قال يد بير المكاتب ابن مسعود وأبو هرارة لان التدبير إن كان عتقا 
بصفة لم منع الكتاية وكذا انكان وصية يا لووصى بعتقه ثمكاتبهلكن لوكاتب 
المدير قبل يكون رجوعا عن الندبير ان قلنا التدبير عق بصفة لم يكن رجوعا وان 
قلنا هو وصية |نننى على أن كنا بة الموصى بههل يكون رجوعا؟ فيه وجبان اشهرهما 
انه رجوع والمشهور فى المذهمب ان كتابة المدبر أددت رجوعا عن تدك بيره 

على قله د واذا كائب المدبرء» جاز بلا خلاف مامه لآنه تعليق لعتقه 
بصفة وهو لك اعتاقه فلك التعليق وان قيل هو وصية ْ 
ْ على قله « عتق ه لان ذلك شنأ المدبر 


سس و4 ل 
عتق أن حمل الثلث ما بق من كتابته”"والا عتق منة بقدر الثاث وسقط هن 
الكتابة بقدر ما أعتق وهو عل الكتابة فيها بق©©. واذا دير شركاله فى عدم 
بسر الى نصيب شر يه ”"'و ان أعتق شر يك سر ى الى المدبر وغرم قيمته لسيده(»» 
ويحتمل ان يسرى فى الآول دون الثانى » واذا أسل مدبر الكافرلم يقرفى بده 
وترك فى بد عدل ينفق عليه م نكسبه ومافضل لسيده”* وان أعوز فعليه تمامه 
الا أن يرجع فى التدبير ونقول بصحة رجوعه فيجبر عل بيعه » ومن أنكر 


١ (‏ ) قله « ان حمل الثلك مابق من كتابته » أى لأن المدير يمتير فى عتةه 
بالندبير خروجه من الثاث و بطات الكتابة 

عل قَِلْهِ « بقدر الثلث ,» ه حيث لم يخرج كله من الثلث لآن ذلك لا مانع له 

عل قولهِ « بقدر ما عتق » ٠‏ لاثتفاء محلها بالعتق 

(؟) قوله « وهو على الكتاءة الح , أى لآن محلها لم يعارضه شىء » فعلى هذا 
لو خرج نصفه من الثاث عتق نصفه وسقط نصف الكتابة وبق نصفه والذى, 
حسب من الثاث انما هو قيمة المدير وقت موت سيده لان المدبر لو لم يكن مكاتبا 
لاعتيرت قيمته ومتى عتق بالندبيركان ما فى بده لسيده لآنه كان له قبل العتق فكذ1 
بعده ذكره الاب قال المؤلف وعندى انه يعتق و يقبعه ولده وأ كسابدلان السيد 
لا ملك ابطال كتابته للكوتها عقدا لازما من جبته وانما بلك اسقاط حقه عليه 

(؟) قولهِ « داذا دير الحء أى وهو موسر وهسذا المذهب لأنه تعليق للعتق 
إصفة فم تسر كتعليقه يدخول الدار 

( ؛) قله « وان أعتق شريكه الء هذا المذهب ان كان موسرا لخير ابنعمر 
رضى الله عنبما 

(ه ) وَلْهِ ه واذا أسل مدير الكافر ال د اعل أنه اذا أسل مدبر الكافر جزم 
المصنف انه لا يلزم بازالة ملك اذا استدام تدبيره لمكن لا يقر فى بده وهو نيد 
الوجهين » والوجه الثاتى انه يلوم بازالة ملكه عنه » فان الى بيع عليه وهو المذهبه 


قدمه فى المغنى وا حرر والشرح 
[ فائدة ] لو أسم مكانب الكافر لزمة اذالة يده عنه » فان ابى بيسع عليه 
بلا خلاف 


دموع ب 
التدبير لم يحك عليه الا بشاهدين »وهل يح عليه بششاهد وام أتين أو بشاهد 
ومين العيد ؟ على روايتين . واذا قتل المدير مسيده بطل تدييره 20077 
باب اللكتابة 
وهى بيع العبد نفسه عال فى ذمته2©. وهى مستحبة أن بعل فيه خيروهو 
الكسب والأآمانة"" وعنه انها واجبة واذا ابتغاها من سيده أجبرعليهاء وهل 
تكرهكتابة من لاكسب له؟عل رو ايتين »و لاتصح الامن جائز التصرفء وان 


)١(‏ قوله « ومن أنكر التدبير ال ء اذا أنكر السيد ولم يكن بينة فالقول 
قول السيد مع بمينه » فانكان للعبد بينة حك بها ويقبل شاهدان عدلان بلا خعلاف 
فان لم يكن له الا شاهد واحد وقال أنا أحلف معه أو شاهد وام رأ تان ل يحك له به 
فى احدى الروايتين وهو مذهب الشافعى. والثانية ينبت وهو الصحيحمن المذهمب 

)١(‏ قله »وض بيع العبد الح م هذا بيان لمعنى الكنابة شرغا و يشترط فى 
المال أن يكون مباحا معلوما يصح الس فيه منجما أى نحمين فصاعدا يع قسط كل 
نحم ومدته أو منفعة مؤجلة نحمين فصاعدا كأن بكانبه فى ا حرم على خدمته فيه وى 
رجب أو على خياطة ثوب أو بناء حائط عينهما » وان كاتبه على هر معين أوسنة 
معينه لم قصح لآنه محم والاجماع على مشروعيتها لقوله تعالى (( والذين يبتغون 
الكيتاب ) الآنة ش ٠‏ 

[ فائدة ] اذاكاتب رقيقه وله مال فبو اسيده الا أن يشترطه المكاتب فى قول 
أكثر العلياء » وعنه للرقيق ا 

(؟) قوله ه وهى مستحبة الح, هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير: الاصححاب 
لآنة اعتاق بعوض فل يحب عليه كالاستسعاء والآبة حمولة على الندب 

[ فائدة ] لا يصمم كتابة المرهون على الصحيح من المذهب . وقال فى الرعاية 
الكبرى قلت يحو زكغتقه وهو الصواب ء وبجحوز كتتابة المسستأجر 

(؛ ) قوله ‏ وهل تكرهكتابة الح إحداهما وه المذهب وهى ظاهر كلام 
أحمد أنها تكره وهو قول ابن عمرومسروق والأوزاعىلآن فها اضرارابالمسلنين 
وجعله كلا وعيالا علهم مع تفويت نفقته الواجبة على سيده 0 والثانية وهى سس 


- 444 
كاتب المميز عبدة باسم وليه صح”"ويحتم ل أن لا يصم وا نكاتب السيد عبده 
الممين صم”؟©ولا تصح الا بالقبول وتنعقد بقوله كاتبتك علىكذا وان ميقل 
خاذا أديت الى فأنت حر””»وحتمل أن يشترط قوله أو نيته . ولا تصمم آلا 
عبلى عرض معلوم منجم نحمين فصاعدا© يعم قدر ما يؤدى فى كلنجم وقيل 


عت قول أ كثر العذاء لا ذكره لآن بريرة كاتيت ولاحرفة لما وم ينكر ذلك 
رسول الله يَلِكمٍ احتج به ابن المنذر ش 

[ فائدة ] تقدم فى باب الحجر صعة كابة الولى رقيق المولى عليه والكتاية فى 
الصحة والمرض من رأس المال على الصحيح من المذهب . وقال أبو الخطاب ومن 
أنبعه فى المرض من الثلث ولو كانبه فى الصحة وأسقط دينه أ وأعتقه فى مرضه اعتير 
-خروج الآفل من دقبته أو دينه من الثاث ولو وصى بعتقه أ وأ برأه منالدين اعتير 
أقلهما من ثلثه , ولو حمل الثلث بعضه عق و باقبه على الكتابة » ولو أقرفى المرض 
بقبض النجوم سا لفا جاز 

١ (‏ )قله ه وانكاتب المميزعبده الح» هذا المذهب لآن تصرف المي بأذن 
وايه يح فى غير الكتابة فكنذا هنا 

١ (‏ ) قله « وانكانب السيد الحء بلا نزاع أى لاه مميز والمصلحة له فى 

[ فائدة ] اذاكاتب الذى عبده ثم أسليا صح وان اسل مكاتب الذى لم تنفسخ 
الكتابة ولا يحبر على اذالة ملكه فان اشترى مسلا فكاتبه لم نصح اللكتابة لانها 
الا تزيل الملك 

(*) قَولْه «وانلم يقل الح, هذا المذهب لأنه صريع فى الكتابة 

)4) قوله دولا تصح إلا على 3 م من المذهب انبا لا نصح الاغلى 
مين قصاعدا وان لم يعم قدر مايؤدى فى كل نحم لآنها عقد معاوطة كا لببئع ومن. 
شرطه أن يكون مجلا لان جعله حالا يفضى الى المجز عن ادائه وفسخ العقد مع 
.أن جماعة من الصحاية عقدوها كذاك واو جازت حالا لفعل 


تصبح على نجم واحد7"وقال القاضى تصح على عبد مطلق وله الوسط””؟و تصبج 
على مال وخدمة سواء تقدمت للخدمة أو تأخرت . واذا أدى ماكوتب عليه. 
أوأرىء منه عتق" وما فضل فىيده فبوله* 4 وعنه انه اذا ملك مارؤدى صار. 
حرا ©© وحر على أدائه 7 , فلو مات قبل الاداء كان ما فى يده لسيده فى. 
الصحبج عنبه*" . وعلى الرواية الاخرى لسيده بقيةكتابته وااباقه 


١)‏ ) قله « وقيل تصح الح , اختاره ابن ألى موسى وفى الشرح انه قياس. 
المذهب لانه عقد يشترط فيه التأجيل ؤاز الى أجل واحدكالسل واخثار صاحب. 
الفائق ة الكتابة حالة 

(؟) قيلْه « وله الوسط ء ء وقاله أحماب القاضى ؛ والصحيح من المذهب أنها؛ 
لا نصح الا على عوض معلوم 

(؟) قله « وإذا أدى ال , هذا المذهب لأآنه لم ببق لسيده عليه ثىء ولا" 
يعتق قبل اداء جميع الكّابة على الصحيح منالمذهب لما روى عمروبن شعيب عن. 
أبيه عن جده مرفوعا قال « الممكاتب عيد ما بق عليه درم » رواه أ:وداود ودل. 
عنطوقه أنه لا يعتق حى يأدى جميع السكتابة و بمفهومه أنه اذا أداها لابق عيدا* 

[ فائدة ] لو أبرأه بعض الورثة من حقه ملها وكان هوسرا عتق عليه كله على. 

( ؛) قله د وما فضل الع أى لأآنه مالك له بد لل صعة تصرفه فيه قبل العتق. 

(ه ) قوله «وعنه إذا ملك الح » لما روت أم سلمة أن النى يِه قال « اذا كان. 
لاحداكن مكاتب له مايؤدى فلتحتجب مزه » رواهالخسة وصححه |اثرمذى وهومن. 
جرد ملك اا يؤديه ولآنه مالك لمال السكتابة أشبه ما لو أداه 

(1) قوله « وبحب عل أدائه ‏ أى اذا امتنع من الآداء أجيره الحامكسائز. 
الدبون المالة القادر عاما فان هلك مافى يده قبل أدائه“صار دينا فذمته مع حريتف 
والصحيم الأول وهو قول أ كبر أهل الع 0 

(7) قوله «فلى مات قبل الآداء الح, هذا مفرع على الصحبح من المذهب سس 


ب إأءهة ده 


تلورئنه ”و إذا عجل السكتابة قبل حلم لزم السبيد الاخذ وعتق9» ويحتم ل أن 
"لا يلزمه ذلك اذا كان ف قيضه ضرر20©,. ولا اع أن يعجل المكاتب لسده 
:ويضع عنه بعض كأ به ©©2 واذا أدى فميّق فوجد السيد بالعوض عيبأ فله 


حب وهو أنه اذا ملك ما يؤدى ع نكا به ولم يؤدهلم يعتق ء فاذا مات قبل الآداء 
نفسخت الكنتابة وكان ما فى يذه أسيده . وان اعتق وارث :مو سراحقه سرى فى 
الآصم ومن حدق بقية الورثة 
)١( :‏ قله ٠‏ دعل الرواءة الآخرى الخ » أى وهى أنه اذا ملك مايؤدى 
#صير جرا قبل الأداء فاذا مات قبل الآداء كان لسسمده بقية كتابته والباق لورثة 
الميت ولا تلفسخ الكتّاءة وروى عن على وابن مسعود ومعاوية وهو قول] كار 
أأهل العل واختاره هنا أو بكر و أبوالخطاب ؛ لكن هل يستحقه السيدحالا أوهو 
.على نحومه ؟ فيه رواتان 

(؟) قِولْهِ ه واذا لت الكتابة الح شمل كلامه القبض مع الضرر وعدمه 
.وكذا قال الامام أجن والخرق وأبو الخطاب. والشيرازى والسامرى: وغيرم 
-ؤروآه سعيد عن عمر وعمان ش 

(؟) قوله ٠‏ ويحتمل الح , هذا المذهب نقله الجماعة عن أحمد قال الق_اضى 
.والمذهب عندى ارن فيه تفصيلا على حسب ما ذكرنا فى السلم واختاره المصنئف 
فى المخنى 

[فائمدة ) حيث قلنا بالازوم نت السيد .من قبضه جعله الإمام فى ابت 
+المال 0 


(؛) وله دمرلا أن أن يعجل المكاتب ال » مثل أن 506 الى 
اسنة ثم يول تجل لى خمسالة حى أضع عنك الباق أوقالصالحى على خسمائة معجلة 
-جاز ذلك وهو قول طاوس والزهرى لان مال الكتابة غير مستقر ولا هو من 
الدبيون الصحيحة لانه لا بجبر على أدائه ولا تصح الكفالة به 

[قائدة] اذا صا المكاتب سيده عما مافى ذمته بغي جنسه صمح ء الاانه لاحون 
أن ٠‏ يصا حه على ىم مؤجل لانه يكون بع دين بدين وان صالحه عن أحد النقدين. 
.بالآخر أو عن الحنظة بشعير لم بحر التفرق قبل القبض لانه ببع فى الحقيقة 


ل م هماضشة 
أرشه أو قدمته ولا ير تضع العتق (0) 
ويلك المكاتب اكسابه ومنافعه والشراء والبيع والاجارة والاتتجار 0 
والسفر9»© وأند الصدقة©»والانفاق: على نفسه وولده ورقيقه2* وكلمافه. 
صلاحالمال9)فان شرطعليه أن لايسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط ‏ 


)١ )‏ قله : واذا ادى الخ » هذا المذهب لانه اتلاف اذا حم بوقوعه ل, 
يبطل أشبه الخلع وهو من مفردات المذهب , وقيل برتفع إن رده ولم بعطه البدل. 
)١(‏ قوله « ويلك المكاتب ال , بالاجماع لآن عقد الكتابة لتحصيل العتق. 
ولا حصل الا باداء عوضه وهو متعذر بالاكتساب ' والبيع والشراء من أقوى. 
جبات الاكتساب فانه قد جاء فى الأثر أن نسعة أعشار الرزق فى التجارة 
(؟) وله «والسفر, » أى قريباكان أو بعيدا لآنة من أسباب الكسبء وقد 
اطلق القول فيه يه » والصحيح من ا اذهب أن له مئعه من سفر تحل نجوم كنا بته قبل. 
قدو مه كالغريم الذى حل الدن عليه قبل مده سفره 
8 0 انف السفر للجباد فانه لا يجوز له السغر لذلك. 
) 1 ( و امس لسع راان أو مستحية لآن الله تعالى أذن. 
لسكاين ف الأخذ من الواجي #الستحية أول ش 


(ه ) قله « والانفاق الح أى لأن ذلك ما لاغناء عنه ,والمراد بالولد التابع. 
ا و النفقة ة لسيده وللمكاتبه 
النفقة على ولده من أمة لسيدة 1 

)5 قله « وكل مافيه صلاح المال » أى عل ككل تصرف فيه صلاح المال. 
كادلء ا الجناية وجريان الربا بينهما وله المطالية بالشفعة والاخذ ما .من سيده. 
دواو راصي الكاب ينما لسيده فيه شركة فل الآخذ بالشفعة من. 


المكاتب 


صم “لاون سمه 


على وجبين2" . وليس له أن يتذوج ولا ينسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا 
يحابى ولا يقتص من عيده الجانى على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب الا 
باذن سيده”2 وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده0"ولا يكفر بالمال2©9؛ وعنه 
له ذلك باذن سيده”*© . وهل له ان برهن أو يضارب ؟ تحتمل وجبين2 . 


١(‏ ) قوله « فان شرط عليه الح أحدهما يصح الشرط وهوالمذهب لآن لدفيه 
فائدة فلزم 5 لو شرط نقدا معلوما وهو من مفردات المذهب ؛» فعلى القول بصحة 
(؟) قله « وليس له أن يتزوج الج وهذا الصحيح من المذهب ف المسائل 
00 

[فائدة] ليس المكاتب أن ذمج رقيقه الا باذن سيك ه على الصحيح من المذهب 

(؟) قوله «وولاء من يعتقه الم هذا المذهب مطلقا لآنه اذا ثبت له الولاء 
على المكاتب فللان يثْبت على من أنعم عليه المكاتب بطريق الأولى 

(؛ ) قله « ولا يكفر بالمالء هذا احدى الروايات مطلقا جزم به فى 
الخلاصة والوجين والنظم وقدمه فى الشرح لآ نه عبد لا يازمه زكأة ولا أفقه قريب 

(0) قله < وعنه له ذلك ال » هذا المذهب لآن الحق للسيد وقد أذن فيه 

(1 ) قوله ه وهل له الح , الصحيح عدم الجواز » وكذا بيعه نسأ ولو برهن 
وهيده بعوض لا فى ذلك من الضرر على السيد 

[ فوائد] ليس له أن حج ان احتاج الى اثفاق ماله فيه » وعنه يحج ما لم حل 
نحم » وهو مول على أنه لا حج الا باذن سيده » فان امكنه الحج منغيرا نفاق 
فيجوز اذا لم يأت نجمه 

( الثانية ) لا بحوز هديته للمأكول واعارة دوابه والتوسعة عليه فى النفقة 

( الثالثة ) اذا شرط الخدمة فله ذلك والا فلا نص عليه . وفى الا نتصار يلمت 
جار يته و يستخدمها و يتصرف عشيئته الا برع ا 

. ( الرابعة ) ليس له أن يقتص لنفسه من جنى على طرفه يغير اذن سيده على 
أحد الوجبين.. ْ : 


>- 6ه - 


وليس له شراء ذوى رحمه الا باذن سيده . وقال القاضى له ذلك (© وله أن 
يقبلهم أذا وهبوا له أو وصى له بهم اذالم يكن فيه ضرر :اله » ومتى ملسكهم لم 
يكن له ببعهم ولهكسيهم وحكدهم حكده فان أعتق عتقوا وان رق صاروارقيقا 
للسيد”"©وكذلك الك فى ولده «ن أمته وود المكاتية النى ولدته فى الكنتابة 
يتبعبا”'؟ وان اشترى المكاتب زوجته | نفس تكاحها . وان استواد أمته فبل 
قصير أم ولد له بمتنع عليه بيعها ؟ على وجهين ش 


(1) قََلْهِ « وقال القاضى له ذلك , وهذا المذهب نص عليه اذ لا ضرد فى 
ذلك فانه ان مجر فهم عببد وان عدق لم يضر السيد عتقهم ٠‏ 

على قَِلْهِ « اذالم يكن فيه ضرر بماله , » لأنه ليس فى القبول اتلاف مال 
ولاضرر 
)١(‏ قوِلهه وحكبمحكه الج, مراده بذاك ذوورحة . واعلأن المكاتب اذا 
عق فلا يخاو اما أن يكون عتّقه باداء مال ا!-كتابة أو بعتق سيده له فان كان عتقه 
باداء السكتا بة عتتقو! معه بلا نزاع » وان كان عتقه لكون سيده أعتقهفظاه كلام 
المصنف أنهم يعتقون معه أيضا وهذا اختيار المصنف واليه ميل الششارح وسمحه ' 
الناظم » والصحيح من المذهب أنهم لا يعتقون بل يبةون أرقاء للسيد 

على قله ه وكذلك المدكم فى ولده من أمتب4» وأى لأنه من ذوى رحمه 
وظاص, أنه لا يعتق ولده اذا كان من أمة سيذه وهو الصحيح من المذهب 

(*) قله ه ودلد المكاتبة الح نص عليه أى لآن الكتابة سبب للعتق 
فسرى الى الولد فان عتتقت باداء أو ابراء عتق معها وان عتقت بغيرهما لم. يعتق 
ولدها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب 0 
على قله « ينبعما » م وأما ما ولدته قبل السكتاية فلا يتبعها على الصجيح من 
المذهب :. ش ٠‏ ش 

على قله « انفسخ نكاحبا » ٠‏ وكذالو اشترت المكاتبة زوجها لانه لاجتمع 
ممك المين ومإك النكاح 


غل قزلهاء قبل تصير آم فداه الذهب انوس أنها عصير آم زلذ إه 


سم .م سم 


ولا بلك السيد شيئًا من كسبه(© ولا يبيعه درهما بدرهمين ”وان جنى 
فعليه أرش جنارته "وان حيسه مدة فعليه ارفق الآمرين بهمن إنظاره مثل تلك 
المدة أو أجرة مثله2» وليس له أن بيطأ مكاتبته الا ان يشترط**'فان وطمهاولم 
يشترط أو وطىء امتها فلها عليه المهر”7؟و ودب "ولا ببلغ به الحدوان شرط 


)١(‏ قله مولا ملك السيد الح » , لآنه اشترى نفسه ولا ببق ذلك لبائمه 
كسائر المبيعات ولان الملك الواحد لا يتوارد عليه مل-كان فى وقت واحد 

(؟) قوله « ولا بدعه درهما بدرهمين » يعنى أنه بحرى الربا بنهما » وهذا 
المذهب لآنة مع سيده كال جنى فيحرم الربا الا ىمال الكتابة 

(؟) قله دان جني الح» » أى فلا قصاص لكن يازمه الارش ولا بحب الا 
باندمال الجرح وان قتل فبدر 

(4 ) قوله ه وان حبسه ال » هذا أحد الوجوه وقيل 1 
:زمه ا نظاره مثل المدة ولا نسب عليه مدة حاسة كرجه المصنف و الشارح وقيل 
يازمه أرفةهما بمكانبه لانه وجد بها فكان له أ نفعبما فان قبره اجنى لزمه أجرة 
مثله وان قبره أهل الحرب لم يلزم السيد إنظاره لآن الحبس له من جهته 

(ه) قله «دليسله أن يطأ إل , أى لانه أزال ملكه عن استخدامها وأرش 
الجناية علما فنع من وطتها كالمدتةة الا أن يشترط فله ذلك نص عليه وهذا الصحيح 
عن التو ا أصل الملك وقيل له وطبها عه فى الو ممم 

(ه) قله : فآن وها الج ٠,‏ هذا لص لا اند لأنه عوض عي 
وعسشحق الكمتابة فكان لا كيقية منافعبا وسواء أكدما عليه أو طارعته وقيل ان 
علاوعته فلا 

(/ا) قوله ه يدب » الح أى لآنه ولىء وعلتا عرماء ولا يلغ به المدلان 
الحد ندرأ ا بالشبات والمكاتية مملوكة فى قول عامنهم وان كان أحدهها عالما ريم 
ذإك والآخر جاهلا عزد العام وعدر الجاهل 


0-7 وم -_- 


وطبها فلا مبر لها عليه » ومتى ولدت منه صارت ام ولد له وولدمحر(©فان 
أدت عتقت وان مأت قبل أدائها عتقت وسقط ما بق منكتا بتهاوما فى يدها 
لا" الا أن يكو ن بعد يجرها» ,وقال اصحابنا هو لورثة سيدها © وكذلك 
المك فيا اذا أعتق المكاتب سيده . وان كاتب اثنانجاريتهما ثم وطناها فلبا 
المهر عل كل واحد منهما ©>فان ولدت من مدعا مارت ارو وير 


[ فائدة ] اذا نكرر وطبّه فانكان قد أدى مور الوطء الأول ازمه للثانى مبر 
وان م يكن أدى ل بلزمه الامبر واحد ذكره ال مصنف واأشارح وغيرها 

( تفبيه) ليس له وطء بنتمكاتبته فان وطلما عزر ومبرها يكون لآمباتستعين 
به فى كتابتها » فان أحيلبا صارت أم ولدله والولد حر يلحقه نسيه ولا يحب عليه 
قيمتها ولا قيمة ولدها على الآشبر وليس له وطء جارية مكانيته ولا مكانيه اتفاقا 
فان فمل عزر وولده حر يلحقه نسبه وتصيرأم ولد له وعليه قيمتها ومبرها اسسيدها 
ولاتجب قيمة ولدها على الاصح 

)١(‏ قله ه وم ولدت ا » أى سواء وطتها بشرط أو بعبره 

على قوله « فان أدت عتقت ٠.‏ أى بالكتابة لانها عقدلازم كر نكا 

عل قوله د عتقت ء ه لآنها أم ولد وقد اجتمع ها شيئان فاهما سبق عتق تبه 

على قوله » وسقط ما بق من كتابتها » ٠‏ لآنها عتقت بغير الكتابة 

(؟) قله « ومافى يدهالحاء ذكره القاضى وابن عقيل لآن العدق اذا وقع 
فى الكتابة لا بيبطل حكبها : 

() قوله د الا ان يكون بعديحرها » أى فيكون للسيد لأانها قد عادت الى. 
ملك بالعجزر 

( 4 ) قله ٠‏ وقال أصعابنا المء هذا الخلاف 5 الى قوله وما فى يدها له1 
لا الى قوله الا ان يكون بعد يجرها فان المذهب اذا كان ماى يدها بعد عبزها فانه 
يكون لسيدها واما قبل العجز فالمذهب ماقاله الأسحا ب لأنها عنقت يحك الاستيلاد 

٠‏ عل قله «وكذلك الحكم فبا اذا اعتق المكاتب سيده , ه أواعتق السيد مكانبته 

) ه ) قله « دان كاتب اثنان ال » أى لآن الوطء وجب المور وقد وجدات 


سل ياه م سس 


لشريكه نصف قيمتها "© وهل يغرم نصف قيمة ولدها ؟ على روايتين2© . وان. 
انت بولد فالحق مما صارت أم واد لما يعتق نصفباموتأحدهما وباقهاموت. 
الآخر » وعند القاضنى لا يسرى استلاء أحدهها الى نصيب شريكه الا ان 
يعجز (" فينظر حينتذ فان كان موسرا قوم على نصيب شمر يك ©»والا فلا 

ظ ويحوز بيع المكاتب © . ومثستريه يقدوم مقسام 


بس ذلك منهما فانكانت بكرا حين وطيها الأول فمليه مبر بكر وعلى الآخر مور 
ثيب » فانأفضاها أحدهما بوطبّه فعليه لها ثلث قيمتها وقيلقدر نقصها وقالالةاضى. 
بازمه قيمتها وهو مبى على الواجب فى افضاء الحر 

)١(‏ قله « ويغرم أصف قيمتها ,أى قنا لآنه فوت عليه رقها فانكان موسر 
أداه وان كان معسر! ففى ذمته لآن الاحبال أقوى من العدق 

(؟) ولْهُ ٠‏ وهل يغرم ال » المذهب انه لا يلؤمه 58 وضعته فى ملك 
والولد حر 

(؟) وله « د إلا أن يعجر , أى لآن لمكائبة انعقد فنها سبب الخرية ولكاتما 
عامجا الولاء وفى ااسراية [ بطال لذلك 

( 4 ) قله « فانكان موسرا الجء أى لآن استيلاء الت رع د آة فى. 
الرقيق وحينئذ فاصفها اراروايه عارك ناح عت يإ جر لدت 
الكتابة وقومت على الواطىء وصار جميءبا أم ولد 

(0) قله ٠‏ دالا فلا » أى اذاكان الواطىء معدرزا + ينين ]تال الى لعي 
شريكه أنه اعتاق ف يسر مع الإعسار كالءول ويصير نصفبا أم ولد جود تت 
استقر الرق فى نصفيا وثدت حك الاستيلاد لنصفيا 

٠‏ (1) قله « ويحوذ بيع المكاتب » هذا المذهب المنصوص ثنقله الجماعة عن 

أحد وقدموه وهو من.مفردات المذهب ومن قال يحواز ببعه عطاء والتخهىوالليث. 
وابن المنذر وهو قديم قول الشافعى لا روت عائشة فالت جاءدت بريرة فقالت أل 
كاتبت أهلى على تع أواقكل ام أوقية فاعيفينى . فقالت عائشة ان أحب سم 


م رمه سد 
#المكاتب (© فان أدى اليه عتق وولاؤه له وان مح عاد قنا له وان لم يعل أنه 


-مكاتب فله الرد أو الارش . وعنه لايحوز ببعه0©. وان اشتر ىكل واحد 
من المكاتيين الآخر صح شراء الاول ووبطل شراء الثانى9“سواءكانا لواحد 


ح أهلك أن اعدها هم عدة ويكون ولاؤك لى فعلت فعرضت عليهم ذلك فابوا 
فذكرت عائشة ذلك لرسول الله عله فقَال «لا إعنمك ذلك بتاعىواعدم قى» متقق عليه 
“قال ابن المنذر ببعت بررة بعل الى يلج وهى مكاتبة ولم ينكر ذلك ولاوجه لمن 
انكره ولا أعلم خبرا يعارضه ولا اع فى ثىء من الاخبار دليلا على يمزها 

)١(‏ قله « ومشتريه الم أى 49 بل غتاة رفيه إتعان بان الكتاية 
للا تنفسخ بالبيغ وهو كذلك بغير خلاف تعليه ٍ 1 

يي ا ل ا ل 
.وعنه لا يحوز : 

عل قله « ودلاؤه له » ه لان المشترى هوسق لقوله َيه د اما الولاء لمن 
“أعتق » وقد دل على ذلك حديث بريرة 


ل 


عل قَِلْهِ « فله الردء ه وأخذ الهن 

)١(‏ وله وعنه لا يحوذ بيعه » أى لانه عمد بمنع استحقاق الكسب فنع 
بجع كلذى لا بقع فيه ؛ وعزه المنع ب كير من كنا به 

[ فائدة ع لا يصح بع الدين الذي على المكاتب من تجحومه .ونه كل الوكعة 
-وااشاففى وأبو ثور وقال عطاء وعمرو بن ديئار ومالك يصح لآن ن السيد ملكها فى 
ذمة المكاتب از بيعها ولنا أنه دين غيرمستقر فل يح ركبيع دين الس آنه متعرض 
للسقوط بعجز المكاةب فعلى هذا ان سل المكاتب تومه الى المشترى فقيل يعتق 
.ويبرأ المكاتب من مال الكينا به ويدجع السيد على المشترى بما قبضه وقيل لايعتق 
درجحه فالشرح وما لالكنتابة باق فى ذمة المكاتب ويرجع المكاتب عل المشترى 
.ما دفعه اليه ويرجع المشترى على البائع فان سل المشترى الى البائع لم إصح لسليمه 
لآنه قبضه بغير اذن المكائب أشيه ما لو اخذه من ماله بغير اذنه ش 

(؟) قله ١‏ وان اشتر شترى ا » وهذا .يلا تزاع على القول بجواز بيع بد 


سد 4. © سدم 


أو لاثنين وان جبل الاول منهما فسد البيعان وان أسر العدوالمكاتبفاشتراف 
رجل وأحب يده أخذه أخذه بم اشتراه2)والا نبو عند مشتريه هبق على ا 
مابق من كتابته يعتق بالاداء وولاؤه له 1 


وان جنى عل سيده أوأجنى فعليه فداء نفسه مقدما على الكتاية 0 وقال. 


سه المكاتب لأن العيد لا ملك سيده للآنه يفضى الى تناقض الأ حكام لآن كل واحد. 
يقول لصاحبه أنا مولاك وولاؤك لى وان تحزت صرت لى رقيقا 

)١(‏ قَوْلِهِ « وان أسر العدو المكائب الح اذا أسر الكفار مكاتبا ثم 
استنقذه الممليون فالكمتابة حالما فان اخذ فى الغنائم فعم حاله أوأدركه سيده قبل 
قسمه أخذه بغير شىء وهو على كتابته كن لم إؤسر وان لم يدركة حى قسم وصار 
فى سهم بعض الغائمين أو اشتراه رجل من الغنيمة قبل قسمه أو من المشركين . 
وأخرجه إلى سيده فان السيد أ<ق به بالان الذى ابتاعه وفيا اذاكان غنيمة انه اذا ' 
قدم فلا حق لسيده فيه حال . قال أبوحتيفة والشافئلا يقبت عليه ملكالكفار 
وبرد الى سيده بكل حال ووافق أبو حنيفة الشافعى فى المكاتب والمدبر خاصة. 
لانهما عنده لا يحوز بيعبماولا نقلالملك ذهما. وهذا مبى على ثلاث قواعد الآولى. 
ان الكفار يملكون أموالالمسلبين بالقبرء الثانية ان من وجد ماله من مس و معاهد 
بيد من اشتراه منهم فبو أحق به يثمنه وهذا المذهب فيهما على ما تقدم ررا فى. 
باب قسمة الغنائم , الثالثة ان المكاتب يصح قل الملك فيه وهوالمذهب على ما تقدم- 

على قله « أخذه با اشتراه» + ويكون باقيا على كنابته 

(؟) قله « وان جنى على سيده ال , اذا جى جناية موجبة للدال تعلق ارشيا 
برقبته ويؤدى من المال الذى فى يده ومهذا قال الحسن ورالحك وحماد والأوذاعى. 
ومالك والحسن بن صالم والشافعى وأبو :ور . اذا ثيت هذا فانه يبدأ باداء الجناية. 
قبل اداء الكتتابة سواء حل عليه نحم أو لم حل نص عليه وهذا المذهب لان ارش 
الجناية من العبد يقدم على سائر الحقوق المتعلقة به ولذلك قدمت على حق المالك- 


وحق المرتبن وغيرهما فوجب أن يقدم هبنا 


سس وأمب- 


أبو بكر بتداصان. وان عتق فعليه قداء نفسه2كو ان عجز فلسيده تعجيزه إن 
كانت الجناية عليه(© وانكانت على أجنى ففدأه سيده والافسخت الكتاءة 
«وببع فى الجناية9» » وان أعتقه اليد فعليه فداؤه ‏ والواجب ف الفداء أقل 
الامرين من قيمته أو رش جناءته . وقيل بلدمه فداؤّه بارش الجناية كاملة 
.وآن ل مته دون تعلقت بذمته يتبع 5 يعد العتق 240 

فصل 
والكتابه عقد لاذم من الطر فين ليكب خيار©»ولابملك أحدهما فسخبا 


على وله « فداء نفسف » أى بقيمته 
)١(‏ قوله « دان اغتق الم د أى اذا أدى مبادرا التو عجور ا دصق 
واسدقر الفداء عليه ويكون الآرش فى ذمته فيضمن ماكان عليه قبل العتق و يغديه 
باقل الآمرين من قيمته أو ارش جنايته وانكان الاداء بعدالحجر لم يصح ووجب 
رجوعه الى ولى الجناية وهذ! المذهب » وان اعتقه المسيد فعلية فداه 
(؟) قله ه دان مجر قلسيده ا اى لآن الآرش حق له فكان له تعجيزه 
أذا يمر عنه كال الكتابة 
() قله «وانكانت على اجنى الم هذا الذعب وهامو الاسات »» 
لان حق امجنى عليه مهد على حق السيد 
() قوله « دان لزمته ديون الح » أى ددون مهاملة فلا عاك غربمه تعجيزه 
:هذا المذهب وعليه أ كثر الأحعاب وعنه تتعاق رقبته وعنه تتعاق يذمته ور قبتهمعا 
قال فى الحرر وهو أصح عندى 
[ فائدة ] قال المصنف والشارح ذا كان عليه ديون مع دين الكتا بة ومعه مال 
يق بذلك فله أن يبدأ بما شاء وان لم .يف يبا مامعه وكلها حالة ولم يحجر الحا كم عليه 
نص بعضهم بالقضاء صمح وأنكان بعضها مؤجلا فعجله بأذن سيده جاز والافلا. 
(0) قِوله « والكتابة غقد لازم ال, هذا المذهب لاثما عقد معاوضة أشبه. 
.عقد التكاح والبييع ولا يدخلها خبار لآن الخيار شرع لدفع الذين عن المال والسيد 
.دخل على بصيرة ان الحظ لعده 1 ٌ 


ولوس 


ولا جوز تعليقها علمشرط مستقيل0". ولا تنفسخ بوت السيد ولاجنؤنه ولا 
الحجر عليه»ويعتق بالاداء الى سيده أو الي من يقوم مقامه من الورثة وغيرم 
فان حل نجم فل يؤده فاسيده الفسخ(©, وعنه لايعجز حتى يحل نان 20 وعنه 
لايعجز حتى بقول قدعجزت. و ليس للعبدفسخهابحال0»وعنه له ذلك ولو زوج 
ابئته من مكاتبه ثم مات انفسخ الذكاح ويحتمل ان لاينفسخ حتى بعجز . وبحب 
على ميده أن يؤّنيه ر بع مالالسكتابة 7ن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه حم 
دفعه اليه » وان أدى اليه ثلاثة أرباع الال وعجر عن الربع عتق ول تنفسخ 
الكنتابة في قول القاضى وأصحابه7©وظاهر قو لاخر قانه لايمتق حت يؤدى 


)١(‏ قله « ولا يحوذ تعليقها الهء أىكسائر عقود المءاوضات وقيل يصح 
العقد دون الشرط وكذاكل شرط فاسد فها . ش ٠‏ 

على قلْهِ « ولا تنفسخ يموت السيد ٠»‏ لا نعل فيه خبلافا 

على قله 0 ولا الحجر عليه» انا عد لازم فم تنفسخ بثىءمن ذلك كالبيع 
وهو قول الحارث العكلى وأنى خنيفة والثشافعىلآن السيد دخ على أن يسل له مال 
الكتابة على الوجه الذى كاتبه عليه 0 

) ؟ ) وله « وعله الخ » هذا ظاهر المرق 0 وقال القاضى هو ظاهر كلام 
أصحابنا دوى ذلك عن الحم وابن أى ليل وأنى يوسف والحسن بن صالم لماروى 
عن على قال : لابرد المكانب فى الرق حتى يتوالى عليه يهان ١:‏ 

٠‏ (:) قله ه وليس للعيد فسخواء هذا المذهب لآنها سبب الحرية وفنها حق لله 

(0) قوله « وبحب على سيده الح هذا المذهب وهو من مفرداته رواه أبو 
بكر عن على مر فوعا وروى هوةقوفا واوجبه الشافعى من غير تقد بر وقال ريدق 
والحسن و النخعى والثورى ومالك وأ بوحنيفة لي سبواجب و لنا قولهتعالى ( وآنوهم 
من مال ألله الذنى آناعر) فظاهر الآمر الوجوب ٠‏ قال على ضعءوا عنم ربع مال 
الكتابة , وعن اين عباس قال ضعوا علوم من مكاتبتهم شيمًا 00 

( ) قوله « فان أدى ثلاثة أرباع الكتاءة الح أى لآنه يحب رده اليه ست 


مضه 1 61١‏ --_ 
جميع السكتابة (0» 


واذا كاب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد صح2© ويقسطالعوض 


ح فلا برد الى الرق لعجزه عنه لآنه حر عن أداء حق هو له لا <ق اليد فيه وال 
على رض الله عنه يعتق منه بقدر ما أدى لما روى ابن عباس عن النى يلمع انه 
قآل اذا أصاب المكاتب حدا أو ميرائا ورث ساب ما تق منه ويؤدى المكاتب. 
حصة ما أدى دية حر وما بق دية عبد رواه الترمذى وقال حديث <سن ودوى 
عن عير وعلى أنه اذا أدى الغطر فلا رق عليه وروى ذلك عن النخعى وقال عبد 
الله بن مسعود اذا أدى قدر قيمئه فهو غريم 

)١(‏ قله ه وظاهر الخرق الخ » هذا المذهب وروى الاثرم عن عمر وابئه 
وزيد بن ثابت وعا'شة وسعيد بن المسيب والزهرى انهم قالوا المكاتب عيد مابق 
عليه درهم وهو قول القاسم وسالم وسلبان بن يسار وعطاء وقتادة والثورى وابن 
شرك ريات والارقاس رفسا رأحاب ازأى رووج نقنا صن انال ىا 
روى سعيد حدثنا هشم عن حجاج عن جمرو بن شعيب عن أبيه عن جده م فوعا 
قال أبما رجل كانتب غلامه عماثة أوقية فمجرغنعشر أواق فبورقيق وعن عمرو 
أبن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال المكانب عمد ما بق عليه درهمرواه بق 
داود وروى سعيد باسئاده عن أفى قلابة قال كن أذداج الب يل لا يحتجين من. 
مكانب مابق عليه ديئار ولأنه عوض عن المكاتب قلا ب؛ عق قبل اداثه كالقدر 
المتفق عليه ولآنه لوعتق بعضه لسرى الى باقيه يا لو باشره بالعتق ويجحوز ان يتوقف 
العتق على اداء الجميع وان وجب رد البعض اليهيا اذا قال اذا أديت الى فانت حر 
وله على رد بعضرا فانه لا يعتق حتى يؤدما وان وجب رد يعضبا 

)١(‏ قوله ه وانكاتب عبيدا الخ , هذا المذهب وهو قول أكثر أهل العلل 
منهم عطاء وسليان بن مومى وأبو حنيفة ومالك والجسن بن صالم واسماق وامو 
المخصوص عن الشافعى , لآن +نة العوض معاومة و إما جبل تفصيله فل يمع 
صمة العقد 


موه س0 


مم على قدر قيمتهه97© و يكو نكل واخحد منوم مكاتيا بشدرحصته يعدق بادائبا 
ويعجز بالعجز عنها وحده؛ وقال أبو بكر العوض بينهم على عددم ولا يعتق 
وأحد منهم حتى يؤدى جميع الكتابة واذا اختلفوا بعدالاداء فى قدرما أدى 
كل واحد منهم فالقول قول من يدعى اداءا لواجب عليه”“ويحو زأن يكاتب 
بعض عدده ذاذأ أدى عق كله2© “و جوز كتابة حصئة من العيد المشترك بغير 


١ )‏ ( قوله 0 ويقسط اخ » هذأ المذهب و تقسم بوهم على قدر قيدتهم دين العقد 
للازه دين المعاوضة وزوال ساطان السيد عنم اذا أداه عدق 3 وهذا قول غطاء 
وسلمان بن «هوسى والحسن بن صا والشافعى واسحاق 


[ فائدة ] لو شرط علهم فى العقد ضمان كل و احد منهم عن الباقين فسد الشرط 
وصح العقد قدمه فى المغنى والشرح وعنه صحة الشرط . وقال الشافعى الغمّد والشرط 
فاسدان لآن. الشرط فاسد ولا يمكن لصحيح العقد بدو نه لآن السد اتما رضى 
بالعقد .هذا الشرط فاذالم يبت لم يكن راضيا بالعقد . وقال أبو حشيفة ومالك العقد 
والشرط صحيحان لآنه من مقدّضى العقد عندهما . و لنا أن مال السكتاية ليس بلازم 
ولاما له الى اللزوم فلم يصح ضما نه ولآن الضامن لا يازمه أ كبر مما يازم المضمون 
عنه ومال الكنتابة لا يلزم المكاتب فلايازم الضامن وأما المقد فصحيح بدليلأن 
السكتابة لا تفسد بفساد الشرط بدليل خبر بريرة وسنذكره بعد ان شاء الله 


(؟) قله «وان اختلفوا الحء وهو إذا أدوا وعدّقوا فقال من كثرت قيمته 
أدينا على قدر قيمتنا وقال الآخر أدينا على السواء فبقيت انا على الأ كثر بقية فن 
جعل العوض بينهم على عددم قال القول قول من يدعى الّسوية ومن جعل على كل 
واحد قدر حصته فعنده وجبان أحدهما القول قول من يدعى التّسوية الثاتى القول 
قول من يدعى أداء قدر الواجب عليه ش 

؟ ) قله « دتحوذ أن يكاتب بعض عبده الح أى لانها معاوضة فصحت ق. 
بعضه كا لبيع و يعتق كله اذا أدى لآنه اذا سرى فيه العتق الى ملك غيره فالى ملكه 
أول ان كان كاتب نصفه أدى الى سميده مثلى كنا بنه لآن أصف كيه شحقه يده 
با فيه من الرق الا أن يرضى سيده بتأدية الجميع عنه فيصح ١‏ 

ينه 3 #« لقنم 


-- 6١6 ل‎ 


اذن شر يك ”")فاذا أدى ماكوتب عليه ومثله لسيده الاخر عتقكله” ان كان 
الذى كاتبه موسرا وعليه قيمة حصة شريكد ء فان أعتق الشريك قبل أدائه 
عتقعليهكه ا نكانموسرا وعليهقيمة نصيب المكاتب”2''وقالالقاضى لايسرى 
الى النصف المكاتب الا أن يعجرفيقومعليه حينئذ2»: وانكاتبا عبدها جاز 
سواءكان على التساوى أو التفاضل2© :ولا يحوز ان يؤدى اهما إلا على 


)١(‏ قله ه وحوزكتابة حصته الح» هذا المذهب وءليه الأحماب وهو من 
مفردات اذهب وهو قول الك وابن أى ليل لآنها عقد معاوضة لجاز بغير اذته 
3 
252 أدى الج وجلته أن أحد الشريكين اذا كاتب نصيبه لم تسر 
الكتابة ولم يتعد الجرء الذى كانيه وليس للعبد أن يؤدى ل-كانبه شيدًا حى يؤدى 
لشريكة مثله سواء أذن الشريك فى كتابته أولم يأذن لآنه انما أذن فى كتابة نصيب 
شربكه » وذلك يقتضى أن يكون نصيبه باقيا » هذا اذاكان الكسب مميعه فان أدى 
الكتابة من جمي ع كسبه لم يعتق لآن الكتابة الصحيحة تقتضى العتق ببراءته من 
العوض وذلك لا#صل يدقع ماليس لهء وان أدى الهما جميعا عتق كله لآن نصفه 
يعتتق بالآاداء » فاذا عتق سرى الى سائره ان كان الذى كاتبه موسرا ويازمه قيمة 
نصيب شريكه لآن عتقه بسبب من جبته أشبه ما لو باشره 

على قوله « فاذا أدى ما كوتب عليه ال هذا حيح » لكن يكون لسيده من 
كبببه بقدر ما كوتب منه على الصحيح من المذهب ؛ وعنه يوما ويوما 

(؟) قله وان أعتق الشريك الح هذا المذهب نص عليه لقوله عليهالصلاة 
والسلام د من أعتق شركاله فى عبد » وهذا داخل فى عبومه وعلىالمذهب يضمن قيمة 
حصة شر بك مكاتبا وظاهره أنه إذا كان معسرا عتق أصلبه و بافيه على الكتابة فان 
ير عاد الجزء المكانب رقيقا الا على رواية الاستسعاء 

(؛) قله « وقال القاضى ال . أى الانه قد انعقد لكاتب سببالولاء فلا 
يجوز إبطاله الا أن يعجر فيقوم عليه حينئذ لانه قدعاد قنا فلا يفضى الى الحذور 
المذكور 

(ه ) ْله «١‏ دانكاتيا عبدهما الح , أى لانها عقد معاوضة از من الشر يكين 
مقساويا ومتفاضلا كالبيع 0 


التساوى7»فاذا كل أداؤه الى أحدهما قبل الآخر عتق كله عليه » وان أدى 
الى أحدهما دون صاحبه لم يعتق الا أن يكون باذن الآخر فيعتق »و يحتمل 


أن لا؛ يعق (6) 
واذا اختلفا فى الكتابة فالقول قول من يكرها » وان اختلفا فى قدر 

عوضها فالقول قول السيد فى احدى الروايتين » وان اختلفا فى وفاء مالحا 
فالقول قول السيد فان أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين 
“كيت الاداء وعتق 

٠‏ فصل 

والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أوخنزير يغلب فيها حك الصفة 
فى أنه اذا أدى عتق » ولا يعتق بالابراء » وتنفسخ بموث السيد وجنو نه 
والحجر للسفه ولكل واحد منهما فسخباء ولك السيد أخذ ما فى يده وان 
فضل عن الاداء فضل فبو لسيده » وهل يقبع المكا: ئة ولدها فها ؟ علىوجبين 
وقال أبو بكر لا تنفسخ م بالموت ولا الجدون ولا الحجر » ويعتق بالاداء 
الي الوارث 


١ )‏ ( وَلْه د ولا وذ أن يؤدى الخ » يعنى على قدر الملك فمتساويان ف 
:اللاداء بغير خلاف تعليه » فان قيض أحدها دون الآخر شيمًا ل ام أن 
أشن عدرصته اذا ل يكن أذن فَْ القيبضص 

. على قِوه د عت قكله عليه » م لآن نصيبه يعت بالآداء فبسرى الى نصيب شريكه 

على قله هلم يعتق » م لآن المتق لا يحصل بأداء مال الغير ْ 

(؟) قوله.« الا أن يكون باذن الآخر فيعتق, أى لآن المكائب جور غليه 
لمق السيد فاذا أذن له صح الآاداء 


(؟) قله «ويحتمل الح أى لأن حق السيد فى ذمة المكاتب دماق 51 
المكاتبُ ملك له اذا أذن السيد فيه ل عفد 


باب أحكام أمبات الاولاد 
واذا علقت الآمة من سيدها فوضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق. 
الانسان صارت له بذلكأم ولد<“فاذا مات عقت وانل علك غيرها9؟.وان 
وضعت جسم لا تخطيط فيه فعلى روايتين9 . وان أصاما فى ملك غيره بنكاج, 
أوغيره ثم ملسكها حاملا عق الجنين ول تصرأم ولد(.وعنه تصير"©. وأحكام 


: قله « واذا علقت الآمة الح » يقول يشترط لكوتما أم ولد شرطان‎ )١( 
أحدضا أن تحمل منه فى ملكه سواء كان من وطء مباح أو حرم أى سواء كانت.‎ 
فراشا أومزوجة  وهذا المذهب جزم به فى المغنى والشرح وهو ظاهركلام أ كثر‎ 
. الآسعاب وقدمه فى الفروع » وعنه فيمن أواد أمته المزوجة أنه لا يلحقه الولد‎ 
الثانى أن تضع ما يتين فيه بع ضخلق الانسان حيا كان أوميتا أسةطته أو كان ناما‎ 
وروى الاثرم عن ابن عمرقال أعتقها ولدها وانكان سةطا وروى الدارقطنى باسناد.‎ 
ضعيف عن أبنعياس فر فوعا نحوه لانعم فبه خلافا بين القائلين بكبوت الاسقيلاد.‎ 

(؟) قله فاذا مات الح , هذا بلا تزاع . ومحل هذا اذالم بحر بيعبا على 
المذفب لأنيا قدو دق راض المال؛ وأما إنجاذ بيعبا فقطع المصذف وغيره بأنها" 
لا عاق عونه 

(*) قوله « وان وضعت جمما الخ ء إحداهما لا تصير بذلك أم ولدوهو 
المذهب لآن ذلك ليس بولد وعتقبا مشروط بصيرورتها أم ولد فعلى هذا لا تنقضى. 
به غدة الحرة ولا بحب على الضارب المتاف له غرة ولا كفارة 

[ فائدة ] اذا عتقت بموت سدها فا فى يدها لورثة سيدها . وقال ابن حمدان. 
بل لها » وذكر الساهرى روابتين 

[نفبيه ] ظاه ركلام المصنف اما لا تصير أم ولد يوضع علقة وهو سميح وهو 
المذهب وعنه تصير أم ولد 

(4) قله « دان أصابها فى ملك غيره الخ د هذا المذهب سواء ملمكبا حاملا” 
فوادت فى ملكه أو ملكا بعد ولادتها لآنها لم تعلق فى ملكد أشبه ما لو اشتراها 
بعد الوضع 

(ه) قله « وعنه الج» أى لآن حرية البعض أثر فى تحرير اجميع بدليل س. 


ل زم - 


:لم الواد أحكامالأمة فىالاجارة والاستخدام والوطء وسائر امورها2©الافيها 
عنمل الملك فى رقيتها كالبيع واهة والوقف أوماءراد لهكالر ون 2©9,وعنهمايدل 
على جواز بيعها مع الكراهة ولا عيل عليه 60 ,نم ان ولدث من غير سيدها 


جس مالو أعتق بعضها . قال أحمد ما سمعنا فيه أنها لا تصير أم ولد حتى تلد فى ملكه. 
الكن قال المصنف لم أجد همه الرواية عن أحمد اما ا 
تصير ام واد اذا ما-كها حاملا 


)١(‏ قله ٠ء‏ أحكام أم الو لد الجء أى كااتذويج والعتق ووه ا 
-الاماء ما روى أن عياسمرفوعا قال منو طى أمته فولدت له فبى معلقة عن دير 
روا أجل وابن ماجهء وفى لفظ أما امرأة ولدت من سيدها فى معتقه عن 
در مئه ف قال من بعده رواه أحمد فدل على أنها باقية على الرق 


)١(‏ قله ٠‏ الافها ينقل الملك ال , لما روى ابن عمر مرفوعا « انه نبى عن 
يبع أمبات الآولاد وقال لا بيعن ولا وهن ولا بورثن إستمشع ما البسيد مادام 
حا واذا مات فبى حرة » رواه الدارقطنى ورواه مالك ف الموظأ والدارقطى من 
طريق آخر عن أن عمر عن عمر من قوله وهو أصح قاله المجد ؛ وعن ابن عباس 
قال ذكرت أم ابراهيم عند النى يلل قال أعتقما ولدها روا اءن ماجه والدارقطى 
.وهذا مذهب الجوور وقد حى الموفق إجماع الصحابة على ذلك » ولا يقدح فى صمة 
هذه الحكاية ما روى عن على وآبن عباس من الجواز لانه قد روى عتهم الرجوع 
كاحى ذلك ابن رسلان فى شرح السئن واخرج عبد الرازق بأسئاد صحييح عن على 
(نه رجع عن رأيه الآخر الى قول جمهور الصحابة وأخرج أيضا عن معمر عن 
أوب عن ابن سيزين عن عبيدة السلمانى قال سمعت عليا يقول اجتمع رأى ورأى 
عرق أمرات الأولاد أن لابمعن * ثم رأبت بعد أن يبءن قالعبمدة نقلت اد فرأيك 
.ورأى عمر فى اجماعة عن الى من رأيك و<دك فالغفرقة وهذا الاسئاد معدود ق, 
أصم الأسانيد ٠‏ . : 

(؟) قله دوعنه مايدل الج وهوقول ابن عب سوأءن مسعود و أبن الز بير 
.والمزاق وداود واختاره الشيخ تق الدين قال فى الفائق وهو أظبر قال فءئق بوفاة 
.سيدها من نصيب وإدها ا نكان لما ولد أوزعضبا مع عدم سعته ولو لم يكن لمات 


سد إرزم عد 


فاولدها جكمها فى العتق بموت مسدها١'©سواء‏ عتقت أو مانت قبله؛ وان ماته 


سيدها وهى حامل منه فيل تست<ق النفقة لمدة حمابا ؟ على روايتين يبن 6250 ,وأذاجتت. 
أم الولد فداها مسدها بقممتها أو دونها9؟,وعئه عليه فداوها بارش الجعاية كله 


> ولد فكسائر رقيقه لما روى أبو الزبير عن جابز أنه سمعه يول :كنا نييسع 
سرارينا أمبات أولادنا وا ى يع فينا حى لا نرى يذلك بأسا وواه أحمد وابن. 
ماجه ؛ وعن عطاء عن جابر قال بعنا أمبات الأولاد على عبد رسول اقه يق وأى 
بكر فلماكان عس نهانا فانتهيئا رواه أبو داود قال فى الفذون و »وذ البيع لآنه قول 
على وغيره واجماع التابعين لا برفعه قال بعضن العلماء اما وجه هذا أن يكون ذلك 
عباحا ثم نهى عنه ولم يظبر اانبى لمن باعها ولا عل أبو بكريمن باع فى زمانه لقصر 
مدته واشتغاله باهم أمور الدين » »ثم ظبر ذلك زمن هر لباو بلع ا 
مثل حديث جار أيضا فى المتعة 
)١ )‏ قوله « م ان ولدت ال يعنى اذا ولدت من ذوج أو غسيره بعد أن 
صارت أم ولد من سيدها وسواء عدقت أمه قبل موت السيد أو مانت فى حياة: 
السسيد فان حكم الولد حكنها ان مات سيدها عتق معها لآن الولد تبع لآمه فى الحرية: 
والرق قتبعها فى سبب الحرية » قال احمد قال ابن عمر وابن عياس وغير هما ولدها: 
عنرلتها ولا نعل فى هذا خلافا بين القائلين بثبوت حم الاسترلاد الا أن عمرين عيد. 
العزيز قال : : ثم عبيد ويحوز فيه من النصرفات ما مجحوز فا و بمتنع فيه ما جتنع فيا 
إلا أن ل يجوز للسيد أن إستمتع ببناتها لانه دخل بامبن ١‏ ُْ 
[ تنببه ] ظاهر قوله ثم ان ولدت أن الولد لو كان موجودا قبل ايلادها من. 
سيدها لا يعتق موت المسيد وهو صحيم المذهمب ّْ 
(؟ ) قوله ه وان مات الج » هذا مبنى على الخلاف ف نفقة الحامل فان قلنا فى. 
للحمل يا هو الصحيح من المذهب فلا نفقّة لها لآن الل له نصيب ف الميراث فتجب"' 
نفقته فى نصيبه » وان قلنا الحامل فابا النفقة لآنه شخلها حدله 5 
(؟) قله « واذا جنت الح أى بالآقل منهما وهذا المذهب , أى لآنه متنع . 
عليه بيعها فان مانت قبل فدائها فلا ثىء على سيدها لآن أرش جنايتها متعلق برقبتها 
وان نتقصت قيمتها قبله أيضا وجب فداوها ابدار راو راد 0 
زاد فدازها حال حملها فعليه قيمتها حاءلا ش 


وان عادت فداها ايضا!"©وعنه يتعلق ذلك بذمتها . وان قتلت سيدها عسدآ 
فعامها القصاص 22 وان عفوا على مال أو كانت الجناية خطأً فعليها قيمة 
نفسها 9 وتعتق فى الموضعين9» ولا حد على قاذفها » وعنه عليه الحد 
فصل 0 
اذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته منع من غشياها وحيل بينه وبنبا 
وأجبر على نفقتها انل يكن لاكسب فان أسلم حلت له وان مات قبل ذلك 
الس لو اك 


)١(‏ قوله «دان عادت الم هذا المذهب لأنها ام ولدجائية فلزمه فداء كالاول 

فامدة ] قال المصنف والشارح أن جنت جناات وكانت كلبا قبل فدأء ت#ىء 
منها تعلق أرش ابيع برقبتها ولم يكن عل السيد ف الجنايات كلها الاقيمتها أو أرش 
جميعبا وعليه الأقل منهما ويشترك الجنى علمم ف الواجب لى فان لم يف تحاصوأ 

على قله « يتعلق ذلك بذمتها » ٠‏ أى يتعلق الفداء الثانى بذمتها نتبع به بعد 
العتق فدمه فى الترغيب حذارا من اضرار السيد 

)١(‏ قله « وان قتلت سيدها » هذا مقيد ما اذالم يكن لها منه ولد فان كان 
ا منه ولد لم يجب القصاص غلي الصحيح من المذهب وعليه الأسماب لأنهورث 
بعض الدم وحينئذ اذالم بحب القصاص فعاما قيمة نفسها 

(») قل «وان عفوا على مال الح , هذا احدى الروايتين وهو قول القاضى 
والمصئف لآن الجنابة وجدت منبا وه ماوكة فو جب علها قيمة "قسبا والصحييح 
من المذهب أنه يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته نص عليه 

(4) قولهه وتعتق الح , هذا المذهب وعليه الأحواب لآن المقتضى لعتقبا قد 
زال لا يقال ينبنى ان لا تعتق كالقاتل لا برث لآآنه يلوم نةلى الملك فا وأنه ممتنع 
قال الرركثى : فيا عللوه به نظر لآن الاستيلادكا أنه سيب العتق بعد الموت كذلك 
النسب سبب للأارث فكا جاز تخلف الارث مع قيام السبيب بالنص فككذلك ينبخى 
أن يتخلف العتق مع قيام سيبه لآنه مثله » وقد قيل فى وجمه الفرق أن الحق وهو 
الحرية لغيرها فلا تسقط بفعلبا بخلاف الإرث فانه محض -<قها 

على قوله « ولا حد على قاذفبا » م هذا المذهب وعليه الاسماب 


حا ء/[ 6 مه 


عتقت»وعنه أنها تستسعى فى حماته وتعتق .٠واذا‏ وطى أحد الشريكين الجارية 
فأولدها صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه فان كان 
معسرا كان فى ذمته فان وطئها الثانى بعد ذلك فأولدها فعليه مبرها فان كان 
عالما فولده دقيق وان جول ايلاد شريكه أوأنها صارت أم ولد له فولده حر 
وعليه فداؤه يوم الولادة ذكره الخرق » وعند القاضى وأنى الطاب ان كان 
الول معسرا لم بسر استيلاده وتصير أم ولد ا تق نسقما يموت أحدهماء 
وأن أ عتق أحدهما نصيبه بعد ذلك وهو موسرفهل يقوم عليه تصيب شر بكر ؟ 


على وجهين 


على ولْه « وحيل يبنه وبينها » ٠‏ بلا نزاع ومقتضى ذلك أن ملكه باق علبهما 
وأنهما لم يعتقا أما أ م الولد فهو المذهب لأآن عتقها مجانا فيه اضرار بالسيد 

على وله 0م ها كسب عن وهذا المذهب لأنها ملك 

على قله « فاذا وطىء أحد الشر يكين الجارية ‏ ه حرم بغير خلاف نمله و أدب 
قال الشيخ : تق الدين وقدح فى عدالته 

على قله وعليه قبمة نصيب شريكة » ه فقط على الصحيح من المذهب ؛ وعنة 
مع نصف امير أصف قيمة ة الولد 

على قوله د فا ن كان معسرا كان فى ذمته » ٠‏ ا لو كانت خااصة موسر! كان أو 
معسرا لآن الايلاد أقوى من الاعتاق 

على قله د فعليه مورها » . لآنه وطى, أمة غيره لآن نصفه اتتتقل الى الواعلى ‏ 
الأول بالاستيلاد 

على قَلْهِ « فولده رقيق » م كوطء الآمة الاجنبية 

على قله « وعليه فداوٌه » ه لآنه من وطء شهة 

على قوله دل يسر استيلاده » ء كالعتق ولما فيه من الضرر اللاحق المالك ولانه 
لو أعتق نصفه من العبد المشترك لم يسر مع الاعسار فكذا مع الاستيلاد 


آخر الجزء الثاتى ويليه إن شاء الله الجزم الثاأثك وأوله كتاب النذكاح 
والحد لله النى بنعمته تتم الصالجات م وصل الله علىخير خلقه وصفوة أنبياه ورسله 
نبينا جمد » وعلى آله وصحبه وس تسلما كيرا الى يوم الدين 


٠‏ م و 

اله الثانى مى ( الفئع ) وماسيتر 
صفحة 
( كتاب البيع ) : تعر ييف البيع 
شروط البيع : ( ١‏ ) التراضى به (1) أن يكو لاق جا اتصرف 
(؟) أن يكون المبيع مالا : 1 
(4) أن يكون ماوكا له أو مأذونا فى , ببعه 
5 (ه ه ) أن يكون مقدورا على تسليمه : 
١‏ (1) أن يكون معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفتّه. 
5 (0) أن يكرن القن معلوما. 
ف تلفريق الصفةة 
٠‏ لا يصح البيع من لات ان 
باب الشرط ف البيع 
' م الشرط الصحيح لاه أنواع 
م والشرط الفاسد ثلاثة أنواع 
ا الخيار فى البيع سيعة أقسام : 
)١( 7‏ خيار المجلس 
هم (؟١)خيمار‏ الشرط 
4١‏ (؟)خيار الغين. ٠‏ 
؟؛ (4 )خيمار التدليس 
44 (ه ) خيار العيب : 
(5) خياد يبت فى التولية والشركة والمراحة والمواضعة ٠.‏ 
هه (+7) خياد ثبت لاغتلاف المتبايءين 
6 توقف جواذ بيع المكيل والموزون على القبض 
4 ( باب الربا والصرف ) 
4 بسع المراينة 


دس سف ءا >" 


مب لآلا م مد 


صفحة 


ا 
3 
76 
37 
٠م‏ 
1 
6م 
م 
م1 
4 
1١‏ 
ل 
4 
14 
44 
0 
5ك 
٠‏ 
0 
0 
0 
1 
7 
0 
١1‏ 
1 
ل 


العرايا 
ربا النسيئة 

افتراق المتصارفين قبل التقابض 

ببع الآصول والهار 

يمع النخل المؤبر 

لا يحوز بيع الرة قبل بدو صلاحبا 

من باع عيدا له مال فاله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع 

١‏ باب السلم 6 وشروطه السبعة : ( ١‏ ) ضبظ صفات المببيع 
(؟) وصفه ما ختلف به المن ظاهرا 

() ذكر قدره بالكيل فى ال مكيل والوزن فى الموزون والذرع ف المذروع 
( 4 ) اشتراط أجل معاوم له وقع فى المّن 

(ه ) أن يكون المسلم فيه عام الوجود فى محله 

(1) قبض وأس امال فى مجاس العقد 

( + ) أن يل فى الذمة لافى عين 

( باب القرض ) 

( باب الرهن ) 

صمة الشرط ف الرهن أن يكون على بد عدل 

اذا اختلفا فى القدر أو الرد ذالقول قول الراهن 

اذاكان الرهن مركوبا أو مجاوبا فللمرتهن ركو به وحلبه بقدر نفقته 
اذا جتى الرهن جناية موجية للمال تعلق أرشها برقبته 

© باب الضمان‎ (١ 

و الكفلةم 

١‏ الحوالة ) وشروطها الثلاثة 

( باب املع ) 


يصح الصلح عن القصاص بديات و بكل ما ينبت مهرا 


( كتاب الحجر ) حجر لق الذيد 
أربعة أحكام تتعلق بالحجر عليه 


ات 2 


صيدة 

مل المحجور عليه حظه 

0 الذين تقبت لحم الولاية على الصى وانجنون 

44 أعادة الحجر على من فك عنه كم عاود السنمه 

4 للولى أن يأكل من مال المولى عايه بقدر عمله إذا احتاج اليه 
5 للولى أن يأذن للمولى عليه ببعض التصرفات 

4 ( باب الوكالة © 

٠‏ الوكيل أمين لا ضان عليه فيا تلف فى يده بغي تفر يط 
أاذاكان على [نسان حق فادعى أنه وكيل صاحمه فى قيضه 
س١‏ كتاب الشركة ) : ( ١‏ ) شركة العنان 

6 الشروط ف الكستابة 

ف )١١‏ شركة المضارية 

العامل أمين وحكمه فى دعوى التلف حك الوكيل 

(0) شركة الوجوه 

م١‏ (4 ) شركة الابدان 

4 (ه) شركةالمفاوضة 

( باب المساتاة )» 

1 ( المزارعة م 

6 ( باب الإجارة » تعريفها . وشروط حعتها : 

)١( 5‏ معرفة المنفعة 

90 (؟) معرفة الاجرة 

4 (؟) أن تكون المنفعة مباحة مقصودة 

٠.ب؟‏ الاجارة : اجارة عين » وعقد على منفعة فى الذمة مضبوطة بصفات. 
”.٠‏ أجارة العين 

04 أجارة العين قسمان : ( ١‏ ) أجارة لمدة معاو مة 

(؟) اجارة لعمل معلوم 

0٠.‏ العقد على منفعة فى الذمة مضيو طة بصفات 

للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه و عثله 


خآ سمه 


صفحة 
١‏ يلام المؤجر كل ما يتمكن به من النفع 
"١‏ الاجارة عقد لازم من الطرفين ليس لاحدهما فسخها 
لاضمان عل الاجير الخاص 
وم تجب الاجرة بنفس العقد الا أن يتفقا على تأخيرها 
( باب السبق ) وشروطة اليه 
"ممم المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها 
4 المناضلة وشروطبا الاربعة 
3( كتاب العارية م وتعريفها 
حك المستعير فى استيفاء المنفعة حكم المستأجر 
. وم اذا اختلفا هل م اجارة أم [عارة 
+7 ( كتاب الغصب )6 
مم ارد المغصوب لازم وأن غرم عليه أضعاف قيمته 
ه٠7‏ إن زاد المغصوب أزمه رده بزيادته تضلة أو مقفطلة. ٠.‏ 
٠77‏ إن نقص لزمه ضمان نقصه بقيمته 
.4 إن خبالط المخصوب ماله لزمه مثله 
04 أن وطىء الجارية عليه الحد والمور وأرش البكارة 
م أن تلف المغصوب ضمنه مثله 
أنكانت المغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله . 
٠ه‏ تصرفات الغاصب الحكية باطلة فى إحدى الروايّين 
؟و؟ من أتلف مالا ترما لغيره ضمنه 
6ك" 2 باب الشفعة ) 
به؟ للشفعة خمسة شروط : 
مه؟ ( )١‏ لا شفعة فا انتقل بغير عوض 
4ه؟ )١(‏ أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم 
١‏ (؟) المطالية بما على الفور ساعة يعلم 
5م ( 4 ) أن يأخذ جميع المببع 
كش (ه ) أن يكون للشفيع ملك سابق 


لح ولاه له 


صفحة 
.٠م‏ بيأخذ الشفيع بالعن الذى وقع العقد عليه 

علا لا شفعة فى بيع الخيار قبل انقضائه 

هبام 2 باب الوديعة 6 

امم المودع أمين والقول قوله فما بدعيه من رد وتلف 

5 3 باب [حياء الموات ) 

بام؟ أحاء الآأرض أن بحوزها حائط أو يحرى +4 غاماء 

027 للزمام [قطاع موات لمن نحبيه 

0“ )2 باب الجمالة ) 

5 2 اب اللقطة بم 

ةم لا يتصرف ق اللدملة دى يعرف وعاءها ووكا عها وقدرها وجنسبا 
١‏ لا فرق بين كون التقط غنيا أو فقيرا عدلا أو فاسقا 

ع0" ر باب اللقيط ) 

604 ميراث اللقيط وديته لبيت المال 

6 إن أقر أنسان أن اللقيط ولد, ألحق به 

) كتاب الوقف‎ ( ٠٠0 
لا يشرط فى الوقف القبول إلا أن يكون على آدى معين ففيه وجبان‎ 
هل ملك الموقوف عليه الوقف ؟‎ ”7 

0 يدجع الى شرط الواقف فى قسمه والتقديم والتأخير الج 
بام الوقف عقد لازم لا بحوز فسخه باقالة ولا غيرها 
1 ل( باب الهبة والعطية ) 

عام المشروع فى عطية الاولاد الفسحة” ينهم على قدر ميرانهم 
7م الاب أن يأخذ من مال ولده ما شاء 

6 عطية المريض 

م4 تفارق العطية الوصية فى أر بعة أشياء 

1 لو ملك ابن عمه فأقرفى مرضه أنه أعتقه فى صحته عتتق ول يرثه 
غ:6؟ وكيك رابا 

هم الوضيه مستحبة لمن ترك خيرا وهو امال الكثير 


سس 79ج اعم 
م_” مجوز الرجوع فى الوصية 
6 تخرج الواجبات من رأس امال 
15م باب الموصى له 
4م الجبات التى لا تضح الوصية لما 
هيم باب الموصى به 
ملم نصح الوصية , المنفعة المغردة 
يرم من أوصى له بثىء تلف قبل موت الموصى أو بعده بطلت الوصية . 
مم الوصية بالانصياء ْ 
4خ الوصية الاجزاء 
وى أن زادت الوصاءا غلى المأل 
م امع بين الوصية بالاجزاء والانضباء 
اذش المودى اليه 
جوع ( كتاب الفرائش )© 
ميراث ذوى الفروض 
«.؛ أحوال الاب : وأحوال الجد 
.م.. أحوال الام 
٠ع‏ ميراث الجدات 
41١‏ ميرأث البنات 
فرض الاخوات من الآبوين مثل فرض البنات 
١ع‏ ميراث ولد الأم 
5 الحجب 
4١+‏ العصيات 
20 أصول المسائل 
4 الرد 
+40 تصحيح المسائل 
٠غ‏ المتامؤات 
47 قدم البركات » ذوو الارحام 


7ه مس 


عرفدة 

44١‏ ميراث امل 

44 ميراث المفةود 

445 ميراث الخنى 

7 ميراث الغرق ومن عمى مونهم 

م44 ميراث أهل الملل 

١ه؛‏ ميراث المطلقة 

ه4؛ الاقرار بمشارك فالميراث 

6 ميراث القاتل 

؟1) ميراث الأعتق بعضه 

6 باب الولاء 

41 لا برث النساء من الولاء إلاما أعتقّن أو أعتن من أعتقن 
4 جر الولاء 

ها دور الولاء 

5 ( كتاب العتق م 

.مع اذا أعتق جزءا من غبد عتق كله 

م4 تعليق العتق بالصفات 

وم أذا قال كل ماوك لى حر 

46 العتق فى مرض الموت 

و4 باب التدبير 

4و باب الكتابة 

.ه بملك المكاتب أ كسا به ومنافعه وكل مافيه صلاح المال 
ه.ه هالا ملك السيد من أمور المكاتب 

٠ه‏ يحون بع المكاتب 

6 جناية المكاتب على سيده و أجنى 

٠‏ الكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار 


سس اخ7 ها سل 


يصمح مكاتبة عبيد له كنتابة واحدة بعوض واحد 
هزه الاختلاف فى الكنتاية » التكتاية الفاسدة 
15س أحكام أمبات الأولاد 

و زه اذا أسلات أم ولد الكافر أو مديرته 

9 الفهرس 
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